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صف وتحقيق وإخراج: 
کی انات 


اليمن ۔ صعدة ۔ ت (0۳۱0۸۰) سیار )۷۱۲۸٤۲۹۸۹(‏ 


الطبعت الأولى 


۰٠٤ھ‏ -۲۰۹و 


جميع الحقوق محفوظة لمكتبة أهل البيت (ع) 


تنسبه: 

أخي القارئ الكريم» لقد بذلنا الوسع في تصحيح اللفظ على النسخ 
الصحيحة وراعينا في ذلك المطابقة لطبعة غمضان في التذهيبات والتقريرات 
وغيرهاء إلا ما لا بد منه من التصحيح لاستقامة اللفظ فإذا مر بك شيء 
مختلف عن الطبعات السابقة فلا تظنه خطاً -وإن كنا نعلم أنه لا بد من بقاء 
بعض الأخطاء كا ني كل كتاب حاشا كتاب الله -ولذلك عليك أخي القارئ أن 
تركز قبل أن تعيد تصحيح اللفظ» أو الحاشية» أو موضع الحاشية؛ فلم نضع 
ونصحح إلا ما فيه مصلحة لفهم الموضوع» ولتقريب الفهم للقارئ» والله من 
راء القن 


كکتاب الشضى_ ۷ 


(کتاب الشفته) 

الشفع في أصل اللغة: نقيض”" الوتر"» ونقل إلى الشفعة الشرعية لما كان 

فيه“ ضم مال إل مال. والشفعة الشرعية: هي الحق السابق لملك 

ا شاك أو من في حکه(0. 
قوله: «للشريك أو من في حكمه» لتخرج الأولوية". 

(۱) أي: خالف. 

(۲) بالفتح والكسر» والفتح أفصح. 

() في الزهور: فيها. 

)٤(‏ وهي العين المشفوعة. 

)١(‏ العين المشفوع با. 

)١(‏ المتوقف على الطلب. 

(#) صوابه: لتصرف المشتري؛ لأا لا تجب إلا بالبيع» فالإسقاط قبله لا يصح» فلو قلنا 
بثبوت الحق قبل الملك لصح الإسقاط قبل البيع» وهو لا يصح.(زهور). 

(۷) في الأصل. 

(۸) لا فائدة لقوله: «أو من في حكمه»؛ لأن الجار شريك. 

(#) الجار والطريق والشرب. 

(۹) فإنا أقدم من الشفعة. 

(#) وصورته: أن يبيع الوصي ا شيئاً من مال اميت لقضاء دينه [أو تنفيذ وصاياه. (طري)] 
كان للوارث نقضه وأخذه بحق الأولوية» لا بحق الشفعة عندنا""]» إلا أن يكون هم 
سبب في الشفعة خيروا". (بيان). والفرق بين الأخذ بالأولوية وبين الأخذ بالشفعة من 
وجوه» منها: أن الأخذ بالأولوية على التراخي؛]. RAS‏ 


SSeS EE Ey REESE 
قال في شرح الإبانة: هذا إذا باعه لقضاء دين الميت وتنفيذ وصاياه» وأما لو كان المبيع لما‎ ][ 
ر‎ : 

يحتاج إليه صغار الورثة من النفقة والمؤنة فليس هم استرجاع ذلك؛ لأنهم كالبائعين ها 
بأنفسهم. (دیباج). وهو ظاهر الأزهار في الوصايا. 

1 يعني: فأما عند الناصر والمؤيد بالله فلهم الخيار بين الأخذ بالشفعة أو بالأولوية. (بستان). 

1 بين أخذه بالشفعة أو بالأولوية.اه وهكذا فيمن أوصى ببيع شيء من ماله ويحج عنه بثمنه 
أو يتصدق به عنه» فللوارث أخذه بالأولوية. 

1[ ما لم يرض أو يأذن. (تررر ). وله الرجوع عن الإذن قبل البيع من الوصي. (ضري). 


۸ (كتاب الشطعت) 
والدليل عليها السنة والإجماع. 


وو کے 3 
= ومنها: أن الأخذ بها أقدم من الأخذ بالشفعة مطلقاء يعني: ولو كانت للخليط . ومنها: أن 
حقها يبطل بالإبطال قبل البيع. ومنها: : آنا تثيت تثبت مع فساد البيع. ومنها: أن حقها يبطل 
با موت فلا تورث» ذکره بعضهم. وقیل: : ورتا ۱]. ومنها: أا SS EEL‏ 
ولو دفع فيه أكثر› لاحت ية الذي كر من الركة وجب ا اا٠‏ . ومنها : أن حقها 
بين الورثة على قدر الأنصباء لا على عدد الرؤوس إذا طلبوها الكل» فإن طابها البعض 
ی ء۶ ء۶ 
فقال الفقيه بحيى البحيبح: لا يأخذ إلا حصته1"]. وقال آبو مضر: بل يخير بين أخذ حصته 
أو الكل. قيل: ومبنى الخلاف هل المال باق على ملك الميت فيأخذ الطالب كله» أو قد 
ملكه الورثة فلا يأخذ إلا حصته. وني الأخذ بالشفعة عكس هذه الأحكام» ويتفقان في أن 
e‏ سي 
الشتري إذا أخرج المبيع عن ملكه كان للورثة وللشفيع نقضه وأخذه. (بيان). 
() وقد نظم بعضهم الفرق بين الأولوية والشفعة» وهي من وجوه سبعة» وهي هذه: 
وبين الشفعة والأولويةفرق من وجوهياصاح سبعة 
وتبطل بالموتوتورث 0 وبالإبطال وتؤخذ بالقيمة 
وبين‌الورثة عل الأنصباء فخذهامنحت بكل كرامة 


[] قال في الغيث: تورث كالشفعة» بل هي أقوى. 

1 أما لو كانت القيمة أكثر مما بذل فيه من الثمن» وكان الوفاء محصل ا لا بالئمن» فهل 
يكون الوارث أولل بالعين بالثمن؟ الأقرب أن له ذلك ما لم يرض الغريم بأخذها بالقيمة 
فيجبر الوارث حينئزٍ. (شرح بهران). 

[1 فلو م يدفع فيه أكثر» بل طلب الغرماء أخذه بالدين كله أو بأكثر من قيمته» وطلب الوارث 
أخذه بقيمته - فقال الفقيه حى البحيبح: إن الغرماء آول1"؛ لأن في أخذهم له كذلك حقاً 
للمیت» وهو براءته من الدین. (بیان). 
[] حيثآأ لا تركة غيره» أو تركة لا تباع. (تذكرة معنى). أو حيث يحصل التراخي على 

الغرماء في بيع شيء من التركة. (ي)]. 
[أ1 هذه مذهبة في نسخة وني هامش البيان. 

[] لأنه لا أولوية له في أخذ حصة شريكه. 

[#] والباقي بالشفعة إذا كان هم سبب غير هذا المبيع [لا هو؛ لأنه ميراث فلا شفعة به. 
(تد)]. وقيل: ولو هذا على اختيار قول أي مضر: إن هم في التركة ملكا ضعيفا. 


۹٩  _ كتاب الشطى_‎ 


أما السنة: فقوله إاة: ((الشفعة في كل شيء))ء وقوله: ((الشريك(“ 
شفيع)) إلى غير ذلك. 

والإجماع ظاهر إلا عن الأصب". 

واختلف العلاء هل هي واردة على القياس" أو لاء ففي شرح الإبانة: عند 

OT ‫ِ (0): "| E TT . Ow 
عامة الفقهاء آنا واردة على غير القياس “؛ لأا تؤخذ “ كرهاء ولان الأذية‎ 
لا تدفع عن واحد بضرر آخر.‎ 

قال في الانتتصار: وهذاهو المختار» وهو قول الناصرية. والظاهر من مذهب 


: وأما كونها على الفور فمن السنة قوله لإا : ((الشفعة كالوثبة))» وقوله للا‎ )١( 
((الشفعة كنشطة عقال البعير))]. وقوله لإا : ((ا لجار أحق بصقبه)) إلى غير ذلك‎ 


من الأحاديث. 
AS NE E E‏ 
ا 


(٭) وابن علية من النواصب. 

(۳) فوي. واختاره في البحر. 

(#) وني معيار النجري: هي ثابتة استحساناً بالقياس الخفي؛ إذ هي لدفع الضرر» وهو مراد 
من قال: إنها موافقة للقياس. وهي الفة للقياس الجلي؛ إذ هي أخذ مال الغير بغير 
رضاه» وهو مراد من قال: إنها خالفة للقياس. (نجري بلفظه). 

)٤(‏ الجلي. 

(#) وهو المذهب» كا في كتب أصول الفقه» ونظائرها واردة على خلافه. (معيار نجري). 

() مسألة: ووجه شرعيتها المحافظة على حق الشريك والجار» مع رعاية حق البائع والمشتري؛ 
حيث نف عقدهم| ووفر على المشتري بدل المبيع» وهو الثمن» وباعتبار ذلك رجح علة القياس 
الحفي على علة القياس الجلي» وهو كونما أخذ حق الخير كرهاً. (معيار نجري بلفظه). 


[1] تمامه: ((إن قيدت تقيدت» وإلا فاللوم على من ترك)). صقب الدار أي: قربه» والسقب 
بالسين والصاد.اه سقبت الدار وأصقبت: قربت» ذكره في ختصر النهاية. 


م1 (كتاب الشطعت) 


العترة أها واردة على القياس'» وهو رأي الحنفية. 
قال الفقيه محمد بن سليمان: وها نظائر"» كأخذ"' سلعة المغفلس“» وبيع 
ماله ومال المتمرد لقضاء دينه» ونفقة الزوجة(°. 


(۱) الخفي. 

)4%( وقواه في البحر» واختاره سيدنا عامر الذماري. 

(۲) يعني: ولأخذها کرهاً نظائر. 

(۳) قد يقال: ليست هذه الأشياء نظائر للشفعة؛ لأن بيع مال المفلس والمتمرد بعوض قد 
أخذه واستهلكه» ونفقة الزوجة لاستحقاقه بضعهاء بخلاف الشفعة. 

)٤(‏ وكالفسخ بالعيب والغرر ونحوهما مما شرع للحاجة إليهاء كالبيع والإجار']. 
(معیار). 

(٥)‏ والقسمة. (زهور). 


1[ ل نجد هذا ني المعيار. ولفظ البحر: القاسمية وأبو حنيفة وأصحابه: وهي موافقة للقياس؛ 
للحاجة إليها كالبيع والإجارة. الناصرية والإمام يحيى: بل مخالفة للأصول؛ إذ المشتري 
معها على غير ثقة من استقرار الملك» فخالفت قوله تعالل: #عَنْ راض( السهه» وقوله 
ااا: ((لا يحل مال امرئ مسلم...)) الخبر ونحوه. قلت: عمومات خصصها القياس 
على أصول أخر» كالفسخ بالعيب والغرر ونحوهم| مما شرع لدفع الضررء فلم تخالف كل 
الأصول كا ترئ. 


(فصل): في بيان ما تجب فيه الشضعة وما لا تجب فيه» ومن تجب له الشضىة_ ا١ا‏ 
(فصل»: [في بيان ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب فيه ومن نجب له الشفعة 
ومن لا تجب له. ومسائل نخلل ني ذلك] 
(تچې() الشفعة (في کل ین( ملكت بعقد صحیح" بعوض 


(۱) أي: تثبت. (فتح). 

(۲) فرع: ولذلك تثبت في المنقول وغيره؛ لعموم الحق» وم تبت في عقود التبرعات؛ لعدم 
البدل» ولا فيي عوضه غير مال؛ لذلك» ولا في جهل ثمنه؛ لتعذر تسليمه» ولا ني البيع 
الفاسد؛ إذ لم يملك بالثمن» ولا لمعسر؛ لعدم تمكنه من البدل. (معيار النجري بلفظه). 

(#) إلا الدراهم والدنانر إذا باعها فلا يشفع الشريك؛ لأا لا تملك بالعقدا'' 
ار | بشع ار ا ٍ » بل يصح 
إبداها.اهوالمختار ثبوتهاء وقرره المتوكل على الله. 

0 س 

(#) أخرج الدين. 

ا کے 4 ۴ 

(۳) قال اهادي طلا في الأحكام: وعندي أن المناقلة"] أرض بأرض كالمبايعة يصح 
عقدهاء والشفعة فيهاا"]. (2رر). 

)4( ظاهره ولو کان موقوف؟ قبل انبرامه. وني الکواکب : لا حق له» وإنما احق للبائع[٥]ء‏ ویکون 
كا سيأتي في الفاسد قبل القبض. ولعله يؤخذ من قوله: «ملكت»» فلا ملك قبل الإجازة»وفيه 
تأمل .اه وجه التأمل أن الإجازة تكشف ملكه من يوم العقد» بخلاف الفاسد فلا يملك إلا 
بالقبض.اهوعن الشامي: لا تصح قبل الإجازة. كالخيار للبائع أو هما. (تر). 


[] ولأا لا تتعین. 

1 إذا أفادت الملك عرفاً أو حصل فيها لفظ البيع. (تري). وتلزم القيمةء يعني: قيمة ما 
قابلها. ( 7رر ). 

1 ولفظ الأحكام: والمناقلة عندي كالمبايعة الأرض بالأرض» واشتراء النخل بالنخل» والدار 
بالدار لا فرق بينها عندي» ولا اختلاف بینهم) في رأيي. ( بلفظه) (ترر ). إذا كان بلفظ البيع» أو 
جرى عرف بأن ذلك يفيد الملك. (صري). وتلزم القيمةء يعني: قيمة ما قابلها. (ت7ي). 

]٤[‏ ولفظ البيان: مسالة: من اشترى لغيره شيئاً وقام فيه شفيع - فإن كان المشتري فضولباً 
فالطلب إلى المشترى له بعد إجازته. (بلفظه). 

[] كلام الكواكب ني الشفعة بالموقوف لاني الشفعة فيه» ولفظها: وهكذا ني ابيع الموقوف إذا بيع 
شيء بجنبه قبل الإجارة فيه فالشفعة لمالكه بشرط أن يقع الحكم أو التراضي قبل الإجازة. 


۳ (كتاب الشطعت) 


معلوم' مال» علن أي صفة كانت) قال عليل: فقلنا «ني كل عين» احتراز من 
الحقوق"' والمنافع" فإنه لا شفع في ذلك. 


(# رال مدهب المعن: لا متهت الشفيم فلو كان مهب الشفيع اقساد و مدهت 
البيعين الصحة كان له أن يشفع» فافهم. فإن اختلف مذهب البيعين فبمذهب المشتري. 
وقيل: لا شفعة مع اختلاف مذهب التبايعين. (7و). [هلا قيل: يترافع الشفيع 
والمشتري إل الحاكم» وما حكم به نفذ» ولعله أول. (سماع سيدنا علي ط)]. 

(۱) مظهر. (ضریږ). 

(۲) على القول بصحة بيعهاء وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد. (بيان). بل يستقيم 
عندناء وذلك حيث يدخل تبعاًء وشفع بالحق؛ لأن ملكه يعتد من المبيع. 

(#) ومثال ذلك: أن يبيع أرضاً وها حق الاستطراق في الأخرى فليس لذي الأرض الذي 
فيها الحتق أن يشفع هذا الحق.اه [أو على القول بصحة بيع الحقوق.اه وهو قول 
الشافعي وأبي يوسف ومحمد]. 

(#) ليخرج الدين» فلو أمهر زوجتيه عبداً في الذمة» ثم اشترى نصفه من إحداهم) - م تشفع 
الأخرى بحصتها فيه. أو خالعهم| على عبد في ذمتيهماء ثم باع من إحداهم) ما عليها - | 
تشفع الأخرى فيه. (حاشية سحولي لفظاً) (تريد). 

(#) قيل: وصورته: أن ينذر شخص على رجلين بعبد في الذمة» ثم إن أحدالمنذور عليه باع 
ممن نذر عليه فشفع المنذور عليه المشتري فإنه لا يصح. (منقولة عن محمد بن موسى 
الذماري). 

(#) عند من أجاز بيعهاء أو يكون المراد حيث بيع بعضها إلى من عليه الدين» نحو أن يتزوج 
امرأتين على عبد في الذمة فباعت إحداه) نصفه» فليس للأخرى الشفعة. (7ر). 

(۳) نحو أن تكون دار بين اثنين فيؤجر أحدهم| حصته فإنه لا شفعة للآخراا]. 

() ومن الدين أيضاًء فإذا بعت نصيبك من الدين لم يكن للشريك في الدين أن يشفعك. 
وصورته: أن ينذر شخص على رجلين بعبد في الذمة» ثم إن أحد المنذور عليه باع 
حصته من الناذر فشفع الآخر فإن الشفعة لا تثبت. 


[1 بالإجماع. 


(فصل): آفي بيان ما تجب فيه الشطضعت وما لا تجب فيه» ومن تجب له الشنىة ٣ا‏ 


وقلنا: «(ملكت» احتراز من العارية والإباحة' 

وقلنا: «بعقد"» ليخرج الميراث» والإقرار"» وما ملك بالقسمة“ فإنه لا 
شفعة فيه ولو قلنا: إن القسمة بيع. 

وقلنا: (صحيح» ليخرج ماملك بعقد فاسد فإنه E‏ وأحد قولي 
المنصور بالله: تجب فيه الشفعة" بالقيمة. 

وقلنا: «بعوض»(۷ احتراز من ا(۸ والصدقة(" بغير عوض فإنه لا 


(۱) والرهن. 
(٭) والوديعة» فليس للشريك أن يقول: أنا أستو دعها أو أستعيرها بالشفعة. (نجري). 
(۲) في غير المحقر. (ضي). 
(۳) والنذر. (7ر). 
(#٭) والوصية والنذر. (7ر). 
)#( وكذا ما تملك بالإحياء والتحجر والغتيمة. (7ر). 
)٤(‏ وكذا ما ملك بالشفعة؛ لأنه يؤدي إل التسلسل. (7ر). 
(#) ولو أتى بلفظ البيع . را 
(#) فائدة: إذا حصل في القسمة لفظ تمليك من دون قرعة كان بيعاًء وتثبت ت الشفعة» فإن 
وقع التمليك بعد القرعة فالتمليك لغو» ولم تثبت تثبت الشفعة» ذكر ذلك في البحر والغيث 
س 
والزهور وشرح الأثار. وقيل: ولو تالكا على الأصح. (سماع) (7رږ). وسيأتي في 
القسمة في شرح قوله: «كالبيع. (سيدنا حسن بن أحد الشبيبي يي). 
و ص و ء 4 ٣‏ 
)٥(‏ إلا آن حکم حاکم بصحته. اه کا سیأتي في شرح قوله: «إ لا لأمر فارتفع». (7ږ). 
() بخلاف الأولوية فإنها تصح مع فساد العقد. (ي). 
)١(‏ وهو قوي؛ لقوله با : (الشفعة GEG‏ 
es (V)‏ کک ۰ 
فی ا ا ا 
دے ۽ 
(۹) مسالة: وإذا أضمر العوض في المبة ونحوها عند العقد ولم يفسر لم تثبت الشفعة» فإن 
فسر من بعد فظاهر کلام ابن مظفر آنا لا تبت تثبت» وقد ذکره الفقيه محمد بن يجيی» وروي 


۽1 (كتاب الشفعت) 
شفعة فيه عندنا. 

وقلنا: «معلوم» يحترز ما ملك بعوض مهول» كالصلح بمعلوم عن 
اللجهول". وعن المنصور باله: أنه يشفع فيه بالقيمة. 

وقلنا: «مال» يحترز ما ملك بعوض غير مال» كعوض الخلع» والمهرء 
والصلح عن دم العمد"» eS ed‏ 


عن حي والدنا القاضي أحمد بن محمد حابس أنها تثبت . (مقصد حسن). 
)١(‏ خلاف ابن أبي ليل فقال: يشفع بالقيمة» وخلاف مالك في البة لاني الصدقة.اهقلنا: لا فرق. 
(۲) لا ما اشتري بعوض مجهول كالجزاف» ومنه ما صار حجري في المبيعات والمعاملات من 

أن يصحب الثمن المعلوم مال مجهول صبرة كشيء من حب كحلبة مثلاًء ولم يعلم قدرهاء 

بل تلفت أو بعضها بعد العقد فإنها تبطل» وهذه الحيلة ونحوها كأن ينذر البائع١‏ بجزء 
من المبيع أولاً ليكون المشتري خليطاً لتبطل شفعة من عدا کا ذكره في البحر من أنها 
ملك النصاب لئلا تجب معه الزكاة ونحو ذلك» إلى آخر ما ذكره ا0ء وهو الذي صار 

عليه هل زمانناوحكام أئمتنا وقرره علهاؤنا. (شرح فتح). 

٣ e 1‏ ع 
)%( هذا على القول بصحة ذلك الصلح» والمذهب آنه لا يصح"!؛ لأنه بيع» وبيع الجهول 

Eo 
تی إن قل[ "]: هى أصل أيضاً .شرح بحر» وبیان) . فأما لو‎ SEEN (۳) 

ا د چو 

صالح عن الدية ثبتت ت تة ي اه قال فته عل: يسام ي ياي الصاف 

شاء٤].‏ وقال الفقيه حسن: بل الدراهم أو الدنانير فقط» وكذا أيضاً فيا صولح به عن 

أرش جناية معلوم فيأخذه الشفيع جک فة ھان رو 

1 أو بأن يبيع منه الأرض أو نحوها مع استثناء جزء معلوم وإن قل من الملاصق للجار» ثم 

بعد البيع ينذر على المشتري بذلك الجزء الملاصق. (حاشية سحولي) (7ير). 
[۳] والمختار آنا آصلان» فعلن هذا لا يصح أن يصالح عم| يستحق. 
1 لأن الواجب في القيمي قيمته» إلا إذا صار القيمي إلى الشفيع وجب دفعه كا يأي. 


1 


۹ ۰ سے 3 سے َ پو . ن د‎ a 

وعوضص اسشا فالصحيح للمذهب أنه لا شفعة في هذه الأشياء. وقال 

الشافعي: تجب الشفعة في الجميع. 
وقلنا: «على أي صفة كانت» يعني: سواء كانت العين تحتمل القسمة أم له 

منقول أم غير منقول» طعا«( E E‏ 

TR TOS CEE STITT j أ ڪڪ‎ 

() لا إذا صالح عن الدية وأطلق فتثبت الشفعة» ويدفع الشفيع أي أنواع الدية شاء» يعني: 
قيمتها؛ إذ تجب قيمة القيميات. (7ر). 

ء۶ ۳ = 

)4#( أو عن القود أو القتل. (شرح بحر). 

)١(‏ وقال أبو طالب: أو بمنفعة. يعني: أو يكون العوض منفعة فإنا لا تبطل الشفعة» بل 
تصح ويسلم أجرة المثل» كأن يؤجر نصف أرض بدار للغير فيها شفعة» فإن لجار الدار 
مثلاً أن يشفعها"' ويسلم نصف أجرة المثل للأرض؛ لأن المشفوع فيه مال قد كملت 
شروطه» والمشفوع به مال في التحقيق» كا لو اشترى أرضاً بثوب سلم قيمة الثوب» لا 
هو بعينه» فكذا يسلم قيمة المنفعة» وهي مال» فعرفت قوة قول أبي طالب» وقد قواه 
ا . شح ف 

(#) وصورة ذلك: ان بجو فار نة بارضن معلومة فلا شفعة في الأرض عندنا . (بستان). 
ا : ثبت الشفعة في الأرض بأجرة المثل. (بيان). 

(#) والمختار ثبو الشفعة؛ لأن المنافع مال» ذكره في البيان» فيشفع بالأجرة» يعني: أجرة 
الثل» وقواه الفقيه يجيى البحيبح . (بیان). 

() فائدة: سئل سیدنا ابرا هيم السحولي عمن أوصى بموضع معين عن حجة اللإسلا 
فاستأجر الرصى حاجاً ج عن ذلك لميت بذلك الوضع› ثم شفع الشفيع ذلك؟ 
أجاب سيدنا أن الشفعة لا تثبت. (تير). وعن التهامي: تثبت بالأجرة. 

(۲) وذلك کأن یکونا شریکین ني صل طعام» كالزرع ونحوه» لا لو أخذا طعاماً ثم خلطا 
فلا شفعة.اه كجوار الشجرة» والبناء» ونحوه. اه يحقق؛ لأنا قد صارا شريكين 
للالتباسا"]. (شامي) و(ر). 


ik a E SS E 
وقال الفقيه بجيى البحيبح: لا شفعة. وهو مبني علن أن المنافع ليست بمال.‎ [ 
لكن قال الفقيه يحيى البحيبح: لا تثبت الشفعة فيها عنده إلا بعد مضي مدة الإجارة.‎ ]۲[ 
(بستان). قیل: ووجه ما شکل عليه أن قد ملكه بنفس العقد.‎ 
كا لو اختلط القيمي بالقيمي صار مشتركاء فتثبت الشفعة. (مفتي). ومثله عن الشاميء‎ 1 
واختاره المتوكل على الله علكلا» وهو ظاهر الأزهار. (7ر).‎ 


(كتاب الشضعت) 
وقال الشافعي: لا شفعة في] لا ينقس( 
وعن زيد بن علي وأبي حنيفة والشافعي: لا شفعة في المنقولات. وعن 
المنصور بالله: لا شفعة في المكيلات" والموزونات. فحمله الأمير علي والشيخ 
a E E‏ 
ولا فرغ طلا من بيان ماتيب فيه الشفعة: بين من تجب له فقال: جب (لکل 
شريك“) سواء کان آدمیا ام غبره» کا م eS‏ وسواء کان 
الآدمي مؤمنا ام فاسقا آم كافرا(» صغيراً أم كبيراً. 
ر اص ا تف لفاسی ل ان یکن ع 


(۱) فائدة: إذا کان حب في مدفن وضعه اثنان لکل واحد قدر معلوم» ثم باع أحده) 
حصته - ثبت للآخر الشفعة؛ لأنه لا يمكن ييز بعضه من بعض. (مفتى) ( د ). 
05 روھ کھ روا ی ا ل ل اروف اع ان ل 
السيد الجلال في ضوء النهار: وما أظن مثل هذا يصح عن الشافعي ني لكمال حذقه» وعدم 
الستند له من نقل صحيح في ذلك. (انتهى بلفظه وحروفه). 

() لأنه لا ضررفي قسمتها؛ لأن قسمتها إفراز. (مذاكرة). 

)٤(‏ ولو حمل. (صرږ). ویطلبها له ولیه. 

() ينظر هل لقوله: «لكل شريك» مزيد فائدة على ما لو قال: لكل مالك؟ (حاشية سحولي). 

)٥(‏ يعني: ملكه» لاالموقوف عليه. ووصية العوام وقف على الأصح. (ي). 

(1) وهي الطريق» فيشفع بملكها. 

E CC 
الولايةء لا فے) کان وقفاً عليه فلا يستحق تى الشفعة به.‎ 

2 هذا مطلق مقيد با يأي. 

(#) ني خحططهم على بعضهم البعض» كا يأتي. (صري). 

(۸) قلنا: م يفصل الدلیل» کا لو ورث]. 


[۱[] لفظ البحر: قلنا: لم يفصل الدليل» وفسقه لا يوجب قطع حقه» كالميراث ونحوه. 


(فصل): في بيان ما تجب فيه الشطضعت وما لا تجب فيه» ومن تجب له الشنىة ۷ا 


قال أبو جعفر: وشريك الطريق كالخليط. 

وقال الفقيه علي: لا شفعة بأرض المسجد؛ لأن المالك هو الله تعالل» وهو لا 
ا 
وقوله: (مالك)(" يحترز من ثلاثة أشياء: 
أحدها: أرض بيت المال" فليس للإمام أن يشفع بها . 
الثاني: الموقوف عليه فلا يستحق الشفعة بالأرض الموقوفة عليه. 


éے‏ ع ر ت ےہ َء 
)١(‏ قلنا: الصلحة للمسلمين» فالضرر عليهم. (بحر). [ولنا قوله لإا : ((الشريك أحق 
بصقبه)). (بحر)]. 
(#) وكذا غير الوقف ملك لله تعالل؛ لقوله تعال: ق الأرْص لله يُورُهًَا مَنْ َسَاءُ مِنْ 
عادو الاعراف۲۸٠]»‏ ولكن الوقف إذا كان متوقفاً له ما يريد الشفعة وجب له ذلك. فإن 
قيل: فهلا يصير ما شفع به الوقف وقفا؟ قلنا: لاء بل يصير من جملة غلة الوقف؛ لأنه 
من فوائده» والله أعلم. (من جوابات القاسم بن محمد للا). 
éے‏ ع 2 َء 
(۲) وجب على ولي الصغير والحمل والمجنون طلبها تحرياً للمصلحة وإلا أثم» لأن ذلك 
ضرر» وإن كان لا جب الشراء للصغير ونحوه؛ لآنه کسب» وجلبه [وجلب (نخ)] 
مصلحة فقط . (غاية). ومثله في البيان. 
(#) مسألة: القاسمية: والوارث غير خليفة؛ فلا شفعة له. (7د). إذا بيع شقص من تركة 
مستغرقة إلا بعد الإيفاء أو الإبراء كا مر في البيوع. (بحر). صوابه: إذا بيع إلى جنبه 
شقص في تركته» وأما ظاهر كلام الكتاب فلا يستقيم؛ إذله أخذه بالأولوية.اه مثاله: 
أن يكون للميت المستغرقة تركته بعض دار أو أرض مشاع فباع شريكه البعض الآخر» 
فإنه لا شفعة في المبيع لوارث الميت؛ إذ لا ملك له يشفع به؛ لأنه غير خليفة. (شرح 
بحر). وقد تقدم تحقيقه في البيع في قوله: «لا الشراء من وارث مستغرق باع.. إلخ). 
E SE 7 ٤‏ 
() إلا ما اشتراه له ذو الولاية فله أن یشفع به» ذکره الإمام بجیی. (ببان معنى). وقيل: لا فرق؛ 
لأن الشراء هنا لغبر معين» بخلاف الملسجد فهو كالآدمى المعين. (7رر). [ولفظ البيان: 
2 0 
وقال السيد يحيى بن الحسين: تثبت للمسجد لا لبيت المال]. 
)٤(‏ ولو اشتراها الإمام.اه لا فيها فتثبت الشفعة. (بيان معنى) ( 7ري ). 


1۸ (كتاب الشطعت) 
الثالث: E‏ ا شف ما 
وإنها يستحق الشفعة المالك (في الأصل") يحترز ممن هو مالك" للحق لا 


OSS 
EF 
وقال في حواشى المهذب*: الظاهر من مذهب الأئمة ثبوت الشفعة‎ 


بالحقوق. وقواه اغ 


() قال في الغيث: فإن قلت: قد حصلت هذه الاحترازات بقولك:(في كل عين ملكت»)» 
فا وجه التكرار؟ قلت: ذلك قيد للمشفوع فيه» وهو هنا قيد للمشفوع به» وهو السبب» 
فظهر الفرق. 

(۲) لأنه مشارك في کل جزء. 

(#) وإذا کانت الشركة في الأحجار والأخشاب العمور مہا ثب يشت الشفعة ولو لم تکن 
العرصة مملوكة» كأن تكون وقفاً ونحوه» كذا عن ا وهو جار على القواعد؛ 
لحصول الاشتراك. (من خط سيدنا حسن ) (ضري). 

() إنا قدمت لقوتها وإجماع العلهاء عليها؛ ولأن الشفعة موضوعة لدفع الضرر» والضرر 
فیها أکثر. (بستان). 

(#) وهو الخليط. (حاشية سحولي). قبل القسمة» وأما بعدها فقد صار جاراً» ذكره 
النجري. (شرح هداية). 

(۳) جاز. 

(#) ليس بهالك» فيقال: صوابه: ممن هو مستحق للحق. 

)٤(‏ ذكر ذلك في تعليق الإفادة والمنصور بالله وابن معرف. (كواكب). 

)٥(‏ مهذب المنصور بالله. 

(1) وقال الفقيه جى البحيبح: إنها تستحق بالحق إذا كان مستقلا]ء كأن يجري الماء في 
أرض مباحة إلى أرضه» ثم يجيي الخير جنب موضع جري لاء فإنه يثبت لصاحب 
اللجرى الشفعة بمجاورة النهر للأرض» وتثبت الشفعة بالشركة بين أهل المجرى. وأما 
إذا کان حقاً حضا""] فإنه لا ثبت فيه ولا به شفعة» نحو: أن يوصي رجل لغیره بمرور 
الاءء أو يبيع ويستثني مرور الماء. (زهور). 


1 لا فرق وإن كان مستقبلاً أو مضافاً إل ملك الغر. 
1 وني الكواكب: إن كان الحق مضافاً إل ملك الغير الخ. 


(فصل)؛: آفي بيان ما تجب فيه الشضعت وما لا تجب فيه» ومن تجب له الشنية ا 
(ثم) تجب للشريك“ في (الشرب") والشرب: بكسر الشين (ثم 


(۱) مسالة: وإذا کانت رض یین شریکین لأحده) المدفر وللآخر الموقر» وها نهر يسقيها 
و 6 ا ا ار ن ا ا 
كصاحب الصبابةء إلا إذا كان الماء ينصب إليها من موضع حق ها ولا يجري في ساقية 
ملك فما فلا شفعة به» إلا على قول من أثبت الشفعة بالحق فتشبت لصاحب الموقر في 
امدفر. (بيان بلفظه). أما شفعة صاحب الموقر للمدفر إذا بيع فلا إشكال؛ لاتصال الملك 
بالنهر» وأما إذا بيع الموقر ولم تكن الساقية متصلة به» وإنها يسقى الموقر موجأ من المدفر ۸ 
تثبت شفعة لصاحب المدفر إلا بالجوار لا غير؛ لعدم اتصاله بالنهر. (زهرة) والله أعلم. 
وقيل: لا يشترط الاتصال بالبيع. (تريد). فتكون الشفعة بالشرب. (ساعا) (تريد). 

(۲) لأنه مشارك في الملجرى وني الجاري أيضاً. (كواكب). قال في المقصد الحسن: وفيه 
تسامح؛ لأن ذلك إنا يستقيم في ماء السيل والغدران التي لا تملك بالنقل» وأما فيا ينقل 
کماء الآبار فلا شك أن الذي نقله یملکه بالنقل» ولا یشارکه غیره فیه» فلا مشارکة 
حينثذٍ في الجاري» على أنك لا ترى في تصويرهم للشرب إلا ماهو من مسيل أو غديرء 
كا مر في الصور المتقدمة» اللهم إلا أن يقال: إن المراد الاشتراك في أصل الجاري استقام 
كا هو المصرح به في التعبير المتقدم» لكن لو فرضنا اشتراكهم في المجرى ولا شركة هم 
في أصل الماء أصلاًء بل كل واحد يجري فيه ما له من غدير آخر أو بئر أخرى» أو يأخذه 
بالشراء أو بالإباحة أو نحو ذلك» وني هذا لا شركة إلا في الملجرى فقط» فباذا تكون 
الشفعة؟ الظاهر أن الشفعة في هذه الصورة في منزلة الشفعة بالطريق» فيستوي من له 
تلك الشركة في ذلك المجرى ومن له شركة في الطريق» فتأمل. (مقصد حسن). 

(#) مسألة"]: وإذا كان الماء يسقى به صبابة" الأعلى ثم من تحته ثم كذلك فلا شفعة به؛ 
لعدم الاشتراك في المجرى. (بيان). وظاهر الكتاب والتذكرة ومثله في البيان أنه لا 


[] هذا ذكره الفقيه يوسف في الزهورء قال فيه: فلا يضر كون صاحب المدغر يتقدم في 


الشرب؛ لأنه ليس له أن يعقم على نصيبه» ففارق أهل الصبابة. (زهور). 
1 هذه المسألة مذهبة في البيان. 


1 بالف (قاموس), 


و (كتاب الشطعت) 


چ 
الطريق' ثم الجار الملاصق”") فالشفعة تستحق بآي هذه الأسباب على 
الترتيب» فلا شفعة للشريك في الشرب مع الشريك في الأصلء» ولا للشريك في 
الطريق مع الشريك في الشرب» ولا للجار مع الشريك في الطريق. 

ولا خامس هذه الأربعة" عندنا. وظاهر كلام الناصر“ والمؤيد بالله أا 


() وقدم الشريك في الشرب لأنه مشارك في الجاري والمجرى [أي: المقر] أيضاًء وهو الماءء 
فكانت مشاركته أقوى من مشاركة الشريك في الطريق؛ لأن مشاركته في مسلك الطريق 
فقط. (كواكب). وإنا وجب الترتيب أما الخلطة فقدمت للإجماع عليهاء وأما الشريك 
في الشرب فلا مر في الحاشية» وأما الطريق فلأن الضرر فيها أكثر من الضرر في الجوارء 
وهي شرعت لأجله» ولذلك قدم الخليط» ثم شريك الشرب. (بحر). 

)١(‏ ما يقال في الطريق التي في أعرام الأملاك وليس لصاحبها منع المار» هل تمنع الشفعة بين 
الأعلن والأسفل مع اتصال الطريق» ولو أنه خرب العرم لزم صاحب المال إصلاحه» أم 
حكم ذلك حكم سائر الطرق النافذة؟ الظاهر أن الملك لصاحب الأرض» وللار حق 
فقط» فلا يمنع الشفعة للجار ونحوه» ويستحق بها الشفعة في بيع مجاورتها. (من جوابات 
عبدالله الصعيتري) ( ضر ). 

(#) لأنه مشارك في أجزاء كثيرة. 

(۲) ووجهه: أنه مشارك له ني جزء رقيق فكأنه حليط, إلا أنه لما كانت الخلطة في جزء يسير غير 
مقصود أخر عن الأسباب المتقدمة وإن كان في التحقيق خليطاً .اه يقال: إنم| االخلطة في الجزء 
الذي لا ينقسم» وما بعده إنما هو با لجوار» فكان يلزم ألا تثبت» وظاهر المذهب ثبوتها مطلقاً. 
والأولل ني ثبوتها للجار عموم الأدلةء نحو قوله واا : ((الشفعة للجار» وا لجار أحق 
بصقبه)) ولا يحتاج إلى التعليل بالجزء المشترك. (شامي). وعن سيدنا إبراهيم حثيث: لا 
تتصور شفعة بالجوار؛ لأن الجزء المشترك إن كان خلوطاً فهو خلطة لا جوارء وإن م يكن 
كذلك بل يكون متميزاً فلا شفعة أصلاً؛ لعدم الاشتراك» فيحقق. ومثل ما ذكره في الوابل 
لابن حيد. (بلفظه عنه» لعله من خط سيدنا حمد بن صلاح الفلكي ). 

() إلاالأولوية. 

)٤(‏ قال الإمام يحيى: وهذه المسألة حكاها أصحابنا للناصرء ولم أجدها ني كتبه مع شدة 
بحثي عن مسائله» ولا حكاها الشيخ أبو جعفر» وهو من أعظم المحصلين لمذهبه. 


(فصل)؛: آفي بيان ما تجب فيه الشضعت وما لا تجب فيه» ومن تجب له الشثيث ال 
تستحق بالميراث. وعند الشافعي لا شفعة إلا بالخلطة. 

وصورة الشركة في الشرب أن يكونوا مشتركين" في نهر" أو سي( 
كالسوائل العظمى وأصباب الجبال" المهريقة إلى الأموال» فهذا هو الذي 
يستحق به الشفعة. 


وأما صورة الاشتراك في الطريق"' التى توجب الشفعة فذلك حيث تكون 


)١(‏ مسألة: ولا شفعة بالإرث» حلاف الناصر والؤيد بالله فأثبتا الشفعة للوارث. قال 
أبو مضر: وهو أقدم من الخليط عندها. قال الفقيه علي: ولو باع الموروث حال حياته 
فلمن يرثه أن يشفعه. وقال الفقيه يوسف: بل المراد فا باعه الوصي بعد موت الوروث 
SENA EE a‏ وهو ظاهر اللمع. 
(بیان). 

(۲) أي: مالکين. 

(۳) ظاهر الأزهار والتذكرة والبيان: أنه لا يشرط آن يكوت الجرئ ملكا متصلاً بالبيع في 
الغيل والسيل» وهو القوي والظاهر من الذهب» واشترطه في البحر والهداية مطلقاء 
سيلا أو غيلاً. 

)٤(‏ وذلك حيث يكونون مالكين لأصل النهر أو قرار السوائل العظمى» لا إذا كانوا 
مستحقين ها فقط .اه وأما الاشتراك في الصبابات حيث سبق بعضهم بعضاً بالإحياء 
عليها» وكذا إذا كان مرور الماء في حق غير مستقل» بل مضاف [وصورته: أن يوصي 
رجل لغيره بمرور الماء» أو يبيع ويستثني مرور الماء. (ر)] - فلا شفعة بهذا الشرب بين 
أهل النهر ولا بين أهل الأرض والنهر. (نجري) (ي). 

( 6 ا اا 

() ولا عبرة بملك الماء» وإنا الاعتبار بالمجرى أو بمقر الماء']ء فأما أهل الصبابة فلا 
شفعة بينهم إلا بالجوار. (صعيتري). 

د ار اة را رها اه عرد ارز اكك اكاد مات 


1 وقيل: لا بد من كون المجرى ملكا مشتركاً؛ ليكون المبيع متصلاً بالمجرى. وظاهر الكتاب 
والتذكرة أنه لا يشترط. (رر). 


+٣۳‏ (كتاب الشطعت) 


غير () مسبلة» بل مل وة(" لأهل الاستطراق". 
وأما صورة الجوار التي يستحق با الشفعة فنحو الجوار في عرصات() 
الدور المتلاصقة(“ ورقاب الأراضى» ل جوار الشجرة للأرض“) والبناء 


() كالطرق النافذة. 

(۲) وصورة الشركة في الطريق: أن يشرياها معا أو يملكاها معا بنذر أو أي وجوه 
التمليكات» ثم يتركا من ذلك المشترى طريقاًء لا لو ترك كل واحد من ملکه شيا فليس 
باشتراك في الطريق» وإنا هذا جوار فقط. (7ير). 

() كالطرق المنسدة» أو نافذة شرعت بين الأملاك. (صرير). 
سس 

)٤(‏ في القرار. 

2 وو کے 8 د 

(4) وأما الجبل لو بنى عليه جاران فلا شفعة بينهماء إلا إذا كانوا قد أحيوا جيعاأ ثم بنوا عليه. 
(صري). والصحيح أنه لا فرق بين تقدم الإحياء وتأخره؛ إذ قد ملك كل واحد ما تحت 
عارته» واتصل الملك بالملك» فحصل الجوار. اهوأما لو بقى فاصل لا ملك فما فيه فلا 
جوار» ولا شفعة. (شامي). يقال: ما حكم جوار المدافن المحفورة المتلاصقة في 
الأرض» هل تثبت الشفعة في بيع منها للمجاور؟ لعله يقال: إن حفرت في أرض مملوكة 
ابتداء نظر: فإن كانت الأرض عن قسمة فالشفعة فيها با لجوار» وإن كانت الأرض باقية 
على الاشتراك فالشفعة فيها بالخلطة» ويكون ما نزل من عمقها بالحفر من الحقوق 
الداخلة في المبيع إن لم نقل بملك التخوم» وإن كانت محفورة ابتداء في مباح أو حقوق 
عامة فلا شفعة فيها؛ لعدم الاشتراك في السبب ولو تقاربت. 

() ني القرار. (ترږ). 

(1) ينظر لو باع رجل الثمرة إلى رجل ثم باع الشجرة إلى غيره» هل له أن يشفع الشجرة 
بذلك؟ القياس أن له أن يشفع؛ إذ بينهما جزء لا ينقسم. (7ي). 

N 1‏ َء 

)%( ولفظ البيان: فرع: ولا شفعة بين مالك الأرض ومالك البناء أو الشجر الذي فيهاء 
حيث ليس له ملك في قراره إلا على قول من أثبت الشفعة بالحق في الملك [الكل (نخ)]. 
(بیان). 


(فصل)؛: آفي بيان ما تجب فيه الشضعت وما لا تجب فيه» ومن تجب له الشثيد ٣‏ 


للأرض' والعلو" والسفل/" مقيسن غليها»قإنه لا شفعة ذا لوار . 
ن ار کف 
(وإن ملكت *) أسباب الشفعة (بفاسد") صحت الشفعة ولم يضر كون 


)١(‏ فائدة منقولة من خط سيدنا إبراهيم حثيث: إذا كانت الأرض للمبيعة أعلى من الأرض 
الشفوع بها -بأن كانت على حرة -أو العكس فلا شفعة بينهم) بالجوار؛ إذ ليس بينهي جزء لا 
۴ ام کے 
ينقسم» فأشبه مجاورة الأرض للشجرة.اهوفي حاشية السحولي ما لفظه: وتثبت الشفعة بين 
صاحب الأرض العليا والسفلن با جوار. (من شرح قوله ني الشركة: «والعرم للأعلى»). 
(۲) مسألة: وتشبت ك قرب آنه إن 
كان ثبوته بالقسمة ثبتت الشفعة به» وإن كان العلو عحدثاً Ty‏ 
ف 
EEE‏ - فلا شفعة بینهم) با لجحوار؛ إِذ لا يث یشترکان في شیء» وفیه خحلاف 
٠‏ 2 
الفقيهين محمد بن سليان وحمد بن يجيى الذي مرا']. (بيان بلفظه). والمراد بالعلو والسفل 
الذي لا نشت ك تثبت به الشفعة نحو أن يبيع الدار ويستثني حت التعلية» أو ينذر عليه بها أو يهب له» 
ETT FEE‏ 
أو نحو ذلك . (کواکب). وني البیان: إلا أن يكون عن قسمة فإنه يستحق به الشفعة؛ لأنه 
یکون بینهها جزء لا ينقسم» والله أعلم. 
(۳) إلا بالطریق"]. و(صر). فتشبت للأعلن في باعه الأوسط دون الأسفل إلا أن يکون له 
(#) وقال ابن مظفر في البيان: إذا كان ثبوت الاشتراك في العلو والسفل بالقسمة ثبت شت الشفعة 
وإلا فلاء ونظره المؤلفا"! علكاء لكن من أثبتها بالحق أثبتها في ذلك» وقد مر. (شرح 
فتح بلفظه). 
)٤(‏ مالم يكن عن قسمة؛ لأن بينهما جزأ رقيقاً. (بيان) (تريد). 
3 کے ٍ 
)٥(‏ مسالة: إذا شفع الواهب با وهب كان رجوعا عن ابة» ولا تصح الشفعة؛ لأنه ملك 
من حينه» وهو الأصح. (بیان). ما لو شفع با کان قد أوصی به بعد موته فلا يبعد أن 
يكون رجوعاً عن الوصية» وتصح شفعته؛ لأا باقية على ملكه قبل موته» وإن| تستقر 
() لا بمعاطاه فلا شفعة فيه» ولا به. ومعناه في البيان. (ضر). 
[1] من أنها تثبت الشفعة بالحق. 
[] وكذاعن قسمة. (7ر). 
[1] قال في الوابل: قال أيده الله: وني الفرق نظر. 


ې ((كتاب الشطعت) 
العقد فاسداً. 
وعن القاسم والحقيني وأبي العباس: أا لا تستحق به الشفعة؛ لأنه معرض 


للفسخ. واختلف الذين قالوا: تستحق به الشفعة هل يشترط أن يقع بيع 
المشفوع فيه بعد قبض السبب الذي ملكه بعقد فاسد أم لا يشترط؟ 


éے‏ ن ع 
قال طليا8: ظاهر كلام أصحابنا أن ذلك يشترط”'؛ لأم يقولون: إنه لا 
يملك إلا بالقبض". 


وقال بعض المتأخرين": القياس أن ذلك لا يشترط؛ لأن القبض 
کاشف() أن الملك حصل بالعقد. (أو فسخ) هذا السبب الذي ملكه بعقد 
فاسد فإن الشفعة لا تبطل ولو فسخ (بحكم) بعد أن شفع به» إذا وقع 
الفسخ (بعد الحكم بها) ذكره الفقيه يى البحيبح» ورواه الفقيه علي عن أي 


)١(‏ أو وقع الحكم بصحة ذلك الفاسد ثم وقع بيع المشفوع فيه ولو قبل قبض السبب. 
(حافا رل( 

(۲) أو حکم حاکم بصحته. (7ږ). 

(#) بالإذن. (حاشية سحولي). 

() الفقيه يوسف. وقيل: الفقيه محمد بن جى . 

)٤(‏ فإن كان البيع موقوفاً وبيع بجنبه شيء قبل الإجازة كانت الشفعة لمن استقر له الللك؛ 
لأها منعطفة من يوم الإجازة إلى يوم العقد. و(ضي). 

(#) يقال: الكشف لا يكون إلا ني الموقوف. (مفتي). 

() فإن قلت: ليس الفسخ بالحكم يكون نقضاً للعقد من أصله حتى كأنه م يكن» فهلا 
بطلت الشفعة؟ قلت: قد ذكر الفقيه علي أن القياس بطلانما هذه العلة» والصحيح 
عندي ما ذكره الفقيه يحبى البحيبح وأبو مضر؛ وذلك لأن الحكم بالشفعة لا ينقض إلا 
بأمر قطعي» ومن الناس من لا يقول: إن فسخ الحاكم نقض للعقد من أصله» وهو 
الشافعي. (غيث بلفظه). 

(#) أو تراض. (2ر). 

O O E em O) 


(فصل): آفي بيان ما تجب فيه الشطضعت وما لا تجب فيه» ومن تجب له الشنى ل 


مر . وإن تفاسخا" قبل الحكم بالشفعة بطلت. 


قال مو لانا علگل: وھک ذا لر فسح ی ار ر باک ا بل ما ف 
أخذه بالشفعة. 
وقال الفقيه علي: القياس بطلان الشفعة إذا كان الفسخ بالحكم؛ لأنه نقض 
للعقد من أصله. 
قال مو لانا علل8: والصحيح عندي ما ذكره الفقيه بجيى البحيبح وأبو مضر. 
ر 
فائدة: 
اعلم أن البائع بعقد فاسد مها م يسلم المبيع فله أن يشفع به“؛ لأنه قبل 
التسليم على ملكه(*» E SR ESE RA‏ 
(#) تنبيه: أما لو ملك السبب بعقد فاسد فشفع به» ثم أراد الحاكم أن يفسخ العقد لفساده» 
فطلب الشفيع تأحير الفسخ حتى يحكم له بالشفعة - احتمل آن له ذلك كا ذكر في 
الوافي إذا شفع في السب المستشفع به أخر الحكم عليه بالشفعة حتى يحكم له بالشفعة» 
واحتمل خلاف هذاء وهو أنه لا يؤخر في الفاسد» ولکن يحكم لمن سبق غ 
(۱) ولو بالتراض“ 
(6 قد تدم از تق مرق دکیف برد یخی رنه ولاه عن اعد لاان امم 
ا 
)۳( هذا على القول بعدم بطلان خياره بالشفعةء والصحبح خلافه» کا تقدم. 
(٭) وجه التشکيل أن الشفعة به تبطل خيار الرؤية» وقد تقدم.اه يقال: حکم الحاكم 
بثبوت خيار الرؤية بعد الشفعة على أحد احتمالين» فلا وجه للتشكيل. 
)٤ (‏ غيره. (7رر). 
)٥(‏ وهكذا في المبيع الموقوف إذا بيح شيء بجنبه قبل الإجازة فيه فالشفعة لمالكه بشرط 
ك . (کواکب لفظاً). إن قیل: إنه تصرف فهلا يبطل 


1 وفيه تأمل. وجه التأمل أن الإجازة تكشف ملك المشتري من يوم العقد بخلاف الفاسد. 
وقرر أنها لمن استقر له الملك لأنها منعطفة من يوم الإجازة إلى يوم العقد. (رر). بخلاف 
الفاسد فلا يملك إلا بالقبض. (2ير). 


۳ (كتاب الشطعت) 


وإذا شفع به ثم سلمه للمشتري هل تبطل شفعته؟ قال ڪالك لا نص 
لأصحابنا ني ذلك» والقياس أن ل تبط" إن قلنا: إن ملكه من يوم القبض» 
لا من يوم العقد. 

فلو شفع به وقد سلمه ثم فسخ عليه بحکم" قال ااا: فمفهوم کلام 
الفقيه حسن في التذكرة أا تتم شفعته» وفيه نظر“. 

9( أن تكون أي هذه الأسباب ملكا (لكافر") فلا شفعة له (على مسلم 


(۱) غيره. ( 7رر ). 
لیے 

(۲) إن كان قد حصل الحكم بها أو التسليم باللفظ» وإلا بطل» كا سيأتي في الفصل الثاني. 

(۳) هل تتم شفعته. (غیث). 

)٤(‏ لأن إثبات الشفعة للبائع والمشتري يؤدي إلى ملك بين مالكين في المشفوع به» وقد قال: 
لا تبطل شفعة المشتري وإن فسخ بعد الحكم بها. (غيث). يعني: يشفع به البائع 
والمشتري» الشفعة للا حیث 1 سواء و فسخ بالترا أو ا » والله 

بل Sg‏ می اام 
أعلم . الختار آنا لا تعود الشفعة للبائم Rl‏ 
يؤدي إلل ملك بين مالكين في المشفوع به» کمقدور بین قادرین. 

(#) المختار لاشفعة. (رر). 

(#) لأنه يؤدي إل ملك بين مالکين» [کمقدور بين قادرين'٤].‏ (نجري). وإلل أن يشفع 
البائع والمشتري. (رياض). يقال: هو ملك أحده) فقط. 

)٩ (‏ اسستشناء ا :«لكل شريك مالك». (هامش هداية). 

)١(‏ حال العقد» فلو كان مسل حال العقد ثم ارتد وطلب فموقوف يعني : ارتد قبل العلم .اه 

کے مى 
بل لا يصح أن يطلب حال الردة إذا كان المشتري مسلا .اه فإن آسلم ثبتت ثبتت له» وإن لحق 
ورثت عنه» وأما إذا طلبها قبل ردته فظاهر» وإن لم يطلب بل تراخى أو نحوه بطلت عليه» 
فإن طلبها الوارث فموقوف : فان لحق ثبتت ثبتت له» وإِن أسلم بطلت . هبل) ( 7 ). 

(#) ويرد سؤال: وهو أن يقال: إذا كان اللذهب قول اهادي طالكا6: إنه لا شفعة هم على 
السلمين - فكيف صح البيع منهم على قول الأخوين ولم تصح الشفعة؟ والجواب: أن 
البيع يؤخذ بالتراضي والشفعة بالقهر. (غيث). 


[] يعني: مصنوعاً بين صانعين؛ لأن ما فعلت أنت يمتنع أن يفعله غيرك بعد فعلك. 


(فصل)؛: آفي بيان ما تجب فيه الشضعت وما لا تجب فيه» ومن تجب له الشثيث ۷ 


ماتا ) أی: سواء کان فى خططا أم نى حططهي هذا قول ادى الا فى الأحكاب 
ي سواء ل ي م في خططهم» فو ي تلاا د . 

والناصر والنصور بالل لقوله ب إاإا: ((الإسلام علو ولا يعلى عليه))". 

وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي: إن هم الشفعة؛ لعموم الأدلة» ولأنه حق 
يراد به دفع الضرر" فاستوى فيه الكافر والمسلم. 

واختلفوا هل تثبت تثبت للذمي على ذمي في خحططنا م لا؟ فالذي ذكره ني الأحكام: 
I ES‏ طط )٤(‏ ل لذ 
أنه لا شفعة مي على ڏمي ي . قال مولانا ئلتلا: وهو | ي اردناه 


(#) ولا تبطل بردة الشفيع بعد البيع» ذكره في البحر. (بيان بلفظه). وعليه ما لفظه: لعله 
حيث وقعت الردة بعد الطلب أو قبل العلم» فإن لحق فلورثته» وإن رجع إلى الإسلام 
فله» إلا أن يكون قد علم بالشفعة حال الردة ولم يرجع إلى الإسلام على الفور ويطلب] 
بطلت شفعته؛ لأنه أي من قبل نفسه. (2ر). 
(٭) ولو تأویلاً. (ږ). 
() فإذا كان الثمن خراً فالقيمة. (بيان)۳]. يوم العقد. (ي). 
() لأنہم ليس هم حق السكنى والتملك. 
(۲) ولقوله بإاا: ((لا شفعة لذمي على مسلم)). (أنمار). ولقوله إا : ((لا شفعة 
لليهودي ولا للنصراني)). (زهور). يعني: في خططنا؛ لأنها تثبت الشفعة على بعضهم 
البعض ني خططهم با لجاع (شرح أثمار). 
) ولأنه لاحق هم في السكنى في حططنا. اه ولقوله تعالل: #وَلَن ڪَجَعَلَ الله لِلْافِرِينَ 
ک الْمُوْمِيِينَ سيلا [الساء٠٠٠].‏ (غيث). 
(۳) في الغيث وثلاث مخطوطات من الشرح: يراد لدفع الضرر. 
() لأنا م نؤمر بدفع جميع الضرر عنهم. (هداية). وني الغيث: أنهم لا يستحقون القرارء 
وإنما هما" حق السكنى والتملك لا غير فينظر. وي بعض الحواشي: وإنا هم حق 
السكنى لا التملك. 
[ وعن القاضي سعيد الهبل: تبطل؛ لأن إسلامه إعراض. وني حاشية: فإن رجع إلى الإسلام 
فوراً م تبطل عليه ولعله يفهمه الأزهار بقوله: «أو فرضاً تضيق لم تبطل» . ( 7 

[۲] لفظ البيان: ما ويشفع المسلمون أهل الذمة فيي شروه وفاقاء فلو كان ثمنه خراً أخذه 
بقيمة الخمر. 

1 لفظ الغيث: لأنهم لا يستحقون القرار» ولا هم حق السكنى والتملك. 


بقولنا: (أو کافر ف طط( وقال ف المنتتخب والمؤيد بالله وأبو حنيفة 
والشافعي: إن هم الشفعة على بعضهم بعض ولو في خططنا. وأما في خططهم 
(D1 f : e ar CO‏ .6( 
فالشفعة لبعضهم ٠'‏ على بعض ثابتة با لإ جماع. وخططهم: أيلة " وعمورية 


قلطن وتجران: 
قال الفقيه علي: والشفعة ا ت ثابتة في خحططنا با لإجاع(. 
ك تبين في الاستحقاق على الترتيب 


المتقدم فإن طلبهم إياها لا ترتيب فيه؛ ا (ولا ترتیب في الطلب)(“ 
لی عنم ابطر انيع طلب فة وا وإن کان ثم خلیط؛ فلو تراخی بطلت 


(#) العبرة بخطط المسلمين وقت النبي اااي . 

)١(‏ في المنقول وغيره على الأصح. (رير). 

)۲( دار في خططهم e‏ 
يشفع المسلم وحده . وقيل ور اح 2| يشتركان» وهذا هو الظاهر للمذهب. 

ان 

(۳) وني المصباح: بيت المقدس معرب. 

(٭#) وهي القرية التي كانت حاضرة البحر. 

)٤(‏ بلد بالروم. (قاموس). 

(#) بتشديد اليم (قاموس). وتخفيف الياء. 

)٥(‏ بكسر الفاء وفتح اللام» ذكره في التمهيد» قيل: وهي بيت المقدس. 

(#) وخيبر» وقسطنطينية» وهي اسطنبول في لخة العرب. 

. على بعضهم البعض فقط‎ )١( 

(۷) قري وإن كان حلاف الأزهار. والختار ماني الأزهار. و(ترو). 

(۸) قوي عند من أثبت الشفعة في المنقولات. 

(4) إذا کان عالماً» لا جاهلاً فلا تبطل. و(صريږ). 

(#) إذ سببها العقد لا ترك الأول. (بحر معنى). 


[] وأما إذا كان البيع إلى مسلم فالشفعة للمسلم فقط. (7رير). 


(فصل)؛: آفي بيان ما تجب فيه الشضعت وما لا تجب فيه» ومن تجب له الشثيث ۹ 


شفعته» وسواء طلبها الخليط أم لم يطلبها. 

(و) I RD‏ 
آخر" مع ذلك السبب "» فهل يستحق الشفعة دون من له سبب واحد؟ اختلف 
في المسألةء قال عليكلا: فالمذهب ما ذكرناه» وهو أنه (لافضل“ بتعدد السبب)(*“ 
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E‏ طالب"“: بل يستحق الشفعة ذو السببين دون ذي السبب الواحد. 


(1) مع علمه آنه يستحق الطلب مع وجود الخليط» ول يطلبها. و(فريد). وعلم أن التراخي 
مبطل. (تری). لا ذا کان جاهلاً فلا تبطل. ( ری ). 

(#) مع العلم. (ضريد). 

(٭#) فعلن هذا O O a‏ 
فإن لم يطلب بطلت شفعته مع علمه أنه يستحق الطلب مع الخليط» وأن تراخيه مبطل. 
(7ر). 

(0 اضف( 

9) كشريكي أصل مع شريك في الشرب» أو شريكي شرب ولأحدهما شركة ني الطريق» أو 
شريكي طريق ولأحدها جوار» فالشفعة بينهها على سواء. (أثار» ومعيار). وقرره في 
حاشية السحولي. (7ر). 

(۳) نحو آن ینفرد بالجوار» ویشترکان في الطريق. (غاية). 

)٤(‏ يعني: لو كان لأحد الشفعاء شركة في الشرب مع كونه خليطاًء والآخر خليطاً فقط» فه) 
على سواء. (سماع). 

(#) وهو الذي صححه القاضي زيد للمذهب. (غيث). وجه كلام القاضي زيد: القياس 
على ما لو اشتركا في الشرب واختص أحده| بالجوار» فإنه لا حكم للجوار» ذكره في 
الكاني» وادعى فيه الإجماع. ووجه كلام أبي طالب: أن مضرة الجار المشارك في الطريق 
أكثر من المضرة على المشارك في الطريق وليس بجار. (غيث). 

)١(‏ اللختلف. (صرر). 

(1) وقواه الإمام في البحر» قال: لأنها شرعت لدفع الضرر» وضرره أكثر. (شرح فتح). 


و (كتاب الشطعت) 


: (۱) ا 
(و) كا لا فضل بتعدد السبب كذلك (كثرته ) فتستحق الشفعة على عدد 
ِء )۲( WD“ sf “ekl  -& 2 2 KI + ٠ E OTE‏ 
الرۇوس دون الأنصباء» فلو كان لأحد الخليطين ثمن وللآخر ثلاثة آثران 
کان الغ د 
لمشفوع یه بینھم| نصفین ‏ . 
وقال مالك: إنها على قدر الأنصباء“. وهو أحد قول الناصر علكلا. 
أما إذا استحق الشخصان الشفعة بسبب واحد كالطريق أو الشرب» لكن أحده| 
أخص بالبيع - فإن الشفعة لا تكون هما جميعاً (بل) للأخص دون الآخرء وإنا 
استحقها (بخصوصه)" وهذا إن یتصور ESE SERA‏ 


)١(‏ وينبغي أن يأتي فيه حلاف أبي طالب. 

(#) المتفق. (ترر). 

(#) والمراد لو قام شفيعان أحدهما مشارك في ساقيتين أو طريقين والثاني في واحدة فهيا علن سواء» 
وكذا لو كانا جارين أحدهم| من جهتين والثاني من جهة. (كواكب) (ر). 

(۲) بخلاف الأولوية فإنها على قدر الأنصباء. (رد). 

(۳) والبيع نصف. 

() لأن الضرر يرجع إلى الملاك. 

)٥(‏ لأن السبب في أخذه الملك فاعتبر تقديره']. ووجه كلام الأزهار: القياس على زيادة 
الجراحة من أحد القاتلين» وزيادة أحد البينتين» وضان المعتقين للعبد لشريكها. (أنمار). 

() وأما إذا كان أهل الأرض يسقون من واد أو من عين فوًارة من دون استخراج الماء أو 
جذبه إل الال - فلا شفعة بينهم بالشرب [بل بابموار]. وكذا إذا كان الاء يسقي الأسفل 
با ی عن د 2 ا ی ا 
(تر)] أو كان هم في ملك غيرهم حق المرور فقط» ولا شركة بينهم في أصل النهر ولا 
ا ا ا ك ا ا ا 
بن أحمد ي) (ترير). 

(#) الاختصاص في الحقيقة من كثرة السبب فتأمل .اه بل بقوة السبب؛ إذ الخلطة أقوى من 
الشرب» والشرب أقوى من الطريق» فلا اعتراض. 


1[ لفظ الغيث: لأن السبب في أخذهم الملك؛ فاعتبر بقدره. 


(فصل): في بيان ما تجب فيه الشضعت وما ¥ تجب فيه» ومن تجب له الشضىة اا 


في د SS‏ 
والدار المبيعة في الوسط - فإن صاحب الدار الأول“ لا يستحق الشفعةء بل 
صاحب ا سحب الداخ ل( لأنه ينقطع حق صاحب الدار الأول من e‏ ویبقی 
صاحب الدار الداخلة شريكاً لصاحب الدار البيعة؛ فكان أحص. فلو كانت الدار 
المبيعة هي الأول استوى الداخلان" في استحاق الشفعة» ولو كانت المبيعة هي 
لدا اه ا و لأنه أخحص”“» هذا قول اهادي لكا والمؤيد 


(۱) ولا بد أن يكون ملكها متصلاً بالمبيع» وكذا النهر» وظاهر الأزهار والتذكرة وموضعان 
في البيان: لا يشترط ذلك. (بيان) ( 2ر ). 

(۲) فإن كانت نافذة فلا شفعة مها؛ لأن الناس فيه على سواء. (7يد). 

(۳) في جانب واحد أو جانبین. 

)٤(‏ الخارجة. 

)٥(‏ الدار. 

(#) وإن أبطل صاحب الداخلة شفعته كانت لصاحب الأولل؛ لأہم مشتركون في الطريق» 
وهو متصل بالبيع. (سماع). ومثله في البيان. (تريد). 

)4( ولات ها الات ونحوه. (بيان). وكذا المنشر الذي يدخل منه الماء إلى الأرض»› 
ومسامت المنشر [البئر (نخ)] في الأراضي كمسامت الباب في الدور» ذكره صاحب 
البيان. (7ر). 

(1) الأخحص لاالملك. 

(۷) وكذا من كان بابه مسامتاً لباب المبيعة فهم الكل على سواء. ومناشر الجرب كالأبواب. 
(صرر). فعلى هذا أن كورة البئر أو الغيل كباب السكة» ومناشر الماء كالأبواب» وأسفل 
الوادي كداخل السكة. ولفظ البحر: ولا شفعة للأعلن مع الأسفل من شركاء الشرب؛ 
إذ ينقطع حق الأعلن عا ا فهو أخص. (بحر). 

(۸ بالجوار. (شرح نجري). وقیل: TE‏ (صعيتري» ودواري). [وفائدة الخلاف لو 
كان في ظهرها دار. (دواري). إن قلنا بالجوار فالشفعة بينه وبين صاحب الدار التي إلى 
ظهرهاء وإن قلنا: با لأخصية اخحتص ا صاحب الوسط. (ي)]. 


+۴٣۳‏ (كتاب الشطعت) 


بالله أخيرا» وهكذا عن أبي يوسف وغمد. 

وقال أبو حنيفة والمؤيد بالله في قديم قوليه: إنه لا حكم للأخصيةء بل 
يستحق الشفعة من تحت المبيعة ومن فوقها من أهل الزقاق. وهكذا عن 
الناصر وابني المادي. وكذلك حكم الأراضي التي يجري إليها الماء". فإن 


Tav TSR gg II EO CTE a E SE 

(*) وإذا ترك الأخحص شفعته أو بطلت بسببا ا[ استحقها من بعده"]» خلاف الأستاذ 
وأحد قوليالمؤيد باله. (بيان). قلنا: بل يستحقها من بعده» كلو عدم الأخص. 

(#) وإنها جعل با لاختصاص لأن ملكهم وملك صاحب الدار الداخلة متصل. (ي). 

(1) لملكهم قرارها. 

)۳( فرع: ومن استحق الأرض بالشفعة۳] اس ستحق نصيبها من الغلير ٠‏ وقیل: SEI‏ 
لاستوائه,[*] في الغدير. قلنا: الحق يدخل تبعاً. (بحر). قال في البيان: يشترط اتصال 
اللك من الأراضي إل النهر. وظاهر ا هار واا لاط .ر 

(#) وأما الشركاء في الشرب فلا يخلو: إما أن يشتركوا في أصل النهر أو لاء إن كان الاشتراك في 
ء۶ سم 
أصل النهر فإن كان لكل واحد ساقية منفر دة وبيعت إحدى الأراضي كانت الشفعة هم جيعا؛ 
إذ لا اختصاص لأحدهم» وكذا إن كان للضيعة هران رأس أحدهم في الجهة التي فيها أسفل 
النهر الآخر فالشفعة هما على سواء؛ إذ لا اختصاص لأيمم بأي النهرين» وأما إذا كان للنهر 
سواق متفرعة» وني کا ساقية شركاء يسقون منها أراضيهم» فإذا بيع بعض هذه الأراضي 
كانت الشفعة فيها للشركاء في ساقيتها دون سائر أهل النهر؛ للخصوصية. (شرح أثار). 

ا د 

1 كان للأقرب من الأعلى. (كواكب). وكذاني الشرب. 

[۲] قوله: «من بعده» فإذا سلمها أهل الأسافل كلهم استحقها الأقرب من أهل الأعالي. وقال 
الأستاذ وأحد قول المؤيد بالله: لا يستحقها أرباب الأعاليء ذكره في المذاكرة. (هامش بيان). 

[] يعني: باقي الشفعاء جيعاً؛ إذ هم قبل البطلان على سواء» فكذا في الحال.اه وقيل: لمن يلي 
المبطلء ویکون المبطل كالمعدوم» کالشفعاء إذا بطلت شفعة الخلرط استحقها صاحب 

1 بالخلطة. ( رر ). 

]٤[‏ ولفظ البيان: مسألة: وإذا كانت ضياع متفرقة تشر ب من بثر أو غدير مشترك بينها الكل فا 
بيع في أحد الغسياع فالشعة فيه لأهلها علي حسب الاتماعس [سسواء كانت الجاري ملك 
SS‏ 
(رر)] فالشفعة فيه هم الكل» لأنہم شر كاء فيه. (بیان بلفظه). 

[ ذكره الفقيه علي عن بعض المذاكرين » وقال الفقيه حسن: إن قال: «ونصيبها» فلهم جميعا 
لا إذا قال: «بحقوقها). قال الفقيه بحيى البحيبح: ويؤخذ من هذا أنه يدخل حقاً لا ملكاً. 


(فصل): أفي بيان ما تجب فيه الشضت وما لا تجب فيه» ومن تجب له الشطي د ٣‏ 


كانت الدار في درب" دوار لم تكن الشفعة با جوار» بل هم" علن سواء. 
ا E TOD OT Mg‏ 
تنبيه: لو كان في أقصى السكة المنسدة مسجد فقال في البيان: لا شفعة 
بينهم بالطريق“؛ لأا كالنافذة. وقال الفقيه بحيى البحيبح: إن كان المسجد 
متقدماً عل عبرة الدور فلاشفعت وإن كان متأعراًفالشفعة اة ولقائل أن 
ا 2 و ل قاق لت ا راه اا 


(#) وهذا ETT‏ 
ثلاثة أقوال للمذاكرين: الأول ذكره الفقيهان محمد بن سليان ومحمد بن يحيى: أن 
النصب من النهر لمن شفع الأرض» سواء قال: «بعتك هذه الأرض ونصيبها من النهر» 
أو قال: «بحقوقها. القول الثاني: حكاه الفقيه علي عن بعض الذاكرين: أن أهل الضياع 
في النصيب من النهر على سواء؛ لأنه لا خصوصية لأحدهم بالنظر إليه. القول الثالث: 
رواه ني التقرير عن الأمير جد الدين: أنه إن قال: «بعتك الأرض ونصيبها من النهر» 
اشترك أهل الضياع في النصيب من النهرء وإن قال: «بحقوقها» كان نصيبها من النهرل من 
شفع الأرض. (شرح بهران). 

(۱) يعني: في شارع دوار» بحيث إن کل واحد منهم يأتي إل داره من أي ال جانبين شاء» ولو 

éے‏ ع 

كان أحده| أقرب إلى داره» فهم على سواء ني الشفعة بالطريق. (كواكب). 

(#) كالدرب الجديد في صعدة. 

(#) وهكذا إذا كانت البيوت محيطة بحافة» أبوابما إلى تلك الحافة» وكذا في الشارع النافذ 
الذي يختص بمحصورين. ( ر ). فالشفعة بينهم علل سواء. (7ر)» 

(۲) بالطریق. 

(۳) أو وقف عام» کالمام ونحوه. (بیان) (2ږږ). 

(*#) أووقفا لا شاءوا. (تر). 

)٤(‏ وقال اللإمام المتوكل على الله: تثبت هم الشفعة؛ لأن ملكهم باق وإن شاركهم السبيل. 

(٭) بل بالجوار فقط. (رږ). 

)١(‏ الفقيه يوسف» وني البيان السيد يحبى بن الحسين. 

(1) یعنی: سبل. 
yے” ‏ 

(۷) وهذا كله حيث كان بابه إل السكة فحكمها حكم النافذة» وإن كان إلى خارج فحكمها 
حكم المنسدة. (غيث) (2ر). 


(كتاب الشطعت) 


نهم أسقطوا(" حقهم» وإن كان من غير إذنم" فالشفعة باقية(". 
“) الشفعة (بالییع°) فلا تجب قبله» وههذا فائدتان» وهم|: أنه لا 
يصح طلبها قبله» Ol Ys‏ 
(وتستحق بالطلب") أي: لا حق للشفيع" إلا بعد طلبه اء وههذا 


)١(‏ فإذا كان المسجد في وسط السكة ثبتت الشفعة بالطريق فيا بعده» لا في قبله فلا 

شفعة11. (صر). 

7 0 ٍ 2 وو سے 
(۲) آلیس الكلام مفروضا بعد صحة کونه مسجدا؟ (مفتي). وهذا م [يكن] قد صح 
(۳) بالطریق 

ES 
ولم يصح المسجد. (دواري).‎ (4%) 
ای ت‎ 

)٥(‏ وعن القدوري!"] من الحنفية: تستحو تستحق بالبيع» وتستقر بالطلب» وتملك بالحكم. قال 

الفقيه محمد بن بحيى: وهي عبارة رشيقة. (غيث). 
(#) أي: عند البيع؛ لدورانها معه وجوداً وعدماًء فهو علة وجودها وثبوتاء فلذا لو سلمها 

قبل العقد لم تبطل؛ إذ لا يتقدم الحكم على سببه. (شرح هداية). 
() بخلاف الأخذ بالأولوية فيبطل با لإبطال قبل البيع. (بيان) (7ي). 

(۷) والمراد تتوقف على الطلب» وإلا فحق الشفيع سابق لملك المشتري كا مر. 
(۸) مسألة: وإذا كانت الشفعة لمحجور عليه صح منه طلبهاء [ویمهل ما رآه الحاكم. 

(ی)] ویکون کكالمعسرا". (بیان). 
(#) مسالة: وإذا طلب الشفيع وعرف من قصده عدم رغبته في الشفعةء وإنها هو يريد 

طلبها ويأخذ ثمنها من غرره ثم يعطيه الع عن الثمن - فإن ذلك لا يمنع من طابه. 

(بیان). ولفظ حاشية : قال ف الإإفادة: و جوز أن يشفع ویستقر ضص الئمن› أو جعل 

الشفوع لأصديق» مع إيساره. (7ر). 


[1] إلا بالجوار. (7ر). 

[1] بضم القاف والدال» منسوب إل بلد يفعل فيها القدور» ذكر معناه ني حاشية البحر» كنيته 
أبو الحسين واسمه أحد بن عمد بن جعفر» وهو صاحب المختصر. 

1 لفظ حاشية من هامش البيان: الأول أنه يمهل كإمهال الشفيع» وأما الإعسار فهو مبطل. (2ر). 


(فصل): في بيان ما تجب فيه الشضعت وما ¥ تجب فيه» ومن تجب له الشضىة _ له 


فائدتان': الأولل: أن المشتري لا يكون متعدياً بها فعل قبل طلب الشفيع". 
الثانية: أن الشفعة لا تورث قبل الطلب". 
(وتملك) بالحكم» بمعنى: أن الشفيع يملك المشفوع فيه بأحد أمرين: إما 
(بالحكم) بالشفعة (أو التسليم“) من المشتري AEE‏ 


١)‏ والثالثة: امتناع الفسخ والتقایل: (قری: 

۶ éے‏ سے 

(#) مسالة: ذكر المؤيد بالله في الزيادات أن الشفيع إذا طلب الشفعة كان للمشتري مطالبة 
الشفيع ومرافعته إلى الحاكم على أنه يعدا[ لتسليم الثمن إلى ثلاثة أيام» أو يأخذ منه الكفيل 
بذلك» فإن قصر في تحصيله أبطل الحاكم شفعته . قال الفقيه يوسف في شرح الزيادات: وهذا 
بخلاف سائر الدعاوي» فإن المدعى عليه لا يقول للمدعي: «تم على دعواك وإلاصمُنت 
نك إن م تطالب إل يوم كذافقد أبطلت دعواك)؛ لأن على الشتري مضرة من حيث إِنه لا 
يزرع ولا يتصرف بعد طلب الشفعة إلا ويكون متعدياًء فلو أن الشفيع فر قبل أخذ الكفيل 
بے الك چا شوت فی رل اتک الین شزغل شه وان خن انی 
الضرر» وعلى قول الفنون: إنه إذا فرط في إحضار الثمن بطلت شفعته. (مقصد حسن). لكنه 
لو فر بعد طلبها وفي ابيع خلل؟ يحتمل أن الحاكم ينصب عن الشفيع» ويؤ جل عن 
النصوب مشروطاًء فإن ل يأت أبطل شفعته» فهذا قياس قوهم: إن للمشتري مرافعة الشفيع 
إلخ» ويجحتمل أن الحاكم يأمر المشتري بإصلاح الخلل» ثم إذا رجع الشفيع وحكم له رجع 
المشتري بالغرامة؛ وفاء بالحقين» وإلا فات الغرض من فائدة نصب الحكام لمصالح 
السلمين. والاحتمال الثاني أقوى. (من إفادة سيدنا محسن الشويطر ط). 

(۲) ولو علم أنه سیطلب. 

(۳) بعد علمه» والتمكن. و(7ر). 

)٤(‏ سؤال في رجل شرى أطياناً ني بلد غير التي هو فيهاء فصار يؤذي أهل تلك البلدء 
فحصل الحديث بينهم أنه قال: «سلموا إلي الدراهم وأنا مشفع لكم في جميع ما قد 
شريته)» فقالوا: «(صواب»» فقال: «اشهدوا أني مشفع هم حاضرهم وغائبهم)» فقالوا: 
«قبلنا» وکانوا عالمين بالشراء» وبعضهم بائعين» وقد بطلت شفعتهم» فهل هذا من وجوه 
الملكات يملكون الال به أم لا؟ أجاب المتوكل على الله أنه إن كان الخطاب لغير 
البائعين فهو من باب التولية» وإن كان الخطاب للبائعين فهو من باب القالة. 


[1] ني المقصد الحسن: يعود. 


۳ ((كتاب الشطعت) 
(طوعاً) ولا تملك قبل حصول أحد هذين الأمرين. وههذا فائدتان: الأول: 
أن تصرف الشفيع في المشفوع فيه قبل أن يحصل أحد هذين" الأمرين لا 
e‏ 

الثانية: أن قبل أن حصل أحد هذين الأمرين لا يستحق الأجرة لتلف 
المنافع( ED‏ للرقبة. 


2 قبضمه. وقیل: | : لا لا یشترط کا أي‎ ERED 

)۲( أو بعد التسليم قبل الضيان . ر ). 

)۳( ا كضان المبيع حيث سلا طوعاًے لا إذا سلم بالحكم استحق الضان" 
والأجرة إذا استعمل مطلةا ]ولو قبل القبض. (تد). 


[1] ويستحق الأجرة باستعماله مع البقاء. (72ږ). 
نی او فط ر 


(فصل): في بيان ما تبطل به الشضعت ومسائل) تعلق بلك ۷ 
(فصل): ني بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل(' تعلق بذلك( 
(و)جلة ما تبطل به الشفعة عشرة" أمور: 


الأول: أا (تبطل بالتسليم“ بعد البيع) فإذا قال الشفيع للمشتري*: 


«اسلمت لك ما أستحقه من الشفعة» أو نحو ذلك" بطلت شفعته إذا قال ذلك 


بعد البيع» لا قبله" فلا تبطل بذلك (وإن جهل) الشفيع أن البيع كما يقع 
فسلّم الشفعةً جاهلاً (تقدمه*) بطلت شفعته» ولا تأثير 


)١(‏ الإشهاد والسير. 

(۲) ني قوله: «فلو أتم نفلاً ركعتين). 

E (۳)‏ : «(شفعت ولي الخيار». (ررر). والثاني عشر: الإعسار. (7ي). 

)٤(‏ وظاهر اللإطلاق بطلانہا طلانہا بالتسايم د الع وتمليكها الغير بعد البيع ولو وقع بعد 
الطلب» مها م يحكم له أو سلمت طوعاً. 

(#) حيث لا خيار للبائع أو خماء وإلا فلا تبطلء ولا يكفي الطللب في مدة الخيار» وعليه 
الأزهار في قوله: «وإذا انفرد به المشتري» إلخ. (7ر). 

() أو لغبره. (ير). 

() الدعاء للمشتري» نحو: بارك الله لك. 

(ه أى فغ يقد الان موا فاد بطر او با لا ا ا ل شرت عن 
شفعتي» أو أبطلتهاء أو أسقطتها. والثاني نحو: بع من شئت» أو لا حاجة لي في المبيع» أو 
لا نقد معي. (شرح بحر) (7ر). 

(۷) ولا حاله أو التبس فلا تبطل . (مفتي) ( 7ر ). 

(۸) وذلك لأنه قد أسقط حقه» وإسقاط الحق يصح مع الجهل به» كا إذا طلق امرأة 
معينة] أو أعتق عبداً معيناً وهو يظنه لخيره» ثم بانت امرأته أو عبده. (كواكب). 

(#) أو جاهلاً للاستحقاق.اه أو جهل كوا تبطل بالتسليم. (حاشية سحولي) (صي). 


[] أفول: قد تقدم في خيار الصغيرة اشتراط العلم بتجدد الخيار مع أن الكل إسقاط حق 
فينظر. يقال: هنا تسليم لا هناك.اه والفرق بين هذا وبين ما تقدم في البيع الموقوف أنه 
يشترط علمه بتقدم العقد لا هنا أن الحق هنا أضعف. 


۳ (كتاب الشطعت) 


قال أبو مضر: إنها تبطل في الظاهر لا في الباطن. وقال الفقيه محمد بن 

ف الاه واا 
يحيى: بل في الظاهر والباطن .. 

(إلا) أن يسلم الشفعة (لأمر) بلغه» نحو أن يبلغه أن الثمن مائة» أو يكون 
عنده أن العقد فاسد" (فا رتفع") ذلك الأمر الذي لأجله سلم -بأن حط 
ا من ذلك الثمن» أو حكم الحاكم بصحة ذلك الفاسد؟- فإنه يندز( 
تت ت 0 اة 

ونال افق کی ایا بل تفل فر ع اه 

(أو) أخبر" بأن الثمن مائة“ أو أن الشراء لزيد وسلم» فانكشف أن ذلك 


() لأنه إسقاط حق» والجهل لا تأثير له.اه لأنه لا فرق بين العلم والجهل في إسقاط الحقوق 
بالقول؛ لحديث علي لكاي إجازته نكاح العبد حيث قال له سيده: «طلق). (شرح أثار). 

)۲( ار ا ا و ا ا ی 

(#) في عقيدته بنقل أو نحوه. 

(۳) وعلى الشفيع البينة ني ذلك كله. 

)٤(‏ لأن الحكم كتجديد العقد. (بحر). 

(#) فلو طلبها فوراً ثم حکم الخحاکم بصحته ثبتت ثبتت الشفعة. (بيان). واحتاج إلى طلب بعد 
الحكم. وقيل: يحتاج؛ ؛ لأنه كاشف. (صر). فلو كان قد أبطلها في العقد الفقاسد؟ 
ظاهر الآزهار في قوله : «إلا لأمر فارتفع» أا لا تبطل.اه قلت: بل قبل وجود ماله. 
(مفتي في هامش البيان). 

)١(‏ شكل عليه» ووجهه: أا ثابتة حيث أخبر بالثمن» إلا ني الفاسد فتشبت بالحكم بصحته. 

)١(‏ يعني: بصحة البيع . (نسخة). 

(۷) وكذا لو طن أن المشتري لا یشفع عليه فشفع علیه» فان له آن شمُع» ویکون کا لو ظنه 
لزید فانکشف لعمرو. (شامي) و( 7ږ). 

(۸) فإن كان أكثر بطلت؛ لأنه قد وقع.اه قلت: إلا أن يظهر غرض في الأغلن» نحو أن 
يحلف لا شفع بالأقل فبان الثمن أكثر فله الشفعة. 


(فصل): في بيان ما تبطل به الشضعت ومسائل) تعلق بذلڪ ۹ 


(لم يقع') بل كان الثمن خسين» والشراء لعمروء أو أن الثمن من جنس 

فانكشف من جنس آخرء» أو أخبر ببيع النصف فسلم فانكشف الكل» أو 
7ے ع 4 

العكس - لم تبطل شفعته بذلك التسليم". وكذا لو ظن أن العقد" فاسد) 


() وغل احمل أينا ركت الشفعة لغرضن تم ين علذفه فهر حل شفععت رالقول قر ان 
سلمه لذلك الغرضا' ما لم يكن الظاهر خلافه. (صعيتري). 

(#) ينظر لو ترك الشفعة لكثرة الثمن» ثم انكشف أنه يست يستحق بعض المبيع» هل يكون ذلك 
عذراً له فيطلبها عقيب الاستحقاق أم لا؟ أجاب المتوكل على الله أنه يكون عذراً له» 
فیشفع . و( ر ). 

(#) سؤال: إذا شفع الشفيع الخليط وقيد الشفعة بالطلب» ثم تقاسم هو والمشتري» ثم بعد 
ذلك قال: «أنا باق على شفعتي)» فهل تبطل شفعته بالمقاسمة؟ ٠‏ آجاب سيدنا أحمد بن 
حابس: أنها تبطل. (تږ). ولا مريةء ولو فاشك اكم اللعفيع بالففمة أو سلم 
الشتري الشفعة ثم تقاسا؛ لأن المقاسمة أبلغ من الفسخ. (7ر). 

ا أو الجوار» فترك شفعته في المبيع» فانكشف أن 
له في المبيع حصة خليطاً وهو جاهل لذلك السبب فأخبر به - فالشفعة تشبت له بذلك 
السبب .اه لأن الحصة التي له فيه - أي: في المبيع - فيها تقليل لثمنه» مثل حيث أخبر أن 
ثمن البيع مائة فانكشف خسين فله الشفعة بذلك؛ لأن الشفعة مبنية على اختلاف 
الأغراض والمقاصد. 

(۲) وذلك لأن التسليم مشروط من جهة المعنى بأن يكون الثمن كا سمع. (صعيتري). ما 
م يعلم من شاهد حاله أن التسليم رغبة عن الشفعة. (صعيتري) و(ضري). 

(۳) وكذا إذا كان الشفيع ترك الشفعة لكون المشتري أباه أو أخاه» ثم قام شفيع آخر - فله أن 
يشفع ذلك. (شامي) (7ي). 

( يل 910 لا يرت ا جم يتل قز ى ال انار ا را انا 
تأثير لظنه. (زهور). ومثله في تعليق الإفادة» واختاره في التذكرة. 

(#) وهذا ذكره الإمام حى والفقيه يحيى البحيبح» هذا حيث كانت العادة جارية بالتعامل 
بالفاسد في أغلب الأحوال» نحو بيع الرجاء المتعامل به. (عامر) (7ي). 


[ مع یمینه. (ترږ). إذ لا يعرف إلا من جهته. (تررږ). 


وخ (كتاب الشطعت) 


من غير إخبار» أو أن الشراء" للمشتري فسلم"' فانكشف خلافه(". 
(و)الثاني: أا تبطل“ (بتمليكها الغير) نحو أن يقول الشفيع لغيره: 

«قد ملكتك أو وهبتك حقي في الشفعة» فنا تبطل (ولو) ملكها الغير 

(بعوض") سواء كان ذلك العوض من المشتري أم من غيره فإنها تبطل 


(۱) جعلوا لظن لظن الشفيع هنا تأثيراً في عدم بطلان شفعته إذا انكشف خلاف ما ظنه» وفي 
الوصايا ف شرح قوله: «(وما أجازه وارث غر مغرور) اختاروا خلاف کلام القاسم 
لكل أنه إذا أجاز الوارث النصف وهو يظن أنه الثلث» فقالوا: لا تأثبر لظنه» بل ينفذ 
النصف» مع أن الشفعة والإجازة كلاهما إسقاط حق» فينظر في الفرق. (شوكاني). 

(۲) الأولى فسكت» وأما إذا سلم الشفعة بطلت؛ لأنه معنى قوله: «وإن جهل». وظاهر 
الأزهار وشرحه خلافه. (7ر). 

() وکیلاً. 

)٤(‏ بعد البيع. (ترو). 

س 
CD)‏ ولا فرق ین قبل الطلب وبعده» ول جا جاهاا. (بحر). ولو ل يعين لمن. (حاشية 
سحول). نحو: ملكت شفعتي. ( 7ي ). 
2 د aE‏ 
)#%( ولو کان قد طلبها.اه ولو جاهلا. (/ر). 
) بعد البيع» ولو جاهلاً. (ضري). 
8 

() ولو جاهلا؛ لأنه إعراض. 

0 د . (بیان) و(7ر). 

(# ويكون باح فإن سلمه الشتري ليتق اليح رجم به ا ا 
لإبطال الشفعة رجع ب به مع البقاء» ل مع التلف. (سماع). يلزم رده ظا ویکون 
كالغصب إلا في الأربعة. (مفتي). وني المقصد الحسن: مع العلم كالغصب إلا في 
الأربعة؛ لأنه قد سلطه على ماله» ومع الجهل من المسلم للعوض كالغصب في جميع 
وجوهه. . ومثله عن عامر . ر 

ال کے 
(#۴) مالم ي يكن التسليم مشروطاً بصحة تسليم العوض» وكان بعد الطلب» فإذا شرط م يصح 
اللإسقاط إلا بتسليم ماذكرء ولا يلزمه» بل يبط تسليمه الشفعةء ذكره القاضي عامر. (7ي). 


]١[‏ يقال: إذا رجع بالعوض لم يقع اللإسقاط؛ لأن المقصود بالإسقاط الملك للعوض. وقد مر 
مثله في الإقالة للشامي» وكذا في الخلع في الأزهار في قوله: «غالبا». (صري). 


(فصل): في بيان ما تبطل به الشضعت ومسائل() تعلق بذلك الا 


الشفعة (ولا يلزم) ذلك العوض؛ لأنها حق» وبيع الحقوق لا يصح. 
(و)الثالث: أا تبطل (بترك الحاضر“ الطلب") فإذا كان الشفيع 
حاضرا" وقت البيع فنجز البيع ولم يطلب (في المجلس“) بطلت شفعته. 
قال أبو العباس: وكذا إن طلب ولم يرافع مرة إلى الحاكم بطلت شفعته. 
يعني: إن كان ني الناحية حاكم. و و اچ 
E‏ وقال المؤيد بالله: إن م يطلبها عقيب الشراء من غير تراخ 
بطلت. 


(#) ولو بعد الطلب» ولو جاهلاًء ويكون ذلك العوض مباحاً يرجع به مع البقاء. وقيل: 
يرجع مطلقا. 
EE SEE 2‏ 
(۲) بلسانه حيث أمكن النطق» وتكفي الإشارة ممن لا یمکنه النطق» فإن آمکنه فلا. (بحر 
بلفظه) و( ضر ). 
)>5 5 
(۳) ولو سكراناً. (حاشية سحولي) (تريږ). 
)٤(‏ مجلس الشفيع والمشتري. (صر). 
(#) حجة من أثبت المجلس القياس على خيار القبول[ا1؛ لأن حق الشفعة يوجب التمليك 
فوجب أن يكون المجلس معتبراً فيه کخیار القبول. (بستان). 
ھج س  #‏ ء 4 َ‫ 
(#) مام يعرض» أو يخرج المشتري من المجلس» أو الشفيع. (صي). 
2 
)١(‏ وقال اهادي والناصر والمؤيد بالله: لا يحتاج إل المرافعة. (بيان) (7ر). 
(1) لفظ الغيث: واعلم أن الناس في الشفعة فريقان» فالمذهب وأبو حنيفة وقول للشافعي: 
أنها على الفور. وقال مالك والشافعي في قول: إنها على التراخي. واختلف كل فريق في 
ذات بینهم» فالهدوية الخ. 


[] قال في الزهور: معنى هذا الكلام فيه تردد» ففي شرح الإبانة ما معناه أنه يريد بخيار القبول 
خيار البيعين قبل التفرق بالأبدان» ثم قال: وقد يذكر أنه أراد بخيار القبول خيار الموجب في 
العقود قبل قبول الآخرء فله الخيار ما داما في المجلس ولم يقبل الأخر. 


(كتاب الشطعت) 
نعم» وإنها تبطل الشفعة إذا ترك الطلب (بلا عذر) فأما لو ترك الطلب في 
لعذ, فاس لات فی ی ظا ر ر (DT‏ 
اللجلس رفاغہا تبطل» کا لخوف من ۾ يفعل معه ما ي الواجب 
إن طلب” أو رافع“. (قيل*: وإن جهل استحقاقها) فترك الطلب في 
اللجلس جهلاً منه باستحقاقها بطلت» والجهل على وجوه: إما أن يجهل كون 
الشفعة مشروعة بالجملة» أو بجهل ثبوتها للجار أو لشريك الشرب» أو بجهل كون 
ال و اه فاسد(۷)» آو يجهل كون المغصوب” تستحق تحق به الشفعة 
فيترك الطلب - فإنها تبطل شفعته عند المؤيد بال لا عند الدوية(" فإنها بطل 
1( 
مع الجهل؛ لما تقدم . 
(1) وسواء كان الخوف قليلاً أو كثيراء وعليه البينة إذا ادعى ذلك» إلا أن تكون أمارة 
الخوف ظاهرة. (دیباج) ( 7ر ). 
(۲) خشية الضرر. (د). 
)#%( وهو الإإضرار. (7ر). والإجحاف كا تقدم في التيمم. (هامش بيان) (7ر). 
(۳) عندنا. 
)١ (‏ المؤيد بالله. 
)١(‏ بل فوراً على قول المؤيد بالله؛ ولعله على أحد قوليه. 
(۷) قلت: جهل كون العقد الأول صحيحاً يكفي» فلا فائدة لقوله: «ويظنه فاسدا). قيل: لا 
وجه للاعتراض ليبني عليه قول الهدوية. 
)#( ل عة به إلا خب قاد معتاد في الناحية . عامر) (7ر). 
(۸) عليه. 
() لأنهم يفرقون بين السقوط والإسقاطء خلاف المؤيد بالله فلا يفرق بينهماء فالإسقاط ما 
كان بقول أو فعل» والسقوط عكسه. 
)٠١(‏ من أن السكوت مع الجهل في هو فوري لا يطل به الحق» كالصغيرة إذا بلغت وسكتت. 
(غيث). وفي بعض الحواشي: اللام لا للتعليل» بل متعلقة بقوله: «مع الجهل). (مفتي). 
Ns‏ . وقال في حاشية شية السحولي في معناه: إا لا تبطل مع الجهل 


(فصل): في بيان ما تبطل به الشضعت ومسائل() تعلق بذلك اا 


قيل: (و)تبطل إن أخرها لجهل (تأثير التراحي) أي: جهل كونها على الفورء وأا 
او کے 

لأ بطر(“ بالتراخي» فإن شفعته تبطل عند المؤيد بالله» لا عند الهدوية فنا لا 
ا 

قال أبو طالب: وهذا محمول على من لم يعلم أن حق الشفعة مشروع في 
الإسلام» قال: بأن یکون قريب العهد به. 

و ِ‫ َء ۶ 

قال مولانا طلكل: وهذا الحمل فيه نظر إذا جعلنا الجهل عذرا؛ لأن المسألة 
خلافية» وقد قال الشافعي: إغها على التراخي "» فهذا مما يجهله المسلم وغيره» فلا 
معنى لقوله: «قريب العهد با لإسلام). 

() إذا جهل (ملكه“ السبب أو) جهل (اتصاله) بالمبيع فترك الشفعة هله 
كونه مالكاً للسبب الذي يشفع به» أو هله اتصال سبيه بالمبیع - فإن المؤيد بالل 
يوافق المدوية هاهنا أن شفعته لا( تبطل. 


(۱) الأولل حذف «لا» ليستقيم العطف. 

(۲) وكذا لو جهل جنس الثمن أو قدره» أو المشتري؛ إذ قد يكون له غرض ني تركها وأخذها 
بحسب اختلاف کک ری ی کا ر عل ت ر ی و 

(#) لکن لا قبل قوله: إنه جهل ذلك إلا حيث هو محتمل له» نحو أن يكون قريب عهد 
بالإسلام» أو نشا في ناحية لا يعرف فيها أحكام الشريعة. وله أن ينكر العلم بالبيع 
ويجلف ما علم به وينوي عل يبطل الشفعة. (بيان بلفظه) (حري). 

(۳) أحد قوليه. وني روضة النواوي ما لفظه: والأظهر المنصوص في الكتب الجديدة أن 
الشفعة على الفور. 

)٤(‏ والفرق بين هذا وبين ما تقدم على أصل المؤيد بالله أنه جهل هنا نفس السبب» وفي) 


[] وفائدة هذا إذا حاف الحكم عليه ممن لا يعتبر العلم بتأثير التراخي كالمؤيد بالله.اه لعله 
حيث لم يلزمه الحاكم مذهبه» فإن ألزمه الحاكم مذهبه لم تفده هذه النية؛ لأنه يقطع الخلاف. 
(ر). 


(و)الرابع: أن يتولل الشفيع بيع ما هو شفيع فيه فإنما تبطل شفعته“ (بتولي 
السع (") لذأ jU‏ “بالطل فان ذلك لإ ل3( )٩‏ 
بیع ) إلا آنیکون ولیا " آو وکیلا بالطلب “فان ذ يبطل | : 


(۱) ولو جهل بطلاما بذلك. 

(#) والضمان بالشمن بعد البيع يكون إعراضاًء وأما قبله فلا . رر 

(۲) حيث شفع لنفسه» إذ يلزم تسليم المبيع؛ لتعلق الحقوق به» وفي تسليمه تسليم الشفعة. 
(شرح فتح)]. قال الفقيه محمد بن يحبى: وني تعليل أهل المذهب نظر؛ لأن التسليم لا 
يجب هنا على البائع إذا طلب الشفعة. وحجة أبي حنيفة والشافعي أن أكثر ما في الوكالة 
آنه رضي بالبیع» ورضاه لا بطل شفعته. قلنا: لا نسلم أن ليس فيها إلا نجرد الرضاء بل 
تسليم المبيع» ولا ولا یعقل ن یکون طالباً مطلوباً؛ للتناقض. (بستان). 

(#) يقال: لو با شال ل باغ ما نلك رالا »ثم مات ذلك ا » والبا ئع هو الوارث لذلك» 
فقيل: TE‏ لأآنه ET‏ . (مفتي» وشامي) 
و(صر). وني الصعيتري: لا تثبت له الشفعة؛ لأنه باع ماله فيه شفعة . (صعتيري). 

(#) غير فضولي. ( ررر ) وليًء أو وكيلاً ول يضف لظا ا( 

(#) يعني: بالوكالة۳] أو بالولاية؛ لأن البيع يقتضي التسليم» والتسليم يبطل الشفعة إذا 
كانت له» لا إذا كانت لغيره» وهو وكيل فيها أو ولي٤].‏ (تذكرة» وکواکب). لمن تول 
عليه أو توکل له. 

(٭) حيث م يضف لفظاً. (تريد). 

(#) ولو جاهلاً. (ریږ). 

(۳) بالطلب. 

() کا لو باع الأب مال نفسه ولابنه فيه شفعة فإن له أن يشفع لابنه. (7ر). 

)٤(‏ وصورته: ان یوکله زید بالبيع» ويوکله عمرو بالشفعة» أو يكون فضوليا. 

() ولعل وجهه أن فعله لا تأثیر له في إبطال حق غیره. 
1 وهذا المراد به إذا كان له أن يسلم الشفعة [أي: يبطلها]ء فأما إذا م يكن له تسليمها بأن 

يكون وليّاً أو وكيلاً بالطلب فإن ذلك لا يبطل الشفعة. (زهور). 
[1] إذا اميت قدعلم أو 
yT r [Y1‏ فاا لا تبطل شفعته؛ لأن الحقوق لا تعلق به. 
ا 

1 لمستحق الشفعة. (شرح أثار). 


(فصل): في بيان ما تبطل به الشضعت ومسائل() تعلق بذلك ل 


وعند أبي حنيفة والشافعي: أن الشفعة لا تبطل بتولي البيع. (لا) لو شرط ١‏ 

f RE 4 + ۲ 7‏ ۳ 0 ھ و“ ۹ 
البائم"“ الخيار لمن له الشفعة فأمضى" البيع ل تبطل شفعته لأجل 
(إمضائه) البيع. وقال أبو حنيفة: بل تبطل. 


(1) وهذا بخلاف ما لو شرط المشتري للشفيع الخيار فأمضاه الشفيع بطلت؛ لأن إمضاءه 
تراخ.اھ مع علمه بثبوتها قبل اختیاره للتهام إذا کانت له» لا إن کان ولیاً لغیره أو وکیل 
له بطلبها فلا تبطل. (بیان). 

(۲) أو هو والمشتري جيعاً. 

(۳) وكذا لو ضمن عهدة الثمن للبائع [قبل البيع» لا بعده فالضان إعراض كا يأي. 
(ر)] أو ضمن للمشتري درك المبيع فإن الشفعة لا تبطل بذلك؛ إذ لا وجه لبطلاما 
بذلك» ما م يحصل به تراخ. (شرح أثار» وبیان معنی). 

)٤(‏ حیث انيار مء أو للبائم [. (ر). فلا تبطل الشفعة باختیاره لتمام‌البيع؛ لأنه لا يت 
البيع إلا بذلك؛ ولذا قال: (إلا حيث شر طه) أي: الخيار (له) أي: للشفيع (المشتري فقط) 
فإنه إذا أمضى بطلت شفعته"؛ لأن ذلك إعراض ورضا منه ببطلان الشفعة؛ لأن البيع قد 
انبرم بمجرده» کا لو کان الخیار للمشتري فانه شفع ولا ینتظر انقضاء الخیار» وإذا تراخی 
ی م و رو ن 

(#) لكن يأتي با بلفظ واحد» فيدخل الخيار في الشفعة اقتضاءً؛ لأن ذلك ممكن» وما سواه 
تراخ؛ مبطل للشفعة. بخلاف وكيل الشراء فإن الشفعة قبل القبول واقعة قبل الملك 
فلم تصح. (معیار). 

() والفرق بين التولي والإمضاء أن المتولي تتعلق به الحقوق» وفيه إبطال للشفعة» بخلاف 
المضي والفضولي فلا حق يتعلق با يبطل الشفعة. (مفتي). 


]١[‏ لفظ حاشية | ا الخيار فام ی الب ال 
e‏ 

ر د 
]٤[‏ قلنا: لا تراخي في حال الإمضاء'؛ لعدم ثبوتا إلا به. (مفتي). 

[] وقد تقدم أن له المجلس وإن طال. (7ير). 


ی 


مطالبته و الى سواء کان قبل قبض المبيع ام بعده» وأما البائ" فان ۾ 
یکن قد سلم المبیع فله مطالبته» وإلا فلا . 


EI 
و لورکا سیت بف ي لأن الحقوق تعلق به» خلاف الناصر والشافعي. ولا‎ ( 
يكون للوكيل أن يسلم المبيع إلى الشفيع إلا برضا الموكل» أو بحكم الحاكم» وإن طلب‎ 

الشفيع الموكل كان كمطالبة البائع والعدول عن المشتري. (بيان معنى) ( رر ). 
ص س 

(۲) آو وکیله. 

(۳) مسألة: وذ ثبت البيع بإقرار البائم ثبتت الشفعة» وحكم بهاء ولا يحتاج إلى مصادقة 
الشتري ولا حضوره إذا كان المبيع في يد البائع['» وإن كان في يد المشتري فلا بد من 
مصادقته" أو قيام البينة والحكم عليه. 

2 E 

فرع: وإذا ثبت البيع بإقرار المشتري» فإن أراد تسليم المبيع إلى الشفيع بالتراضي لم يحتج إلى 
حضور البائع ولا مصادقته» ما لم يخاصما" إذا كان المبيع في يد المشتري» وإن كان في يد 
البائع فلا بد من مصادقته أو البينة والحكم» وإن أراد أخذه بالحكم؛] فلا بد من حضور 
البائع1*] أو مصادقته. (بيان). حيث هو ني يده1"]. (7ر). 

1[ لكن يقال: مع إنكار المشتري ما يلزم الشفيع؟ وإذا أقر البائع بقبض الثمن هل يكون -مع 
إنكار المشتري -ما سلمه الشفيع لبيت المال؟ القياس يكون لبيت المال. (7ير). 

1 أي: مصادقة المشتري كون المبيع للبائع» ولو ذكر سبب يده كونه"' للبائع وهو عنده رهن 
أو وديعة أو عارية. (أفاده الشويطر). (7ر). 
٠1‏ لفظ الحاشية في نسخة: ولو ذكر سبب يده من كونه رهناً أو وديعة. 

فإن خاصم وأنكر البيع فالقول قوله» والبينة على المشتري والشفيع. (ږ). 

]٤[‏ وكأن ي يد المشتريء ذكره الفقيهان يوسف وحسن» وهذا إذا کان أخذه بالحکم وأما 
بالتراضی فلا يجب وفاقا. (7ږ). 

[] لأن الحكم عليه لا على المشتري. (برهان). 

[] فرع: : وإذا ثبت البيع بعلم الحاكم م يجب إحضار البائع ولا المشتري' . (بیان بلفظه). 
٠ ۰]‏ المذهب لا بد من حضور آلمشتري 1ا والنصب مع التمرد أو الغيبة على من كان المبيع في 
يده. . (من هامش البپاد).__ 
[ أ1 ني هامش البيان: المذهب لا بد من الحضور أو النصب.. الخ. 


(فصل): في بيان ما تبطل به الشضعت ومسائل() تعلق بلك _ اا۷ 


قال ئلگلا: وهذا هو الصحيح من المذهب على ما صححه أبو العباس وأبو 
طالب لمذهب يحيى علا . 

وقال المؤيد باله: إذا طالب غير المشتري بطلت مطلقا'). وهو ظاهر إطلاق 
اهادي علا . 

وساصل السا أنه إن طالب الشرى صح طله اعا راء كات اليم ف 
يده أم في يد البائم» وإن طلب البائم"“ فإن كان المييع في يده فالخلاف 
امتقدم) وإن کا وإن كان في يد المشتري فإن علم بذلك“ وعلم أن شفعته تبطل 
i SG‏ قال ايتا ولعله إجماع. وإن ظن بقاءه مع البائع فعلى 
تخریج الؤيد بالل تبطل» وعل ريج أي العباس لا تيطل؛ لکن عند آن بعل 
يطلب المشتري. زاعام كر ن لري ولك طن أن دلا لا يطل نن 
المؤيد بالله وأبي حنيفة والشافعي: سافعي: نها تبطل. وعن اهادي وأبي طالب: e‏ 

قال مو لانا طلکلا: ف الج ل 

السادس قوله: (أو) طلب (المييع بغيرها“) أي: بغير الشفعةء نحو أن يقول: 


(۱) سواء قبض أم لا. 

(۲) أو وکیله. (ترږ). [حیث لم يضف. (تری)]. 

(#) الختار لا تبطل. (ترد). 

)٤(‏ یعني: کونه في يد المشتري. 

( ۵) يعني: بطلب البائع. 

)١(‏ والقول قوله ني عدم العلم مع يمينه. (7ري). 

(۷) لأن الجهل عذر. (شرح أثار). 

(۸) لأن ذلك تقرير منه لملك المشتري']. وسواء كان قبل الطلب للشفعة آم بعدهة فإنا 
تبطل بذلك. (بحر معنی). لأنه رجوع عن الشفعة.اه يقال: لا تبطل بعد الطلب إن 
ادعى أنه ملكه بالشفعة كا ني الشرح فتأمل» ذكره في الغاية. 


I N 


چ (كتاب الشضعت) 


«(بع مني» أو هب مني هذا الذي أستحق فيه الشفعة)» فإنها تبطل (" إذا كان عأ . 
E a‏ 
إلا أن يدعي أنه ملكه بالشفغة ° ويصرح بذلك فاا لا تبطل0. 

السابع قوله: (أو) طلب المييع (بغير لفظ الطلب") المعتبر في طلبها 
(عالً(“) بطلت شفعته. 


(#) تولو بعد أت شفع: بلفظها. :(تر):“والزجه ق البطلدن آنه تقربر للك وإعراضن عن 
الشفعة وتراخ. (كواكب» وبيان). 

)١(‏ ولو بعد طلب الشفعة؛ لأن ذلك تقرير لملكه. (”صر). 

(۲) بأن شفعته تبطل. (بہران). 

(۳) مسألة: وطلب الشفعة في الشيء إقراراً بالك للمشتري» فلا تصح دعوى ملكه من 
بعد[ !]» فإن قدم دعوى الملك فعجز عن تصحيحها فله الشفعة؛ إذ لا تنانيأ"؛ إذ دعوى 
الك ليست إقرارًا ببطلان البيعم» كا أن دعوى الوكيل ليست إقراراً لأصله» وهي أيضاً 
جل ف لاحي هن اتا هله استحقاقها قبل بطلان الملك. (بحر) . وظاهر شرح 
الأزهار بطلان الشفعة بدعوى الملك. (”7ر). 

(4) غالا اليم (قري): 

)٥(‏ بعد الطلب. 

(#) وأما إذا طلبه الشفعة ثم ادعى في المجاس أنه ملكه فإنها لا تصح دعواه الملك۳1]. (بيان). 

وھا د کت با ا و ی ر کان فد طا لظا الین (غای (دری: 

(۷) حذفه في الأثمار لدخوله في معنى قوله: «طلب المبيع بغيرها). 

(۸) ویقبل قولة ني الجهل ما م يكن الظاهر خلافه» أن يكون من الفقهاء أو غالطاً هم. 


[ لعله آراد لا تصح الدعوى في المجلس. (تري). لا في غير المجلس فيصح طلبه للشفعة؛ 
لجواز خحروجه عن ملك المشتري. 

1] أي: لا تناني بين دعوى الملك ودعوى الشفعة؛ إذ كل منهما استجلاب للملك» خلا أن 
الأول بغر عوض والثانية بعوض. ر چ 

[۳] ولا ا شرح الفتح: م: تبطل؛ ؛ لأنه إقرار ببطلان الشراء.اه قلت: ولو 
جاهلا. (مفتي) (فرږږ). 


(فصل): في بيان ما تبطل به الشضعت ومسائل() تعلق بذلك0 _ ي 


قال ئالكل: وقولنا: «عالماً» عائد إلى الوجوه الثلاثة("» فلو كان جاهاا() 
TT Te TET A e OS‏ 
فيها م تبطل". ولفظ الطلب هو أن يقول: «أنا أطلبك الشفعة» أو مطالب(“ء 
أو مستشفع» أو أستشفع(°»» ١‏ لو قال: عندك لي شفعة() أو نحو ذلك( 
فتبطل إلا أن ججهل. 

الثامن قوله: (أو) طلب الشفيع بعض المييع بطلت شفعته بطلبه (بعضه“ ولو) 


(٭) بأن شفعته تبطل. (شرح أثار). 

(۱) والفرق بين هذه الثلاثة وغيرها أن هذه الثلاثة متضمنة للبطلان بالتراضي» فاشترط فيها 
العلم» بخلاف غيرها فهو مبطل بنفسه فلا يشترط. قال في المقصد الحسن بعد كلام 
طويل: فإن قيل: هذا إبطال بأقوال» ومن شأنا عدم الفرق بين العلم والجهل في إبطال 
الحق» اللهم إلا أن يقال: إن هذه الأقوال ليست مبطلة بنفسهاء ولا تتضمن الإبطالء 
فنزلت منزلة السكوت والإعراض عن الطلب» من حيث إن الاشتغال ترك لطلب 
الشفعة في التحقيق» وليست مثل قول السيد لعبده: طلق؛ لأنه متضمن لإجاز النكاح 
تضمةاً قوياًء والله أعلم. 

(۲) ویصدق مع يمینه. (ضرږ). 

(۳) ويصح الطلب بالكتابة كا يصح باللفظ.اه لقوله بإإكا: ((القلم أحد اللسانين)) 
ولا يعد ذلك تراخياً؛ لشرعيته» مالم يعرف منه الإعراض. (تريد). 

(4) أو: آنا شافع إذا كان عرفهم أنه طلب وإن كان لفظه لفظ الخبر. (تعليق القاضي عبدالله 
الدواري على اللمع) و(ضير). 

() فإن قيل: هذا مضارع فيه معنى الاستقبال فالجواب: أن المضارع يحتمل الحال 
والاستقبال. (مفتي). 

(1) لأن هذا إخبار لا طلب. (صعيتري). 

() إلا أن يكون قد قيدها بالطلب [فلا تبطل] قبل هذا اللفظ. (ير). 

(۷) مثل: عندك لي مبيع» أو أنا مطالب لك» أو سلم لي ما فيه شفعة» أو أنا أقدم منك به» أو 
سأشفعك - بطلت ( ر ). 

(#) نحو أن يقول: هب لي» أو أجره مني أو من غيري» فإن ذلك تقرير لملك المشتري. 

(۸) ورد سؤال علن سیدنا عبد القادر خ: لو صولح الشفيع في بعض المشفوع فيه ويترك 


مل (كتاب الشطعت) 
طلبه”'“ (ہہا غالبا) ترز من أن E‏ 


البعض الباقي للمشتري» هل تبطل شفعته فيه سواء کان عالاً أو جاهلاً أو لا تبطل؟ 
اراج اما دغل العف يدنك لما اب بقن الى ولا رة ضاق اا 
الحقوق بين العلم والجهل .اه تأمل هذه الفوائد. (2ي). ET‏ 

(#) إذا كان عالً أن طلب البعض يبطل. (شرح فتح» وشرح أثار). وقيل: ولو جاهلا 
وهو ظاهر الأزهار؛ ولذا أخره في الأزهار عن قوله: «عال)». 

(#) ولو كان البعض الذي قد خرج عن ملك المشتري بطلت شفعته في البعض الثاني؛ لأنه 
قرر تصرف المشتري في الذي قد باعه. (بيان) (تر). فعلن هذا لو طلب له ولزيدا "ولم 
يوكله زيد بطلبها فلعلها تبطل الشفعة» وكأنه طلب بعض المبيع . (تي). 

() وكذا إذا كانت متفرقة1"] لكنه مجاور هاء فإنه يأخذ الكل وإلا ترك. 

)١(‏ وحاصل السالة: أن الشتري إن كان واحداً وكان المشترى شيئ واحداً فليس له إلا 
أخذ الجميع ولو من جماعة1٤]ء‏ وإن كان أشياء فإما أن يكون للشفيع سبب مع كل واحد 
أو مع أحدهماء إن كان مع كل واحد فليس له إلا أخذ الجميع أو ترك الجميع[*]» وإن 
كان مع أحدها فإن كانت متصلة فكذاء خلافاً لأبي حنيفة وابن أبي الفوارس فقالا: يأخذ 
المتصل به» وإن كانت منفصلة أخذ ما له معه سبب» خلافاً للناصر فقال: يأخذ الجميع. 
وإن كان المشتري جماعة أخذ نصيب من شاء. (زهور بلفظه). 


إا و مسألة: المؤيد بالله: وإذا عفا عن الشفعة في بعض المبيع فوجوه 
ثلاثة: ا [ولو أخرج أحد الأسباب التي يستحق به عن ملكه 
بطلت شفعته في الكل. (/ږ)] لا يسقط شي إذ لا تتبعض. يسقط ذلك القدرء 
ويستحقها في الباقي. الإمام يحيى: وهو الأصح إذا رضي المشتري بتفريق الصفقة؛ إذالمانع 
الإأضرار به في التفريق. (بحر بلفظه). 
[] بجامع أن کلا منهم| حق لا يتبعض؛ فكان إسقاط بعضه إسقاطاً لكله. (شرح بحر بلفظه). 
]٠[‏ واختاره المفتي وسيدنا سعيد اهبل. 

[۲] وکذا لو طلب حصته. ( ( 7 ). 

]فلو أخرج اد الین فی ماک ا ال ف الک ر 

[] إذا كان بعقد واحد. (صر). 

[] فلو خرج أحد الأسباب التي يستحقها بها عن ملكه بطلت شفعته في الكل. (7ر). 


<. 


(فصل): في بيان ما تبطل به الشضعت ومسائل() تعلق ذلك ااال 


E‏ حى فيه الشفحة والار لا سحن 
فيه - فللشفيع أن ا ا وی تى فيه الشفعة -دون الآخر - بحصته من 
الشمن ٤ء‏ سواء ل 

وقال الناصر: ليس له إلا أخذ الكل أو الترك. 

e E NED a 
الصفقةء بخلاف ما لو كانوا جماعة فله أن يشفع من شاء منهم» سواء اشتروا‎ 
لأنفسهم أم لغيرهم"» لواحدأم لماعة. وقال مالك: بل يأخذ الجميع أو يدع.‎ 

(ولو) اشترى الواحد" (لماعة“) فليس للشفيع أن يأخذ بعض 


(#) الأول أن يقال: «أو بعضه بها من غير «ولو». (حاشية سحولي لفظاً). 

)١(‏ متباينين» فإن كانا متصلين أخذ الكل وإلا ترك. (بيان) (ضير). 

(۲) ومن اشترى دارين مثلاً متلاصقتين في أحدهم|ا سبب شفعة لرجل» فه| كالدار الواحدة 
لاتصال العرصة» كالمزرعة الواحدة فيأخذه| معاً أو يتركه| معا؛ لئلا تفرق الصفقة. (تررر). 

(#) فأما لو كانا صفقتين أخذ أيي) شاء ولو اتحد المشتري. (رر). 

( ۳ فان کان له عند كل سبب فليس له إلا أحد الكل أو الترك. 

)٤(‏ قال في الزهور: إلا إذا كان شرى أرضاً قيمتها عشرون مع سبيكة وزغا عشرة بخمسين 
دره» فجاء الشفيع ني الأرض فلعله يأخذها بأربعين؛ إذ لو أخذها بحصتها وقع الربا. 
ومثل معناه في البيان. و(تږ). 

(#) ينظر لو لم يكن هذا الذي له فيه شفعة قيمة إلا بانضهام الآخر إليه؟ قيل: تبطل الشفعة. 
وف EEE e‏ مع الانضمام لا مع الانفراد فا نقص من قيمة 
الأخرى مع تقويمها منفردة فهو قيمة المشفوع» فقن اتر علي . (شامي). وینظر في 
العكس فا نقص من قيمة الأخرى مع تقويمها e‏ 

(#) منسوبا من القيمة. (7رر). 

)٥(‏ حجتنا أن حق الشفعة إنا تعلق بأحده)| فقط. وحجة الناصر: أن الاعتبار بالصفقة فلا 
يفرقها على المشتري. قلنا: لا سبب في الثانية» فيجوز التفريق. (بستان). 

() إذا لم يضيفوا إلى واحد. (تري). 

(۷) مالم يضف. (ږ). 

(۸) بعقد واحد. (ږ). 


.س ی 


لمبيم'“؛ لأن المشتري وإن كان وكيلاً لجماعة فالحقوق تعلق به" فلا تفرق 
عليه الصفقة (و)لو اشترى الواحد (من جماعة") فطلب الشفيع البعض 
لت دت عندنا» وعن الشافعي إذا اشترى من جماعة أخذ الشفيع نصيب 
من شاء من البائعين. 

تنبيه: آماً لو اشترئ فصوي( لشخصين“ وأجازا فإن الشفيع يأخذ 
نصيب من شاء؛ لأن الحقوق لا تعلق بالفضولي". 

(و)التاسع: خروج السبب عن ملك الشفيع» فتبطل شفعته (بخروج 
السبب“) المشفوع به إذا أخرجه E O‏ 


)١(‏ ما لم يضف إليهم لفظاً. (تري). 
(۲) إذا م يضف إليهم. (ترر). وإلا أخذ بحق من شاء. (ي). 
(۳) بعقد واحد. (7ر). 
)٤(‏ يعني: بعد القبض» وأما قبله فيصح أن يطلب الشفيع أحد البائعين حصته» فيصح ذلك 
و 
ويكون له وإن لم يطلب باقي المبيع. اه وظاهر الأزهار خلافه. (7ر). 
۹ ن پىع 
)٩(‏ آو وکیل وأضاف لفظا. 
(1) صفقة واحدة. 
۰ 2س ۶ 0 
(۷) وكذلك الوكيل المضيف لفظاء لا نية فلا عبرة بها في عدم تعلق الحقوق بالوكيل. 
د 
(#) وظاهره ولو بعد القبض!ا من الفضولي.اه وقيل: أما بعد القبض من الفضولي 
وأجازه امالك عالاً فالحقوق تعلق به؛ فلا تصح. (منقولة عن القاضي عبدالله الدواري). 
(۸) قيل: ولو عاد إلى ملكه""[ب| هو نقض للعقد من أصله]. وقيل: ما م يعد با هو نقض 
للعقد من أصله فإما تثبت إذا قد قيدها بالطلب. 


[ لأنها لا تعلق به الحقوق بعد قبض الشيء إلا الثمن فقط» كا تقدم في البيع في قوله: «غالبا). 
و 
1 لأنها قد بطلت. (بحر) (صرر). وهو ظاهر الأزهار. 


(فصل): في بيان ما تبطل به الشطضعت ومسائل() تعلق بذلكل_ ا 


(عن ملکه قیل': باختياره) إما ببيع أو هبة أو نحوهما (قبل الحكم") له 
(مها) ولو قد قيدها بالطلب. 


ا ا 

(#) وهذا إذا كان غير المشتري» فأما المشتري!' فلا تبطل حصته من الشفعة بخروج السبب عن 
ملکه» ولا تحتاج إلى طلب. (يبان). لأن شراءه كالحكم .اه بل كالتسليم طوعا۲]. ( ير ). 

(#) وكذا إذا اجتحفه السيل» ذكره في التمهيدا"]. وفيه نظرا؟. (بيان). لأن القرار باق. 
(شرح فتح). 

#) لها لدف الد قد زال. 

n 

)%( جيعه. (صرر). عالا آو جاهلا. (7رر). 

(#) أو بعض الأسباب حيث كان المشترى صفقة واحدةا*] لشخصا] واحد» فإذا أخرج 
بعض الأسباب عن ملكه بطلت مع العلم"".اهوقيل: تبطل مطلقاً مع العلم والجهلء 
وهو ظاهر الأزهار.اه هذا يستقيم مع تفرق المشترى» والسبب مفترق» وأخرج جيع 
ذلك البعض. (سماع سيدنا عبدالقادر ولكاإ). 

)١(‏ وهذا القيل أخقه علي آخر الدة لما ضعف كلام أي طالب» ولم يزده في شرحه. (نجري). 

(۲) أو قبل التسليم طوعا. (7ي). 


[۱] يعني: حيث اشتری ما له فيه الشفعة. 

1 فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه1']. (ترر). ولا منافاة بينهما؛ لأن الشراء ليس كالحكم 
من کل وجه. (مفتي). 
[] وإذا كان الشراء فاسداً فلا شفعة وإذا تلف قبل القبض بطل البيع» وتلف من مال 

البائع. (وشلي) (ضري). زف الان سال ن شري شا لدفه فة ول اسا 
کان شراؤه شفعاً في قدر نصيبه [بل في الكل حيث لم يطلب سائر الشركاء] فلا يجحتاج 
طلباً ولو خرج سببه عن ملکه» وأما الغیر فیطلب شفعته منه» ويرافعه في نصیبه. اه 
حیث کان في درجته. (هامش بیان) (7ږ). 

1 لأنه لم يبق له إلا حق؛ لأن توم الأرض لا تملك. 

]٤[‏ قال في البستان: وأما تنظيره لكلام التمهيد فوجهه أنه يملك الأرض مطلقاً ولو زالت 
الطبقة العليا. قال الوالد :إلا أن يقال: ما بقي من الأرض تحت الذي شفع به حق لا 
ملك له فيه -استقام الكلام. 

[] وذلك حیث کان المشتری شیئین متباینین فافهم. 

1 أو لجماعة والمشتري غير مضيف. (سيدنا علي طا) (ضرير). 

1 ولو مع التفریق. (بیان) (ضرږ). 


چ (كتاب الشطضعت) 


قال عالتا6: وقولنا: «باختیاره» احتراز من أن يخرج عن ملکه بغير اختياره» 
كالقسمة بالحكم فإنها لا تبطل شفعته» وهذا قول أبي طالب» ويأتي مثل هذا لو 


باعه الحاكم لقضاء دينه» أو نفقة زوجته» أو شفع( ما يستشفع به". 


a r 
وقال المؤيد بالله: إن ال ل روج ات وار باختیاره م بغر‎ 
انار‎ 


قال في شرح الإ بانة: أما لو باع بعض السبب م تبطل شفعتة إجماعاًء وكذا لو 
كان جاراً وخليطاً فباع الخلطة شفع باجوار(. 


(و)العاشر: أا تبطل الشفعة (بتراخي) الشفيم (الغائب) عن مجلس 
العقد (مسافة ثلاث“ فا دون) فإن كانت مسافة غيبته فوق الثلاث 


(۱) علیه. (شرح بهران) 

(۲) يعني: مع الحكم للشفيع الثاني. 

() بأن يقوم شفيع في السبب الذي طلب به الشفعة. 

(۳) وقواه النجري. 

(#) وهو ينتقض لو مات وقد طلب» وكلام أبي طالب مطرد به. (صعیتري). 

(#) واختاره المهدي أخيرا. 

. في غير المبيع‎ )٤( 

(٭) وهل يحتاج تجدید طلب آم الول کاف۲۱1؟ ينظر . قال لفقي يومف لايجتاج» بل الأول 
كاف. (شامي). ومثله في حاشية السحولي. ونقل عن حثيث: لا بد من طلب غير الأول. 

(۵) أو من يقوم مقامه. (7و). [مستقيم ERS‏ 

(1) عالمًا. 

(۷) صوابه: عن مجلس المشتري"1. (صرر). 

(۸) ينظر لو كان المشتري خارجاً عن الثلاث» لكن البيع في يد البائم وهو حاضر» هل 
يطلب الشفيع البائع على الفور أو لا يضر تراخيه لكون المشتري فوق الثلاث؟ ينظر.اه 
قيل: تبطل» وهو يظهر من الحاشية المعلقة على قوله: «مسافة ثلاث» كلام المفتي. (ساع 
سيد نا حسن الشويطر). 


1 ما لم يخصص, كأن يقول: «أنا طالب بالخلطة» فتبطل. (ر ). 
E‏ 


(فصل): في بيان ما تبطل به الشضت ومسائل() تعلق ذلك _ لل 


ششعته رال ۱“ )۱( ٠‏ الطلى(') ال ۹ و الو ایر( : 
م تبطل شفعته بالتراخي ٠‏ عن الطلب ٠‏ والتوكيل به» ذكره في الزوائد " عن 
التفریعات» وإِن کانت ثلاثاً فما دون بطلت بتراخیه» سواء کان في البلد أم خارجها. 
وقال الفقيه على: لا فرق“ على المذهب بين قرب المسافة وبعدهاء لكن إن 
بعدت مقدار ما يجوز معه الحكم على الغائب نصب الحاكم وكيلاً عن المشتري 
إن کان ثم حاک(. 


yے‏ ع 2 
(٭*) من موضع المشتري. والمراد من له طلبه من بائع1 أو مشترا". (مفتي). 
(#) فلو كانت مسافة غیبته فوق ثلاث ثم قرب حتی لا یکون بينه وبين المشتري إلا قدر 
E EE 8 2‏ 
ثلاث فدون» او المشتري قرب إل الشفيع کزلك - جدد وجوب الطلب على الشفيع»› 
فإذا م يطلب بطلت شفعته» كا قالوا في التكفير في الصوم: لو كان بينه وبين ماله مسافة 
ثلاثة ثم قرب إلى ماله أو قرب ماله إليه م يجزئه الصوم» وكذا هنا. (تهامي) (7ير). 
2 2 کے ن 
)4%( آيام. (شرح آثار). وي البيان: مراحل» کل مرحلة بريد.اه وقيل: المعتاد بسير الاابل. 


(7ر). 
(#) واعتبار الثلاث يناسب أصل المؤيد بالله» وقد بنى عليه أهل المذهب هنا وفيا سيأتي في 
الكفارة. 


(٭) من موضع المشتري. (7ير). 
(۱) ولو علم بالبيع. (ري). 
éے‏ ع 3 

(۲) وهكذا لا تبطل لو جهل المشتري أو جهل موضعه حتى تراخى بعد العلم به وكون 
موضعه ني الثلاث ف| دون. (حاشية سحولي) (7ي). 

)١(‏ الزوائد لأبي جعفر» والتفريعات لولده» ولا حرج أن ينقل عن ولده؛ لجواز أا طالت 
مدنه. 

)٤(‏ قؤي. (عامر). وسيأتي مثله في إطلاق الأزهار في قوله: «ويجحكم للموسر ولو في غيبة 
الشتري». (شامي). 

)١(‏ فعلن هذا تبطل شفعته إذا تراخى عن طلب الشفعة إلى الحاكم» ذكره في الكواكب. 


1 حيث المبيع في يده. (صرير). 
1 أو وكيله» أو الجار حيث حكم له بالشفعة قبل الخليط فإن له مطالبته. (7ي). 


ن 


وإنما تبطل إذا تراخى (عقيب' شهادة") كاملة على العقد فإن شفعته 
تبطل (مطلقا") أي: ظاهراً وباطناً (أو) تراخى عقيب (خبر يثمر الظن“) 


(#) قال في تعليق الدواري على الإأفادة: إن هذا حکم على الغائب» وهو جائز عندناء حلاف 
أبي حنيفة» ويقرب أن يكون الحكم كذلك إذا بلغ الشفيع خبر البيع لما له فيه الشفعة» 
وكان المطلوب منه الشفعة غائباً - أن يرافع إلى الحاكم» وينصب عنه ويحكم» ولا يحتاج 
إلى ظاهر ما ذكره أصحابنا من السير والإشهاد على الطلب والسير إذا كانت الغيبة يسوغ 
الشرع الحكم معهاء وحمل كلام أصحابنا على أن الغيبة يسيرة لا يحكم فيها على الغائب. 
(دواري). 

)4%( فان م يكن ثمة حاكم بطلت ولوكان أك من ثلاث. 
ا َ َ 

(1) مسالة: ولا تبطل الشفعة بتراخي الشفيع قبل العلم بالبيع» أو بقدر الثمن» أو جنسه» 
أو بعين المشتري؛ إذ قد يكون له غرض في أخذها أو تركها بحسب اختلاف ذلك» 
فجهله عذر» ومتى علم ذلك بطلت بتراخيه إلا لعذر» ككونه في صلاة فريضة. (بحر 
بلفظه). 

(۲) عدداوعدالة» لا لفظاً. (ررر). 
ي ن ا 

(#) ولعله يعفى له اللجلس ما لم يعرض» كا لو وقع البيع وهو في مجلس العقد. ظاهر 
كلامهم أن الخائب يطلب فوراً عقيب أن يبلغه الخبرء وإلا بطلت شفعته» بخلاف 
الحاضر لمجلس المشتري أو نحوه فإنه يعفى له الملجلس ما لم يعرض» فينظر ما الفرق؟ 
فالذي ذكره المحشى قريب من جهة القياس. (حاشية سحولي لفظاً). 

(#) وي البيان ما لفظه: وآما في ظاهر الشرع فلا يبطل حقه بالتراخي إلا بعد خبر عدلين أو 
رجل وامرأتین. 

(۳) سواء حصل له ظن أم لا. (شرح هداية). 

.# سے 2ء 

)٤(‏ ظاهر إطلاق الأزهار لا يشترط عدالة المخبر ولو صغيرا أم كبيرا أم كافرا مع حصول 

الظن. (2ر). 
7 ع 8 
(#) وللمشتري تحليفه؛ لأنه إذا أقر بالظن عن خبرهم وتراخى بطلت شفعته. (حاشية 
(#) و لا تلحقه الإجازة إذا طلبها فضولي. (شفاء غلة الصادي) (7ر). 


(فصل): في بيان ما تبطل به الشطعت ومسائل() تعلق بذلكڪن_ ۷ 
بطلت شفعته (ديناً فقط) أي: فی بینه وبين الله تعالل» ا 
ا د (عن الطلب") تلات (والسیر“) ب بنفسه (أو 
البعث) برسول عقيب أن يبلغه خبر الشراء بطلت شفعته. 

قال عاليكا6: وني المسألة أربعة أقوال: 

الأول: قول أب العباس» وهو ما ذكرنا: أنه يطلب بلسانه" ويشهد 
عليه( ويخرج لطلب المشتري. 


(۱) إلا بخبر عدلین أو رجل وامرآتین . 2 
و سے 

(۲) وهذا حيث علم مَنْ الشتري» وصحة العقد» وقدر الثمن وجنسّه ونحو ذلك والقول له 

)۳( ولو وحده. (شرح فتح). وفائدة الطلب بلسانه حيث هو وحده أنه إذا طلبه المشتري 
اليمين أن قد طلب وحلف فيمينه صادقة. (منقولة). 

(#) وقد نظره إمامنا المتوكل على الله علكلء وقال: لا فائدة في الطلب بلسانه في غير وجه 
الشتري» ولا تبطل بتركه ذلك الطلب في غيبة المشتري. 

n lC a i a‏ متاعه. (ر). 

(#) العتأدء ولا جب عليه صعود الجبال والقارب ورکوب الخیل . (). 

CD)‏ ارو ول ا إل المشتري يقوم مقام الرسول . ر 

٦ 

) ) لأجل اليمين 

(۷) لا يحتاج. ( ر ). 

اا 

(۴) لم يذكر اللإشهاد. قال النجري: والعمدة على ماني الأزهار عن أبي العباس» لا على ماني 
الشرح كا قال لكا حين سألته» وأمر بإصلاح الغيث حيث قال: الأزهار على ظاهرهء 
والشرح يحتاج إلى إصلاح» قال: وكذا في كثير من المواضع يحتاج إلى إصلاح لا سيا في 
ا لجزأين الأخيرين» وإنا أمر بالإصلاح لتعذره عليه في ذلك الوقت. (شرح حيد). 

E 

(#) فعلى هذا قول الأزهار قول خامس؛ لأنه لم يشترط المرافعة والإشهاد» واشترط الطلب 

والسير أو البعث. 


[ فرع: وإذا وكل الشفيع غيره بالطلب فطلب ثم أنكر المشتري توكيله فالبينة على الشفيع 
بالتوكيل. (بيان). لأن الأصل عدمه» وإلا حلف له المشتري ما يعلم ذلك منه» ذكره في 
البرهان. (بستان). 


0۸ (كتاب الشطضعت) 


وقال أبو حنيفة: إنه يطلب بلسانه ويشهد على ذلك إن حضر الشهود» وإلا 
خرج لطلب الشهود» ولا يجب الخروج لطلب الشفعة. 
وقال أف طالب: يطلب ویشهد على الطلب» ویخرج ویشهد على السير. ول 
يذكر الطلب بلسانه إن كان وحده. 
وقال المؤيد بالله: إنه لا يجب إلا الخروج» دون الطلب”' ودون الإشهاد. 
éے‏ نز ع )۲( 
واعلم انه عند أن يظفر بالمشتري يطلب الشفعة» ثم يرافعه » ولا يستغني 
و 
واعلم أن التراخي إنا بيبطل الشفعة إذا كان (بلا عذر موجب”") فأما لو 
کان ثم عذر» نحو الخوف من عدو أو سبع أو عسس“ لم تبطل» فأما جرد 
و ار و که اکر ی ب 
لوحشة و مك » ل) غ ٩ ٠‏ * ۰ ر 
(۱) وقواه ف البحر والفتي والشامي» ا في الأثارء وهو المعمول عليه. (عامر). 
وقرره المتوكل على الله. 
(#) على قول أبي العباس. 
(۳) فأما لو کان معذوراً بها بحب عليه القیام به من تمریض أو نحوه ولم یمکنه بنفسه ولا أمکنه 
و ف د 
البعث» هل يكون هذا من العذر المبيح للتراخي فلا تبطل به الشفعة؟ الظاهر آنه كذلك. 
وعدم المحرم للمرأة عذرعن الطلب بنفسهاء إلا أن تجد رسولاً. (حاشية سحولي) (ترير). 
(#) ومن العذر التمريض وعدم المحرم. (7ر). 
اا هر 2 
)%( وهو الضرر» كا يأتي في الإكراه. (ضصي). 
)٤(‏ الحرس. 
() فت اراو( 
)1( ويجب السير ليلا حيث جرى به عرف» وإن لم بجر العرف لم يجب» ذكره ابن راوع[١]‏ 
وقرره» وسواء لغ ار ا اعبار 


[1 قال الشكايذي: السير ني الليل غير معتاد فلا يجب. وقواه الشامي والحاطي. 
[] فالعرة بالعرف. (7ير). 


(فصل): في بيان ما تبطل به الشطضعت ومسائل() تعلق بذلڪل_ 0 


وقال المنصور بالله: بل مجرد الوحشة عذر. وعلى الجملة أن المعتبر في 
العذر هو ما يعتبر في باب الإكراه فعلى قول المؤيد بالله ما بخرجه عن حد 
الاختيار". قال الفقيه علي: وعلى قول المدوية يعتبر الإجحاف(". 

نعم» وحد التراخي المبطل أن يبلغه خبر الييع وهو في عمل فاته“ إن كان 
إتمامه (قدرا يعد به متراخيا*) نحو أن يكون ني قطع شجرة» أو خياطة ثوب» 
أو شرع في نافلةء أو في فريضة والوقت متسع"» أو نحو ذلك (فلو أتم نفلا( 
ركعتين أو قدم التسليه ^“ E‏ 


کے عے ر 

() لعل الواجب هو الخروج ولو لم يسر؛ لأن العادة لم تجر بالسير ليلا لذلك. 

)١(‏ لعل المنصور بالله أراد من كان قلبه ضعيفاً يتولد عليه من الوحشة ضرر» [ويجعل هذا 
تلفيقاً] فيرتفع الخلاف حينئلٍ. (غيث). 

(۲) وهو الخیاء. 

(۳) والصحيح أنه خشية الإضرار. قال ني البحر: ما تبطل به أحكام العقود. 

(1) يعني: حيث يدرك المشتري ني الوقت ويفعلها. (هداية). فلو كان لا يظفر بالمشتري إلا 
وقد خرج الوقت جاز له التقديم ولو في أول الوقت. (غيث) (تريد). 

(Vv)‏ ويقرأالمعتاد» فلو طول فيها أكثر من المعتاد فلعلها تبطل. وظاهر الأزهارألإطلاق. 

(#) ولو صلاة آل ا( 
e :‏ ع , a‏ س 9 

(#) فلو كان في صلاة التسبيح آتمها على صفتها. وقيل: يتم ركعتين. (صر). 

0 در کے 

(A)‏ اللفظي» لاالعرني. وقيل: لا فرق. (”ر). 

(*) التحية المعروفة» لا غيرها مما اعتيد[ا]. (بيان). وصرر أنه لا فرق؛ لأنه جب الرد؛ 
لعموم قوله تعالل: ا5ا حيَيُم يو4 اساء»»:. (ر). 

(#) قال الإ مام يحيى: ولا تبطل بمجيء الشفيع إل الحاكم قبل طلبها من الشتري؛ إذ هو يفزع 
لطلب الحق. (شرح أثمار). وعن سيدنا عامر: أما مع الجهل فلا تبطل» وإ لا بطلت. ( ير ). 


[] کصباح الخیر ومساء الخیر. 


و (كتاب الشضعت) 


أو فرضاً ت تضيق”“ لم تبطل) وأما صلاة الفريضة إذا بلغه الخبر وهو فيها فإنه 


يتمها ر ۰» ولا تبطل شه 2 
HM) - >)‏ 
قال الفقيه على: ولو بلغه وهو في الثالثة من النافلة الرباعية سلم عليهاء وإلا 
بطلت"' إن أتم. 


وقال المؤيد بالله والمرتضى“: إن الشفعة تبطل بتقديم السلام على 
المشتری :ولا فرق بین أن کون متدا أو رادا 


)1( أي فرض كان» من رد وديعة أو إنقاذ غريق أو قضاء دين. 

(4) وأما الوضوء فيتمه بسننه كالصلاة.اهوقيل: الواجب فقط. وصريح شرح الفتح أنه يعفى 
عن التطهر ولا تبطل الشفعة بتهامه.اهوظاهر الأزهار أنه لا يتم الوضوء» فإن تمه بطلت 
الشفعة وير ق بعد وين الافة اعا تل باروج هاء يلاف الرضر ةرح 

(#) اضطراري» وهو ما يسع خس ركعات. (مفتي). أو اختياري على القول بوجوب 
التوقيت. (ترد). 

(#) وينظر لو بلغه الخبر وقد سمع النداء في يوم الجمعة» لعله يكون عذراً؛ لأنه يجب عليه 
الصير إلى الجمعة. (نجري) (7ير). 

)4%( وني عطف الفرض عل التفل تسامح؛ لأن مراده ابتداء الفرض مع تضيق وقته» وني 
النفل بلغه وقد دخل» ولو ابتدأه بطلت» فهم| متغايران.اهيقال: هذا معطوف على قوله: 
«أو قدم التسليم» فلا إشكال. (إملاء شامي). 

yے‏ ع 

(٭#) فان کان مستمعا للخطبة وهو ممن لا يجوز له الانصراف لم تبطل بسکوته حین بلغه» إلا 
أن يجوز له الكلام عند ا] سكوت الخطيب طلب بلسانه» ويعفى له انتظار تام الخطبة 
والصلاة. (حاشية سحولي) (7ير). 

ea rr 

() قوي. وي التفریعات: لا تبطل. 

)٤(‏ والأستاذ. 

)١(‏ قيل: والوجه أنه دعاء له بالأمان1"]. لنا قوله بإإا: ((السلام قبل الكلام))» وقوله 

1 :((من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه)) قالوا :إنه إعراض. قلنا: لا نسلم. قالوا: 
تراخى. قلنا: لا يعد تراخياً كلبس الثياب» والانتعال» وإتهام غسل الجنابة. (بستان). 


[ وهذا على القول بأن الفصل ليس منهاء إلا أن يكون خطيباً طلب. (ږ). 
[] وقد قال ئ لا: ((السلام مان لذمتنا وتحية لملتنا)). 


(فصل): في بيان ما لا تبطل به الشضىة ا 
(فصل»: ني بيان ما ا تبطل به الشفعة 
(و)إذا مات المشتري فالشفيع على شفعته (لا تبطل بموت الشتري ٠‏ 
مطلقا) سواء مات" قبل المطالبة أم بعدها. قال الفقيه علي: ويطلب ب الشفيع 
الوصي“ أو أحد الورثة*“ بالشفعة وإبطال القسمة. 


(ولا) تبطل بموت (الشفیع (") A SESE‏ 


(۱) ونحوه الردة. (7ر).[مع اللحوق» وكذا الجنون. (ي)]. 

(#) إجماعاً؛ إذم يفصل الدليل. (بحر). 
0 ي ء۶ 

(٭) مسالة: ومن اشترى شقصا فأوصى به لشخص» ثم مات وحضر الشفيع فهو أولى به؛ 
لتقدم حقه على الوصية» والثمن للورثة لا للموصى له؛ إذ لم يوص له إلا بالعين لا 
بہدها. (بحر لفظاً). 

(۲) فإن كان المشتري لا وارث له طلبها من ولي بيت المال» ويسلم له الثمن. (سماع) (7ر). 

(۳) لأن الدليل على ثبوت الشفعة لم يفصل بين أن يكون المشتري حياً أو ميتاً؛ ولأنها لدفع 
الضرر عن المال فلا تبطل بموت المشتري. (بستان). 

)#%( وإذا مات وقد طلب فالشفعة للورثة حسب الميراث» وإن مات قبل الطلب فعلى عدد 
الور اه وغن يف عل خب الات طلقا مراد مات فا الطاب ار بحل 
وقواه المتوكل على الله كلا والسحولي. (7ري). 

)€3 أو الإمام أو الحاكم حيث لا وصي. ( رر ). 

0 َء : 3 ۴ ۶ ۴ ےس 

(#) وهل يكفي تسليم أحدالورثة وكذا الوصي أم لا؟11] ني تعليق الفقيه علي إشارة إل أنه يكفي. 
وقیل: لا يكفي. 

(#) وإن انوا كباراً فلا بد من طلب الجميع .اهالمختار ولو كباراً . 2 

لو .9 کے 

E‏ ا و بل لا بد من الطلب من كل 

واحد منھ ۲ 


ب بف الا 
[1] أو التوكيل منهم لواحد. (صير) 


< (كتاب الشطعت) 


بعد الطلب”“ أو) مات (قبل العلم") بالبيع" (أو) قد علم ولم يتمكن من 
الطلب لعذر“ ثم مات قبل (التمكن°) فإن الشفعة/ حينثلٍ تورث. 


TT ET a STH‏ کے 

(۱) ولا يجتاج الوارث إلى قجديد طلب. اه وإذا أبطل أحد الورئة الشفعة فلا تبطل على الباقين!'. 
لا إذا طلبها أحدهم اس ستحق بقدر حصته على عدد الرؤوس""' إذا م يكن قد طابها الموروث» 
وإن كان قد طلبها كانت على قدر اللإرث» وإذا أبطلها بعد بطلت بقدر حصته» وأما سائر 
شركائه فلا تبطل عليهم» لكن يأخذون الكل؛ لئلا تفرق الصفقة. (ي). 

(۲) سؤال: آخوان بينها موضع» فباع أحده| حصته من غير أخيه» ثم مات الأخ قبل علمه 
بالبيع» فهل يرث الشفعة أخوه الذي هو البائع -لكونها تورث - أم لا؟ الجواب والله 
الهادي: أنبا تثبت له بواسطة أخيه. (أحمد بن علي الشامي). 

() أو جهل المبيع» أو الثمن» أو المشترى له. (ر). 

)٤(‏ غير الإعسار. (7رر). 

)٥(‏ والقول قوله. 

(1) ولا يقال: إن هذه المسألة مبنية على عدم بطلانما بخروج السب عن ملکه» كا ذكره أبو طالب» 
بل هي وفاقية؛ ولذا نص عليها اهادي ونصره المؤيد بالله؛ لأن الوارث مقرر لاستحقاق الميت» 
وک 0 و اداه فلا ال رطا ارت حو عل عام ا اة 
وظاهره أن المؤيد بالله وأبا طالب يتفقان فيهاء وإنا مراد ببطلانما بخروج الملك مع بقاء 
الشفيع» لا بنفس الموت كذلك» ولأنا موضوعة لدفع الضررعن المال فأشبهت رد المعيب كا 
مر» وقد تؤول ما أفهمه كلام اهادي كا من أا تبطل بالموت قبل الطلب با ذكره أبو طالب» 
وبانه حیث قد جری منه ما يبطلهاء کالتراخي» فافهم. (شرح فتح). 

() فإن قيل: كيف تصح الشفعة للورثة ولم يكن السبب في ملكهم حال البيع؟ قلنا: بنى هنا على 
أن خروج السبب لا يبطل الشفعة؛ لأنبم أحذوها بالميراث» وقد ذكره أبو مضر» وهو قول 
أي طالب کا تقدم. (صعيتري) ال 0ال رارت عة وقد ذكره ني شرح الفتح 
بالمعنى» فحق الوارث متصل بحق الموروث. ( 7ي ). 


1 بل شان أن يأخذ الكل؛ لثلا تفرق الصفقة. 

[] وعن سيدنا إبراهيم حثيث أا على الحصص مطلقا مات قبل الطلب أو بعده. وقواه 
المتوكل على الله. (تررر). إذهم وارثون له» ولا ملك هم وقت البيع. 

[] خاص هنا. (ترږ). 


(فصل): في بيان ما لا تبطل به الشضىة_ ا 
وقال المؤيد بالله وأبو حتيفة: إنها لا تورث مطلتا('. 
(ولا) تبطل (بتفريط الولي" والرسول") نحو أن يتراخى ولي الصبي( 
عن الطلب من غير عذر» أو رسول* الغائب - لم تبطل الشفعة. 
2 ےہ عے ے سے 
قال أبو مضر: إلا أن تكون عادة الرسول'' التفريط والتراخى بطلت الشفعة 


)١(‏ لأن الشفعة عندهم من باب التروي» فأشبهت خيار الرؤية فلا تورث.اهوظاهر كلام 
اهادي لاء وأطلقه في الزوائد عن القاسم» ونصره المؤيد بالله للهادي: آنا تورث 
بشرط طلب الشفيع قبل موته. والمختار في الكتاب تحصيل أبي طالب للهادي لكلا وهو 
قول مالك والشافعي. (زهور معنى). 

(۲) فان کان الحظ للصبي في ترکها لم جز للولي طلبهاء ولا جوز له التصریح بتركها وإبطاها 
حيث يكون الصلاح والحظ في الطلب» ويجوز له السكوت في الصورتين» وإن كان 
الأول له الطلب حيث الحظ والصلاح فيهاء وأما الوجوب فلا يجب عليه طلب 
الشفعة[] بحال للصغير وإن كان صلاحه وحظه فيها؛ إذ ليس على الولي إلا حفظ مال 
الصغير لا استدخال الملك له» ولا فرق بين عدم المال في قدمنا أو وجوده. (دواري). 

(#) ولا تبطل بردة الشفيع بعد البيع» فإن طلب كان موقوف""1: فإن رجع إلى الإسلام تمت 
الشفعة» وإن لحق بدار الحرب بطلت عليه وأما الوارث فإن لم يطلب فلا حق له» وإن 
طلب بقيت موقوفة حتى يلحق مورثه بدار الحرب» فإن لحق صحت» وإن رجع إلى 
اللإسلام بطلت شفعة الوارثا"]. (7ير). 

( رک 

)٤(‏ أوالمجنون. 

(۵) وهو وکیل. (بیان). 

OT E E 
(کواکب) (ررږ).‎ 


[ وقیل: جب علیه؛ لأنفیه دفع ضرر [وإلا أثہ؛ لأن ذلك دفع ضرر فلا يبطل ولایته] بخلاف 
الشراء فلا بحجب؛ لأنه لا جب عليه طلب المصلحة للصغير» ذكره في البحر والبستان. 

[۲] كسائر عقوده قبل اللحوق بعدالردة. 

[۳] وقد تقدم تحقيق هذه على قوله: «إلا لكافر على مسلم)» فخذه من هناك. 


يل (كتاب الشطعت) 


بتراخيه"“ إذا عرف المرسل" ذلك منه. 
۶ 8 2 ۳ 2 5 
فأما إذاسلم الولي أو تراخى لمصلحة" الصبي أو لعدم ماله“ بطلت شفعة 


2 سس 5 

(۱) وآما لو م یتراخ نم یکن رساله له تراخیا؛ فلا تبطل . ( 7ر ). 

(۲) آو عرف تفریطه بعد الإارسال وتراخی. (صر). 

a 8‏ سے 

() فلو اختلفا هل سلمه لمصلحة أم لا فالقول للصبي أنه سلم لغير مصلحة. (تذكرة). 
وأما لمال فالبينة على الصبي أنه ترك وله مال. (تري). إلا أن يكون الصبي ممن ظاهره 
اليسار فالقول قوله. (مقصد حسن) (7د). 

() اعلم أن الصبي إذا بلغ فاختلف هو والمشتري فلا يخلو حاهم| من وجوه ثلاثة: الأول: 
أن يختلفا هل سلم الولي أم لاء فههنا القول قول الصبي وفاقاً؛ لأن الأصل عدم التسليم» 
فإن شهد الشهود بالتسليم فظاهره الصلاح عند المؤيد بالله» ولو أراد الصبي يقيم بينة 
بعدم الصلاح احتمل أن لا تقبل؛ لإنكاره التسليم. الثاني: أن يتفقا على التسليم لكن 
اختلفا هل هو لمصلحة أم لاء فعند الهادي الظاهر عدم الصلاح» وهو الذي ذكره المؤيد 
بالله في التجريد» وعند المؤيد بالله -وهو الذي ذكره في الشرح - أن الظاهر الصلاح. 
ويأتي علن قول أبي طالب في البيوع أنه يفصل بين الأب وغيره» وهذا قول المنصور باله» 
ذكره في المهذب» قال: وإذا ادعى الأب أنه سلم ثمن المشفوع من ماله فالقول قوله. 
الثالث: أن يتفقا على أنه سكت» واختلفا هل السكوت لمصلحة أم لاء فهاهنا القول قول 
الصبي اتفاقاء ذكره الفقيه يحيى البحيبح» وهو ظاهر. قال الفقيه يحي البحيبح: ولو 
خاصم الولي بعد سكوته» وقال: سكت لعدم المصلحة1]- فالقول قوله؛ لأنه لا يعرف 
إلا من جهته. (زهور» وغیث). 
شفعته» خلاف أحد قولي الشافعي. (بيان بلفظه). 

)٤(‏ بناء على أن الإعسار غير مبطل للشفعة» وهو قول القاضى زيد. وقال ابن أبي الفوارس: 
بل هو مبطل» وهو الذي يأتي ني قوله: «و لا للمعسر وإن تغيب» إلخ» فتكون المبطلة أحد 
عشر. (7د). 

۴ E E E 1 


1ا هذا لفظ اعيات وق الرهون سكت لكر اة 


(فصل): في بيان ما لا تبطل به الشضىث_ ا 


الصبي» ولم يكن له أن يطالب با إذا بلغ. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يصح تسليم الأب مطلقا. 

وقال محمد وزفر: لا يصح التسليم مطلقاً. 

(ولا) تبطل (بالتقايل') بين البائع والمشتري (مطلقاً) أي: سواء تقايلا 
الطلب أو بعده"» بل لو کان قد أبطل شفعته عادت له بالتقایل» لأنه بيع 

حقه"» لکن يطلب المستقیل“؛ لأنه كا لمشتريء فإن طالب المقيل -وهو 
الأول - فعلن الخلاف؛ لانه ابا وحيث 1 تبطل الشفعة قبل 
لإقالة يكون ذلك كا و تنوسخ اليع» ا و ف ا ا 

قال لتلا: ولا ي يشترط" أن تكون الإقالة بعد قبض المشتري؛ لأنم ن 


)١(‏ والفرق بينهم| أن في الطرف الأول ذكر أن جرد إيقاعه| لا يمنع الصحة» وني الطرف الثاني 
وهو قوله: «ويمتنعان بعده) -يعني: أنه لا يصح وقوعه| ونفوذ صحتهه|» وهو فرق بین 
الإإيقاع والوقوع» فالإيقاع: جرد اللفظ فقط» والوقوع: هو نفوذه وصحته. (مفتي). 

(۲) مبني على أنه قد كان طلب ثم أبطلها ثم تقايلا بعده» فتثبت الشفعة. (7رد). 

(#) ووجهه أنه سيأتي أنها تمتنع الإقالة بعد الطب» ولع ی غ ف کان ا 
أبطلهاء ثم تقايلا بعده» فتثبت الشفعة. (7ر). 

(٭) شکل عليه» ووجهه: ا 

ل سے ر 
(#) ولعله حيث كان الشفيع قد أبطل شفعته.اه وإلا فهي تمنع الإقالة. بل مراده لا تبطل 
بالتقايل سواء صح أم لاء فلا وجه للتكلف. (شامي). 

(#) لعله بعد إبطاها. (ترر). 

(۳) إذاوقعت بلفظهاء وكانت بعد القبض. 

)٤(‏ وهو البائع. 

() ليس إلا مشتر واحد» ولعله نزل المستقيل كالمشتري. 

(1) ولو كان هو المستقيل. (7ي). 

(۷) ولعل كلام الإمام مبني على أن الشفيع قد أبطل شفعته قبل الإقالةء وإلا فالعقد الأول 
يوجب الشفعة. وقيل: لا فرق» لكنه بعد بطلانما بالشراء يطلب المستقيل. (7ي). 


(كتاب الشفعت) 


يعتبروا قبوها في المجلس مع كوا بيعا في حق الشفيع» فكذلك لا يعتبرون 
وقال أبو جعفر: هي قبل القبيض”' بيع فاسد"» فلا شفعة فيه. وعن أي 
طالب: آنا قبل القبض فسخ بالا جماع. 
قال مولانا عليتلا: ولعل الإجماع في] عدا حق الشفيع. 
(ولا) تبطل الشفعة (بالفسخ") بين البائع والمشتري إما بعيب أو غيره من 


(1) من المشتري. 

(۲) قلنا: الثمن هنا معلوم» بخلاف الفاسد فهو مجهول؛ لاختلاف المقومين. 

(۳) مالم يكن من جهة البائع. (رر). 

(#) فرع: فلو باع رجل نصیبه في آرض مع خیار له» ثم باع شریکه نصیبه لا بخیار في مدة 
خيار الأول - فلا شفعة للمشتري الأول عند انبرام العقد؛ لتأخر ملكها] عن العقد. 

2 وز کے 2 ت 

(بحر). وآما البائع فتثبت له الشفعة حيث الخيار هما أو للبائعم» ويكون فسخا بينه وبين 
الشتري. (طرر). وني البيانا" خلافه» وهو إناستقر له الملك كان على شفعته. 

(#*) هذا إذا فسخ المشفوع فيه» فأما لو قابله مبيع ثم فسخ ذلك بعيب أو رؤية1] أو فقد 

صفة - بطلت الشفعة1٤].‏ (كواكب). وكذا لو تلف المقابل بطلت الشفعة قبل القبض. 

وقیل: لا تبطل. و( ضر ). 
سے . 4 »* 

() إلا آن يتفاسخا للغبن الفاحش صح الفسخ ولو بعد الطلب. (7ر). يقال: لم ينفذ 

العقد حيث ثم غبن فليس بفسخ؛ لأنه راجع إلى خيار الإجازة» فهو موقوف. 

[۱] قلنا: بالانکشاف. (مفتی). 

ا ي 

1 ولفظه: مسالة: وما بيع بشرط الخيار ثم بيع المجاور له» فإن شفع به من له الخيار صحت 
شفعته» فإن كان هوالمشتري تم البيع» وإن كان هو البائع بطل البيع» وإن م يشفع من له الخيار 
بطلت شفعته[ "1 إن استقر له الملك» وإن استقر للثاني كان الثاني على شفعته» حلاف مافي 
البحرا' '. (بيان بلفظه). 
[ مع العلم كا قيل في جهل تأثير التراخي. (7ر). 

]٠١[‏ فقال: لا شفعة له. 

قلا ل 2 


(فصل): في ڊيان ما لا تبطل به الشضىث_ ۷ 


رؤية أو شرط'» إن كان (بعد الطلب") للشفعة» وإن كان قبل الطلب 


ر 
وقال في الكافي: لا تبطل في الخيارات الثلاثة» سواء كان الرد قبل الطلب أم 
بعده. 


وقال الفقيه يجيى البحيبح: التحقيق على قول الهدوية أنه لا فرق بين الرد قبل 
الطلب“ وبعده في الخیارات كلها لکن یعتبر اعتبار آخر» وهو أن يقال: في 


(#) ينظر لو فسخ المبيع بحكم بعد الطلب هل تبطل الشفعة؛ لأن الحكم لا ينقض إلا بقاطع» 
ولا قاطع مع خلاف الفقيه يحي البحيبح فيشكل .اه ظاهر الأزهار أنه يبطل الحكم» وهو 
حالف لما يأتي فينظر. (سماع شامي). وهذا الإيراد منه عليا. وقيل في الحجواب ا 
اكم بالفسخ لا يبطل الشفعة إذا كان الفسخ من حينه» لا من أصله. وقيل: e‏ 
سواء کان من حينه أو من أصله. (من خط سيدنا علي بن أحمد وخاال) (ي ). 

Br e داراً‎ SS 

يصح الفسخ» ذكره في التذكرة. وقال الفقيه يوسف :لا تبطل . بیان معنی). قال في 
aT‏ 

)١(‏ حيث الشارط للخيار هو المشتري. 

(۲) ولو الطلب الذي تقيد به الشفعة مع الغيبة.اه وقيل: بعد الطلب إلى وجه المشتري 
فقط . 

() فان فاا فإن التبس فالظاهر عدم الشفعة؛ لأن الأصل عدم الطلب. 
وقيل: الأصل اللزوم فتبت. 

(۳) هذا كلام القاضي يوسف» وهو المختار في الكتاب» ولعل المراد إذا كان الفسخ بأي 
ا لخيارات الثلاثةء لا بتراضيه) فلا تبطل ولو قبل الطلب. (بيان). 

)٤(‏ يعني: آنه يصح. 

)١(‏ يعني: أنها تبطل . [فتصح الخيارات]. 


ا 
1[ فالفسخ» وإن علم ترتيبها ثم التبس صحت الشفعة؛ لأن الأصل بقاء العقد وصحة 


#۸ (كتاب الشفعت) 


الرد بالرؤية تبطل" ولو بغير حكم» وكذا خيار الشرط إن كان مجمعاً عليه" 
وأما في رد المعيب فإن رد بحكم بطلت"» لا بالتراضي» وكذا خيار الشرط إن 


کان ختلفاً فيه( . 

(و)الإقالة والفسخ جيعاً (يمتنعان بعده*) أي: بعد طلب الشفيع الشفعةء 
فلا يصحان. 

(ولا) تبطل (بالشراء لنفسه") ما له فيه شفعة» TT‏ 


)١(‏ الشفعة؛ لأنه إبطال لأصل العقد. 

(۲) والمجمع عليه: أن يكون الشرط مقارناًء وأن تكون مدته ثلاثاً» وأن يكون للمشتري لا 

() لأنه إبطال لأصل العقد. 

)٤(‏ حيث كان لأجنبي» أو فوق ثلاث. 

(۵) يقال: غالبا احتراز من أن يكون الفسخ لغبن فاحش في عقد الوكيل] أو الفضولي 1 
يمتنع» بل يثبت الفسخ وتبطل الشفعة. 

(#) لأن فيهما إبطال حت قد ثبت للشفيع بعد عقد البيع» فلا يصحان.اه يقال: ما وجه 
الامتناع في الإقالة؟ يقال: الوجه أن اهادي طلا قال: لا يحل للبائع وقد علم مطالبة 
الشفيع أن يقيل الشتري. (تعليق الفقيه حسن). 

.) صح التفاسخ. ( رر‎ e 

() إلا أن يكون التفاسخ للغبن الفاحش فإنه لا يمنع الفسخ إذا كان متصرفا عن الغير. 

() أي: لا ينفذان"]ء وإلا فهما يصحان إذا بطلت الشفعة. (7ي). 

(۷) أو وهب له» أو ورثه» أو أوصى له بها له فيه الشفعة» ويشاركه باقي الشفعاء. وصورته: أن 
مهب المشتري للشفيع ذلك المبيع بعد أن طلب الشفعة» وكذلك سائرها. (بستان) (ي). 
ويكون الثمن للمشتري"' أو يكون للورثة؛ لأنه ۾ يهب ول يوص إلا بالعين. (7و). 


[] لأنه خيار إجازة. 
[۳] ماعدا الموهوب له فقد استحقها. 


(فصل):ضي بيان ما لا تبطل به الشضىة_ ل 
بل شراؤه استشفاع'» ویشا رکه باقي الشفعاء (. 

قال الفقيه بجيى البحيبح: ولا بحتأج إل طلب" ولا حكم ذكره المؤيد بالله 
وأبو جعفر؛ لأنه قد ملك. 

وعن مالك والشافعي: إذا شرى ما له فيه شفعة بطلت شفعته(. 

(أو) اشتری (للغير*) ما له فيه شفعة بالوكالة من الغير ن بطل شفعته. 


(#) في الصعيتري: «وشراؤه شفعة) يعني: أنه كالحكم له بالشفعة» وهذا ذكره في شرح 
الإبانة عن عامة أهل البيت» والوجه: أن الشراء قصد إلى تمليكها من جيع الوجوه 
والشفعة وجه من وجوه التمليك» فدخلت تحت الشراء. (مفتي). فإذا كان الشراء فاسداً 
فلا شفعة» وإذا تلف قبل القبض بطل البيع» وتلف من مال البائع. (وشلي). 

0و ست فار ا 

() مسالة: إذا اشترى ثلاثة أو أربعة شتا هنم فية الشفعةء ثم جاء الشفيع شفع عليه - 
استحق نصف ما في يد كل واحد» فيكون له النصف» وللمشترين النصف حيث ل 
يشفعوا[ ا على بعضهم بعضاًء وإلا كان على الرؤوس. (سمإع). 1 مع الشفعة عل بعضهم 
ا 

(#) يعني : يشارکه من هو في درجته. (7ږ). لا من هو دونه. 

(#) الذين في درجته. (ذويد) (ضري). 

() ولو خرج السبب عن ملکه. (7ر). 

)٤(‏ لأنه لا يثبت للإنسان على نفسه حق. (بحر). 

)٥(‏ ووجهه: أن شراءه للغير لا يقتضي أن يسلم المبيع» بل إنه يتسلم» بخلاف ما إذا باع ماله 

(#) وكذا الضمانة بالثمن قبل البيع لا تبطل بما. وأما بعده فالضانة إعراض. (7ي). 

() والفرق بين الشراء والبيع أنه في البيع يقتضي أن يسلم كا مر» وهذا يقتضي أن يتسلم. 
(شرح فتح). 

(#) بالوكالة أو بالو لاية. (صير). 


1 حيث كان كل واحد له سبب الشفعة في شراه الآخر وطلب كانت عل الرؤوس. 


م (كتاب الشطعت) 


وعن أبي حنيفة: تبطل. (و)إذا شراه للغیر' وجب أن (یطلب نفسه") قال 
الفقيه بجيى البحيبح: ويشهد على الطلب"» ولا يحتاج مرافعة“؛ لأنه لايناكر 
)>5 5 
نفسه. قال الفقيه علي “: والقياس آنه لا بجتاج إلى إشهاد. 
“wok ft FX 1 E‏ 
قال مولانا علكلا: وإنا يطلب نفسه حيث كان وكيلا "' أو وليا؛ لآن الحقوق 
تعلق به» بخلاف ما إذا کان فضوليا“ فإنه يطلب الأصل» وكذا من قال: إن 
حقوق العقد لا تعلق بالوكيل ''. (ولا يسلم إليها' ) أي: ليس له أن يسلم 
إلى نفسه"» وإنها يملك المشفوع فيه بالحكم"' أو تسليم الموكل. 


)۱( ولم يضف. 
(۲) وإن ناكر المشترى له الطلب بين به المشتري [الوكيل. (نخ)]. (7ي). 
(*) عقيب الشراء في اللجلس قبل الإإعراض. (7ر). 
(#) فيقول: «أنا شافع فيم شريت». (هداية). 
(۳) لسقوط اليمين على التراخي. 
)٥(‏ إن كان الأزهار على كلام أبي العباس فالقوي كلام الفقيه يحيى البحيبح» وإن جعلناه 
قولاً خامساً فالمقرر كلام الفقيه علي. (صريد). 
)٩(‏ لأنه لا يناكر نفسه. 
RS‏ 
)#%( ولا مرافعة. 
(۷) ولم يضف. (شرح فتح). (ترو). [فإن أضاف طلب الأصل. (تري)]. 
)۸( أو وكيلاً وأضاف. (شرح فتح). 
)٩(‏ بعد اللإجازة. (7ر). 
(۰) وهو الناصر والشافعي. 
)١١(‏ لأنه بمثابة الحكم لنفسه. (حاشية سحولي). 
5 ی غل هک ی 
ء E E‏ 
(۱۳) فإن تعذر جاز أن يسلم لنفسه للضرورة. (مفتي» وحثيث). ولو قيل: يرافع نفسه إلى 


(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع » وما على كل واحد مهما لصاحبه ا۷ 


(فصل»: ني بیان ما يجوز للمشترې فدله تي المییح. وما على کل واحد منهما 
لصاحیه 


(و)الذي يجوز (للمشتري قبل الطلب“ الانتفاع) بالمبيع 

لا »+ (r)‏ %ه ملکگة 4# RI 2 i‏ )0( ا 
(والإتلاف/ ") لاأنه » ولا يثبت للشفيع فيه حق حتی يطلب “» وهذا 
قول المؤيد بالله» ومثله عن الناصر. 

وقال أبو العباس: ليس له ذلك بعد العلم بأن الشفعة مستحقة. 

وقال الشافعي وأبو يوسف: إنه يجوز e‏ 


الحاكم للشفيع. 


(لا بعده) أي: لا بعد الطلب فليس للمشتري أن يتصرف" فيه بوجه. 


o 
: وا بعته وم‎ 

(۲) هذايستقيم في غير المنقول» وكان الشفيع جار أو منقولاً وكان قسمته إفرازاً. (فرږ). 

#) في غير اخلط . (شرح فتح) (رږ). 

7( حا وا کا( ری 

)٤(‏ المراد فيا تقدم الحق العام وهنا الخاص الذي يمنع المشتري من التصرف» بخلاف ماتقدم. 

)٥(‏ يقال: فإن قلت: ليس قد قلت في أول الكتاب: هي الحق السابق لملك المشتري» وقلت 
هنا: هو لا يثبت للشفيع حق حتى يطلب؟ قلنا: هناك هو الحق العام» وهنا هو الحق 
الخاص الذي يمنع المشتري من التصرف وغيره. (شامي). وني بعض الشروح: يريد في 
اول ا لم يثبت له في المبيع حق مؤكد مستقر يحرم الانتفاع بعده» فأما الحق 
السابق و E‏ تقدم. 

(1) يعني: ني السلام. (زهور). 

(۷) بعد الطلب عندها. 

(۸) إلا لعذر كا يأتي» كعدم جنس الثمن. (ترد). ولفظ حاشية: ما م يكن مثلياً وعدم في 
الناحية فإنه يجوز الانتفاع حتى يوجد» كما سيأتي في قوله: «وعليه مثل المثلي». 

(۹) إلا لعدم الثمن كا يأي. (ري). 


((کتاب الشضعت) 


قال الفقيه محمد بن سليان: فيأئم إن قطف الثار”" بعد الطلب" عند 
المؤيد بالله. 

(لكن) المشتري وإن كان عاصياً بالتصرف بعد الطلب (لا ضان) عليه 
(للقيمة““ ولو أتلف*) ابيع (ولا أجرة) عليه (وإن" استعمل" إلا) أن 


(۱) إلا أن يخشى الفساد. (7ي). فلا إثم. 

(۲) التي شملها العقد أو كان خليطاً. (شامي) (صرير). 

() مع العلم. (7ر). 

)٤(‏ فلو كان المشفوع مثلياً وأتلفه هل يغرم مثله أو تبطل الشفعة؟ م يذكر علا جواب ذلك 
ف اشر ولل الطاهر أها قط لان اة إن تكرت مم بام الي (تجري) 
(یږ). وقیل: بل یلزم مثله. 

(#) لأنه لم يفوت على الشفيع إلا حقاً غير مضمون؛ ولذلك لو رجع شهود إسقاطها بعد 
الحكم به إلى أا م تسقط ل يضمنوا شيئاً. (معيار). 

(#) فائدة: أعلم أن جهالة قدر الثمن مبطلة للشفعةء فلو باع بدراهم معلومة» وصبرة[۲] من 
طعام لم يعلم قدرها - بطلت الشفعة» وقد تجعل هذه حيلة في إسقاط الشفعة. ومن جملة 
الحيلة هبة جزء من ابيع مشاع فإنها تبطل شفعة ا لجار وصاحب الطريق وصاحب الشرب» 
لا الخلیط. (ترږ). [وکذا لو استشنی جزءا ملاصقاً للسبب فلا حق للسبب. (تری)]. 

(#) وحذف المؤلف قوله: «للقيمة» لأنه يتوهم أنه يضمن مثل المثلي» وليس كذلك؛ لأن 
الشفعة قد بطلت. (شرح أثار). ولفظ الأثار: ولا يضمن وإن تلف). 

() حساً. (تري). لا حكء [كا يفهمه الأزهار» والجاري على القواعد» فيشفع الشفيع فيا 
قد استهلك حک). (7ری)]. 

(1) لا فائدة للواو هنا. [الواو للحال فلااعتراض]. 

(۷) لأنه م يكن للشفيع حينئلٍ إلا جرد حق» والحقوق لا تضمن. (غاية). 


[ وقيل: سواء شملها العقد أم حدثت من بعد؛ لجواز أن يحكم بها وهي متصلة. 
1[ معلومة العين مجهولة القدر» ثم يتلفها أحدهماء أو يخلطها بغيرها قبل معرفة قدرها. (بيان 
بلفظه) (ږ ). 


(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع » وما على كل واحد منهما لصاحبه_ ۷٣‏ 


يتصرف ني المبيع (بعد الحكم“ أو) بعد (التسليم" باللفظ) " فإنه يضمن 
قيمة ما أتلف وأجرة ما استعمل؛ لأن الشفيع قد ملكه حينزٍ. 


sR Re OE (وللشفيع الرد‎ 

() لكنها بعد الحكم تكون في يد المشتري كالأمانة على ما سيأتي» فيضمن الجناية والتفريط› 
والأجرة إذا استعمل» سواء تلف أو سلمه إلى الشفيع. ولو سلمت باللفظ فقط كانت 
كالمبيع» فإن استعمل وقبضها الشفيع رجع عليه بالأجرة على الأصح» خلاف الوافي» كا 
قال في البائع إذا استعمل قبل التسليم» وإن تلفت عند المشتري فلا ضيمان للعين ولا 
للأجرة كالمبيع» فإطلاق الأزهار متأول. (حاشية سحولي) (ري). 

() بالشفعة. 

(٭) مطلقاً قبض أم لا. (ضر). 

RE EERE 

(۲) أما بعد التسليم بالتراضي فلا يضمن» لأنه كتلف المبيع قبل قبضه. 

() يعني: إذا كان بعد القبض من الشفيع . (ترر). وإلا فكتلف المبيع قبل التسليم» فلا 
ولا منافعه . 2 

(۳والقبض. | 

)٤(‏ وحاصل i‏ أن للشفيع الرد على المشتري بخيار الرؤية والعيب إن كان التسليم 
بالتراضي» وإن کان بالحکم لم یکن له الرد بالرؤية"'؛ لأنه دخل في ملکه بغیر اختیاره» وله 
الرد بالعيب. وأما المشتري إذا أراد الرد على البائع فإن سلم المبيع بالحكم ورد عليه بالحكم 
كان له الرد بالعيب» سواء كان المشتري قد علم به أم لاء ما لم حصل منه رضاء وإِن کان 
التسليم بالتراضي وکان جاهلاً: فان رد عليه بحکم کان له الرد» وإن کان بالتراضي بطل 
الرد» واستحق على البائع الأرش فقط . وأما خيار الرؤية فقد بطل سواء سلم بالتراضي أو 
الحكم» وسواء رد بحكم أو تراض۳]. وأما خيار الشرط فهو باطل في حق الشفيع مطلقاً 
وما المشتري فإن سلم للشفيع بالتراضي في مدة خياره فقد بطل» وسواء رد بحكم أو 
تراض» وان سلم بحکم فان رد عليه بالتراضي لم یکن له الرد» وإن رد عليه با لحکم وکانت 
مدة الخيار باقية كان له الرد» وإن قد مضت ن¿ يكن له الرد. (سعيد الهبل) و(7ر). 
والصحيح أنه لا فرق مضت المدة أم لا أن له المراد؛ لأا مضت وهو غير متمكن من الرد. 
اه تیر كلام الهبل مع ما علق عليه. (سیدنا حسن) (7ږ). 


E aa 
وعن الإمام المتوكل على الله: آنه یرد مطلقا. و(ضر).‎ [1 
ِ و ر‎ 
.) بل یرد حیث سلم بحکم ورد بحکم. (سماع سیدنا حسن) و(2ږ‎ 1 


(كتاب الشضعت) 


بمشل ما يرد" به المشتري) فله أن يفسخ بخيار العيب" وبخيار الرؤية"» 
وسواء کان العيب حادثاً مع المشتري أم مع البائع» وإذا رده الشفيع بالعيب() 


)¢( سواء أخذه بالحكم أو بالتراضي فالرد ثابت. (إملاء المتوكل على الله إسماعيل). (ضريد). 

)١(‏ قال في البيان: فإن رده الشفيع على المشتري بعيب حدث عند المشتري فلا شيء للمشتري 
على البائع» وإن رده بعيب حدث عند البائع فكذا إن كان قد علم به المشتري قبل الحكم 
للشفیع» وإن م یکن قد علم به فان رده بحكم فللمشتري رده على البائع» وإن رده بالتراضي 
ا برد لغري بل درج ١‏ رى عل الاح (بان انض 

(#) وحاصل المسألة: إما أن يسلم المشتري بالتراضي أو بالحکم» إن کان بالتراضي کان 
الشفيع كالمشتري في حميع الأحكام: في الرد بالرؤية والعيب» وإن سلم بالحكم كان له 
الرد بالرؤية والعيب» وأما المشتري إذا أراد أن يرده على البائع فإن سلم المبيع بالحكم» 
ورد عليه بالحكم أو بالرؤية - كان له الرد بخيار الرؤية والعيب والشرط في مدته» وإن 
سلم بالتراضي وجهل العيب ورد بحکم کان له الرد» وإن لم يرد بحكم كان له الأرش» 
وأما خيار الشرط فقد بطل في حق الشفيع مطلقاً. (مفتى) (ضر ) 

(۲) فرع: فلو كان الشفعاء N u‏ 
(بیان). إن کان التسلیم بالتراضي» لا با لحکم فلا یلزم إلا أخذ حصته. والقياس القياس في خيار الرؤية أن 
يأخذه الراضي جيعأ والفرق بينهم| وبين المشتريين أن كل واحد منهما ني البيع لا يستحق إلا 
بعضه» وهنا له أخذ الكل لولا شريكه» فإذا بطل حقه ثبت للراضى. (7ر). 

(#) مطلقاً. 

OO E TIRE 

(#) حیث سلم بالتراضي» لا با لحکم. 

)٤(‏ فرع: وإذا اذا رضي الشفيع بالعيب الذي من عند البائع فللمشتري قبل أن يرضى به 
الرجوع على البائع بأرشه» فيحط للشفيع بقدره من الثمن» ذكره في شرح البحرا؛] 
والمصابيح .اه إن سلمت بالحكم مطلقاًء أو بالتراضي قبل العلم. (تري). 

1[ ورضی به. (ت7ږ). أو ما ري مجری الرضاء أو سلمه بالتراضی. (هامش بيان) (ضږ). 

[ قال الوالد: ويرجع من رضي بنصيبه بأرش العيب في نصيب من رده وقد أشار إليه بقوله: 
((سواء) ا 

۳1 الهم إلا أن بكرت الرد بعد القبض استحن تق نصيبه؛ إذ قد حصل الملك. (7ر). 


]٤[‏ وقد تردد فيه. . (بیان معنی). 


(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع» وما على كل واحد مهما لصاحبه- ۷0 


أو الرؤية'“ فهل للمشتري رده عل" البائم؟ لابن أبي الفوارس احتما لان( 
في خيار الشرط کا سيأتي(“. 

قال الفقيه محمد بن جيى: وهكذايأتي الاحتالان ‏ إذا رد الشفيع بعيب أو رؤية. 

۰ $“ چ ۹ ۴ دن َ 

وني الكاني: إذا رد الشفيع بالعيب القديم فللمشتري رده على البائع' أو 
أخذ الأرش. 

(إلا) خيار (الشرط“) فلا يثبت للشفيع» لكنه إذا شرطه لنفسه( 

éے ‏ ع 
بطلت شفعته '' كا تقدم''» وأما إذا شفعه في مدة خيار المشتري فقال الوانيء 

القاضى زيد لذ لکلا: انه یبط ۱ الخیار» فلا یکون له 

وصححه القاضي زيد لمذهب يحيى طلكل: إنه يبطل یار» فلا یکون 
الرو(". 


OS TEES 

(۲) وقد قيل في ضابط ذلك: إن سلم بحکم ورد بحکم فله أن یرد» وان سلمه بالتراضي ورد 
بالتراضي فليس له أن يرد إلا أن يجهل العيب حال التسايم فله الرد مطلقاً علم أو جهل» ما 
لم يسلم الشفيع بالتراضي؛ لأنه تصرف في المبيع» لأن الرد بالرؤية كالحكم. (مفتي) (2رر). 

(۳) أصحه| يرد حيث أخذ بالحكم ورد بحكم. (7ږ). 

)٤(‏ بالحکم. (ضریږ). 

)٥(‏ أصحه| يرد حيث أخذ بالحكم ورد بحكم. (شامي) (7ږ). ما ۾ يحصل ما يبطل به 
الخیار. (رږ). 

)٩(‏ حیث رد عليه بحکم. (تریږ). 

(۷) حیث رد بالتراضي. (رږ) 

(۸) یعني: إذا کان الخیار للمشتري فلا یکون للشفیع مثل ماکان له من الخیار. 

(4) أو لغيره. (ريد). 

éہ‏ سے ے 

)١(‏ ولو کان جاهلاً. 

)١(‏ في قوله: «ويبطل الصرف والسلم إن لم يبطل في المجلس والشفعة). 

(#) قیل: ولو کان جاهااً؛ لأنه یکون کالتسلیم. (ضرږ). 

(۱۲) حیث رده بالتراضي. (7ږ). 

)٠۳(‏ أي: الشفيع .اه أي: لا يكون الخيار للشفيع كا للمشتري. 


ل (كتاب الشطعت) 


وقال أبو طالب: بل يكون له من الرد ما كان للمشتري. وكذا ذكر المؤيد بالله. 
وإذا قلنا: إن للشفيع فيه الخيار فرده ففي بطلان رد المشتري إلى البائع 
احتا لان" لابن أبي الفوارس. 
: فم(" وقد قاسم للشترے (" فله (قض ( مقاسمته( ) س اء کانت 
وقال في الكافي: إنها لا تنقض مطلقا. واحتار في الانتصار أنها إن وقعت 
بحکم ل تنقض'» وإلا نقضت. ومثله ذکره الفقیه محمد بن سلیان. 
(و)إذا جاء الشفيع" وقد وقف المشتري المبيع على مسجد أو غيره أو أعتقه 


2 س و‎ E 
أصحهم الرد حیث کان بالحكم. (بحر). وأخذ بحکم» والخیار باق» وإلا فلا. (فرږ).‎ )۱( 
أووارثه. (ری).‎ )۲( 


() أو وارثه. 
éے‏ سے ا ا 3 
( ۵) وقسمته. 


(#) لأن حقه سابق لملك المشتري. (بيان). 

(#) وصورة المسألة: أن يكون الشفيع چارا وقد أبطل الخليط شفعته» ثم تقاسم هو 
والمشتري» فإن الا الجار نقض مقاسمته» أو تقريرها ويأخذ ما استقر بالقسمة 
للمشتري ولو متباياً . (كواكب). لأنه كالمقاسم عنه. (7رير). 

)%( اوا 

0 يق فن عل الشف( راكب 

(۷) أو وارثه. (صرر) 

(۸) والفوائد في الوقف للموقوف عأية. (بيا . (بيان). الحاصلة بعد الوقف وقبل الحكم بالنقض» 
وكذا في البيع واهبة و کر ا اتی إ9 ی -لأجل الخلاف - أو اتفاق مذهب. 
(مفتي) و( صږ). 


[] لفظ الكواكب: ولعل هذا الخلاف حيث لم يقع غبن في القسمة على الشفيع» فأما حيث فيها 
غبن عليه فله نقضها وفاقاً. 


(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع » وما على كل واحد منهما لصاحبه ۷۷x‏ 


وعثقه')) وني أحد قولي المنصور بالله: أن المسجد والقبر" لا ينقضان". 
وعن الشيخ أي طالب : أنه لا ينقض العتق(*. 


)١(‏ ما لم يكن المشتري رح في جميع الأطراف. وظاهرالازهار ولو ذا رحم» وعتق عل 

E REEL‏ و(صږ). [والئمن للمشتري» ولا شيء عليه حيث 
قن اا و ن . (بیان) (2ی)]. 

فرع: : فلو رجع المشتري عن العتق ثم أبطل الشفيع شفعته لم يبطل العتق؛ لأنه قد كان 
تم من جهة المشتري» وكان المانع له حق الشفيع› فإذا سقط صح العتق» خلاف أبي 
مضر. قال الفقيه يوسف: وكذا في سائر تصرفاته. (بيان) (2ر). 

(#) ويكون ما سلم الشافع للواقف أو وارثه كا قالوا ني مسألة الوصية: إن الموصى له لا 

يستحق ثمن الوصى به» بل يكون للورثة. (ض7ي). 

TR @ 

(#) اعلم أن ماكسبه العبد بعد عتق المشتري وقبل شفعة الشفيع -فإن أبطل الشفيع شفعته كان ما 
كسبه العبد له» وإلا يبطل الشفيع شفعته فللمشتري[١]؛‏ لأن العتق ل يتم. (ي). 

(۲) قوي إذا كان قد دفن فيه» فإن دفن ني بعضها كان له الشفعة في الباقي بحصته من الثمن. 
O E EEE‏ - هل يحکم به 
للمشتري؛ لأنه | يجحكم للشفيع إلا بغيره» أم للشفيع؛ لأن حقه متقدم؟ الجواب: أنه 
للمشتري؛ لأنه استهلكه بالقبر» كا لو فعل في ملك الغير» ولأنا م نحكم على الشفيع 
بجميع الثمن» بل أسقطنا عنه حصة القبر» فسبعته لا توجب عوده للشفيع» بل هو 
للمشتري. وعن سيدنا عبدالقادر التهامي: بل يبقى موقوفاً حتى يسبع ايت أو يخدده 
السيل. (تي). وعن المبل: أن الأرض تعود للشفيع؛ لأا إنا بطلت الشفعة لكونه 
حال بينه وبينها (هبل). ويرد ما أخذ من قيمة الحيلولة. (مفتي). 

(۳) قبل الدفن. 

)٤(‏ ولد أبي جعفر صاحب الكافي. 

)١(‏ فلو كان المشتري لبعض العبد رح) له فلعله يأتي على هذا الخلاف» هل يعتق عليه 
عقيب الشراء أو لا يعتق حتى تبطل شفعة الشريك. (بيان). بل يعتق عليه» لكنه موقوف 
على صحة الشفعة أو بطلانهاء فإذا بطلت الشفعة نفذ العتق» وإذا مات أو قتل قبل الحكم 
أو التسليم طوعاً فله حكم الحر. (تريد). 


ث و جک 
[1] بقدر حصته. (صرر). والشفيع بقدر نصيبه. 


¥ (كتاب الشطضعت) 


(و)له نقض (استيلاده') وقال المنصور باله: لا يبطل الاستيلاد. 
TT ٢ : (f) +‏ 
واختلف“ المذاكرون هل الولد يشبه الثمرة أو يشبه الزرع'؟ فقال الفقيه 
يجحيى البحيبح: هو" كالثمرة. واختاره ني الانتصار. وحكي عن الفقيه حمد بن بحيى 
أنه كالزرع» واختاره الفقيه حسن في تذكرته. وتوقف الفقيه محمد بن سليمان. 


)١(‏ قيل: ما م يكن الشفيع ابتا. (تمامي). وظاهر الأزهار الإطلاق» ومثله عن عامر. و(تريد). 
للأن ماءه حصن بملك البعض» بخلاف أمة الابن الخالصة» وقد ذكر معناه في الزهور. 

(#) ولو شفع الابن أباه. 

(#) يقال: لوردالشفيع الأمة الشفوعة بعد استيلادها هل تصير أم ولد للمشتري إذا ردها با هو 
نقض للعقد من أصله كالعيب بحكم؟ أجيب: بأنها أم ولد؛ لأنها ولدت في ملكه. (7ي). 

() ولا مهرة إذ وط في ملکه. (بحر) (ری). يعتي: مهرا كاملا بل حصة شریكه فط 
(شرح بحر). 

(#) ولو الواطى الأب للذي [الذي (نخ)] شرى ال جارية. 

(۲) وأنه استهلاك ولا ينقض» بل يضمن للشريك قيمة نصيبه في الأمة وولدها. (كواكب). 

(#) وجعله أقوى من العتق؛ لأن فيه حرية الولد. (غيث). 

() بل يستهلكها المشتري» وتبطل الشفعة» ويضمن قيمة نصيبه. 

)٤(‏ وفائدة الخلاف أنه إذا شبه بالثمرة كان جيعه للشفيع» وإن شبه بالزرع كان بينه) 
نصفين» ووجه تشبيهه بالزرع أن الأم كالأرض التي يوضع فيها البذر. ووجه تشبيهه 
بالشمرة: أنه خلق من ماثها كما خلقت الثمرة من الشجرة. والأظهر تشبيهه بالثمرة كا 
ذكره الفقيه حى البحيبح؛ لأن أهل المذهب كثيراً ما يفسرون الفوائد الأصلية بالولد 
والثمرة» وهو الذي اخترناه في الأزهار. (غيث بلفظه). 

)٩(‏ فیکون للشافع. 

(1) فيكون للمشتري؛ لأنه من الفوائد الفرعية. 

(۷) قوي. (ع). 

(۸ المباح يكون للمشتري. 


(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع » وما على كل واحد منهما لصاحبه_ ۷4 


ا و ٤‏ 7 
وحاصل الكلام في الولد "أنه لا يخلو: إماأنيكون موجودا" حالة العقد أو لاه 
إن کان ا ا له بالشفعة متصلا ‏ بأمه أ 
إل ن موجودا استحقه الشفيع مع آمه » سواء حکم له ب متصلا ام 
بخ انفصاله: وأما إذا م يكن موجوداً فلا يغلو: إما أن يكون من المشتري أو من 
رو SS‏ وهو متصل کان جیعه لالشفیے(٩»‏ 
و به بارع ا ا وقال الفقيه حسن: إذا شبه بالثمرة كان جيعه للشفيع»› 
وإن شبه بالزرع" كان بينه وبين المشتري نصفين '. وأما إذا حكم له بالشفعة 
وهو منفصل ' ' فانه یکون بینهم| نصفین"'» سواء شبه بالزرع"" أم بالثمرة. 


() الشفيع مع أمه. 

(#) إن کان من نكاح أو من زناء وإن كان من وطى شبهة كان التفصيل في قيمة الولدالتي 
تلزم الواطئ. (كواکب) (رږ). 

(۲) نحو: أن تشترى الجارية وهي مزوجة .م( 

(۳) عقدالبيع. 

() لأنه من جملته؛ إذ يشفع الأصل بالأصل» والفرع بالفرع. (7ي). 

)٩(‏ وهو متصل. 

7 ( . ولو کان من المشتري حیث یکون زوجاً واث شتراها» وذلك لتقدم حق الشفيع‎ )٨( 

(۷) غلطاً أو زنا. 

)۸( لأنه كالزرع المباح الذي ينبت بغير إنبات. 

(4) المباح. 

)٠١(‏ وهذا فيه نظر» والصحيح أهم هنا يتفقون على أنه لا يشبه بالزرع» بل بالثمرة؛ لأن 
وجه التشبيه بالزرع حيث هو من مائه» كالزرع الذي هو من بذره» وها هنا الماء لخيره» 
فأشبه ما لو نبت الزرع بغير منبت أو من بذر مباح» فيكون كالثمرة عند الجميع. 
(صعيتري) (رږ). 

() إذا كان حصته النصف. 

(۱۱) وهو من غیره. 

(۲) بل على قدر الملك. (7رير). 

(۳) لأنه لم يشمله العقد. 


م (كتاب الشطعت) 


وأما إذا كان الولد من المشتري فقد عتق'» لكن إن حكم وهو متصل ضمن 
الشتري للشفي ع" جيع قيمته " إن شبه بالشمرة٤»‏ وحصته إن شبه بالزرع(°» 
وان حکم وهو منفصل ضمن له نصف قیمته"' إن کان له النصف» سواء شبه 
بالزرع أم بالثمرة. 
E OS E E OO RJ‏ 
يه حسن ": واد حکم بالو للمشتري حیث یکون منه» و ني 
البطن - حكم عليه بأجرة الجارية حتى تضع. 


NR SS OE 
نحو أن يشتري زوجته والنكاح باق حتى تبطل الشفعة» ولو طالت المدة ولول يطلب‎ )#( 
الشفيع» نحو أن يكون غائباً أو صغيراً صح فسخه. اه وني حاشية السحولي ما لفظه:‎ 
ولو شرى حصة في زوجته بطل النكأح بملكه بعضهاء فلو شفع فيها ملكها الشفيع» ول‎ 

a as‏ . ر 
(۲) مام يكن الشفيع رح ي جيع الأطراف . ی 
)۳( يوم وضعه. 
)٤(‏ عند الفقيه جى البحيبح. 
)٩ (‏ عند الفقیه محمد بن ججیی. 
)> 
)١(‏ يوم وضعه. 
(۷) قوي. يعني: حيث حكم بعتقه» وذلك حیث یکون منه. (7ږ). 

(۸) لعله أجرة حاضنة.اهوقيل: لا شيء؛ لأا ۾ تجر العادة بذلك. (مفتي). 

(#) لأنه كمن وضع أحالاً في أرض الغير. وقيل: لا شيء؛ لأنه غير متعد. فإن م تجر العادة 
بتأجيرها فلا شيء على المشتري. 
(#) قیل ET N‏ : قدر النفقة 
مدة ذلك. (حاشية سحولي). 


أجرة المنفعة» ويعرف ذلك بأن ينظر كم بين منفعتها حاملاً وغير حامل. والمختار أنه 
جرة؛ لأنه لم يجر العرف بإجارتهاء وإلا لزم ني وطء الغلط والثاني المتقدمة. قلنا: ملترم 
جت مشا انما اومتها (مفتي). 

1 وقي“ E TE‏ أو التسليم طوعاً. (تررر). 


(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع» وما على ڪل واحد منهما لصاحبه اا۱ 

(و)له نقض (پیعه(“) 
من ذلك" . 

(فإن OR‏ المشتري من غیره» ثم باعه ذلك الغر» واختلفت 
الأثان أو اتفقت» ثم جاء الشفيع (شفع بمدفوع ( من * شاء). 

واعلم أن العقود كلها موجبة للشفعة*» فإذا أخذ بالبيع الأول فقد 


E‏ . وقیل ا أو التسليم طوعاً . ر 

(۱) مسال من اث شتری شقصاً فأوصى به لشخص» ثم مات وحضر الشفيع فهو أول به؛ 
لتقدم حقه على الوصية» والئمن للورثة لا للموصى له؛ إذ لم يوص له إلا بالعين لا 
بېدهها. (بحر بلفظه) ( 7ر ). 

(#) حيث باع قبل الطلب. وقيل: لا فرق. (ضري). 

(۲) وتبطل الشفعة. (كواكب). 

() قبل الطلب أو بعده. (صير). 

(#) وكذا لو تنوسخ بعض المبيع شفع في المتناسخ بمدفوع من شاء» وفي الباقي بالأول. (ضري). 

(#) ينظر لو طلب الشفيع المشتري الأول وقد تنوسخ» فعمر [فغرم (نخ)] الآخرون بعد 
الطلب وقبل العلم به» هل يستحقون الغرامة للجهل أو يقال: هو بعد الطلب فلا شيء؟ 
لعله -والله أعلم -: أن العبرة بطلب الغارم» فالقياس استحقاقهم للغرامة؛ لأنه إنا ۸ 
a‏ لتعدي الخارم» ولا تعدي هنا. (إملاء سيدنا جال الدين). (7ر). 

pe MM SEE 
طلب بالأول» وقد قالوا: إن له إبطال ما فعله المشتري» فهل يستحق الشفعة دون شر كائه؛‎ 
وأما إذا طلب أحدهم بعقد من غير تراخ»‎ yS 
والآخر بالثاني - فلعل كل واحد منهم يستحق ما يشفع به. (من هامش حاشية السحولي).‎ 

)٤(‏ فرع فإن شفع بعقودهم الكل صح طلبه» ثم له الخيار يأخذ بأي الأثان شاء. (بيان) 
(صي). قيل: هذا إذا كانت الأثان كلها مستوية. 

)١(‏ أي: مثبتة. 

(٭) مام يكن أبما فاسداً أو ثمنه جهولاً. 

)١(‏ أي: بشمن البيع الأول. 


۳ (كتاب الشطعت) 


أبطل('“ ما وقع بعده» وإن أخذه ا فقد بطل(" ما وقع بعده وقرر 
۶ ڪ سے ۶ 

الأول“. وحيث يأخذ بالأول له المطالبة للثاني*» وحيث يا خذ بالثاني ویطالب 

الأول" يكون كمطالبة البائع والعدول عن المشتري. (فإن أطلق) أي: م يذكر 


EST EEE TEES‏ 5 9ے 

(۱) يعني أبطل الملك» لا العقد بالنظر إلى الترادء وأما الانتقال فله الانتقال إلى الثاني 

(۲) فرع: ا ی 
شفعته في النصف الآخراا!؛ لأنه قد قررا"] ر بيع المشتري . (بيان لفضاً). 

)۳( اتظر إل اراد وأماالاتقال فل الانتال إل ما مده لا ما قبل 

)٤(‏ وفائدة التقرير عدم التراجع فيا بين الأولين . وهكذا لو جهل مقدار الثمن الذي طلب 
a e a e‏ . ی 

)#%( فلا يبت يثبت التراجع بين أهل العقود المتقدمة. 

(9) ومن بعده. 

(1) ويثبت التراجع في بعد الذي خذ به» لا فی قبله فلا تراجع فی بینهم. 

9) فإن شفع بعقد الآحر كان إجازة لا قبله» انا بطلت في الكخر مهل شمن أو نحوه بطلت آا5 ۳ 
بخلاف ما إذا شفع بالأول فله الانتقال إل ما بعده حيث بطلت فه. (معيار معنى1؟) و(رر). 
وإذا طالب غير من هو في يده فان کان بعقده صح» وإِن کان بعقد غیره» فإن کان بعقد من هو قبله 
صح» وإن کان بعقد من بعده بطلتا*]. (تعلیق شرفي). 

[1] يعني: الذي لم يبعه» وصحت في هذا الذي باع بعقده» (بستان). 

[] ومعنى تقريره أنه كأنه أعرض عن شراء المشتري الأول بطلب غيره مع علمه» فتبطل. 
(و). وأما لو شفع النصف بالعقد الأول فلعلها تبطل [بطلبه بعض المبيع] شفعته في 
الكل. (حثيث). وقررها ني هامش البيان. 

1 وظاهر الأزهار خلافه؛ لأن العقود كلها موجبة للشفعةء وإنا الكلام في التراد في الثمن 
فقط. (مفتی). 

]٤[‏ لفظ المعيار: فرع: ولتعلق الشفعة بالمبيع صارت تصرفات المشتري فيه موقوفة على سقوط 
حق الشفيع كا في الحجر» فإن شفع بعقد تبعه كان إجازة للعقد الأول فإذا طرأ في الثاني ما 
أبطلها -كجهالة الثمن - بطلت أصلاً بخلاف ما إذا شفع بعقد الأول فله الرجوع إلى 
الثاني. (بلفظه) (تري). 

161 لع الع 


(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع » وما على ڪل واحد متهما لصاحبه- اا٣‏ 


الثمن الذي شفع به» بل طلب الشفعة فقط (فبالأول') أي: فإنه بحكم عليه(" 
بالين الأول هذا طاهر إطلاق اهادي ف وهر رل النضرر با: 
وقال القاضی زید: بل بثمن من يأخذه منه". قال في الزوائد: إذا التبست 
عليه الأثان قال: أنا شافع بأوفق الأثان(“. 
(و)أما حكم المشترين في بينهم فإذا اشترى الأول بألف درهم وباعه بألف 
ومائه» ثم باعه الثاني بألف ومائتين» ثم باعه الثالث بألف وثلاثهائة» ثم جاء 
الشفيع فشفع بألف- فإنه يجحكم له بالييع (ويرد" ذو" الأكثر لذي 
(#) يعني: بعقد من قبله. لفظ الحاشية في نسخة: يعني من قبله. 
ي 
() وإذا أخذه بالشراء الأول وقد استثمره الآخرون فلا شيء عليهم فيا حدث بعد الشراء 
الأول. (بيان). لأنا ثمرة أملاكهم وإن كان الملك غير مستقر. (بستان). 
(#) فلو كان العقد الأول فاسدا فلعله يأخذ بم| بعده. (7رر). 
(#) ينظر لو كان الستحقون للشفعة جماعة» وتنوسخ المبيع بالبيع» وبعض المستحقين قد 
كان تراخى عن طلب الشفعة في العقد الأول وطلبها بالعقد المتأحرء والبعض طلبها 
بالعقد الأول» فهل للذي تراخحى أن يطابها بالعقود المتأخرة؛ لأن كل عقد موجب 
للشفعة» أم لا يستح يستحق شيئاً حيث قد طلب بالعقد الأول؛ لكون الشفيع يبطل العقود 
التأحرة بطلب الشفعة بالعقد الأول؟ (من خط أحمد بن مهدي الشبيبي تي). يقال: إن 
طلبها غير المتراخي من الشفعاء بالعقد الأول فلا حق للمتراخي» ويختص بها سائر 
الشفعاء غيره» وإن طلبها الشفعاء با بعد الأول من العقود فالمتراخي وغيره في 
استحقاق الشفعة على سواء؛ لأهم قد قرروا العقد الذي وقع فيه التراخي. (سيدنا علي 
بن أحمد بن ناصر ت). قد تقدمت الحاشية التي تؤيد هذا قوله: ينظر لو تنوسخ.. إلخ. 
(۲) فإن شفع بأحد الأثان والتبس الذي شفع به رجع إلى الآخر من الأنثان. (تر). 
() قلنا: الملوجب للشفعة هو الأول» فيتعين ما عقد به. 
)٤(‏ أي: اقلها. 
)١(‏ وأما لو شفع من الآخر بألف وثلاثائة فلا مراجعة. (شرح بحر). 
(1) يثبت يثبت التراجع حيث كان التسليم بالحكم.اهوظاهر كلام أهل المذهب أنه لافرق . ( 7 
(۷) حتی یرجع لکل ماسلم. 


(كتاب الشطضعت) 


الأفل) فيرجع الرابعم على الثالث بثلاثهائة» والثالث على الثاني بمائتين» 
والثاني على الأول" بيائة. وإن كان المشتري باع بدون ما اشترى“ كبتسعين ما 
اشتراه بمائة» ثم جاء الشفيع فشفع بالمائة - رد الثاني العشرة 7“ للأول. 

ولا فرغ لكا من ذكر ما يجب للشفيع ذكر ما يجب عليه (و)الذي يجب 


(عليه مشل الثمن a‏ 


(۱) بالتراضی أو بالحكم. (تو). وقيل: لا يثبت التراجع إلا إذا كان بالحكم. والمذهب 
الأول. ومثله عن الشامي. (7ريد). 

(۲) فإن اختلف جنس ما دفعوا وشفع بالأول فالذي يسلم الشفيع يسلم للأول» ويرجع 
كل بها دفع أو مثله أو قيمته» فلو سلمه الشفيع إل المشتري الآخر رده علن من باعه منه» 
ویقبض منه ما اشتری به حتی ينتهي إل الأول. فلو تلف في يد أحدهم هل يضمنه لكونه 
تسليم معاوضة أم لا لكونه أمانة؟ لعل الأول آقرب.اه ومثل معناه عن الفتي.اه 
وسيأتي ني مسألة هل هي نقل أو فسخ. وإن كان صاحب البيان بنى على عدم الضمان إلا 
بجناية أو تفريط. [لكن المختار خلافه. (هامش بيان) (7رر). وهو أنه يضمن مطلةا٠].‏ 
(صر). 

(۳) وكذا لو كان في المبيع ثمرة" وأخذها الأول فإنها تسقط عن الشفيع حصتها من المن› 
ویتراجعون فیھا کا مر حتی يصل الأول. (بیيان). 

)٤(‏ ولم یکن بیعه بدون ثمنه لنقصان عینه. (7ږ). 

)١(‏ إذا كان قبل القبض» وأما بعده فلا يرد؛ لأنها ربح اللضمون.اهوقبل القبض ربح مالم 
يضمن فلا يستحقهاء فيیحقق. (مفتی). وقال الفقيه يوسف: إا لا تطيب له مطلقاًء 

2 و ا 9 
ووجهه: أن عقده قد بطل بالشفعة؛ فلا يستحق أكثر ميا سلم. (7ي). 
)١(‏ لأنه قد أبطل العقد الثاني .اهو لأنه نبي عن ربح ما لم يضمن. 


I 


(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع » وما على كل واحد متهما لصاحبه_ ا۸/0 


النقد الدفوع”' قدر 1 صفة("). 


)١(‏ وحاصل الكلام: لا يخلو إما أن يدفع الشمن المعقود عليه فيلزم الشفيع» أو يدفع من 
جنسه» أو يسلم عن الثمن النقد سلعة كثوب أو نحوه» إن دفع من جنس الثمن فإن كان 
أعلن لم يلزم الشفيع إلا ما عقد عليه؛ عقد عليه؛ لأن الزيادة لا تلحق في حق الشفيع» وإن دفع من 

جن الفمن و اة ادن لرا ا دقع الشاري وإنا فع تسا انحر كان يسل عن الدهب 
ف ین کا ما ر بار الشفيم إلا ما عقا عاب ٠‏ وإن سلم عن الثمن سلعة -كأن 
يشتري بماثة درهم» فسلم ثوبا قيمته خسون - فإن كان على جهة القضاء والاقتضاء لزم 
الشفيع قيمة السلعة» هذا ما قيل في هذه المسألة sg e‏ 
قيمة العرض . قال المفتي: العرضي باق على ملك صاحبه» فاللازم الشمن مطلقاً. ۰ا 

(#) ما لم يكن الدفوع جنساً آخر فإنه لا يلزمه» فلو عقدا على فضة ڈ ا 
الشفيع إلا الفضة. (بيان معنى). لأن ذلك كالبيع» لا كالحط» ذكره الفقيه علي؛ لأن 
المدفوع هنا ليس هو الثمن؛ لأن هذا صرف. (شامي). 

(#) مسألة: الإمام حى والشافعي: إذا اشترى د ارا ت ار کو ف دة 
لمسلم؛ إذ العقد فاسد. قلت: بل صحيح. ويدفع قيمتهاء كلو اشترى بعرض. (بحر). 
حيث دفعه بلفظ القضاء والاقتضاء» وإن سلم له العرض عن النقد لا بلفظ القضاء 
E‏ لري اي رار ي » فينظر . (مفتي). 

(#) فإ عقدا على نقد ثم سلم له عرضاًء فإن قضاء العرض عن النقد لزمه تسليم التقد 
جيعه» وإن سلم له العرض لا عن النقد لزم تسليم قيمة العرض إذا كان أقل من الثمن؛ 
لأنه نقصان من الثمن» وهو يلحق العقد في حق الشفيع. (غيث معنى). قلت: العرض 
باق لمالكه» واللازم الثمن؛ إذ هي معاطاة» وهي غير بملكة. (صرير). وعن مولانا المتوكل 
على الله: لا يجب إلا تسليم قيمة العرض فقط مطلقاًء كا تقدم في المرابحة. [والمذهب أنه 
یلزمه ما عقد عليه مطلقاً. (2یږ)]. 

(#) ولا يلزم الشفيع ما غرمه المشتري للدلال ونحوه""!؛ إذ لا يلزمه إلاالمدفوع. (7ر). 


إلالعرف. (7ر). 
)۲( وا 
(۳) ونوعاً 


1[ وفي الغيث: إذا اشترى ذمي من ذمي إلخ وهو أول. ولفظ البحر: ولو اشترى ذمي أرضاء.. إلخ. 
[YJ]‏ أجرة القبالة. 


۸ (كتاب الشفعت) 


قال عايكا6: وقولنا: «المدفوع» يحترز مما لو عقد بثمن ثم حط عنه البائع بعضه 
قبل قبض المبيع فإن الواجب مثل المدفوع» لا ما انطوى عليه العقد. 

وقولنا: «قدراً وصفة» فلو كانت سودا أو مكسرة وجب عليه مثلها ولو عقد 
بصحاے(؛ لأنه کا حط . 

(و)إذا کان الثمن مغلاً من طعام أو غبره وجب علل الشفيع (مثل) ذلك 
(المئي جه ا97 وصفة() فإن 1 ل( 2 )٥(‏ أو قذره) (أو عدم ) 
جنسه (بطلت*) الشفعة. 

وقال الفقيه محمد بن سليمان: يحتمل أن لا تبطل إذا عدم الجنس» ويسلم قيمة 
المثل. وكذا ذكر الفقيه عليء قال: والقيمة يوم الانقطاع. 

قال الفقيه يوسف: لعله يريد وقت التسليم إلى المشتري(''. 

éے ‏ سے £ 

(۱) صوابه: الئمن. (ضر). 
(۲) وني العكس ما عقداعليه فقط . (7رر). 
() ونوعاً وقدراً. 
() إلا أن جد الأعلى صفة سلمه. (ر). 
)٥(‏ مسالة: وإذا ادعى المشتري جهلاً في قدر الثمن لنسيان أو جزاف فالقول قوله مع 

بش نان ف : 
(#) فلو كان عقد البيع بشمن لا يملك عند الشفيع» وكان يملك عند البيعين» وذلك كالمثلث 

E E ۹‏ 
عند الحنفي» أو خراً بين ذميين -شفع بقيمته يوم العقد. (بيان). ومثله في البحر. 


وو لے 
() ولو بحيلة» كجعل بعض الثمن صبرة مجهولة. 
(۷) فى الناحية. 

. 5 
(*) في البريد. 

ت 

(۸) المراد آخرت. [يعني: م بحکم له ہا]. 
()4) يعني : العدم. 
)١(‏ أي: إلى البائع. 
(#) هكذا في الزهور» ولفظ الغيث: وقت تسليم المشتري. وني الكواكب: وقال الفقيه 


(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع» وما على كل واحد متهما لصاحبه- اا۷ 


نعم» وإذا عدم جنس الثمن أو جهل جنسه أو قدره بطلت” الشفعة 
(فيتلف المشتري) المبيع (أو ينتفع) به (حتى يوجد") ذلك المثل» ومتى وجد 
المثل وجبت الشفعة". قال في البحر: فيسلم“ الباقي وقيمة التالف*. 

(و)أما إذا كان الثمن قيمياً وجب على الشفيع أن يوفر (قيمة") ذلك 
(القيمي) يوم و 0 ا کون 
کاختلاف الأثان حيث تنوسخ» فيشفع بتقويم من شاء“» فإن أطلق 


يوسف: بل يوم سلمه المشتري للبائع. 

)۱( ا 

(۲) أو یعلم. [قدره وجنسه. (2ری)]. 

(#) ظاهر هذا أنه إذا ترك الطلب مع عدم المثل أن لا يبطل» وهو كذلك؛ لأن العدم عذرء 
فإذا وجد طلب. (بحر). 

(۳) ولو بين ورثة المشتري والشفيع. (7ر). 

)٤(‏ فلو كان قد تلف بعض المبيع فالأقرب أنه يكون للشفيع أن يأخذ الباقي بحصته. (شرح 
أثار). وكذا في شرح الذويد. 

)٥(‏ وقد تقدم أنه لا يضمن التالف. قيل: هذا محمول على أنه بعد الحكم بالشفعة» وعدم 
الجنس بعد الحكم» وبناء على أنه بجناية أو تفريط؛ ا ۰ر 

(#) يعني : ما أتلف على وجه يضمن بعدالحكم الاد ات کم قبل آن هل وعم إا 
یکن له أن حم معهماء کا ذكره الفقيهان حسن وحمد بن جيى. (شرح فتح). أو على 
الخلاف أنه يسلم له القيمة. 

)١(‏ فإن جهل -أي: المشتري - القيمة [يوم العقد] بطلت الشفعة حيث صادقه الشفيع على 
جهلها. (7ر). فإن لم يصادقه فالقول قوله» أي: قول الشفيع» وهو صريح الأزهار فيا 
با ت1۱1. ( صر ). 

0 ی 

ر إلى الوسط كا في المهور. 

(4) وقيل: بأوسط القيم كا في المهور. (صري). وهو الأولل؛ لأن الأئان موجبة للشفعة. اهم 
بخلاف القيمة. [وقواه المفتي والشامي والسحول]. 


[ ني قوله: «وللشفيع في قيمة الثمن العرض ... إلخ). 


(كتاب الشطضعت) 


ا “. وإنها تجب القيمة إذا لم تكن العين" ني ملك الشفيعء فإن کانت في 
ملکه قیل: مد ان ای ها عل الوت ن ار هو ا 
الخلع إذا خالع على بقرة الخير ثم ملكتها. 

(و)إذا باع بشمن مؤجل فطال فطالب الشفيع بالشفعة وجب عليه (تعجيل(“ 
الؤجل°) نص عليه في المتتخب. وقال في الفنون: يلزمه مؤجلا. 

(و)إذا شفع في المبيع وقد حصلت فيه عناية من المشتري وجب على الشفيع 


RS SA تسليم (غرامة(۷‎ 

E )۱(‏ .اهوهوالأول. 

(۳ فبا تسایداعل نراد ا هآر قیت عل قول لاست . ولعله يفرق بينه) بأن 
الزوج هناك قد كان رضي بذلك الشيء فلا ي n SEES SE‏ 


(کواکب)[۱], قلت: إن طلبها من البائع وجعلناها فسخاً فقد رضي . (مفتي). 

)٤(‏ فلو أجله المشتري لم يلزم | الأجل؛ إذ لا يستند إلى عقد . (حاشية سحولي لفظاًء وبيان» 
وشرح فتح معنی). 

(#) وإذا سلمه هل يلزم المشتري التعجيل للبائع أو لا يلزم إلا بعدحلولالأجل؟ لايلزم 
إلا عند حلول الأجل. (ساع سيدنا حسن بن أحد الشبيي ج) (ضري). 

)١(‏ إذ التأجيل ليس بصفة للشمن» بل تأخير مطالبةء ولأنه لم يكن بين الشفيع والمشتري عقد 
حتی يدخل عوضه التأجیل کا مر. (شرح فتح). 

(1) مبنى الخلاف هل هو صفة للدين أو تاخير مطالبة . (تذكرة . (تذكرة) . (کواکب (نخ)). 

(۷) فإن جهلت الغرامة فالقياس أا تبطل"]. وقيل : لا تبطل » بل تقوم الغرامة وحدها من 
دون نظر إلى المبيعا". lg Md e‏ 
ومثله عن سيدنا محمد بن عبدالله بن الحسين القاسمي ي . 

اوقل لا وجه للفرقة لان وإن كان سلب إل لساري فهو ن اله وإ له زل الاه 

فقد رضي به کالزوج في الخلع» في قوله: «(وقيمة مااسة ستحق» إلخ. 
1 لأن العلة أنه لا يجب على المشتري أن يقبض أقل أو أكثر من حقه» وذلك حاصل هنا. 
1 يقال: فلو لم يمكن التقويم بأن تستوي قيمة المبيع قبل الزيادة وبعدها؟ يقال: لا يشترط 
زيادة المبيع بالغرامةء بل تقوم الغرامة بنفسها من دون نظر إلى المبيع. (سماع سيدناعلي بن 
أحد الشجني يي). 


(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع » وما على كل واحد مهما لصاحبه- ۸ 


باد“( وقعت في المبيع بشروط ثلاثة؛ الأول: أن تكون تلك الزيادة (فعلها 
الممشتري") فلو كانت من فعل غيره" ل يلزم ذلك. 
لثاني: أن تكون (قبل الطلب“) فإن فعلها بعد الطلب* ) يستحق شيئاً؛ 


ےس ّ 

(۱) وإن م تحصل زيادة. (7ر). 
د 

CSS TNA AES ED 
وإن تلف بعضها وبقي البعض استحق غرامة الباقي» فلو اشترى أرضا فسقاها وحرثهاء‎ 
وشفع فيها وأثر العمل باق ينتفع به الشفيع - استحق تى المشتري غرامة الزيادة» لا لو‎ 
SS ERLE 
فلا ي وی :ای ولو اشترى أرضاً فيها غروس ضعيفة فسقاها وأصلح‎ 
a EN N SSE 
الصلاح مدة مديدة» حسب ما يعتاد مع أهل الغروس» ثم شفع فيها- فإنه يستحق‎ 
الخرامة التي لنائها ابتداء حتى استقرت على حالة الصلاح التي ذكرناها فيا مر» والقول‎ 
قوله" في قدر ما غرم إلا أن بخالف الظاهرء ثم لا يغرم الشفيع شيئاً مما غرمه المشتري‎ 
للبقاء حينئلٍ. فلو فرضنا تقاصر الأشجار‎ e للاستمرار على حالة الصلاح؛ لأن‎ 
حتی عادت إل حالتها يوم الشراء م ي يستحق المشتري شيئاً على الشفيع» وإن نقصت عن‎ 
حالة الشراء نظر هل بسبب منه أو بآفة سماوية» وسيأتي حكم ذلك في حال نقص المبيع»‎ 
هذا حاصل ما اقتضته صرائح كلامهم وقواعدهم. (مقصد حسن) ور بعد مذاكرة في‎ 
مسألة حادثة» وأفتى به سيدنا حسن جي. (ضر).‎ 
۶ 

(۲) أو غبره پإذنه. 

() لا پإذنه. 

)٤(‏ أو بعده قبل العلم به. 

)#( قال في الكاني: فإن اختلف المشتري والشفيع فيا فعله هل هو قبل الطلب أو بعده 
ر ر ا يمينه» ويكون القول قول المشفوع في الغرامة قبل التسليم 

لبائع .اهوعن المفتي والسحولي: القول قول الشفيع؛ لأنه يدعي عليه الزيادة. 

ا کے 

(9) وعلم به. (مرغم). 


[ وعن التهامي أن البينة عليه؛ لأنه يدعي الزيادة وهي مما يمكن البينة عليهما. (تريد). 


م4 (كتاب الشطعت) 


لأنه یکون متعدي(. 

الثالث: أن تكون الغرامة جعلت (للناء) سواء كان له رسم ظاهر كالبناء 
والخرس"» أم لاكالقصارة والحرث “(لاللبقاء) كالعلف للحيوان“ والدواء 
للمريض*» وكذا الدابة المهزولة حتى سمنت. فإذا جاء الشفيع وقد غرس للشتري 
في المبيع أو بنى فيه أو زرع (و) جب عليه للمشتري (قيمة غرسه" وبنائه 


و ج س ي ج 

(#) وعلم المشتري بالطلب.اه وإن لم يكن الطلب الذي تثبت به الشفعة. (حاشية 
سحول). وقيل: غير الطلب الأول. (رر). 

(٭) ولو الطلب الأول حيث كان وحده. وقيل: غبر الأول. (ضيد). 

(#) لا حاله أو التبس فيرجع. وقيل: لا يرجع. 

ولا شی لان رادو لا کی ع اتل ال 

(۲) هذا إذا كان من | امنا فسا له:( بنائه) . 

د ا a‏ ياي في قو وقيمة غرسه و 
E‏ 
٤‏ 
(۳) والسقى والجلااا]., 
û 2‏ 

() والسقي. وعند المؤید بالله: لا يجب شيء في| لا رسم له ظاهر. (غیثا"). 

(#) ولعل تعلم الصنعة إذا احتاج المشتري فيه إلى غرامة رجع با كالقصارة ونحوها. 
خاش سجرن ظا (2): 

)٤(‏ ويرجع بالزائد على المعتاد فيا لعلف والدواء. (صر). 

و کے 2 3 

( ) الحادث عند للشتري. (صرر). لا الحادث عند البائع فهو للناء.اه وكنا امزال على التقصيل. (ي). 

)٨(‏ والخيار للمشتري في جمیعها. 

(۷) والقول للمشتري في قيمة غرسه وبنائه» والغرامة التي فعل. وكذا إذا اختلفا في 
الزيادة" فالقول للمشتري٤]‏ آنه قد زاد في ١‏ 0 الإبانة. (كواكب 
لزياد لقول للمشتري نه زاد في المبيع. ذكره في شرح نة. (کواکب» 
وبيان). والقياس أن عليه البينة؛ لأنه يدعي الزيادة وهي ميا يمكن عليها البينة. (تهامي» 
ومفتي» وشامي» وسحولي). 


[1] جلا السيف: صقله» جلو جلاء بالكسر والمد. (ختار صحاح). 

1 لفظ الغيث: وعند المؤيد بالله إنما بجحب ذلك فيا له رسم ظاهر» دون ما لا رسم له كالحرث. 

[] أي: في فعلها. 

1 فإن جهلت الغرامة فالقياس أا تبطل. وقيل: وقيل: لا تبطل» بل تقوم الغرامةء وهو ظاهر الأزهارء 
وقرره القاضي محمد بن علي قيس» ومثله عن سيدنا محمد بن عبدالله بن حسن القاسمي. 


(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع » وما على كل واحد مهما لصاحبه- ٩|‏ 
وزرعه قائ) لا بقاء له "إن تركه» وأرش نقصانها "إن رفعه ") ويختص الزرع 
(#) فإن لم يكن للغروس قيمة بعد القلع قومت الأرض قبل الرفع وبعده» فا بينهما فهو 


الأرش. (مقصد حسن معنى) (ر). 

(#) والقيمة تكون يوم الاستحقاق بالشفعة؛ لأنه وقت الاستحقاق للضهان. (بستان). لعله 
يوم الحكم أو التسليم طوعاً. (تريد). 

() إذا بناه بنقض منه» وإن بناها بنقضها الأول فليس له إلا الغرامة. 

() تقرير ما يرجع به الغارس حيث غرس للمشتري قبل طلب الشفيع» وني المغارسة 
الفاسدة حيث تفاسخا: قد ذكروا أنه يرجع بقيمة الغروس قائمة ليس احق البقاء إلا 
بالأجرة» أو القلع ويرجع بالأرش» فيقال: إن أمكن تقويم الغروس منفردة فذاك» وإلا 
قومت مع الأرض» وما بين قيمة الأرض مغروسة وغير مغروسة فهو قيمة الغروس 
مستحقة للبقاء؛ فيسقط من تلك ما جرت به العادة أن يسلم أجرة لبقاء الغروس» مثال 
ذلك: لو كان أجرة بقاء الغروس هو النصف أسقطت نصف قيمة الغروس» فإذا كانت 
الأرض تقوم بمائة درهم من غير غرس ومعه ثلاثائة كان قيمة الغروس مائتين» فإذا كان 
عادتهم يسلمون نصف غلة الغروس لمالك الأرض كانت قيمة الغروس مائة لا تستحق 
حق البقاء إلا بأجرة» وهو نصف القيمة؛ فيلزم في مثالنا هذا لمالك الغروس حيث تركها 
مائة درهم» وإن قلعها رجع با بين قيمتها مقلوعة وما بين مائة درهم التي هي قيمتها 
مستحقة للبقاء بأجرة» وعلنى هذا تقاس العارة ونحوها؛ لأن الواضع غير متعد 
بالوضع؛ إذ هو بإذن الشرع في الشفعة» وبإذن المالك في المغارسة. (إملاء سيدنا سعيد 
اهبل). وقرره المنصور بالله القاسم بن محمد يتل (7رر). 

(#) إلا بأجرة. (بيان). 

(۲) عن قيمتها يوم التخيير. (حاشية سحولي لفظاً) (ضرر). 

(۳) والخیار للمشتري. (ترږ).[ني جمیعها]. 

(#) وإذا نقصت الأرض بالرفع لزمه الأرش هناء بخلاف العارية» لأن اللإذن في العارية 
بالغرش قاط لا تود متها اوي امهید لا ارا لاور شن ا بار ف وک 
الذهب» وهو ظاهر الأزهار. 


1 إذهوغبر متعد. (تر). 


۳ش« (كتاب الشطعت) 


نحوه مما له حد يتتهي إليه بخيار ثالث» وهو قوله: (أو بقاء الزرع بالأجرة") 
حتى يبلغ حد الحصاد» فيصير في الزرع ثلاثة خيارات» وني الغرس ونحوه 
خیاران فقط. 

(و)اعلم أن الشفيع تجب (له الفوائد الأصلية") والفوائد الأصلية هي 
الصوف» واللبن» والولدء والثمر» وهذه الأشياء إنا يستحقها الشفيع (إِن 
حکم له) بالشفعة° (وهي مقصلة) بالمبيع"» وسواء كانت حادثة حال 


() كالبصل والثوم والفجل وغير ذلك مما له حد ينتهي إليه من البقولات. 

(۲) إن سلمت بالحكما]» وأما بالتراضي فيبقى إلى الحصاد بلا أجرة كا تقدم في البيع على 
الخلاف ف لزوم الأجرة هل تلزم لمدة بقائه ام لا. والذهب عدم لزومها کا تقدم. 
والظاهر لزوم الأجرة للشفيع على المشتري ولو كان التسليم بالتراضي؛ لأن حق الشفيع 
متقدم على المشتري» بخلاف ما تقدم في البيع» وقد ذكروا أن هذه الثلاثة الماضية التي 
ذکروا سواء۳]. 

éے‏ عے 4 
(#) والأشجار الثمرة إلى الصلاح. (حاشية سحولي). ومثله في المغارسة في قوله: (وفي 
ا ا 

(#) من یوم ا لمکم .اه أو التسليم طوعاً. 

(۳) خلیطاً کان أو غيره؛ إذ المشتري كالوكيل للشفيع» فكان الملك من يوم العقدا"]. 

(#) وعليه للمشتري ما غرم فيها للزيادة» كالسقي ونحوه . (بیان) ( ?7رر ). 

(#) لا الفرعية؛ لقوله إا : ((الخراج بالضان)). (ضريد). 

)€( ومهر البكر بعد الدخول. (شرح فتح) (ترږ). وأروش الجنايات. 

)١(‏ أو سلمت له بالتراضي.اهوقيل: لا التسليم بالتراضي؛ إذ هو كالبيع. 

(1) أو هو خليط وشملهاالعقد. 


[1] هذا حيث التسليم بالحكم» » فإن كان بالتراضي كان كالبيع على الخلاف هل يلزم الأجرة دة 
بقائه بعد البيع ام لا؟ وال دحب عدم ترومها کا تقده: 

[] ني نسخة: وقد ذكروا أن هذه الثلاثة المواضع التي اختلفوا فيهاء والخلاف لأي حنيفة. 

ا ر ف یه 


(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع » وما على كل واحد منهما لصاحبه ا 


العقد أم بعده (لا) إذا حكم الحاكم للشفيع وقد صارت هذه الفوائد (منفصلة 
فللمشتري) سواء كانت حاصاة/'“ حال العقد أم حدثت بعده (إلا مع) 
الشفيع (الخليط) في المييع فإن المشتري لا يأخذ الفوائد المنفصلةء بل يحكم بها 
للشفيع جميعا" إن شملها" العقد نحو أن يشتري الجارية حاملا أو الشجرة 


(۱) وجه التشكيل أنها من جل المبيع. 

(۲) لأنه شفع الأصل بالأصل والفرع بالفرع.اه ما دامت باقية. (بيان)]. يعني: مشتركة 
إا قد سمت فلا شغعة ياء لان إ6 قاسم الشفيع لشةري تقد حرج سيب لفت 
وهو الاش شتراك» فتبطل في آلشار مثلاً» ويبقى النظر في الأصل هل تبطل أم لا. ينظر. 

E 
المقرر تبطل الشفعة في الكل؛ لئلا يفرق؛ لأن الثمار جزء من المبيع. إلا أن يكون الشفيع‎ 
م يقاسم المشتري» بل المشتري أخذ حصته مما قسمته إفراز» أو حيث ناب عنه الحاكم مع‎ 

غیبته -استقام. (شامي) (ترږ). 

(#) وحاصل ذلك أن نقول: إن حكم له وهي متصلة فهي للشفيع جاراً كان أو خليطاًء 
شملها العقد أم لم يشملهاء وإن حكم وهي منفصلة فإن لم يشملها العقد فللمشتري 
جاراً كان الشفيع أم خليطاًء وإن شملها وحكم وهي متفصلة فإن كان خليطاً كانت له» 
وإن کان جاراً فللمشتري» فيحط بحصتها من الثمن . (شرح فتح) ( 7رر ). 

)١(‏ فحصل من آلعبارة أنه إن كان الشفيع خليطاً فإن لم يشملها العقد فإن حكم وهي متصلة 
فله» وکذا لو کان غير خليط» وإن حكم وهي منفصلة فللمشتري ولا حط» وإن شملها 
العقد فللخليط مطلقاًء سواء حكم وهي متصلة أم لاء وأما غير الخليط فإن حكم وهي 
متصلة فله» وإلا فللمشتري ويحط بحصتهاء وهذا هو محصول عبارة الأزهار؛ لأن قوله: «إن 
شملها العقد» متنازع بين قوله: « إلا مع الخليط» تقديره: إن شملهاء وبين قوله: «(لكن حط 
بحصتها من الثمن)» فهو راجع إليهها. (شرح فتح) (7ر). 

(ه) وحاصل الکلام فی الفراند: إن سكم وهي صا فلاشفیع مطلقا شملها المقد آم اء 
خليطا أم لاء وإن حكم وهي منفصلة فإن شملها العقد والشفيع خليط فله. شملها 
العقد والشفيع غير خليط فللمشتري» ويحط بحصتها من الثمن. م يشملها العقد 
والشفيع خليط فعلن الحصص. الشفيع غير خليط فللمشتري ولا حط. (سماع سيدنا 
عبدالله بن أحمد المجاهد ج) (ترر). 


1[ لفظ البيان: أما ني الخليط فيشفعها الشفيع ما دامت باقية. 


ي4 (كتاب الشطعت) 


مثمرة» فإن الشفعة تناول الحمل والثمرة؛ لأنه شريك فيهماء وأما إذا م يشملها 
العقد' بل حدثت بعده كانت فوائد القدر المييع للمشتري» وللشفيع" فوائد 
نصيبه فقط (لكن) المشتري" إذا لر يكن خليطاً وقد أخذ الفوائد 
المنفصلة يوم الحكم بالشفعة لزمه أن (محط بحصتها من الثمن إن 
شملها" العقد") أي: إن كانت حاصلة عند الييع» فإن لم تكن حاصلة عند 


البيع» وإنا حدثت بعده- ل يلزم المشتري أن يحط لأجلها شيئاً من الثمنء 

وصورة ذلك: أن تقوم الأشجار مثمرة(^ a DVO OE eee are‏ 

(۱) وکان خلیطاً. (شرح فتح). 

(۲) في المطبوع: وللشفيع قدر.. إلخ. 

(۳) صوابه: الشفيع. 

)٤(‏ المشتري. 

() ظاهره ولو كانت باقية. 

(1) يعود إلى الطرفين. 

(۷) قوله: «إن شملها العقد» هذا يعود إلى الشفيع غير الخليط وإلل قوله: «إلا مع الخليط إن 
شملها العقد» فتكون الفوائد الأصلية التي شملها عقد البيع للخليط» وذلك حيث اشترى 
الشتري المبيع وهي حادثة فيه» فتكون للشفيع الخليط سواء حكم له وهي متصلة أو 
منفصلة» يعني: عن المبيع» كا تقدم» هذا تحقيق معنى الكتاب فافهم» فعلن هذا إذا باع أحد 
الشريكين نصيبه في الجارية المشتركة بينهم| وهي حامل فالولد للشفيع» سواء حكم له وهو 
منفصل عن أمه أو متصل» إذا كان عن تزويج» ولو من المشتري» كأن تكون زوجة له» أو 
من غيره» من تزويج أو زنا؛ لأنه من جلة المبيع» والشفيع خليط. وإن باعها وهي غير 
حامل ثم حملت من بعد من غير المشتري فإن حكم للشفيع وهو متصل فهو له» وإن حكم 
له وهو منفصل فله حصته منه» والباقي للمشتري» فیکونان شریکین فیه» ون کان الولد 
من المشتري فهو حر بكل حال» فإن حكم للشفيع وهو متصل بأمه ضمن له المشتري 
قيمته» وإن حكم له وهو منفصل ضمن له المشتري حصته فقط هناء لأنه لم يشمله العقد» 
بل حدث من بعد وطء المشتري. ( رر ). 

(۸) الصواب: تقوم الأرض مع الأشجار مثمرة وغير مثمرة» وأما تقويم الأشجار مثمرة 
وغير مثمرة فلا يتأتى إلا مع الخليط]. 


[ وهو لا حط شيئاء بل يأخذها بأعيانها. 


(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبیع » وما على كل واحد منهما لصاحبه- ٩0‏ 


وغير مثمرة» والأرض مزروعة" وغير مزروعة إن كان الزرع قد ظهر 
عند العقد وصار حقلا» وإن لم یکن قد ظهر قومت مبذورة" وغير 
مبذورة» فما بينه| فهو التفاوات» فإذا كان الفرط ثلث القيمة مثلاً حط ثلث 
الشمن ونحو ذلك. وهذا إذا م يكن البذر ملوكا“» فإن كان ملوك كان الزرع 


)١(‏ وني جعل الثمرة ونحوها حيث شملها العقد من الفوائد نظر؛ لأنه لا يخلو إما أن تدخل 
في المبيع أم لاء إن أدخلت فهي من جملته» وإن م تدخل فهي للبائع. (مفتي). 

(#) والشاة بصوفها وبغبر صوفها. (بیان). 

(۲) وهذه الأشياء كلها مبنية على أنها وجدت في العقد» وإلا فهي لا تدخل كا تقدم. 

(۳) ولا يقوم الزرع أو الثمر منفرداً؛ لأنه لا يباع منفرداًء إل إذا كان قد أدرك عند البيع قوم 
منفردآ]. وكذا ني الأشجار التي في الأرض ما كان منها يباع منفرداً قوم منفرداًء وما 
كان منها لا يباع إلا مع الأرض قوم معها. (بيان) (7ر). 

)٤(‏ وقد حصده المشتري. (بیان). 

() قال في الصحاح والضياء: الحقل: هو الزرع إذا تشعبت ورقه قبل أن يغلظ. (زهور). 

(٭) یعنی: قد حرجت أوراقه. 

E 

)١(‏ يعني: وهو يتسامح به؛ لأنه من جملة الحقوق» فإن كان لا يتسامح به فالمسألة مبنية على 
قول ابن أبي الفوارس؛ لأنه يجعل البذر حقاء وأما على المذهب فالبذر للباة » فإذا أدخل 
في المبيع وکان جهو لا 1"]» أو معلوما وقد تسارع إليه الفساد - فسد البيع"] وامتنعت 
الشفعة» وإن كان معلوماً ولم يفسد كان للمشتري» ويحط بحصته من الثمن. (تريد). 

(#) يعني: إذا بيعت الأرض مبذورة ثم نبت الزرع وحصده المشتري» فإنا تقوم مبذورة وغير 
مبذورة» فا كان التفاوت فهو قيمة البذر» فيسقط بحصته من الثمن. (بيان) ( 7ي ). 

(۷) يوم البیع. (بیان) (ترږ). 

(۸) بل مباحاًء أو مملوكاً وهو م) يتسامح به» وإلا فلبيت المال.اه يقال: هذا الاشتراط لا 
حدث بعد البيع مستقيم إذا حكم وهو متصل» وأما ما شمله العقد فهو يتبع العقد. 


[ ثم تضم قيمته إل قيمة الأرض» ثم تنسب من الجميع» فإذا كانت نصف الكل مثلاً أو نحوه 
سقط من الثمن نصفه» وعلى هذا فقس. (بيان) (ر). 

| 4 f, r هة‎ 2 * ٤ ۰ * اله‎ 2 ۲ 

[۲] ینظر فی لفساد حيث كان مجهولا؛ لأنه قد ذكر في البستان ني بيع الكامن أنه خصه لإجماع» 
واعترضه الفقيه يحيى البحيبح. 

[] لأنه يصير قيمياء والقيمة مجهولة؛ لأنه غير مشاهد. (عامر). 


ل4۹ (كتاب الشطعت) 


لرب البذر' سواء كان للمشتري أم غيره (وكذا) يجب على المشتري الحط (في 
کل ما نقص") من المبیع في يده( : إما (بفعله) نحو أن يستهلك بعضه» کأن 
يشتري دارا بمائة ويأخذ من أبواما بخمسین“» أو نخلاً أو بستاناً مثمراً أو 


(#) أو بملوكاً للبائم وآدخل في البيع. (خرد). 

(٭) بل یتسامح به» فیکون كالثمرة. (بیان). 

(۱) إن عرف [۱]ء وإلا کان لبیت المال۲]. (بيان). 

(۲) فائدة: وهي إذا اشترى دارا قيمتها مائة درهم بدار وسبيكة وزنا مائة درهم» ثم قام 
شفيع الدار الى مع السبيكة مافا جب عل الشفيم إن قلا حط غنه وزن السبيكة لز 
e‏ الدار u‏ ا م الدار a‏ 
الدار من القيمة سلم الشفيع حصتها من الثمن» وهو قيمة الدار المنفردة» فإن جاءت 
حصة الدار نصفاً لزم تسليم نصف قيمة الدار المنفردة» ونحو ذلك جريا 

قان ر ل ارا فة رر كر ات ها وار آذ اة 
الصفة لا يوجب الحط» وإنما يخير الشفيع بين أن يأخذ الكل بكل الثمن أو يترك. (ري). 

(#) مسمألة: وعلى المشتري طم بثر أو نحوها حفرها ولا منفعة فيهاء وكذا قلع ما غرسه ولا 
نفع فيه» وعليه أرش النقص؛ إذ عليه تسليمها كا أخذها. (بحر). ينظر. 

() لا فرق. (ږ). 

)٤ (‏ وتبطل الشفعة فيه» ولو كان باقياً بعينه في يد ا مشتري» فإنه يقوم» ويسقط من الشمن بحصته. 
(کراکب). وقال ف الصعیتري: خت تعد ر رذالابواب؛[ذلو امن وجب اخ وللمقی: 2 
إذا كانت الشفعة للخليط فكلام الصعيتري قوي» وإن كان جاراً فكلام الكواكب قوي. وني 
التذكرة في الثمرة إذا فصلت مثل كلام الكواكب. 

(#) وقد بطلت الشفعة في الأبواب حيث تعذر رد المأخوذء لا إذا أمكن وجب؛ لأنه من 
جملة المبيع. (صعيتري). 


1 وکان منحصرا. (ږ). 
[] وتلزم الأجرة للشفيع. 


(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع » وما على كل واحد منهما لصاحبه_ ٩۷‏ 


أرضاً مزروعة“ فقطع ذلك - فإنه يحط بحصته من الثمن"» هذا حيث 
يستوي ثمن المبيع وقيمته» وأما إذا اختلفاء نحو أن يشتريه بائة وخسين» 
وقيمته" مائة» ثم استهلك ما قيمته خسون - فقد استهلك نصف المبيع» فيحط 
نصف الثمن» وهو خسة وسبعون. وإن اشتراه بائة وقيمته مائة وخسون» ثم 
استهلك ما قيمته خسون - فقد استهلك ثلث المبيع» فيحط ثلث الثمن» وهو 
ثلاثة وثلاثون وثلث. (أو) كان النقصان من (فعل غيره وقد اعتاض ) 


(1) فرع: فلو اشترى أرضاً فيها زرع من البر قدر خمسة أمداد قد أدرك بعشرة أمداد برأء ثم قام 
شفيع في الأرض بعد حصد الزرع -فإنه يأخذها بخمسة أمداد؛ لأا ثمنها. (بيان بلفظه). 
حيث لم يكن للتبن قيمة» فإن كان له قيمة لم يلزم الشفيع إلا الزائد على قيمته. (7ي). 

(۲) ويكون التقويم يوم إتلافه. وقيل: يوم العقد. (بحر» وتعليق لمع) (تري). 

(۳) يوم العقد. (ضرر). 

)٤(‏ يوم إتلافه.اهوإن اختلفاني قيمة التالف أو أرشه فالقول قول المشتري» ذكره الناصر عاكلا 
(بیان) (ضرږر). 

)٥(‏ هذا إذا أمكن تقويم الستهلك على انفراده» وأما إذا م يمكن تقويمه على انفراده[كعور 
الدابة وكسرها] قوم مع بقاء الستهلك ومع عدمه» فما بينهم| فهو قيمة المستهلك» فيقسم 
الق عليه (زهون (فر): 

() أو أذن للغير وإن م يعتض. (7ي). 

(٭) أو صالحه» أو أبراً. (بيان). مع إمكان الاستيفاء. (7ر). 

(#) أو أبرأً من العوض» فأما إذا صالح فإنه حط بقدر الكل» إلا إذا لم يمكنه أخذ البعض 
إلا بحط البعض أسقط بقدر ما أخذ» ذكره الفقيه يوسف. (تري). 

(#) فرع : فلو كان أرش الجناية على العبد المشفوع فيه مثل قيمته1] أو أكثر EES‏ 


a 
ay 
ا ا روا ا ا ت ا ق‎ 
الدار بعد أخذ الأبواب على انفرادهاء والأبواب على انفرادهاء فيسقط من الثمن قدر‎ 
التفاوت بالنسبة. (شرح فتح). فإن كان الثلث نقص ثلث الثمن» فيكون بالنسبة ما بين‎ 
القيمتين. (ضي).‎ 


(كتاب الشطعت) 


أي: أخذ العوض من الفاعل» فإنه حط بقدر ما اعتاض. وأما إن نقص بافة 
سماوية' أو بفعل الغير" ول يأخذ المشتري عوضاً فإنه لا بحب على المشتري 
حط شیء من الشمن» بل يخير الشفيع إن شاء أخذه بجميع الثمن" وإن شاء 


ترك: 


= فالأقرب أنه يسقط عن الشفيع بقدر ما نقصت الجناية من قيمتها]» ولا يعتبر بأرشها 
القدر. (بيان). وقيل: النصف كا تقدم في المرابحة. 

)١(‏ وظاهر الأزهار والبيان لا فرق بين نقص العين والقيمة. 

(#) والنقصان هنا نقص صفة وهيئة» وقدر المبيع باق. (شرح فتح). 

(#) والعمى يمكن تقويمه» بأن تقوم البهيمة قبله وبعده» وما بينهم| ينسب من القيمة» ثم يسقط 
بقدره منسوباً من الثمن» كأن تكون قيمتها صحيحة ثلاثين» وعوراء عشرين» والثمن 
ستون» فإنه يسقط من الثمن عشرون» ويسلم أربعين. ونحو ذلك. (شرح فتح). 

(۲) فإن كان من الشفيع قبل علمه بالبيع» أو بعد طلب الشفعة فالأقرب أنه إن كان قد سلم 
الأرش أسقط عنه من الثمن بقدره» وإن لم يكن قد سلمه فلا أرش عليه» وعليه يع 
الثمن. (صعيتري) (صر). فإن كان من المشتري خير الشفيع إما شفع وإلا ترك. 
(صرږ). ويحط عنه بقدره. 

(۳) وهذا إذا كان نقصان صفة لا نقصان قدرا"]» نحو أن يتلف أحد دارين» أو أحد 
عبدين» أو أحد قطعتي أرض فإنه حط بحصتها من الثمن» سواء تميزت الأثان أم لاء 
لکن إذا لم تت تتميز الأثان نسبت من القيمة» ذكر معنى ذلك يى حيد. 


[1] مثاله: لواشترى رجل نصف عبد ' "بألف» ثم خصي العبد فأخذ المالك من الخاصي القيمة» ثم 
جاء الشفيع في العبد -قانا: إن كان قيمة العبد في الحال ألغاًفقد أخذ السيد منه النصف» فيسقط عن 
الشفيع نصف الثمن» وهو ألف» فيؤدي خسمائة. وإن كان العبد يسوى' '] خسمائة فقد استهلك 
السيد ثلثيه فيشفع بثلث1' '"الثمن. (من تعليق الفقيه حسن على اللمع). 

]٠[‏ يعني: حيث كانت قيمة العبد في الخال ألفاً فقد أخذ السيد منه النصف» فسيقط عن الشفيع 
نصف الثمن» فيجب عليه تسليم خسماتة.اهوالمقررفي هذا جيعه أنه كما تقدم في الرابحة سواء 
٠ [‏ ] يعني: الثمن خسمائة والقيمة ألف. 
]٠٠*[‏ وهو مائة وستة وستون وثلث. 
و فاه ا وار اتان رق دن نانفو هة ى 


(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع » وما على كل واحد منهما لصاحبه_ ٩‏ 


قال ابن معرف: وللشفيع أن يرجع على الغاصب بقيمة ما استهلك(. 

قال الفقيه يحبى بن أحمد: فيه نظر؛ لأنه لا يطالب با جني عليه في غير 
ملک(" . 

قال الفقيه محمد بن يحيى: يجحتمل أن يقال: المطالبة إلى المشتري» ثم يسلمه 


لاشفي(. 


)١(‏ ومثله في التذكرة والفتح. اه إذ المشتري كالوكيل له» وكا لو جنى عليه في يد الشفيع. (بحر). 

(۲) قوي. (سحولي» وهبل). 

(۳) والمذهب أنه يأخذ بكل الثمن» ويسلم الغاصب الأرش للمشتري» ويحط المشتري بقدر 
ذلك للشفيع. (بيان معنى). 

)٤(‏ وقال الفقيه علي: إن الأرش يكوت للمشتري1] ويعط بحصته من الشمن» وهو أول. 
(بيان) (تر). وقواه حثيث. وقيل: يتنزل على الغلاف في كوا نقلاً أو فسخاً. (مفتي). 


ي 
11 فإن لم يطالب المشتري خير الشفيع إما شفع وإلا ترك. (مفتي). 


مو (كتاب الشطعت) 
«فص»: في كيفية أخذ الشفيح للمبيح 
(وإنما يؤخذ المبيع قسرا) أي: لا يتزع المبيع على وجه القهر إلا ني حالين: إما 

(بعد الحكم) بالشفعة (فهو كالأمانة) مع المشتري (أو) بعد (التسلي( 

والقبول باللفظ فهو كالمبيع") قبل التسليم» فیفترقان من وجوه» أحدها: إذا 

)١(‏ وتسليم [وقبض (نخ)] الثمن. (7ري). 

(۲) وإذا سلم المشتري الشفعة جاهلاً كون الشفيع قد تراخى ثم تبين له تراخيه» فإن كان قد 
حكم بالشفعة فليس له المطالبة بإبطاها]ء وإلا فله ذلك» أفتى بذلك القاضي صلاح 
الفلكى» ومثله عن إمامنا المتوكل على الله عالكاا. (ريد). 

(#) فرع: فإن طلب الشفيع شفعته فقال المشتري: سلمت ولم يقبل الشفيع» فإنه يملكه. 
خلاف أحد قول المؤيد باله]. (بيان). لأن قول المشتري: «سلمت» إقرار» وقوله: «م 
تقبل الشفعة) رجوع عنه» وهو لا يصح. 

(#) ما يقال فيمن اشترى شيئاً صفقتين والشفيع جار في الصفقتين» فسلم المشتري للشفيع 
الصفقتين لجهله أنه أول بالصفقة الثانية [لأنه قد صار خليطاً] فهل له المطالبة للشفيع برد الثانية 
أم لا؟ قد ذكروا أن المشتري إذا سلم الشفعة ثم تبين له أنه قد تراخى الشفيع أن له المطالبة 
بإبطا ها ما م يكن قدحكم للشفيع» وذكر في البيان أيضاً عن المؤيد بالله علإكاؤ أنه لو سلم الشفعة 
ثم ادعى أن السبب ليس ملكا للشفيع أن على المشتري البينة إلخ» فقياس الكلام حيث سلم 
الشتري الصفقتين أو الصفقات جاهلالعدم استحقاق الشفيع للجميع أن له المطالبة بالرد. 
(سيدنا حسن أحد الشبيبي ت) (ترير). ويؤيد ما ذكر أنه ذكر في حاشية السحولي على قوله: 
«فصل: وتبطل بالتسليم بعد البيع» أن هذا ما م يكن قد حكم للشفيع أو سلمت له طوعاًء 
فيفهم منه أن التسليم بعد الملك لا يصح» والمشتري مالك. (سيدنا حسن ). 

)۳( شترط أن يقع التسليم باللفظ بعد القبض أ إن ل يقبض المشترى المبيء؟ 
وغل ا ى الا ا لف ب القن اه بج واا هن لري ي 
قيل: يصح وإن لم يكن قد قبض؛ إذ ليس كالبيع من كل وجه.اهولفظ حاشية: قد وجد 
في شرح البحر على قول المؤيد بالله: «ولو قبل القبض» ما لفظه: لأن المأخوذ بالشفعة 
ملك قهري» فأشبه اليراث في أن بيعه قبل القبض يصح. (بلفظه). 


[ ولو بين بذلك» ولو صادقه الشفيع؛ لأن التراخي تلف فيه» فقد صح الحكم. (7ر). 
[] وحجته أنه لم يقبل. قلنا: طلبه الشفعة يغني عن قبوله. (بستان). 


(فصل):في كيضيت أخذ الشطيع للم ا 
تلف في يد المشتري بعد الحكم بالشفعة كان كتلف الأمانة في يد الأمين» وإذا 


تلف بعد التسليم باللفظ كان كتلف المبيع قبل التسلي". 

الثاني: أنه بعد الحكم له" أن يتصرف فيه قبل قبضه» لا بعد التسليم بالتراضي(“. 

الثالث: أنه إذا غرس فيه“ أو بنى بعد الحكم ثم استحق لم يرجع 
بالغرامات» لا بعد التسلیم بالتراضي فیرجع بہ(“. 

الرابع: أنه إذا استعمله" بعد التسليم بالتراضي ل يلزم الكراء على قول 
الوانيأ '"ء بخلاف ما إذا استعمله بعد الحكم فإنه يلزمه الكراء''. 


)١(‏ مالم تجدد مطالبة من الشفيع. (ترد). 
(۲) فيكون من مال المشتري إن كان قد قبضه» وإلا فمن مال البائع. (مرغم) (7ي). 
(٭) فيتلف من مال البائع. 
() آي: شفيءع . 
o (€‏ 
)0( يعني: الشفيع. 
() بالحکم. (ض7رږ). 
(۷) وأما المشتري فيرجع بها عل البائع مع الجهل. 
(#) لأنه غبر مغرور. (بیان). 
(*) يعني: على المشتري» وأما على البائع فيرجع؛ لأنه كالغار له[ ا]. وقيل: ينزل هل نقل أو 
فسخ. (مفتي). ينظر؛ فقد انكشف بطلان العقد» فلا يأتي الخلاف بين قوله: انقل أو فسخ). 
(۸) على المشتري» وإذا كان المشتري جاهلاً رجع بذلك على البائع. (بيان) (ي). 
(4) ي يعن :المشتري. (بيان). 
)٠١(‏ وعندنا يلزمه.اه مع قبض الشفيع للمبيع. (7ر). 
)%( الختار أن يلزمه ا a‏ 
الواني على القيل. قيل": وإن استعمله فلا خراج. (سماع فلكي). 
(۱۱) اتفاقاً. (ضږ). 
[ وعن المفتي والسحولي: لا يرجع على البائ 1" لأنه ليس بمغرور. 
[] وكذاالمشتري. (ضرر). 
[] وهذا إذا نم يتلف» فإن تلف استقام كلام الواني. 


(كتاب الشطعت) 


واعلم آنه لا پد في التسليم من إيجاب وقبول» وهو قول المشتري: 
«سلمت»» والشفيع: «تسلمت»» أو سؤاله التسليم. 

وقال الناصر والشافعي: إن للشفيع أخذ المبيع من غير حكم ولا تراض" 
إلا أن الناصر علا يشرط تعذر حاكمة المشتري؛ بأن يمتنع. 

قال أبو مضر: إن كان مذهبه| متفقاً أو المسألة إجماعية" فله ذلك من غبر 


حکم. وکلامه یصلح أن یکون حلا لکلام الناصر والشافعي. 
نعم» وإذا ثبت آنه يملكه بالحكم أو التسليم باللفظ تبعته أحكام الملك 
(فیؤخذ“ من حیث و جد ) سواء کان في يد المشتري أم ني يد غيره» قهراً أو 


)4( مطلقاء سواء قبضه الشفيع أم لا. (صريد). 

(#) سواء كان باقيا أم تالفا. 

e ١لاؤسلا ولا يغني الإيجاب وحده مع القبض» بل لا بد من القبول أو تقدم‎ )١( 

و کے 

آثار). وأما قبض الشتري الثمن من الشفيع فلا يوجب الاك للشفيع.اه قال الفقيه 
حسن : وکذا إذا دعا له بالبركة في المبيع. وقال الفقيه يوسف: إن العرف يقضى بأن 
الدعاء بالبركة كالتسليم. (بيان). 

(۲) بعد تسليم الثمن. 

(۳) کأن یکون الشفیع خلیطاًء وکان موسراً مؤمناً» وکان في غير المنقول» وکان فيا تحتمله 
ا . وأن يكون الثمن غير قيمي؛ لأن فيه خلاف الحسن. 

ا ع بعد قيام الشفيع؛ إذ الثمن لازم له فلا سقط بالشفعة؛ إذ 

éے‏ کے 

ل يۇمن بطلاما. (بحر). وقال الفقيه یوسف: هذا مبني على آنه بعد الطلب وقبل 
الحك أو بعده والمبيع في يد المشتري؛ لأنه نقل» > فلو حكم بالشفعة وهو في يدالبائع ۸ 
يلزم المشتري تسليم الثمن؛ لأنه يقول: قد انفسخ العقد بيني وبينك. (شرح بحر) 
(صي). ومثله ني البيان» ولفظه: مسالة: وإذا طلب الشفيع الشفعة لم يكن للمشتري أن 
یمتنع إل آخره. 

(0) فلا يمنع منه إلا ذو حق» كالمستأجر. 


وذهب ني الييان عن اللمع أنه يغني القبض. (سماع سيدنا حسن بي) (ترير). وإن لم يقبل. 


(فصل):في كيضيت أخذ الشطيع لامي ا 


طوعاًء وعهدة المبيع على من أخذه منه(» بمعنی: أنه يرجع عليه بالثمن إذا 
استحق المبيع" (ويسلمه من هو في يده) إلى الشفيع بعد الحكم أو التراضي» 
(وإلا) يسلمه من هو في يده بل امتنع (فغخصب”" إلا) أن بجبسه من هو في يده 


کالبائع وال (é‏ (ولو) کان الذي ف يده المبيع (پائیا“) له» ولو کان أيضاً 


(۱) من بائع أو مشتر فقط. 

(۲) وسيأتي التفصيل هل هي نقل أو فسخ . 

() يحقق.اه بل على المشتري حيث هي نقل ولو أخذه من البائع إن كان مستوفياا]» 
وحيث هي فسخ كقبل قبض الثمن فعلى البائع . (من حاشية ابن موسى) (7ي). 

(۳) وتلزم الأجرة وإن ل ينتفع. (رير). 

(#) في جميع وجوهه بعد الحكم» وإن کان بالتراضي فإن كان بعد القبض فكذلك» وإلا 
فكالمبيع قبل قبضه من البائع» لا كالغصب إلا في الأثم حيث لم يسلمه مع المطالبة» فلا 
يضمن القيمة» بل يرد الثمن فقط إن كان قد سلمه. (شرح أثار» ونجري). 

() «غالبا» احترازاً من أن يكون في يد المشتري بعد التسليم طوعاً وتلف» فا لا تلزم 
القيمة» وكذا الأجرة إن م يستعمل. (شرح أثار) (ري). 

(#) بعد الحکم. 

() ما لم يكن في يده بحق كالمستأجر.اه حيث كان التأجير ونحوه من عند البائع» لا من 
جهة المشتري فينقض؛ لأن حق الشفيع سابق. (7ر). 

(#) إذا كان التسليم بالحكم وتلف المبيع ضمن من هو في يده القيمة» وقد ذكر معناه في 
شرح النجري. (7ري). 

) إذا امتنع» لكن إن كان التسليم بالتراضي وامتنع حتى تلف المبيع لم يضمن شيئاء بل يرد 
الثمن فقط إن كان قد سلمه» بخلاف بعد الحكم فيضمن القيمة كالغصب سواء. 

)٤(‏ ونحوه| کالودیع . (7ږ). 

)٥(‏ ظاهر هذا أنه قد صح تسليم المشتري للشفيع ولو كان المبيع في يد البائع» وم يجعلوه من 
التصرف قبل القبض. (ر). 


1 تكون نقلاً حيث البائعم مستوف» وفسخاً حيث المبيع في يد البائع قبل أن يستوفي الئمن. 


ەكتاب الشضعت) 


(مستوفيا) لثمن فان له حبسه من الشفيع حتى يسلم الثمن. 

قال الفقيه يحيى البحيبح: لأنا إن قلنا: إنها فسخ فظاهر"» وإن قلنا: إنها 
نقل فهو كالوكيل للمشتري" (وهي هنا) يعني: حيث أخذ المبيع من البائع 
الذي قد استوف الثمن““ (نقل) لا فسخ (في الأصح) وهو أحد قولي أبي 
SS‏ 

Ty 
. يحيى عن العترة: إنها فسخ(‎ 

وفائدة الخلاف تظهر في مسائل» أحدها: إذا قيض <۷ لشمن من الشفيع هل 

yے‏ عے 

يرد ما دفعه المشتري أو يسلم ما دفعه الشفيع» » إن قلنا: إنها نقل سلم ما دفعه 
الشفيع» وإن قلنا: إنها فسخ رد للمشتري ما دفع( “. ويدخل في ذلك لو کان 


(۱) ونحوه كالمڙؤجل ونحوه. 

(۲) يعني: لأنه يرجع لکل ما يملکه. 

(۳) وليس للمشتري مطل البائع بالشمن. 

)٤(‏ جميعةه» فلو ل يقبض الجميع كانت فسخاً ولو م يبق إلا درهم . عامر) (7رر). 

)٥(‏ مسألة : قلت: ذكروا أن الزيادة في الثمن لا تلزم الشفيع» فحيث قلنا: إن الشفعة نقل 
فإن الزيادة تطيب للبائم»وإن قلنا:إنها فسخ يجب عليه أن يردها[ للمشتري» هكذا 
اقتضاه النظر .( مقصدحسن). 

)١(‏ بين البائع والمشتري. 

(#) إذ تمام عقد المشتري موقوف على التسليم إليه» فإذا ارتفع وجوبه ارتفع العقد» فكان 
فسخاً. (شرح بہران). 

(۷) البائع. 

(۸) ولو نقدا. 

(4) أو یردالزائد. 


[۱] وصورته: ان يشتري المشتري بعشرة ویزید للبائع درهم» فلا يازم الشفيع إلا تسليم 
EEC ET‏ 


(فصل): في كيطيت أخذ الشضيع لامب له 


الشمن عرضاًء هل يرده إل المشتري آم يمت( ا 
السألة الثانية: لو تلف ما سلم الشفيع مع البائع» إن قلتا: إنها نقز تلف من 
مال المشتري"» وإن قلنا: إنها فسخ تلف من مال البائع واسترد المشتري ما 
سلم» أما إذا تلف ما سلم المشتري فالبائع ضامن له". 
الثالغة: لو حكم للشفيع بالشفعة فالعهدة في درك الييع وكتب الكتاب(* 
على البائع" إن جعلناها فسخاًء وعلن المشتري(۷ إن جعلناها نقلاً. 


)١(‏ المختار قيمته. (فر). 

(۲) ولا ضيان على البائع؛ إذ هو كالأمانة لايضمن إلا ما جنى أو فرط. (7ي). 

( ۳ يعني: تلف من ماله. (رږ). 

(#) لعله إن قلنا: إنها فسخ وأما إذا جعلتاها نقلاً فإنه يتلف من ماله» ويسلم للمشتري 
ثمن لشفي س 

(#) يعني: إذا قلنا: إنها فسخ» وأما إذا قلنا: إنها نقل فقد ملك البائع ما دفع إليه المشتري» 
فهو ماله. (صر). فحينئلٍ لا ضهان على البائع. 

)٤(‏ يعني: إذا است بی ع ع . (لعة» وزهور). 

(#) يعني بالعهدة: الرجوع بالثمن عند الاستحقاق على من أخذه منه من بائع أو مشتر. (زهور). 

(0) قال الفقيه حسن: معناه كتب الکتاب بينها: هذا ما شفع فلان على فلان» فأما أجرة 
الات فمل طاله سا . (صعيتري). وقيل: العمل على العرف. (7د). 

)1( قال الفقيه حسن: المعنى أنه" يكتب: هذا ما شفع فلان بن فلان على المشتري فلانء 
أو على البائع فلان [بن فلان]. لا أن غرضه أجرة الكتابة فهى على صاحب الورقة. 
E‏ وقيل: الطالب للكتاب. ۰ 

(۷) بل تکون علن من هو في یده» کا تقدم في قوله: «(فیؤخذ من حیث وجد). 


1[ لأن الفسخ يوجب على البائع رد الثمن أو بدله للمشتري. 

[۲] وصورة كتب الكتاب أن يكتب: E‏ 
المشتري فلان بن فلان» أو البائع - الشفعة في الموضع المحدود بكذا وكذاء استحق قى ذلك 
عليه بالشفعة» وصار ملكا للشفيع خارجاً عن ملك المشتري. وإن ذكر سبب الشفعة من 
الخاطة أو الجوار فهو أجود وإن سكت عن ذلك فلا بأس» ويذكر الثمن انه کذا» ون 
المأخوذ منه المبيع قبضه واستوفاه؛ ليقع له الرجوع عند الاستحقاق» وإن سكت عن ذكر 
الثمن لم يمنع ذلك تملك الشفيع للمبيع. (مقصد حسن). 


2 > کنا 


ء۶ E‏ ےہ سے 4 َ‫ 

فأما إذا أخذ الشفيع المبيع من المشتري فإنا تكون نقلاً قول واحدأء وإن 
أخذه من البائع ولم قد يقبض"' الثمن فإنها تكون فسخا" قولاً واحدا. 
(و)إذا طلب الشفيع الشفعة وعلم الحاكم ”ينره وجب أن (يحكم للموسر“) 


بالشفعة" (ولو) كان EERE ESA‏ 


)١(‏ الفائدة الرابعة: إذا قلنا: : إا نقل وآقر المشتري أنه اشتراها بألف» وأقام البائع عليه البينة 
آنه اشتراها بألفین - لزم المشتري ألفانء وإ يلزم الشفيع إلا الألف» وأما حيث كان 
فسخاً ینظر فيه .الاقرب آنه يلز م الشفيع ما بين به""] البائع ؛ لأنه حقه. (بيان). 

(۲) لفظ الغيث: ولم يكن قد قبض الشمن____ 

(۳) قال الفقيه مطهر بن كثير: الفسخ لعقد البيع هنا جاز؛ إذ لا تؤخذ الشفعة إلا بذلك 
العقد؛ لو لو کات hS‏ » كا ذكره الصعيتري. (شرح فتح). ومثله في المعيارء 
وه یی رات وت دات بدن ن ال بول 

)٤(‏ وني البحر: ف فيجىء الخلاف أيضاً. وهذا بالنظر إل الثمن. 

() ار ظن. (شرح فت (قری). 

(1) اليسار: أن يماك من الشفوع فيه من غير السب الذي یشفع به لا أن إكون اليب 
متسعاً بحیث یبقی جزء یشفع به» وغیر ما استشني ي القاسيوق خاش ار برط ان 
يبق له ما يبق للمفلس بعد ثمن المشفوع . 

(#) والعبرة باليسار والإإعسار عند العقد. وقي الصعيتري: عند الطلب. وقيل: عندها 
جميعاً. (تري). ولو تخلل بينهه| إعسار. و(تريد). 

۲ ی ما 9 ا یک ا ال وای ارک ی 
مشرو طاً بالتسلیم. (بیان) و(تری). 


1[ ولفظ البحر: مسألة: الإمام بجيى والشافعي: ولو قال المشتري: اشتريت بألف» فبين البائع 
أن العقد كان بألفين» وحكم له - ل يلزم الشفيع الألف الآخر؛ لاعتراف المشتري أنه ليس 
من الثمن. أبو حنيفة: بل يازمه؛ إذ المشتري كالوكيل؛ فما لزمه لزمه. قلت: هو معترف أنه 
غير لازم له. (بلفظه من الشفعة). 

١‏ ور لو ل وون الان وهي قح هل يل فول ي فو ال الي ا الاه 
آنه کالمشتري» فیقال فيه ما تقدم. (من هامش البيان). 

1 والمراد بهذا حیث لا يون الحكم سبباً في تعدي الشفيع وظلمه في ذلك» وإلا ¿ يحکم له إلا 
بعد تسليم الثمن. (شرح بحر بلفظه) و(ضر ). 


(فصل):في كيضيت أخذ الشضيع للمببه ا۷ 

(في غيبة" المشتري") لأن القضاء جائز على الغائب عندناء وسيأتي الخلاف 

فيه ". (و)إذا طلب الشفيع من الحاكم الإمهال بدفع الثمن وجب أن (يمهل) ما 

رآه الحاكم» وتكون غايته (عشرا“)» وعند القاسم والمؤيد بالله والفقهاء: لا تجوز 

الزيادة على الثلاث. (ولا تبطل) شفعته (بالمطل) الزائد على المدة التى ضرا 

E O الحا(‎ 

0 ( 

(#) وهذا بعد أن طلب الشفيع إلى المشتري» أو حيث كانت غيبة المشتري فوق الثلاث فلم 

E E E ٤ 

يحتج الشفيع إلى آن يذهب للطلب إلى المشتري. (حاشية سحولي لفظا). ينظر هل يوافق 
هذا كلام أهل المذهب. 

(۲) مبني على آنه قد طلب ثم غاب المشتري مسافة قصر. (ترد). أو على كلام الفقيه علي 
الذي تقدم أنه يرفع قصته إل الحاكم ولا يلزمه السير. أو على أن الغيبة[] فوق ثلاث» 


وروی ا مرن 
)#%( أو تمرده عن الحضور. (حاشية سحولي) (صر). 
(۳) ني القضاء. 


(#) يعني: في الغيبة. 

() قلت: الأقرب أن ذلك موضع اجتهاد للحاكم متحرياً للتنفيس غير المضر» ويختلف 
باختلاف [أحوال أهل] الجهات والأشخاص والأنثان» وذلك مقتضى كلام الهمادي في 
الأحكام. (بحر بلفظه). 

)4#( تحديدا.اهوقیل: بنظر حاکم .اه ولو شهرا. 

)١(‏ بل يحبسه الحاكم حتى يسلم الثمن» فإن تمرد أو غاب غيبة يجوز معها الحكم عليه قضى 
الحاكم عنه من ماله» فإن احتاج إلى بيع شيء من ماله باعه حتى المشفوع!"ء ويسلم 
ثمنه. (بیان) (7ږ). 


1 ينظر هل يأتي هذا على كلام أهل المذهب أم لا؟ (صرير). 
ع ي 
1 ولو قبل قبضه إذا أخذه بالحكم؛ لأنه ملك قهري کالیراث.اه وإن کان بالتراضي أمر 
الحاكم بقبضه1'» وباعه عنه. (عامر) (7ي). 
]١[‏ فإن تلف قبل قبضه بطل ملكه وكان من مال المشتري إن كان قد قبضه» وإلا فمن مال 
البائع. (غاية) (7ير). 


1۸ (كتاب الشطعت) 


(إلا لشرط) يشرطه على نفسه» أو الحاكم"» أو المشتري وقبله(". 
(و)يحكم بالشفعة (للملتبس٤)‏ حاله في اليسار والإعسار حك (مشروطاً 
بالوفاء“ لأجل معلوم) فإن وف بالشمن لذلك الأجل وإلا بطل ذلك الحك» 
وهل تبطل شفعته بذلك؟ قال عة الأقرب أنه يأتي فيه الخلاف في بطلانها 
بالإعسار"؛ إذ الظاهر حينثلٍ الإعسار. وليس للحاكم أن يحكم له ناجزا» قال 


(۱) عائد إل المفهوم والمنطوق. 

(۲) ولو حکا. و(تریږ). 

() أي: الشفيع. (بيان). حيث الشارط المشتري» لا الحاكم فلا يحتاج إلى قبول. و(صر). 

)٤(‏ أو موسر عرف بالمطل1. (ضير). 

Ss‏ ب یا وکا د اطات کان اد ور 

على المعسر؛ لأن الإعسار مبطل» بخلاف المحجورء ا ا یل غا 
التبس» وأما الإعسار فهو مبطل. (سماع شامي). 

)١(‏ ويقال: ما الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في المفلس أن البائع أول بها تعذر ثمنه» هلا كان 
كذلك هنا؟ قال في التذكرة"]: أخذه بالحكم؛ لأنه ملك قهري كالإرث.اه ينظر هل 
يكون هذا فرقاً أم لا؟ ويمكن الفرق بأن يقال: إن ملك البائع مستقرء بخلاف المشتري 
فملکه غير مستقر» وهو واضح. 

() لاتبطل الشفعة إلا لشرط 2 

)4( لا تبطل. (بيان) (بیان). إلا لشرط کا تقدم. (بیان معنی). ولفظه: فاذا لم يسلمه له بطل 
الحك ولا تبط الشفعة إلا أن يشرطها عليه الحاكم أو يشرطها هو على نفسه» أو 
يشر طها عليه المشتري ويقبل الشفيع شرطه. (بلفظه). 

(۷) فإن م يسلم بطل الحكم» ولا تبطل الشفعة. (7ير). 

(#) مع الشرط. 

() وما حدث من الفوائد بعد الحكم وقبل الخلف للوعد فلمن استقر له الملك. (عامر) (تر). 


1 ولم یمکن إجباره. (ت7ريږ). 
[] لفظ التذكرة: وباع عليه حتى المشفوع ولو قبل قبضه إن أخذه بالحكم... إلخ. 


(فصل):في كيضيت أخذ الشطيع للميه ۹ 


الفقيه علي: فلو حكم کا اجا ف لا الظاشر الاو اول 
ت 
انكشف إعساره هنا م تبطل الشفعةء لكن يبيع عليه ماله» ومن جملة ماله المشفوع 
ف فة 
(و)إذا حضر الشفيع "ني مبيع وله شفيع ولل منه» وطلب الشفعة وجب أن 
يحكم (للحاضر") وإنا حكم له (في غيبة الأول ) ولا يؤخر الحكم إلى 


(#) وإذا ادعى المشتري إعسار الشفيع كانت البينة عليه مع اللبس. (كواكب). وقيل: القول قول 
المشتري؛ لأنه يدعي بعض الأخذا ا كا تقدم1. (مفتي) ( ي ). 

(۱) وقد روي عنه عدم الصحة. (غيث). 

(۲) خطاً ا 

a (۳)‏ . وأمامع العلم فیکون قدحاً ني عدالته .اهولا ينفذ حكمه. (7ر). 

¢3 بل لأجل الخلاف» والمسألة اجتهادية» وينفذ حكمه مع الجهل. (ي). 

a, CD) 

(#) ولو قبل القبض. (شرح أثار). إن کانت بالحکم» فان كانت بالتراضي فلا بد من 
القبض من الحاكم. (7ر). [فإن تلف قبل قبضه بطل ملكه وكان من مال المشتري إن 
كان قد قبضه» وإلا فمن مال البائع. (غاية) (7ر)]. 

(( عندالحاكم. 

(۷) بعني: الطالب. (أثار معنى) (صرر). 

(0۸ عن مجلس الیک ۳] .اهوم يكن قد طلب. 


1 ومثله في البيانء ولفظه: فرع: وإذا بلغ الصبي وادعى أنه كان له مال عند البيع» وأنكره 
الشتري - فالبينة عليه. وقال في التذكرة: القول قوله. وإذا ثبت المال فإن كان الولي سكت» 
وا ا ا ا -فالبينة عليه وفاقاًء وإن ادعى أنه تركها وأنكر 
الصبي فالبينة عل المشتري وفاقاً أيضاًء وإن تصادقا على ترك الولي ها واختلفاني المصلحة 
فالبينة علن المشتري عند اهادي ليكلا وإلا حلف الصبي ما يعلم المصلحة ني تركه. وعند 
الناصر والمؤيد باله: أن البينة على الصبي بعدم المصلحةء وإلا حلف المشتري مايعلم أن 
الولي ضيع حقه. وقال أبو طالب والمنصور بالله: القول قول المشتري حيث الولي هو الأب» 
لا حيث هو غيره فالقول قول الصبي. (بيان بلفظه). 

[] ي النكاح في قوله: «(وبعض الأخذ... إلخ». 

[ وکذا مع حضوره قبل طلبه. (کواکب) (تریږ). 


م (كتاب الشطعت) 


حضور من هو أولل منه. (ومتى حضر) الأول -وهو الخليط مثلاً بعد الحكم 

للجار - فطلب الشفعة (حكم له) بها؛ لأن الحكم الأول كالمشروط بأن لايقوم من 

هو أولل منه (وهو معه كالمشتري "مع الشفيع) أي: والجار إذا حكم له ثم جاء 
الخليط كان ا لجار كالمشتري» والخليط كالشفيع» فإذا كان ا لجار قد استهلك" شيعا 

من الفوائد كان الحكم فيه“ ما تقدم في استحقاق المشتري للفوائد. 

(٭) أو عدم طلبه» أو عدم علمه بالبيع. (7ر). 

(#) أو حضوره» أو عدم علمه» أو معه) وله عذر مانع كان زوال المانع كحضور الغائب 
وعلم الجاهل. (7ي). 

(۱) وطلب. (فتح) (ترږ). 

(#) يعني: طلب. (شرح فتح). 

(۲) صوابه: کالشفیع مع المشتري ۰ شرح فتح). 

(#) ظاهره 1 من المشتري أو الشفيع؛ انه قال: «وهو معه كالمشتري 

مع الشفيع». وقيل: ليس له طلبه» وإنا يطلب المشتري. (شرح فتح). وهذا لو تنوسخ م 
تكن العقود موجبة. وظاهر الأزهار والبيان يطلب من شاء. 
)%( کک طلب ال جار أو المشتري» ولا يقال: إذا كان الجار كالمشتري كان المشتري 
لبائع فليس له طلبه إلا حيث المبيع في يده» بل له طلب آي شاء. وقيل: له أن يطلب 
‌ لا الشفيع» وليس كالمشتري من كل وجه؛ او و ن وی ن 
العقود موجبة للشفعة» كا في البيان. (إملاء هبل). وقال المفتي: أقول اجتهاداً: إن 
الشتري كالبائع» والشفيع كالمشتري» وفيه ما فيه من الأحكام . (. 

(۳) وکذا لو بقیت. 

)٤(‏ في أنه يآخحد الشمرة إن كانت متصلة لا منفصلةء لكن يحط بحصتها من الشمن إن شملتها 
الشفعة؛ بأن تكون موجودة عند أن يحكم للأول بالشفعة. (نجري) (ير). وني تذكرة 
علي بن زيد ما لفظه: فأما ما قد استثمره الأول -وهو الجار - فهو لا يحكم للثاني به» بل 
يفصل فيه» فإن كان قبل الحكم للثاني فهو لا يستحقه الثاني؛ لأنه حادث بعد الشراءء 
لاشم لاک فهر لان (عامر). وقرره الشامي. وهو يفهم من قوله: «(حادث بعد 
الشراء»أن الثاني يستحق ما شمله العقد» لا ما حدث بعد العقد فللأول» فلا بحط 
بحصته من الثمن. (تررر). وفائدة الخلاف بينه) في الحط لا غير. [وأما ما كان موجوداً 
وقت البيع فللشفيع إن بقيت» وإلا حط بحصتها من الثمن. (2ري)]. 


1 ويكون المشتري كالبائع» والشفيع كالمشتري. (مفتي) (رر ). 


(فصل): في كيطيت أخذ الشضيع للم ااا 


وعن الحقيني: أنه لا يطيب شيء من الفوائد للجار» يعني: بل يردها 
للمشتري. 

(و)إذا بعث بعث الشفيع الغائب وكيلاً يطالب له بالشفعةء »فليا طلب قال المشتري: 
«أطلب يمين من وكلك أنه ما سلم لي الشفعة» علم) وجب أن 
حك (للوكي ل وإن طلب المشتري يمين الوكل "الغا ټپ ي ُه نفي التسليم 
أو التقصير) قال الفقيه يجيى البحيبح ا انیم وکل هل ای 5 أنه 
كالمشروط. 


(۱) ولو طلب یمین الوکیل أنه «ما یعلم أو يظن أن موکله تراخى أو سلم» وجبت؛ لأنه 
يلزم بإقراره حق لآدمي» وهو ترك المطالبة. (سماع). وهل تبطل شفعة الموكل بنكوله؟ 
لعله يأتي على الخلاف في إقرار الوكيل؛ لأن النكول كالإقرار. (رر). 

ء a‏ س َء ء 

(۲) (إلا) أن تكون اليمين المطلوبة[" هي (المتممة) للشاهد (أو المؤكدة) لشهادة الاثنين (أو 
الردودة) إذالأصلية على المشتري في أنه لا سبب للشفيع يشفع به أو نحو ذلك» فإذا ردها 
على الشفيع لزمت» (فبعدها) يكون الحكم من الحاكم» لا قبلها؛ إذ هي التي توجب الحق 
ويسند إليها الحاكم حكمه» هكذا ذكره الفقيه علي» وقرره المؤلف. (شرح فتح). 

و کے 
(#) ينظر لو مات الموكل؟ حلف الورثة على العلم. وقيل: تورث» فيحلف الوارث أن 
مره ما تراخی ولا سلم. فإن م يكن ثم وارث؟ قيل: تبطل . (7ر). لتعذر اليمين. 

éے ‏ ع 

(٭) فإن قال: «موكلي لا يحلف» کان نوله كنكول موكله يبطل الشفعة. و(ر). 

)٤(‏ في دعوی التسليم لا التراخي؛ لأنه قد وافق قول قائل» إلا أن يكون مشروطاً بعدم 
التراخى. (عامر) لا ظاهر عبارة | 

خي . (عامر). وقيل: لا فرق. وهو ظاهر عبارة الشرح. 
)#%( ا من الفوائد بعدالحكم وقبل الحلف فلمن استقر له املك .(عامر). 


[۱] تبطل به. (صرږ). 

[] قال الفقيه علي: ويتفقون في اليمين المردودة والمؤكدة والمتممة إذا طلبت من الموكل أنه لا 
يحكم للوكيل حتى يحلف الموكل. وقال الفقيه حسن: بل الخلاف في الكل إلا في المتممة. 
(بيان بلفظه). ولعله حيث أنكر المشتري السبب المشفوع به. (فتح). وكذاني دعوى قدر 
ثمن المشفوع وجب تأخير الحكم لذلك. (نجري) (7ري). 


۳~ (كتاب الشضعت) 


وقال أبو يوسف: لا يحكم حتى يحضر الشفيع فيحلف بالله لقد طلبها وما 
سلمها. 

قال ابن أبي الفوارس: وهكذا نص المادي لكا في المنتتخب. 

وإذا عرف الحاكم إعسار الشفيع فإنه (لا) بحكم بالشفعة (للمعسر' وإن 
تغيب) بعد طلبه للشفعة (حتى أيسر) وحضر وطالب» فإنه لا يجكم له بعد 
إيساره» وذلك مبني على قاعدة» وهي أن جرد الإعسار كاف" ي بطلا حق 
الشفيع"» ذكره ابن أبي الفوارس» ومثله في الزيادات. 

وقال القاضي زيد وصاحب البيان“: إن جرد العدم لا تبطل به الشفعة» بل 
يحكم له حك مشروطاً بأن يسلم الثمن في مدة الأجل. 

وقال علي خليل*' وأبو جعفر: إنہا لا تبطل بالعدم إن کان يرجو إمكان 
القرض")» فإن کان لا يرجو بطلت. 

(والحط والإبراء والإحلال(" من البعض ( A‏ 


2 cara OOO 

o 
r کی :٠ھ م‎ 

E NAL ( 

)٤(‏ والدواري. 

() والمؤيد بالله والمنصور بالله» ذكره في مذاكرة الدواري. 

(1) وهو مذهب إمامنا المتوكل على الله إسهاعيل» ويجعل له أجلاً كأجل اموسر مشروطاًء 
فإن وف لذلك الأجل وإلا بطلت شفعته 

(۷) إذ الجاه أحد المالين. واختاره إمامنا المتوكل على الله اليكل وصرح به في المسائل المرتضاة» 
أن مجرد الإعسار لا يبطلهاء بل يمهل مثل الغني .اه وهو مقتضى عموم الأدلة؛ إذ | 
يقيد ثبوت الشفعة باليسار. 

5 

)64 فأما حط الكل فلا يلحق اتفاق؛ إذ لو لح العقد بطل؛ إذ يصير كأنه عقد بغير ثمن» فإن 
حط دفعات | تلحق الدفعة الأخيرة . (بحر) فان الس هل ذف أو قات بطات: 


(فصل):في كيضيت أخذ الشطيع للميه ‏ اا 


قبل القبض'“ يلحق العقد") بمعنى: أنه يصير كأنه عقد با بقى بعد الحط» فلا 
لا SER‏ ّ 
قوله: «من البعض» يعني: فلو حط الكل( EAS‏ 


)١(‏ فلو التبس الحط حط والإبراء هل وقع قبل القبض أو بعده أتى على الأصلين» على قول 
الهادي: القول reg‏ و(صرږ). ينظر. (سماع سيدنا عبدالقادر بً) (صر). 
وسيأتي الأزهار في قوله: «والحط وكونه قبل القبض). 

(۲) إذ لو رده المشتري بعيب لم يرجع إلا بها بقي بعد الحط» فكأن العقد وقع با بقي فقط› 
وإذا لحتى بالعقد ثبت للشفيع كالمشتري. (بحر). ينظر في هذاء فإن ظاهر المذهب أن 
الحط والإبراء كالاستيفاء» فيرجع بكل الشمن» كالمرأة إذا أبرأت من المهر» فهلا قيل: يأي 
الخلاف الذي مر بين بي طالب والفقيه يحيى البحيبح. (سحولي) ( ر )۲]. وهذا قريب 
إلا أن يفرق بين المهر والبيع والثمن أن المهر في حكم المقبوض؛ وهذا يصح التصرف في 
العين منه بجميع أنواع التصرفات قبل قبضه» وإذا تلف تلف من ماهاء وضمنه الزوج. 
والمبيع إذا تلف بطل البيعء ورجع المشتري بالثمن لا بالقيمة» بخلافا" ما إذا ردت 
بخيار الرؤية [العيب (نخ)] رجعت بقيمته على الخلاف» هل يوم العقد أو يوم الرد» 
و إذا ردرجع بالئمن» فهذا فرق كاف في منع القياس . (شامي)٤].‏ 

() وكذا لو كان البيع معيباً فرضي به الشفيع فرجع المشتري بالأرش عل البائم» فإنه بط 
للشفيع من الثمن» ذكره في البيان. 

)٤(‏ دفعة واحدة. 

() إذا كان الحط دفعة» وإن كان دفعات شفع بآخر دفعة. (بحر) و(و). وإن التبس آخر 
دفعة بطلت الشفعة؛ لجهل الثمن. (عامر) و(صرر). 


لأن الأصل عدم القبض.اه وعلى أصل المؤيد بالله الأصل الأول» وهو لزوم الثمن. 

[#] فإن بين كل واحد منهما على دعواه وأطلقا حمل البينتان علي السلامة فيحمل على أنه حط 
نجمتین: نجمة قبل القبض ونجمة بعده» أو أنه وهب بعضاً وحط بعضاً. (غیث) ( 7رر ). 
فيعمل ببينة الشفيع؛ لأا عليه في الأصل. (سماع سيدنا حسن بن أحد خي). 

[ وقد تقدم ما يؤيد هذا مسألة في النكاح على قوله: ( ثم إن طلق قبل الدخول». 

[۳] في هامش حاشية السحولي: ا ی ی .. إلخ. 

1 وتر كلام السحولي كا تقدم عن الفقيه يحبى البحيبح في البيع [في البيان] في قوله: «فصل: 
وإذا م يقع من المشتري رضا بالعيب» إلى أن قال: فرع: وإذا فسخ المبيع بالعيب... إلى أن 
قال: خلاف الفقيه يحيى البحيبح. 


11 (كتاب الشطضعت) 


E a EA 
وقوله: «قبل القبض» يعني: قبل قبض المبيع" (لا بعده") أي: لا إذا وقع‎ 
الحط أو نحوه بعد القبض فإنه لا يلحق (ولا) لو كان الحط بلفظ (الة(°“‎ 
ونحوها) من نذر أو تمليك أو صدقة ل يلحق(" في حق الشفيع (مطلقاً) أي:‎ 


)١(‏ اتفاقاً؛ إذ لو لحق العقد بطل؛ إذ يصبر كأنه عقد بير ثمن. (بيان). 

(۲) صوابه: ل فف ان . نا . 

(#۴) والذي يذاکر به به قبل قبض الثمن» وقد وقع في هذه المسألة مراجعة كثيرة لولانا طلا فا 
رجع عن ذلك» وراجعته مرة ة أخرى وقلت: المذكور الثمن» وقد ذكره الفقيه يوسف› 
فقال: إن صح ذلك فلا بد أن يكون قبل قبض المبيع أيضاً؛ إذ الأصول تقتضيه» ثم إنه 
استنبط تعليل ذلك وتقريره وألحقه في شرحه» فقال: إنما م يلحق إذا كان بعد القبض لأن 
الحط بعد التقابض بمنزلة عقد جديد؛ لمجيئه بعد تام العقد بالتقابض» فأشبه الهبة» 
بخلاف الحط قبل القبض فهو كالواقع قبل تام العقد بالإيجاب والقبول؛ بدليل تلف 
ابيع حينئذٍ من مال البائع لا من مال المشتري» فكان القبض من تام العقد» هكذا ذكره 
ئلا بلفظه . (نجري بلفظه). 

(۳) لأنه بعده تمليك ولیس بحط. 

() قيل: هو بعد القبض تليك» والحط والإبراء والإحلال إن يكون قبل القبض» ولأنه ليس 
من ألفاظ التمليك» وإذا رده إلى المشتري كان إباحة» إلا أن يجري عرف بأنه تمليك. (راوع). 

)٥(‏ والفرق بين الهبة ونحوها وبين الحط ونحوه أن البة ونحوها تمليك جديد وعقد آخر فلا 
يلحق!!ء بخلاف الحط ونحوه فإنه إسقاط لبعض المن» فلا يسلم إلا المدفوع 1. (نجري). 

() ولو حيلة . (عامر). ولفظ حاشية السحولي: آما لو باع الشيء القليل بالشمن الكثير ونذر 
على المشتري أو وهب له الزائد على ثمن المبيع المعتاد» أو قضاه عن الثمن عرضاً قدر 
الثمن المعتاد» أو باعه منه بدنانير وقضاه عن الدنانير دراهم قدر ثمن المبيع الذي تراضيا 
به - فهذه صور لا تبطل الشفعة» لكن يخير الشفيع إن شاء سلم ماوقع عليه العقد وشفع 
وإن کان كثيراء وإن شاء ترك وامتنع. (لفاً) (تریږ). 
[] قد ذكروا أن هبة الدين إسقاط. (مفتي). قد جعلوا لاختلاف الألفاظ مدخلا في اختلاف 

الحكم فلا اعتراض. (شامي) و(قري). 

[] سيأتي أن الهبة إسقاط فينظر.اه ليس بإسقاط؛ لأا تفتقر إل القبول. (ي). 


(فصل): في كيطيت أخذ الشضيع للمبه هاا 


سواء كانت قبل القبض أم بعده. 

(والقول للمشتري( في قدر القمره" وجسه(") قال ئلكلا: وکذا في 
نوعه» فإذا قال الشفيع: الثمن خسون» وقال المشتري: بل مائةء أو قال: 
بدراهم» وقال المشتري: بدنانير - فالقول قول المشتري. 

قال الفقيه حسن: *“ هذا إذا اختلفا والمييع في يد المشتري؛ إذ لو سلم إلى 
الشفيع ثم اختلفا بعد ذلك RES‏ 


(۱) ووصيه ووارثه. (7ږ). 
a‏ ى 2 ٍ 

(۲) قنبيه: إذا أقاما جيعا البينة في قدر الثمن حكم ببينة الشفيع؛ لأنها عليه في الأصل. 
(غیث) ( 7رر ). 

(۳) وجهله» ونسیانه» وصفته. (7ږ). 

(#) إذ هو مباشر للعقد» فالظاهر معه» ولتقرر ملكه» فلا ينتقل إلا با يقر به. (بحر). 

(#) فلو أقر البائع بأن الثمن دون ما ادعاه المشتري» فإن كان إقرار البائع قبل قبض الثمن 
كان ذلك كالحط» فلا يلزم الشفيع إلا ما أقر به البائع» وإن كان بعد قبض الثمن فالقول 
قول المشتري» ولا حكم لإقرار البائع. (حاشية سحولي لفظاً) (تريد). 

و کے ف 
(#) إذا كان يتعامل به في البلد» وإلا كان عليه البينة. (عامر). لا فرق.اه وكذاا] حيث 
ادعى كل واحد غير نقد البلد أو كان فيها النقدان مستويين. (7يد). 
E E r‏ 2 ۴ : 
(٭) حیث ادعی ما يتعامل به في البلد. (و). أو كان فيها نقدان مستويان. (7ر). 
)٤(‏ وصفته وفسادالعقد. (ضرو). 
éے ‏ سے 1 . 

)١(‏ وقال المؤلف: بل القول قول المشتري وإن م يكن في يده» بل في يد الشفيع» وإنا خالف 
ما تقدم من أن القول قول المشتري مطلقاًء والشفيع كالمشتري» وقال هنا: القول قول 
امشتري مطلقاً - قال: لأن الشفيع ليس كالمشتري في ذلك الحكم؛ لأن المشتري مباشر 
للعقد فالظاهر معه؛ إذ هو أعرف بذلك» ولأن ملکه متقرر فلا ينقض إلا با يقر به» 
بخلاف الشفيع؛ بل هو يدعي استحقاق النقل والأصل عدمه. (شرح فتح). 


1 يعني: القول قول المشتري. 


11٦‏ (كتاب الشطعت) 


كان القول' قول الشفيع"» كالبائع والمشتري إذا اختلفا ني الثمن وقد قبض 
المشتري المبيع. 
(و) القول للمشتري في (نفي الست E E‏ 


)١(‏ فائدة : لو ادعى الشفيع أن المشتري سيم [أي: زر ي1ي الشمن هل تلزم اليمين وإن ل يتحقق 
الشفيع الحيلة أو لا؛ لأن يمين التهمة من حقها أن يكون المدعي قاطعاً ني المدعى فيه شاا في 
اللدعى عليه» وهذا لم يقطع بالحيلة من المشتري؟ قيل: الظاهر صحة الدعوى أن الثمن دون 
ما ادعاه المشتري» أو جنس آخر» أو أن صفته غير ما ذكر» أو أنه حط بعض الثمن» أو أبرأً 
منه» کا لو ادعى على المقر أو وارثه أن المقر به فوق ما فسره]» وكذا وارث الموصى» وله 
نظائر كثيرة» ولا وجه لاستبعاد صحة ما ذكر وتخطية الحاكم في ذلك» وهذا مذكور ني آخر 
كتاب الشفعة من البحر. (من خط السيد أحمد بن علي الشامي). ولفظ البحر: مسألة: ولو 
قال: اشتریته بألف. فقال لشفي : لا أعلم هل اشتريته بأقل أو بأكثر O em‏ 
يقطع [الشفيع] بدعوی شرا باقل؛[د إذ لا جب على أمر المدعي شاك في ثبوته .الإمام يجى: 
بل تجب؛ إذ لا يست يستحق المشتري الألف بمجرد الدعوى . (بلفظه). 

(۲) وقیل: لا فرق. (بیان) (7ږ). 

(۳) وذلك لأن الأصل عدم ثبوت الشفعة؛ ڈ م لوين الشاري ادت عل التي او ان لفان 
رود ا ف 0 ا 
الشتري لا يوجب كون البينة على الشفيع» وأيضاً فإنه يمكن أن يقيم البينة على إقرار 
الشفيع آنه لا يملکها. (زهور). 

(٭) فرع: وإذا سلم المشتري المبيع للشفيع ثم ادعى أنه لا يملك السبب فإن البينة عليه» 
وتقبل بینته"] إن کان ناکر الشفیع عند طلبه"۳]» لا إن کان صادقه فلا تقبل بینته٤]»‏ 
ذکره المؤید بالله. (بیان) ( ”رر ). 


5 اپ اشر ت لقبول الجهالة ني الوصية والإقرارء وليس كذلك هنا. (سيدنا 


۲ وتکون مل إا آنشقیع بانه لا یملکه آر آنه تفلان لا على آنه لا یملکه فهي عل اتی 
فلا تصح. (بستان بلفظه). 
[۳] قلت: ولعل الوجه حيث تقدمت خصومة أن يكون سلمه تفاديا للخصومة. 
1 أو سكت كا تقدم ني المسألة الثامنة من فصل جوار المبيع. (صرد) 
a E‏ 
فنا تقبل دعواه وبینته. ويجحلف أنه سلمه ظناً منه ملك السبب إن نوزع ني الجهل. (7رر). 


(فصل):في كيضيت أخذ الشطيع لمي ۷ا 


وملكه'“) فإذا قال المشتري للشفيع: «إنه لا سبب لك تستحق به الشفعة» أو 
هذا السبب الذي تطلب به الشفعة ليس بملك لك» فالقول قوله» واليينة على 


الشة (, 

(و)القول للمشتري في نفي (العذر" في التراحي “) فإذا تصادق الشفيع 
والمشتري على أنه قد وقع تراخ من الشفيع حين علم» لكن قال الشفيع: التراخي 
كان لعذر» وأنكر المشتري ذلك - فالقول قول المشتري) مثال ذلك أن يقول 


(۱) وكذا الشفعاء فا بينهم. (7ر). 

(۲) قال في الغيث: وإن| كانت البينة على الشفيع وإن كان معه الظاهر لأن من الظاهر معه 
فالقول قوله إذا ادعي عليه حق خالف للظاهرء لا إذا ادعى بالظاهر حقا فعليه البينة» 
كهذه المسألة. (غيث) (صررر). 

(#) ولوكان الظاهر معه فهو يريد إلزام المشتري حت الشفعةء كما إذا ادعى القاذف على 
اللقدوف الجهرل أ عبد أو كافر قملن الغذوف آلبينة با خرية زالاساذة ولو كان الظاهر 
معه؛ لأنه يريد إلزام القاذف الحد. (بحر» وبيان). 

() وإذا ادعى الجهل بذلك فلعله يقبل قوله ا مع يمينه» كا إذا بلغت المزوجة وتراخت» 
ثم فسخت من بعد وادعت أا جاهلة لثبوت الخيار ها. (كواكب)۲]. 

)٤(‏ إذالأصل عدمه. (بحر لفظاً). 

(٭#) وكذا الشفعاء في بينهم. (صرد). 

)٥(‏ وأما إذا ادعى المشتري التراخي وأنكر الشفيع كان القول قول الشفيع. و(7ر). والبينة 
على المشتري» وإلا كانت على نفي. 


[] مع الاحتمال. (ت7رږ). 

1 قال في التذكرة: ومنها [أي: من مبطلات الشفعة] ترك طلبها لأن سببه مغصوب. قال في 
الكواكب: قوله: «مغصوب» أما على قول المؤيد بالله فتبطل مطلقاًء وأما على قول الهادي 
فالمراد به إذا علم ثبوتها له» فأما ذا جهل وظن أن غصب سببه یبطل شفعته فلا تبطل 
شفعته» وإذا ادعى الجهل الخ. 


۸ (کتاب الشضعت) 


الشفيع: ما تراخيت إلا أني سمعت أن البائم وهب منه" سها؛ فلذلك 
أعرضت عن طلبهاء فتكون عليه البينة أن خبراً أخبره بذلك"» وكذا لو قال: 
«أخبر ت أا اشتريت بكذا فتركت الطلب» كان عليه البينة(*. 

(و)القول للمشتري( في نفي (الط ۷ و)نفي (کونه) وقع (قبل 
القبض”“) فلو ادعى الشفيع أن البائع حط للمشتري من الثمن» أو اتفقا على 


(۱) لا «ظننت» فالقول قوله. (7ږ). 

(۲( والحال أن الشفيع غر خليط . ( 7ر ). 

)+( والحال أن الشفيع قد وهب منه. (7یږر). 

ان ا لخر صر ارادا 2ى 

(#) فإن م بين حلف المشتري وبطلت الشفعة. لكن كيف تكون يمين المشتري؟ ولعله 
يحلف ما يستحق الشفيع عليه الشفعة. (كواكب) (7ر). 

و 
(#) ولا يقال: إن هذا الف طا تقدم حيث قال: «ظننت أن الشراء لزيد)» فإنه هنا ادعى ما يمكن 
و 
البينة عليه» بخلاف ماتقدم فلا يعرف إلا من جهته فكان القول قوله» وقد ذكره في الزهور. 

)٤(‏ وظاهره سواء كان المخبر عدلاً أم لاء وسواء حصل له ظن بصدقه أم لاء ما م يظن 
الكذب» كا هو مقرر في سائر المواضع. (حاشية منسوبة إلى المفتي). 

() فلو بين الشفيع أنه شفع حين علم» وبين المشتري أن الشفيع علم يوم كذاء فلا بد أن 
تشهد بينة الشفيع أنه طلب في ذلك الوقت الذي أرخ به المشتري. (تذكرة معنى). 

(1) ووارثه. 

(۷) وقدره. (7ر). 

(۸) ويحتمل أن القول قول الشفيع؛ لأن الأصل عدم القبض» ويحتمل أن يقال: يرد إلى 
الأصل الثاني» وهو أن لا قبض على أصل الهادي» وعلن أصل المؤيد بالله إلى الأصل 
الأول» وهو لزوم الثمن جميعه. (زهور). 

(4) لأن[] الحط واللإسقاط إن يستعملان قبل القبض. 


1 ني نسخة: إلا أن الحط ... إلخ» وهو الصواب؛ لأنذلك تعليل لكون القول قول الشفيع كما في 
البيان. 


(فصل):في كيضيت أخذ الشطيع للميه ا 


أنه حط لكن قال المشتري: بعد القبض» والشفيع: قبله - كان القول قول 
: و .ا 
المشتري'. وكذا إذا قال المشتري: بلفظ ابة"» وقال الشفيع: بلفظ الحط 
فإن القول قول المشتري". 
٤ × 8 ۰‏ 
(و)القول (للشفيع“ في قيمة المن العرض”* التالف") أي: إذا كان 
SS‏ 


(#) تتبيه: إذا أقاما جيعاً البينة في قدر E‏ لأنما عليه في الأصل. 
(فت (صرر). وذلك لأن من عليه البينة في الابتداء فبينته أولى عند الاجتماع» واا 
فبينة المشتري تشهد على إقراره لنفسه» وبينة الشفيع على إقرار الشتري لغيره؛ فكانت 
أولل» فكأنه أقر بحق له وبحق عليه» و لأنا نحمل البينتين على عقدين» وللشفيع أن يأخذ 
بالأقل منها تقدم أو تأخر» أو على عقد وقع بعده حط. (بستان). 

E O a 
معلوم ثبتت ثبتت به الشفعة» ذكره في التقرير. (بيان). يقال: قد بطلت» وتراضیھ| عل تسليم قدر‎ 
معلوم عوضاً عن الثمن لا يجددها؛ لأا بالثمن لا بها تراضيا به من بعد. (شامي).‎ 

)۱( وهو الأصل الأول على قول المؤيد بالله؛ لأن الأصل لزوم الئمن» وعلن قول الهادي 
القول للشفيع؛ لأن الأصل عدم القبض» وهو الأصل الثاني. (كواكب معنى). 


(۲) ونحوها. 

(۳) لأنا قد تيقنا لزوم الئمن كله» وشككنا في سقوط بعضه» فلا يترك اليقين بالشك. 
(بستان). 
و 

)٤(‏ ووارثه. 


اپ 
)١(‏ العرض: لجحميع المثلي والقيمي غير الذهب والفضة» فالأولى أن يقال: القيمي» فافهم 
)4%( العرض: ES‏ . (قاموس). 
)%( يوم العقد . (سحولي) . ومن أدعى زيادة قر قيمة العرض الباقي أو نقصانه عن وقت العقد 
EEE‏ 
)١(‏ وني الفتح: لا وجه لتقييده بالتالف. (ري). 
)4%( عبارة الأثمار :في قيمة القيمي» سواء كان باقياً أم تالفا» . ی 
(۷) لا فرق بين الباقي والتالف» بل القول للشفيع مطلقاً . ر 


[ مستقيم مع لبس الحط هل وقع قبل القبض أم بعده. (ترير). 


(كتاب الشضعت) 


éے‏ ع 

فالقول قول الشفيع. 
وقال أبو حنيفة» وهو أحد قول المؤيد بالله: إن القول قول المشتري 
قال عاكل: وإنم| قلنا: «التالف» لأنه لو كان" باقياً زال التشاجر بتقويمه(" 
(و)إذا اشترى رجل أرضاً أو أرضين» وجاء الشفيع فشفعه فيها جيعاً 

فقال: إني اشتريتها صفقتين"» وقال الشفيع: بل صفقة واحدة- كان القول 

قول الشفيع في (نفي الصفقتين“) وإنما يكون القول قول الشفيع (بعد) قول 

)١(‏ فإن قيل: قد قلتم: إن القول قول المشتري في قدر الئمن» وهذا مثله؟ قلنا: المسألتان 
مفترقتان من حيث هناك ادعى ما هو مباشر له» وهنا ادعى تقويم المقومين» وهم هنا على 
سواء. (تعليق الفقيه حسن)ا']. 

(۲) قلنا: القومون يختلفون فيؤدي إل التشاجرء فالقول قول الشفيع مطلقاء كا قرره الؤلف اه 
وهو ظاهر البيان أيضاً؛ لأنه م يتعرض لذكر التالف» بل ذكر العوض وأطلق. (طيد). 
(#) مع اتفاق المقومين في التقويم و إل يوم الشفعة؛ لأن قد تقدم أن القيمة يوم 

العقد.اه فإن اختلف المقومون فكالهور. (حاشية سحولي) (7ر). 

(۳) يعني: عقدين. 

)٤(‏ وتحصيل ذلك أن الشفیع لا يخلو: إما ن یکون خليطاً أو جاراً» فإن كان خليطاً مع كون 
الشتري خليطا"" فالصفقة الأول للشفيع» والثانية بينهما. وإن كان خليطاً والمشتري 
جاراً فللشفيع كل الصفقتين1"]ء وإن كان جاراً والمشتري خليطاً فا لأولى للشفيع والثانية 
للمشتري» وإن كانا جارين فالأولل للشفيع» والثانية بينهما[٤].‏ هذا حاصل ماي التذكرة 
والبیان وغیره). و( .]٥)‏ 


1 لفظ تعليقي الفقيه حسن: فإن قيل: لم جعلتم القول قول المشتري في قدر الثمن لا في قدر قيمته لو 
کان عرضا؟ قلنا: في ثمنه هو مباشر عام ما سلم» وني قيمته إن| يدعي تقويم المقومين. 

[] بالنظر إلى ما يؤول إليه؛ لأنه قد صار خليطاً. 

[] يتصور مع توسط الحکم.اه بل باعتبار ما يؤول إليه ا مشترئ» ومثاله في الحاصل في قوله: 
وهكذا إذا كان الشفيع خليطاً. فتأمل. 

1[ ينظر في هذا» بل تكون الصفقة | ولل للشفيع» والثانية بينهما؛ لأن المشتري قد صار خليطا 
وهو صريح كلام الزهور. و(7ي). 

]٤4[‏ حيث تقدم شراء المباين. و(ضي). 

[] وتسمية المشتري جاراً أو خليطاً بحسب ما يؤول إليه بعد الشراء لا أنه جار أو خليط. (تري ). 


(فصل):في كيضيت أخذ الشطيع لامي اا 


(#) فلو ادعى الشفيع أن شراء المشتري صفقتان فيأخذ أحدهماء وقال المشتري: بل صفقة 
واحدة- فالقول قول آلمشتري. (سماع). ومثله عن امتوكل على الله. وعن حثيث: القول 
قول الشفيع كا في المشتري. 

(#) من قوله: «ونفي الصفقتين ..إلخ» وذلك لا يخلو: إما أن يكون الشفيع خليطاً أو جاراًء إن 
كان خليطاً فالبيع لا يكون إلا مشاعأًء نحو أن يشتري المشتري ثلثين من دار» كل ثلث 
صفقة» وللخليط ثامهاء فشفع الثلئين» فإن الصفقة الأول تكون له؛ لأنه خليط فيهاء وليس 
للمشتري فيها حق» وأما الصفقة الآخرة فإنها تكون بينه وبين المشتري نصفين؛ لأن المشتري 
بشرائه للشلث الأول قد صار خايطاً أيضاً. وإن كان الشفيع جاراً فالمبيع لا يخلو: إما أنيكون 
مشاعاً أو مفرزا» فإن کان مشاعاً استحق تى الشفيع الشفعة في الصفقة الأول بحق الجوار» ولم 
يستحق ني الصفقة الآخرة شيئا؛ لأن المشتري فيها قد صار خليطاًء ولا شفعة للجار مع 
الخليط» وإن كان المبيع مفرزا فإن تقدم شراء المباينة م يكن للشفيع فيها شفعة؛ إذ لا سبب له 
فيهاء فتكون للمشتري» وتكون الملاصقة بينهما نصفين؛ لأنا قد صارا جارين مستويين في 
O a‏ 
ولم يست يستحق في الصفقة الآخرة شيعاً؛ إذ لا سبب له فيها حينعٍ» فتكون للمشتري . وهذا مبني 
على أن للمشتري أن يشفع بم اشتراه» وأن شراءه استشفاع» وأن المشتري اشترى الصفقة 
الأخيرة قبل الحكم للشفيع بالأولل. 

(#) لم يذكر في شرح الأزهار وهامشه والبيان وهامشه في مسألة الصفقات إلا حيث كان الشفيع 
خليطاً أو جارأًء لا حيث كانت الشفعة بالطريق أو بالشرب» فالذي تحصل من المذاكرةحيث 
الشفعة بالطريق أن للشفيع أول صفقة» وباقي الصفقات للمشتري؛ لأنه قد صار خايطاً 
بالصفقة الأول» کرد ج الداع بالطريق حكم الشافع بالجوار في مسألة الصفقات. 
(إملاء بلفظه) . وأما حيث الشفعة بالشرب فلا يخلو عقد الييم: إما أن يكون متناولاً لكورة 
البئر أو الغيل مع الأرض» أو للكورة من دون الأرض.» أو العكس» ففي الصورة الأول 
يكون الشفيع في الكورة حكم اخليط لا ني الأرض فليس له إلا الصفقة الأول وباقي 
الصفقات للمشتري؛ لأنه قد صار خليطاً بالصفقة الأول» ومثاله: لو اشترى نصف أرض 
معها نصف ما بخصها من الكورة صفقة» والنصف الآخر فيها صفقة» وكان جملة الثمن 


4~ (كتاب الشطضعت) 


عشرين» فان للشفيع الصفقة الأول فيهماء ويسلم في مقابله عشرة ريالات» وله من الصفقة 
الاح ف ا و ا 
الكورة ريالين[] سلمهاء فحينئلر صح له من الجميع ثلاثة أرباع المبيع من الكورة» ونصف 
ابيع من الأرض» وعليه للمشتري في الجميع اثنا عشر ريالاً. 

نعم وأما حيث المبيع في الكورة فقط فيكون حكم الشفيع والمشتري حكم الخليط بل هو 
خليط حقيقة» فيكون للشفيع أول صفقة» والباقي بينهها. وأما حيث المبيع الأرض فقط 
فللشفيع أول صفقة. (عن سيدناعبدالله بن حسين دلامة ساعا) (ترو). نقل من الأصل. 

() ما يقال في رجل باع من ضيعته بعضها مشاعاً من زيد مثا ثم أتبع وارثه بيع البعض الآخر 
مشاعاً من عمرو فقام الشفيع يدعي السبب في الضيعة» وهو حصة مشاعة» فصادقه عمرو» 
فهل تصح مصادقته مع كون على المشتري الأول مضرة في إبطال حقه من الشفعة؛ لأنه إن 
صح السبب لمدعي الحصة استبد بالصفقة الأول» واشترك هو والمشتري"] في الصفقة 
الأخرى» أو لا تصح المصادقة لاستلزامها مضرة المشتري الأول» كا في الإقرار في قوله: 
«ويصح بالعلوق ومن ا لمرأة قبل الزوجية وحالها وبعدها مالم يستلزم لحوق الزوج فلا يصح 
الإقرار» إلخ» اافلقرل: اواب : أن اللصادقة لاتصح للعلة المذكورة» وكا قالوا: لو أقر أحد 
الشركاء في الطريق والمسيل لآخر بنصيب لم يصح إقراره؛ لإدخال المضرة على الشركاء. (من 
خط شيخنا شرف الإسلام الحسن بن أحمد الشبيبي طي). 


[] والأرض ثانية» وني هذا المثال قد استوت القيمة لتلك الصفقة وثمنهاء وأما مع 
الاختلاف» نحو أن E‏ 
الكورة خمسة» وقيمة الأرض عشرة- فإنك تنسب قيمة الحصة من الكورة -وهو خسة- 
من جميع القيمة -وهي خسة عشر - تأي ثلث فيسلم الشفيع مثل تلك النسبة من ثمن تلك 
الصفقة» وقد صرح بمثل ذلك السيد المفتي حيث قال: وللشركاء في كورة البئر الشفعة 
ويشاركهم المشتري» وكان للمشتري عليهم من الثمن بقدر حصصهم من الشفعة منسوباً 
من القيمتين مع البئر ومع عدمهاء وما بينهم| فهو اللازم للشركاء وتسقط حصة المشتري من 
ذلك.اه والمطلوب من الناظر التأمل. (من خطه). 

[1] ينظر ني قوله: «ويشترك هو والمشتري» لأنه ني مثل هذه الصورة يستحق الصفقتين جميعاً 
والاشتراك الذي ذكر إنا هو حيث يكون المشتري للصفقتين واحداً. (إملاء سيدنا عل بن 


(فصل):في كيضيت أخذ الشطيع للميه ٣‏ 


اللشتري: (اشتريتهم)') فإذا قدم المشتري «اشتريتهما» على قوله: «صفقتين) 
كان القول للشفيع. 

قال أبو مضر والفقيه" محمد بن سلیمان: هذا إذا فصل قوله: اشتريتهما؛ إذ 
لو وصله قبل قوله(". 

قال الفقيه محمد بن سليمان: وظاهر كلام الحقيني أنه يقبل قوله سواء وصل 
م فصل“ . 

a 

قال الفقيه على : ولا خلاف إذا قدم لفظ الصفقتين» أو إذا قال: اشتریت هذه 

E.) 
ثم هذه- آنه یقبل( قوله.‎ 

وفائدة' هذه الدعوى هو أن قصده يبطل الشفعة O‏ 


)١(‏ قال المغتي: ولا بد أن يكون عارفاً معناه. (تريد). 

(#*) إذ قوله: «اشتريتهما» يقتضى وجوب الشفعة» وقوله: «(صفقتين» دعوى لسقوطهاء فيبين 
غا ا ° 

(۲) والإمام يحيى والإمام علي بن محمد» وقواه في البحر؛ لأن الكلام بتهامه» قال في 
الكواكب: وهو أولل. 

NEE) 

() كا أن القول قوله في جنس الثمن وصفته. (غيث). وإذ يدعي الشفيع نقل المبيع إليه» 
والأصل عدمه. قلنا: قد أقر بموجب الشفعة فيبين بمسقطها. قلت: أما مع الوصل 
فالقول له بلا مرية؛ إذ لا يحكم بمقتضى الجملة حتى تتم وينقطع القول» فهو كا لو قدم 
لفظ الصفقتين فقال: «(صفقتين اشتريته|). (بحر). 

)١(‏ أو نصفاً ثم نصفاًء فالقول قوله وفاقاً. (بيان) (تر). وذلك لأنه لم يتقدم منه الإقرار 
بوجوب الشفعة. (بستان). 

(1) وصورة ذلك: إن اشترى صفقتين فإما أن يکونا مشاعين أو منفردين» إن كانا مشاعين 
كانت الصفقة الأول للشفيع» والثانية للمشتري إذا كانت شفعة الشفيع بالجوار؛ لأنه قد 
صار المشتري خليطاًء وإن كان الشفيع خليطاً فالأولل له والثانية بينهما نصفين» وإن 
كانت الصفقتان منفردتين فإن اشترى المباينة أولا لم يكن فيها الشفعة» والثانية بينهاء 


((كتاب الشطعت) 


في المباين'» ويشتركان في الملاصق إن كان الشفيع جار" وتثبت الشفعة في 
الصفقة الأول إن شرى مشاعاًء لا في الثانية". 


وإن اشترى اللاصقة فهي للشفيع» والثانية له» ولا شفعة فيهاء وهذا مبني على أنه 
اشترى الصفقة الثانية قبل الحكم للشفيع. (زهور) و(ضير). 

mh u E 
للجار الملاصقة صقة فقط!].اه وهذا بناء على أنه يشفع بها قد شفع فيه وعلى أنه قبل الحكم‎ 
للشفيع» وعلى أنه حكم له قبل الحكم للشفيع أيضاًء فهذه ثلاثة وجوه. (كواكب).‎ 

(۲) يعني: حيث هو شفيع بالجوار؛ لأنه قد صار المشتري خليطاً عند شرائه للصفقة الأول› 
فلا يشفعها الجار؛ إذا كان الشراء للصفقة الثانية متقدمأ على الحكم بالشفعة في الصفقة 
الأول. (صعيتري). 

(#۴) فلو کان ا ا والمبيع مشاعاً كانت الصفقة الأول للشفيع» والثانية بينها 
نصفين» وهذا بناء E‏ ن الشتري يصح أن يشفع با اشتراه ولو قد وجبت فيه شفعة 
لغیره ما دام باقیاً ني ملکه . (کواکب). 

)۳( فیستبد بہا حیث کان الشفیع جاراًء وإن کان خلیطاً استحق قى الشفعة في الأولل» واشتركا 
في الثانية. (ضير). 

(#) وصورته: أن تكون جربة1] بين اثنين» لأحده ثلث وللثاني ثلثان» فاشترى من صاحب 
الثلثين نصف حقه يوم الأحد» ثم اشترى النصف الثاني يوم الاثنين» وجاء صاحب الثلث 
يطلب الشفعة يوم الثلاثاء» فإنه يأخذ الصفقة الأول» ويشتركان في الثلث الآخر؛ لأن 
السبب حال شراء الصفقة الثانية كان ملكاً للمشتري» فاشترك هو والخليط الأول. (تري). 
هذه صورة شرح الأزهار. 

و نے 

(#) وهنا مبني على أن شراءه استشفاع» وأنه يصح آن شفع بها ثبت فيه حق للغیر وأنه 
قبل الحکہ للشفيع" بالشفعة في الصفقة الأولل [أو التسليم طوعاً. (رږ)] وأنه ۾ 
يحكم للشفيع قبل الحكم للمشتري. (كواكب). 


1[ واختص المشتري بالمباينة. (حاشية سحولي) و(ير). 

[] وهي القطعة من الأرض 

[] وله أن يطلب التأجيل بالحكم عليه حتى يحكم له بالشفعة. (صرد). ويجب على الحاكم أن 
يۇجله. (7رږ). 


(فصل): في كيطيت أخذ الشضيع للمببه ٣ا‏ 


(وإذا) اشتری رجلان دارین ثم (تداعيا الشفعة) فادعی کل واحد منها أنه 
يستحق الشفعة في دار صاحبه؛ لأنه المتقدم -فإنه ينظر: إن كان لأحدها بينة دون 
الآخر(حکم للمیین' ثم الأول) إن کان فما جیعاً بینتان وها مؤرختان» (ثم 
الؤورخ") أقدم» فيحكم له إن كانت الأخرى مطلقة (ثم تبطل") الشفعة فلا 
یستحقھا واحد منھا إن کانا مطلقتین جیعاً» أو مؤرختین إلى وقت واحد. 


(۱) ونحوه» وهو حيث حلف ونكل صاحبه» أو حلف أصلاً وردا. (صرير). [أو علم الحاكم]. 

(۲) فعند المادوية المؤرخة أولى من المطلقة؛ لأن المطلقة لا وقت ها أولل من وقت؛ فتحمل 
على أقرب وقت» والمؤرخة من وقت تاريخهاء فكانت أقدم» وهو أحد قولي المؤيد بالله» 
وقوله الأخير: إنها علن سواء. (صعيتري). 

مالاع و اکر ل0 ماد ضاق زل وف راخ فلا عة ول ا ر ای 
لأنه يمكن استعماهما؛ لأن ملكهم| حصل في وقت واحد. (7رر). [وقرره القاضي محمد بن 
سا 

)٤(‏ وحلفا أو نکلا. (نجري) (7ږ). 

(۵) ولا تحالف ولا نکول. (ږ). 


[] ولفظ حاشية: بعد التحالف مع الإطلاق» وأما حيث أضافا إلى وقت ...إلخ. 


«كتاب الإجارة') 
الإجارة مشتقة من الأجر"» وهو عوض المنافع. وفي الاصطلاح: عقد 
على منافع خصوصة“ لأعيان خصوصة* بعوض مخصوص. 


(۱) هي ثابتة في شريعة کل نبي» يدل عليها قوله تعالل ني شريعة موسى لتل: لو شِفْت 
ادت عليه أَجْرً۵) دبد وني شريعة شعیب قوله تعال: # عل أن تأجُرَّنى مان 
ججج( [التمص۲۷ )وني شريعة يوسف: لمن جَاءَ په جل بير وأا به رَعِيمٌ®4 
زبوسف]» وهذا يكون على سبيل الأجرة. (صعيتري معنى). 

(#) وعن علي اة قال: (لقد حرجت من بیت رسول الله ااا في يوم شات» وقد 
أخذت إهاباً معطوناً» فجوبت وسطه فأدخلته في عنقي» وشديت وسطي فحزمته 
بخوص النخل» وإني لشديد الجوع» ولو كان في بيت رسول الله إا طعام لطعمت 
منه» فجریت ألتمس شيئا» فمررت بيهودي ني مال له وهو يسقي ببکرة له» فاطلعت 
عليه من ثلمة في الحائط فقال: مالك يا أعرابي» هل لك في كل دلو بتمرة؟ فقلت: نعم 
فافتح الباب حتى أدخل» ففتح فدخلت» فأعطاني دلواًء فكلا نزعت دلوا أعطاني تمرة» 
حتى إذا امتلأت كفي أرسلت دلوه وقلت: حسبي» فأكلتها» ثم جرعت من للماء 
فشربت» ثم جئت المسجد» فوجدت رسول اله براق فيه) أخرجه الترمذي. قيل: 
ستة عشر دلوا بست عشرة تمرة. (هامش بحر). 

(۲) ومنه: آجرك الله. (بحر). أي: أثابك» فكانت الأجرة عوضاً عن العمل» كا أن الثواب 
عوض عن العمل. (شرح بحر). 

() القياس أن يقال: عقدعلى أعيان المنافع لاستيفاء المنافع. والمنافع ها حكم الأعيانء لاحكم 
الحقوق؛ وهذا صح أخذ العوض عليهاء وجعلها مهراً أو عوض خلع أو نحو ذلك. 

)٤(‏ ليخرج المحظور والواجب. 

(#) حقيقة أجرة الأعيان: عقد على عين خصوصة يستحق به استمرار قبضها لاستيفاء 
منافعها مدة معلومة بأجرة معلومة. وحقيقة أجرة المنافع: عقد على تحصيل منفعة 
معلومة» في عين موجودة معلومة» بأجرة معلومة. 

)٩(‏ لیخرج ما لا نفع فيه. 

(#) مدة معلومة. 

)٦(‏ مایصح ثمناً. 


كتاب الاجا ۷ 


2o0 


والأصل في الإجارة من الکتاب قوله تعال: فن ارصع لَڪَم فا توهُنَ 
اجُوشَ4 [الطلاق»]» ومن السنة“ قوله : ((من استأجر اجا 
فليعلمه" أجره))» والإجماع قد انعقدا" على جوازها بعد انقراض 
اللخالفين(“. 


: وقوله ااا : ((أعطوا الأجير أجرته قبل أن جف عرقه)). (شرح بہران» وغيث). جف‎ )١( 
بكسر الجيم» ذكره في الصحاح» وروى أبو زيد: يف بفتح الجيم لغة» وأنكرها الكسائي.‎ 
(شرح بحر). وأما فعله: فلم أن أراد الممجرة استأجر رجلا هادياً [وهو عبدالله بن أريقط]‎ 
خريتاًء فأخذ به وبأبي بكر على طريق الساحل. (شفاء). والخريت: الماهر. (شفاء).‎ 

() وقوله ئا : ((ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل باع حراً وأكل ثمنه» ورجل 
استأجر أجيراً فلا وفاه عمله لم يوفه أجرته» ورجل أعطاني بيعته(ا] ثم غدر)). 
(صعيتري). ولقوله ٤إا‏ ((من ظلم أجيراً أجرته أحبط الله عمله» وحرم عليه الجنة 
وإن رائحة المنة لتوجد من مسير خسبائة عام)). (صعيتري). 

42 أي: يسمي . 

(۳) وهي خالفة للقياس؛ إذ هي بيع معدوم» وهي المنافع. (بيان). 

)٤(‏ وهم: الأصم وابن عليه والنهرواني والقاساني وابن كيسان. (بحر). ولا يخالف هؤلاء 
في عدم جوازهاء وإنا يخالفون في كونها غير لازمة» فلكل منها الفسخ.اه قوله: 
«القاساني» منسوب إل قاسان» بالقاف والسين» من بلاد الترك» ذكر ذلك في حاشية على 
شرح المنهاج. وني البرهان ما لفظه: ساعنا فيه وروايتنا عن مشايخنا بقاف وشين 
معجمة» وروي بالسين الهملة» نسبة إل بلد اسمه قاسان» من بلاد خراسان» قال في 
كتاب الطبقات -أي: طبقات الزيدية -: واسمه محمد بن أحمد القاساني]» من أصحاب 
داود الظاهري» إلا أنه حالف داود في مسائل كثيرة في الأصول والفروع. 


[1] في الصعيتري: ((ومن أعطى بي صفقة ثم غدر)). 
[۲] في طبقات الفقهاء: حمد بن إسحاق. 


۸ (كتاب الاجارة 0) 


(فصل:: في بیان ما يصح تأجیره وما ا يصح 
وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها. وشروط صحة الإجارة 
N . ٣‏ ۰ ھ )١‏ » ۲ کړ + ۳ « 
أما يبان ما يصح تأجيره فهي (تصح فی یمکره الانتفاع به مع بقاء 


( 0 وصح اجار اجراخ غر انتا للصید الا ارو 

(۲) ولعله يشمل ما لو كان الشيء المؤجر غائباً على وجه لا يمكن الوصول إليه إلا وقد 
خرجت مدة الإجارة» فاستيفاء النفعة هنا غير ممكن. (حاشية سحولي لفظا). يفهم من 
هذه أنه لو استأجر داراً شهراً بينه وبينها ثلاثة أيام أن تكون الثلاث من مدة الإجارة» 
وهو المختار["]» وهذا في غير المنقول» وأما في المنقول فلا بد من القرب من المستأجر» 
فتلزم ا لحصة من المسمى لما بعد التخليةء لا لما قبلها في المنقول وغيره» هذا التفصيل في 
العين المستأجرة» وأما العين المعمول فيها إذا بطل عمل الأجير بعد العمل قبل التسليم 
إلى الالك» والراد بالتسليم قبض المالك مطلقاًء منقولاً أو غير منقول"]ء ولا يكفي 
مضي مدة يمكن المالك قبض العين بعدهاء فما بطل من العمل قبل قبض المالك فلا أجرة 
للأجير» كا ذكروا في مسألة الخيس الحادثة في حوث على المختار» والله أعلم. (سيدنا 

و ي ).قال في الأم: ومن خطه نقلت. (ضر). 

( تاو اح ناظرالمسجد حانوته الخراب بشرط أن يعمره المستأجر من ماله» ويكون ما 
أنفقه را من ا جا لأنه عند الإجارة غير منتفع به. (روضة 
نواوي» من خط سيدي الحسين بن القاسم). 

(۳) ولو في بعض للمدة. 

(#) في المال» أو لا تمر مدة الإجارة إلا وقد أمكن. (حاشية سحولي). وقيل: بل في الحال. 
(دواري) (ضر). 

(#) على وجه بحل ؛ ليخرج استئجا ر آلات الملاهيء والأمة للوطء ونحو ذلك. (حاشية سحولي). 


1[ شكل عليه» ووجهه: نها لا تصح أخذ الأجرة؛ لأما على حق. 

[۲] وظاهر هذا أن مضي المدة التي يمكن الوصول فيها إلى العين كاف ولو كان المستأجر عنها 
غائباً. بل: ولو لم يصل إليهاء وهو المختار. . (سیدنا حسن) (تریږ ). 

1 ولو بالتخلية إن حضر المعمول. ولفظ التذكرة: ويسقط الضان بالتخلية إن حضر المعمول 
أو المحمول ولا مانع» وتجب الأجرة. (باللفظ). 


(فصل): في بیان ما يصح تأجیره وما لا یج۲ ۱۲۹ 
عینه( ۱( وناء أصله"). 

قال الكل: قلنا: «فيم) يصح الانتفاع به احتراز مما لا نفع فيه» نحو فرخ الباز 
واا الصغبر". 

وقولنا: «(مع بقاء عينه» احتراز من استئجار الطعام والنقد ونحوه) مما لا 
یمکن الانتفاع به إلا باستهلاکه فنه لا يصح تأجیره“» فإن استؤجر للعيار أو 
الوزن أو التجمإ <“ E SS MAS‏ 


(۱) ی [تلاف ما لا یمکن الاتتفاع إلا به» کالات الحدید ونحوها. (حاشية سخولي). 
َء َء دج سس َء 

(#) فأما تأجير الحائط لفتح طاقة فيه للضوء فلا يصح» ذكر ذلك في التفريعات» ووجهه أن 
عقده يتناول الهواء» وهو حق؛ وأخذ العوض على الحق لا مجوز. (صر). [فإن تناول 
العقد الحجارة التي نزعها فلا منفعة له فيهاء فكأنه استأجر ما لا نفع فيه. (غيث). فلو 
تناول العقد منفعة الحائط للاستناد عليه باليدين أو نحوهم) عند الإشراف أو الإطلال 
من الطاقة صحت الإجارة» ولا مانع؛ لأنه تأجير ملك يمكن الانتفاع به لمنفعة مذكورة 
في عقد الإجارة. (سماع سيدنا عبدالله بن حسين دلامة)]. 

(#) يقال: ما كان المقصود منه المنفعة فقط [كالحديد] صح استئجاره وإعارته ووقفه ولو 
أدى الانتفاع به إل تله في المدة» وما كان القصود منه العين نفسها كالملح والصابون 
ونحو ذلك لم تصح في الكل. ينظر. قال المفتي: لا بد هم من ذلك الاعتبار فليعتمد. 
(حاشية حير سي) (تري). 

(۲) مالم تكن ظئراً فان يصح استفجارها واستهلاك نائها. (رږ). 

(۳) مام یکن للاإیناس فیصح. (7ی). 

(٭) وأرض لا تصلح للزرع استئجارها للزرع [كأرض سبخة فإنه لا يصح. (بيان)]. 

یکرت رفا ا ا کک ا و 0 0 
(مفتي) و(ترږ). 

)٥(‏ فعلن هذا لو فصت اندرا ونحوها وجبت الأجرة على غاصبهاء حيث جرت العادة 
بتأجيرها للتجمل ونحوه. (7ير). 


)0 ل(كتاب الإجارة‎ ۴١ 
= ۶ 
, أو نحو ذلك( جاز عدن(‎ 

قال الفقيه بحيى البحيبح: فإن استأجرها ليرهنها م يصح؛ لأن الرهن موجبه 
البيع» وذلك يتضمن إتلافها". 

م ر 

قال مولانا للا: وفيه نظر ؛ لأنه يستلزم ألا تصح الإجارة للرهن» وقد 

وقولنا: «(وناء أصله» احتراز من استئجار الشجر لل والحيوان 
للصوف واللبن فإن ذلك لا یصح'. | 

قال في الشرح: فإن استأجر أرضا فيها شجر" ولم يستثنه فسدت الإجارة(“ 
بلا خلاف؛ لأن الأشجار'“ تدخل ني إطلاق الإجارة كالبيع. 


ا کے 1 
(1) كالحك للعين بدينار الذهب والفضة وللاختبار.اه وقد قيل: إنه ينفع من الورق» وهو 
بياض العين» وقد نظره الصعيتري؛ لأن ذلك استعهال» وهو محظور» فلا تصح إجارته» 
٤ 3 f E E | 8‏ 
لكن يقال: من التداوي وقد أجازوا ذلك في لبس الحرير للحكة ونحوهاء كا روي عن 
عبدالر حن بن عوف. 
(۲) إذا كان لتلك المنفعة قيمة. 
ا د س و 
() ويجوز إجارة المسك للشم» والثوب للبس ولو بلي» والفرق بين هذا وبين إجارة الشجر 
للثمر أن المقصود بالثوب الانتفاع» وهو اللباس» وكذلك سائر آلات الصناعات. 
)٤(‏ المختار الحواز. (7ر). 
(0) يعنى: أخذ الثمرة. 
() لأن هذه الأشياء أعيان» والإجارة لا تكون إلا على المنافع» فإذاوقعت على هذه الأشياء 
کانت بیع معدوم» ذکره ني الشرح. (کواکب). 
2 مما يثمر في العادة. ( صر ). [وكان عليها ثمر» أو لا نقد مدة الإجارة إلا وقد أثمرت» 
وإلا فلا تفسد؛ لزوال العلة. (7ي)]. 
(A)‏ المؤجر. (ہران). 
()4) لأنه يصبر كاستئجار الشجرة للثمرة. 
)٠١(‏ إن قصد الثار أو لا قصد؛ لاشتماله على ما يصح وعلن ما لا يصح» فيستلزم الجهالة» 


(فصل): في ڊیان ما يصح تأجيره وما لايصح ا 


2 2 اہن س : 

قال في الانتصار: وججوز استئجار الدیكة) اعلام بالأوقات»› والقاری( ۲( 

+ + ۶ . 
للتلذذ بأصواتما الحسنة» والطاووس للنظر إل صورته العجيبة". 

نعم ومتی کان الستأجر يمكن الانتفاع به مع بقاء عینه وناء صله صحت 
اللإجارة(ولو) کان اللستأجر (مشاعا “) نحو أن یستأجر ثلث الدار أو الأرض أو 
الدابة مشاعاً فإن ذلك يصح من الشريك وغيره» أما من الشريك فجائز إجماعاً. 


a GT Cg DS TOTES a ag 
فإن قصد التضحية عليها أو نحو ذلك صحت بالإجماع.اه لأنه يمكن الانتفاع بها مع‎ 
بقاء عينها كغبرهاء والمنفعة جائزة. (بستان).‎ 

)١(‏ روي أن الديكة تقول: اذكروا الله يا غافلون» والقماري تقول: سبحان ربي الأعلن. 

(#) قال الإمام يجي: وكذا لإصلاح حال الدجاج ورعايتهن؛ لأن ذلك معلوم من حااء لا 
للسفاد فكالفحل للضراب. (بستان) (ضرد). 

(#) مدة لمثلها أجرة. 

)۲( والبلبل» والدرة. 

(۳) لأن الله سبحانه وتعالى خصه من بين سائر الطيور بالإتقان البالغ» والتأليف البديع في حسن 
صورته» لا صوته فلا إعجاب فيه» وإن| يقهقه قهقهة لا إإعجاب فيهاء وإنما البداعة في ألوانه؛ 
إذ صار مشتملاً على الأبيض اليقق» والأحر القاني» والأخحضر الناضر» والأصفر الفاقع» 
والأسود الحالك» والزرقة اللازورديةء فهذه الألوان في الريشة الواحدة» فإذا انضمت إلى 
غيرها صارت الألوان لاجتهاعهاني أعجب حالة وأحسن هيئة» فإذا رآه الرائي رآه كأن لاء 
تا عليه؛ لشدة بريق هذه الألوان وعظم رونقها. (بستان). 

)٤(‏ وتجب قسمته ليتمكن المستأجر من حقه. (بيان). 

(#) وحجتنا: أن ما صح العقد على بعضه بالعوض مقسوماً صح على بعضه مشاعاً كالبيع. 
(بستان). فلو كانت النوبة بعد عقد الإجارة للشريك غير المؤجر فلا يضر؛ لأن المفسد 
طارئ. (غيث'). وأيضاً قد ملك المنفعة في حالة واحدة» وليس على وقت مستقبل» 
وإنا الستقبل قسمة من تأخر. (شامي). 

)٥(‏ بخلاف الاستئجار على عمل مشاع؛ لأنه لا يمكنه تسليم العمل إلا بعد القسمة» وهي 
لا تجب له على المالك. 
1[ لفظ الغيث: فإن قيل: إن من الجائز أن تأخر نوبة المستأجرء فيكون هذا إجارة على وقت 

مستقبل. قلنا: إن تقدير المفسد الطارئ لا يضر. 


۳ (كتاب الإجارة 0) 
قال في شرح الإبانة: وكذا لو أجر الشريكان' من ثالث» أو استأجر اثنان 
SE TEE IE ٤ e E‏ 
من واحد فذلك يجوز بالا جماع» ولو فسخ نصيب أحدهم| لعذر لم ينفسخ الاخر. 
إذا أجر ر ي غير شريكه فتخريج أبي العباس والمؤيد 
ر للهادي ڪلب آن ا جائز 7 وهو مذهب للمؤيد بالله ومالك 
e‏ 
قال في شرح الإبانة: وهو قول عامة أهل البيت؛ قياساً على البيع. 
قال الفقيه علي: کن التسليم كا ني البيع: إما بإذنه وإن غاب أو 
بحضوره ولو کره» أو بإذن ا لجاک (. 
بها استأجر عقيب عقد الإجارة. 
EE EY‏ 5 
قال في شرح الإإبانة: و جوز عندنا ولو كانت قسمته بالمهاياة 


)١(‏ بلفظ واحد. (7ر). 

(٭#) أو وكل أحده| الآخر. (صږ). أو وكلا واحداً آخر. (صږ). 

(۲) ولا يؤجر الشريك إلا على الوجه الذي كان بينه وبين شريكها] في جيع الوجوه 
والأغراض» لا يزيد ولا ينقص. 

(۳) من المزارعة الفاسدة. 

)٤(‏ ويكون للمستأجر الخيار إذا جهل الشياع عند العقد. (بيان) (صري). 

)٥(‏ ولا يكفي إعلامه بكتاب أو رسول» وكذا ني البيع . (7رږ). 

(1) عن مجلس التسليم. (ضري). 

(۷) أو من صلح مع غيبته. (7ر). الغيبة الذي يجوز معهاالحكم. (7ر). 

(#) أو في نوبته. (عامر). [وظاهر الأزهار خلافه. (2ي)]. 

(۸) کالدار والحانوت. 

(#) ولا يقال: من الجائز أن تؤخر نوبة المستأجر فتكون من الإجارة على مستقبل؟ قلنا 
التجويز لايفسد. (غيث). 


1 كا سيأتي ني الشركة على قوله: «ولا يفعل ما فيه..» إلخ لفظ البيان فابحثه. 


(فصل): في ڊیان ما يصح تأجيره وما لايصح ٣‏ 


(و)أما المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها فلها شروط ثلاثة» وهو أن 
یکون (في منفعة مقدورة( للأجير") احت از من أن يسار شخضا عل 
aft fF (F) 0 :‏ )6( م 
نزح البحره أو نقر الجبل"» أو ما أشبه“ ذلك» فإن ذلك لا يصح» وكذا لو 
استأجره على حجتين في سنة واحدة* ل تصح 


)١(‏ وإلا م تصح؛ إذ تصير كبيع ما يتعذر تسليمه» كالطير في الهواء» والحوت في البحر» ومنه 
ما يتعذر لمانع شرعي» كالحائض لكنس المسجد أو لقلع السن الصحيح» أو على تعليم 
السحر أو الغناء أو التوراة'؟ أو الإنجيل أو الكتب المنسوخة» أو على تعليم مودي 
SR‏ . (بحر). 

(#) ولو لفرد من الناس» ولو م يكن قادراً عليها؛ إذ يستنيب من يفعاها عنه فيمن يصح منه 
أن يستنيب» وهو المشترك حيث يكون له ذلك کا سيأتي. (شرح فتح). 

(#) ولا بد أن تکون مدة الإجارة مدة لمثلها أجرة» و إلا م تصح. (7ر). 

(۲) عقلاًوشرعاً. 

() أو غبره» ويستنيب. ( رد ). 

(#) وقد حذف قوله: «للأجير» في البحر» وهو أولل؛ لأنه يصح الاستنابة إلا أن يمنع . وي 
البيان: وأما الأجير المشترك إلخ» وعليه ا في الثالث والرابع. 

(۳) وهذاحيث کان الجبل ملكا أو متحجرآ"]وإلا كان كبيع ما لا قيمة له. 

(#) ولا أجرة عليه» لأن ذلك عبث. (غيث). إلا أن يتعاتق به غرض. (فلكي). وقيل: يستحق 
أجرة المثل مطلقاً. 

() [نتق الجبل (نخ)]: قيل: وهو الرفع؛ لقوله تعالل: وإ كفا الجبل فو وق‰4 
[الأعراف١۱۷٠]»‏ أي: قلعناه ورفعناه فوقهم. (أعقم). 


(#) المانع هنا عقلي. 
)٤(‏ كالمقعد على السير» والأعمى على نقط الصحف حيث لا يصح الاستنابة. (شرح بحر). 
CD)‏ المانع شرعي. 


و کے ا ر 
[1] فيه نظر لا سيا عند من يقول: شريعة من قبلنا تلزمنا ما م تنسخ» فيزم من ذلك جواز 
التعلم مع الثقة بالنقل والصحةء وروي أن الناصر كا كان يحفظ من الكتب السابقة. 
[] وإلا م يصح الاستئجار عليه كا سيأتي في التحجر. (ر). 


(كتاب الاجارة 0) 


E E‏ ركذا الاستحجاز عل تصن الع ا 
فإنه لا يدخل تحت" مقدور الأجير"؛ لتعلقه بالغير. 
ES‏ أنه يصح الاستئجار على 
نفس البيع والشراء. فعلن قول أي طالب ست اجر المثل باع أو لم يبع( 
وعلى قول الناصر والمؤيد باله والمنصور بالله والشافعي إن باع استحق 
الأجرة» وإلا فلا. 
الشرط الثاني: أن تكون المنفعة (غير واجبة عليه) بحترز من الاستئجار 


(۱) نحو أن يقول: «استأجرتك أن تبيع لي هذا الكتاب أو نحوه إلى فلان» أو اشتر لي منه»» 
فلا یدخل تحت مور وار ان لا رضن الت . 2 

(۲) فأما إذا ذكر مدة ة العرض في البيع والسعي في الشراء صح إج اعا واستحق الأجرة 
بمضي المدة مطلقاًء وكذا لو باع في ال حال أو شرى استحقها. (غيث) (7ر). 

(۳) لأنه لا یتم إلا با جاب وقبول» وهو لا يقدر علیها معاً» فإن کان لا يمکنه إنفاذ ما 
استؤجر عليه لم تصح الإجارة» كاستئجار الفحل للضراب فلا يصح؛ لأنه لا يقدر 
صاحبه عل تسلیم ماوقع عليه العقد» وهو الإنزاء؛ لأن ذلك فعل الحيوان. (دیباج). 

© بظرالى تات فن به قن ى لوالاب عدم الضان ةة إن بع ر 
أجير» وإن م يبع فهو أمين. 

(#) مع العرض. 

() واهادي. (بیان). 

(1) يعني: الأجير. 

(#) «غالبا“ ليخرج الاستفجار على حفر القبر وحل ليت ونحوه""]. (حاشية سحولي 
لفظا) . 


1 فأما لو استأجره على لفظ البيع ولفظ الشراء م يصح ولو ذكر مدة معلومة. 
[۲] الختان» وأجرة الشاهد.(7رر). على المقدمات» فإنه جوز أخذ الأجرة عليها. (حاشية 
سحولي). 


(فصل): في بیان ما يصح تأجیره وما لایصح» ٣ا‏ 


على الواجبات» نحو الجهاد' والأذان" وتعليم القرآن". 


(#) فائدة: العبادات البدنية لا تصح الاستنابة عليها إلا لحج؛ للأدلة الشرعية الواردة فيه؛ 
لأنه عبادة مخصوصة بوجوب الأداء في أماكن مخصوصة لا يصح أداؤها في غيرهاء فقاس 
أصحابنا الاعتكاف عليه؛ لمشاركته له في عدم صححته إلا في أماكن خصوصة» فعلى هذا 
يعرف أن سائر العبادات لا يصح قياسها على الحج» وقد ورد صحة الاستئجار على 
الرقية في الحديث الصحيح» فيفهم منه صحة النيابة في القراءة» والصحيح أن مثل هذا 
ليس من قبيل الاستنابة في القربة البدنية» وإنا هو استفجار على أن يدعو الأجير 
للمستأجر ويتوسل له» والدعاء والقراءة من الداعي والقارئ بالأصالة لا بالنيابة» فعلى 
هذا يصح الاستئجار على القراءة للقرآن بنية الدعاء للمستأجر» والموصي بالاستئجارء 
والمتوسل بالقرآن في إجابة الدعاء له» ولكن حيث يجوز الدعاء وبا يجوز ولمن يجوز له ]١‏ 
ذلك. (من خط سيدنا العلامة ا لجسن" بن محمد بن علي بن سليان الزريقي). 

(۱) قبل أن يفعله أحل_ 

(۲) قلت: الأقرب جوازها على تأديته في مكان خصوص؛ إذ ليس على الأذان حينثء بل 
على ملازمة المكان» كأجرة الرصد ونحوها. (بحر من باب الأذان). وتكون الأجرة على 
بيت المال حيث لم يوجد من يؤذن إلا بأجرة . ر 

(۳) مسألة: قال المنصور بالله: تجوز القراءة في مصحف الغير ولو كره a U‏ 
الحسين: جوز أخذ المسألة من کتاب الغير وإن ره إذا م يجدها إلا فيه ولم جد من يسأله 
عنها. (بيان بلفظه). يعني: وكانت المسألة مما جب تعلمهاء وكذا لصحف إذا كان القدر 
الاج ر ا ر عار و یی ا ا ر ا 

(#) لخبر عبادة بن الصامت قال: كنت أعلم أناساً من أهل الصَمَة۳] فأهدى إل رجل منهم 
قوساً» فذكرت ذلك لرسول الله ما فقال: ((إن أحببت أن يطوقك الله بها طوقاً من 
نار فاقبلها)). (بستان). 

1[ ليخرج الكافر والفاسق. 

[] ولعله المقبورني حروس ظفير حجة» من أصحاب الإمام شرف الدين. 

1 ] قال في الشفاء: كان أهل الصفة زهاداً؛ كانوا على صفة مسجد رسول الله اشا وداوموا 
على الصلاة جماعة مع النبي إإاة. قال في الكشاف: وهم نحو أربعمائة رجل من 
مهاجري قريش» کانوا e‏ القرآن باللیل ویرضخون النوی بالنهارء فتزلت فيهم الآية: 
الذي اخصروا فی سيل الله لا يَسَْطِيعُونَ صَرباً فى ا إلخ لالبقرة٣۷].‏ 


))0( (كتاب الاجارة‎ ٦ 
وقال الشافعى: يجوز الاستفجار على الأذان'.‎ 
وقال القاسم ومالك والشافعي: يجوز الاستئجار على تعليم القرآن» وهكذا‎ 
عن الناصر.‎ 
4 سے : س کے ئ في‎ 
واعلم آنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم الهجاء والخط إجاعا")» ذكره أبو‎ 


۰ »۰ 4 
قال الفقيه يوسف والفقيه محمد بن يحيى: وكذا على تعليم الصغير القران 
إجائ. 


(#) وغسل الميت [القدر الواجب] وتكفينه» والصلاة عليه.اه وكذا تعليم الصلاة[١]‏ 
ونحوهاء وتزويج الراضية البالغة"" من الكفؤ. (بيان). 

() لأنه واجب» بعضه فرض عين وبعضه فرض كفاية. 

)١(‏ لأنه سنة عنده» وعلى أحد قوليه: إنه واجب. 

(۲) قيل: إلا ما لا يتم القدر الواجب إلا به فإنه بحرم.اه ظاهر إطلاقهم ابجواز. 

(#) وحفظ الصبي وتأدیبه. (7ږ). 

(#) فلو وقعت اللإجارة على تعليم المجاء وا خط وني ضميره| أن الأجرة عليهما وعلى تعليم القرآن 
فعلن قول الؤيد بالله: لا حكم للضمير في عقود المعاملات»وعلن قول المدوية: له حكم فيجب 
التصدق"]بم| قبض من جهة أجرة القرآن» وكذا ني سائر الواجبات والمحظورات. (بيان معنى). 

() قيل: المراد هجاء؛] الخط» لا هجاء القرآن. (غاية) (7ير). 

)۳ لكنه يحتأج إلى ذكر مدة ا ات ا لا على تعلیمه حتی بحفظ فلا 
يصح؛ لجهالة ذلك. (بيان) (7ي). 


1[ صلاة الفرض» لا المسنونة فتجوز. (7ير). 

[۲] وكذا الصغيرة؛ لأنه عمل ليس لثله أجرة. (ير). 

7 إن م يعقد وإلا وجب آن يرده إلى امالك [لأنه كالخصب إلاني الأربعة]. . ر ). 

]٤[‏ قال الفقيه حسن: وكذا جوز على الحبس للصبيان والتأديب بالإجع. (صعيتري) (ترر). 

[] فإن فهم قبل مضي المدة استحق الأجرة. (وابل). وقیل: یکفي على ختم القرآن؛ لأنه ني 
حكم المدة. 


(فصل): في بیان ما يصح تأجیره وما لایصح ۱۷ 


ےہ عے ۳ 
ولا يجوز على تعليم البالغ" القدر الذي لا تصح الصلاة إلا به" إجاعأ 

والخلاف في عدا ذلك" . 
قال مولانا لكاا: وني دعوى الإجماع في الطرف الثالث نظر؛ لأنه وإن كان 

واجباً فهو فرض كفاية(“. 

)١(‏ قال في البحر: قلت: ظاهر أدلة المنع ل يفصل» ولأن تعلم القرآن جملة فرض كفايةء 
لکنه موسع في حق الصغير» فلا وجه للفرق. اه ور عن سيدنا حسين المجاهد 
الصحة.اه الفرق ظاهر؛ إذ المانع حديث أهل الصفة» وهم كانوا مكلفين» وأما الصغير 
فلا وجه للمنع فيه فليتأمل. (7ږ). 

ا 

(۲) قلنا: هو غير متعین فلا جوز. (صرد). 

3 نے 2 

(#) مسالة: ويجوز الاستئجار على تعليم اللغة]. ولا تجوز إجارة الصاحف إلا على قول 
من أجاز الإجارة على تعليم القرآن. (بیان). 

مم : : : : 

مسالة: ولا تجوز الإجارة على تعليم ذمي القرآن. قال في الكافي: ولا استئجار ذمي على 
نساخة مصحف؛ لأن فيه إهانة للقرآن["]. قال أبو مضر: وتجوز الأجرة على كتابة الورقة 
من الحاكم والمفتي؛ لأا لا تجب عليهماء فيجوز قدر أجرة مثله1"]ء لا الزائد عليها إذا 
كانت الإجارة فاسدة. فلو عقد على ذلك إجارة صحيحة بأكثر من أجرة المثل» أو كانت 
الورقة من الكاتب ثم باعها بثمن أكثر من قيمتهاء وعرف أن الزيادة لمكان الولاية أو 
الفتوى - فعلى قول المؤيد بالله: يجوز ولا حكم للضمير» وعلى قول المادوية القولان 
التقدمانا؛]. (بيان). 

(۳) يحرم. (ترږ). 

)٤(‏ حلاف أبي طالب» لأنه يجيز أخذ الأجرة على فروض الكفايات. (شرح أزهار من الجنائز). 

)١(‏ وأبو طالب بجيز أخذالأجرة عليه. 

1[ قال القاضي عبدالله الدواري: إذا لم يقصد بذلك التوصل إلى علوم الهداية وإلا م يجز. 
(ديباج). والظاهر الجواز كالمقدمات في القبر ونحوه. 
[1] ولأنه لا يتطهر من الجنابة. (ري). 
1 غر حاکم ولا مفت. (ترږ). 
کو کک 
]٤[‏ المختارالمنع. 


۸ (كتاب الاجارة 0) 
وأما استئجار المصاحف والكتب فقال أبو مضر والمنصور بالله: إن ذلك لا 
يجوز على الجميع'. 
القول الثاني: لمن أجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن أجاز تأجير الصاحف 
َء ٤‏ ”ى ۳ 
والكتب. والمذهب أنه يجوز" فى الكتب» لا فى المصاحف("' 
۴ 2 : éے‏ ن ع 
قال ابو مضر والاإمام بحيى والفقيه محمد بن بجيى: ولا يجوز الاستئجار على 
سائر العلوم الدينية“. 


قال أبو مضر: ويلزم من تجويز أبي العباس إجارة الكتب أن يجوز“ . 

قال الفقيه محمد بن يحيى: فرق أصحابنا بين إجارة الكتب والمصاحف في 
ا لجواز ولم يفرقوا بين تعليم القرآن وسائر ينية» فينظر في الفرق. 

قال مو لانا ڪليكا8: الأفرب آم لا یفرقون(۸ SR‏ 


ey‏ وغيره.اهوقيل: على جيع الأقوال. 

)%( «علن) بمعنى «(عند). 

(۲) وهو قول أبي العباس. 

() ولعل الفرق بين اللصاحف والكتب أن القرآن الوجوب يتعلق بلفظه العربي ومعناه» 
فلم يجز الاستئجار للمصاحف» وأما كتب المداية فالواجب متعاتق بالمعنى فقط» فلم 
تتعين فيها الكتب والأشخاص الذين يعلمون العربية. 

)٤(‏ لقوله تعالل: فل لا سالڪ عَلَيِهِ جرا الام ٠‏ ولأنه جار مجرى تبليغ الرسالة. 

(#) قال أبو مضر: الخلاف في أخذها على الحكم والفتوى كالخلاف في تعليم القرآن. (بيان). 

(#) السنن» والفرائض» والفقه» والتفسير» والفتوى» والحكم. (دواري). 

)٥(‏ يعني: أخذ الأجرة على سائر العلوم. 

() يعني: حيث أجازوا إجارة الكتب دون المصاحف» ولم يفرقوا بين تعليم القرآن وسائر 
العلوم. (سيدناحسن . 

(۷) فقالوا: يحرم في الجميع. 

(۸) قال الشيخ لطف الله الغياث: لم تتضح مناسبة كلام اللإمام لما هو المطلوب من الفرق 
e‏ ا بخلاف e‏ 0 
حفظها من غير كتابة» لا من غير تعليم. 


(فصل): في بیان ما يصح تأجیره وما لایصح ۱۹ 


بل من أجاز بيع الملصحف”' أجاز تأجيره» ومن منع من بيعه" منع من 
تأجيره. قال: والأقرب أن كتب المداية" متفق عل جواز بيعها وتأجيرهاء وني 
رواية المنع عن أبي مضر والمنصور بالله نظر. 

وأما أخذ الأجرة على قراءة القرآن على قبور الموتى“ أو على غير قبورهم 


)١(‏ والفرق بين البيع والإجارة: أن البيع اشتمل على الجلد والكاغد» ولفظ القرآن دخل 
تبعاًء وعقد الإجارة اشتمل على القرآن إذ لا منفعة فيهما غيرها - فلم يجزء وكلام الإمام 
ايتا صريح بعدم الفرق» وهو المعتمد. 

(۳) ولا خلاف في جواز إجارة ما كان من الكتب ليس للهداية في الدين» ككتب اللغة 
والنحو والشعر» إذا م يقصد ذلك للتوصل إلى علوم الهداية. (ديباج). قلت: كالمقدمات 
فیجوز. 

ول کے a‏ سے 

() ولا يشترط الترتيب بين الأجزاء والسور» إلا بين الآي فيشترط» ويشترط عدالة 

القارئ في الظاهرء وإعرابه؛ إذ عقاب الملحون أكثر من ثوابه» ولا يجوز أخذالأجرةلمن 

يلحن ف قراءته. (وجد بخط ابن مظفر رو ا . وجب تجديد۲] النية إذا عرض ما 

2 2 ا 2 2 éے ‏ ع 

يكون إعراضاء ولا يكفى عند أول القرآن» وقد أجيب بأنه يكفى ذلك عند الابتداءا"]. 

وقيل: لا يكفى؛ لأن الأوقات فاصلة. 
کے ٍ 

)4#( المؤمنين» ذکره الإمام شرف الدين› واختاره سیدنا إبراهيم حثیث . وظاهر کلام 

الكتاب لا فرق» وقراه المفتى. 


AE GE Tae E ORE EE 

[1] ولعل هذا في غير المستاجر» واما هو فينصرف إل العرف. ( صي ). ما وقع عليه العقد لفظا 
أو عرفاً. (تريږ) (نخ). 
کے 

1 وإذا استؤجر على درس ختمة فتناقل الدرس هو وآخر ثمن بثمن صح إن درس في الختمة 
الثانية ما ل يدرسه في الأول وهذا بناء على أنه لا يشترط الترتيب عرفاً. (ضريد). وحيث 
يجب الترتيب -وهو المذهب في الأجير - فلو لحن في سورة وجب أن يعود إلى حيث لحنء 
ولو من أول القرآن. (صرر). 


مخ ((كتاب الاجارة 0) 


ھمے ۶ 4 6 
فجائز» كا قال آهل المذهب في جواز أخذ i DSc ESS‏ 


(#) وأما الفاسق فإن كانت القراءة على قبره أو إلى روحه لم بز آخة الأجرة على ذلك» وإن 
كانت إلى روح النبي إا أو أهل الكساء أو غيرهم من الفضلاء جز ولك رل اة 
الأجرة على ذلك» كالتحجيج. (عامر). ولفظ سؤال ورد على سيدنا العلامة إبراهيم بن 
محمد حثيث نقل من خط يده الكريمة وال : الحمد لله رب العالين» وصلى الله وسلم 
على سیدنا محمد وآله: ما قولكم رضي الله عنكم» وأصلح أحوالكم وختم بالصالحات 
أعمالكم» وأدخلكم الجنة عرفها لكم بالقراءة ما تيسر من القرآن الكريم على قبور اموت 
لمن ظاهره التهتك في العصيان» وأخذ الأجرة عليها مع الوصاية وغيرهاء هل يجوز ذلك» 
وتصح الوصية» وتحل الأجرة أم لا؟ أفتونا مأجورين» لا عدمكم المسلمون» وصلن الله 
على سیدنا محمد وآله وسلم. 
فأجاب: مقتضی نصوص أهل المذهب والمتقرر من القواعد الشرعية منع القراءة إلى 
أرواح الفساق؛ لوجوه» أحدها: قوله تعالى :ا گن للگی این توان نتروا 
لِلْمُشركين» اتربة۳٠٠]‏ إلخ» والفاسق داخل في العلة؛ إذ هي كونهم من أهل النارء 
والسبب الشرك» ولا شك أن القرآن العظيم أعظم من الاستغفار. وثانيها: منع الدعاء 
للفاسق والترحم عليه وموالاته بعد الموت كحياته» وقراءة القرآن إلى روحه من أعظم 
الدعاء والترحم والموالاة. ومنها: أن في ذلك تعظي| له» ولا شك في منعه» وقد منعوا ما 
هو أهون من ذلك ني التعظيم» كبناء قبة عليه» ورفع قبره. ومنها: أني وقفت على أن ذلك 
منوع بالإجماع في الفاسق كالكافر» وكفى به دليلاً. ومنها: أنه يلزم جواز القراءة إلى 
روح الكافر» ولا شك في منع ذلك. ومن قال: إن القرآن ليس بدعاء فقد أوغل في 
الإبعاد؛ إذ قد صرح العلهاء في غير موضع بأنه أفضل الدعاء» وكيف لا وني صلاة 
الكسوف والزلزلة وغير ذلك من المواضع أفضل الدعاء القرآن» وهذا ظاهر لا لبس 
فيه. ولعل شبهة من قال: ليس بدعاء من قول أصحابنا ني القنوت: ولا يجزئ بقرآن 
ليس فيه دعاء» وهذا غير جيد؛ إذ المراد ليس فيه دعاء خصوص. ومنها: أن هذا غير 
مستنكر كا استنكر غيره من أمر الكفار ومن في حكمه بقراءة القرآن على المؤمنين. 
بذلك يثبت بطلان الإيصاء بذلك؛ إذ هو وصية بمحظور» وإذا بطلت الوصية بذلك 
كان امال الوصى به لذلك موروثء ومع عدم الوارث لبيت المال. ولو وجدت سعة في 
الوقت والكاغد لبسطت في الجواب ردعاً للمكابرة» والله أعلم. (بلفظه). 


(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لايصح اا 


الأجرة على الرقية'؛ لأنها ليست واجبة على الراقي. 
(و)الثالث: أن(لا) تكون" (عحظورة") احتراز من استمجار المغنية والبغية 


)١(‏ وهي قراءة الفاتحة على العليل ولو فاسقاًء وكذا مداواة الفاسق والذمي؛ لأنه حترم. 
(مفتی) (ترږ). 

(#) كا في حبر الذين رقوا على الملسوع بفاغة الكتاب» وأخبروا الرسول إا فقال: 
((قد أصبتم» اقسموا واضربوا لي معکم سهم))). (شرح آیات من تفسیر قوله تعالل: 
لوَاكَبَعُوا ما كَيْلُو الْشَيّاطين [البترة٠٠).‏ 

3 : ولا بأس بالرقية من الأئمة والفضلاء» ويرقون بالقرآنء لا التوارة والإنجيل؛ لقوله 
تعال: # ون ڙل مِنَ اران ما هو شِفاءُ رمه َة لِلمُومِنين) االرد ۲. قال الناصر الكل : 
ولا i‏ العجمية [إلا أن يعلم باء أو يخبره ثقة بمعناها]. ويكرهاا النفث 
والتعقيد؛ إذ هو صفة السواحر» ويجوز النفث في الحصى والرمي به في وجه العدو؛ لفعل 
النبي إا يوم بدر. (بيان» وبحر من آخر الأمان قبيل كتاب الدعاوي بقدر 
مسألتين). فإنه نفث في الحصا يوم بدر ورمى به في وجوه المشركين وقال: ((شاهت 
الوجوه)) فانكسروا وغلبوا وقتلوا وأسروا في ذلك اليوم. (بستان). 

(۲) على الأجير. 

(#) «غالباً» احترازاً من الأزبال المتنجسة فإنه جوز الاستجار3] عليهاء وكذا السنداس» 
كالحجامة. قلت: ولأنه يجوز مباشرغها عند العذر كغسل الجنابةء وكا باشر الرسول 
ااا دم البدنة بيده عند إشعارها. اه قال: المؤلف لا قياس على تلك؛ لأن الحجامة لا 
ترطب فيها ولا مباشرة» ولأن اختبار النجاسة إنا يجوز مع الشك وعدم تيقنهاء كا في 
يدرك باللمس دون الطرف» لا مع اليقين فلاء» وحالة غسلها حالة ضرورية» ومسألة 
اهدي خصوصة. (شرح فتح) (7رر). 

() قال في التفريعات: ويجوز على حمل ميت من الكفار من أمصارا" المسلمين إلى خارج» 
لا على إدخامم؛ لأن ذلك محظور. (غيث). 


131 ولا باس بالشت من دون تعقيد: 
[۲] من غير مباشرة. (7ږ). 
1[ أو على حمل الخمر لإراقته. 


۳ (كتاب الاجارة 0) 


وآلات الملاهي فإن ذلك لايصح. ويدخل في ذلك إذا أجر بيته من ذمي لييع فيه 
خر أو ليصلي فيه" الذمي» أو ليجعله كنيسة"» فإن ذلك لا جوز ذگرة اپو 
طالب» وهو قول مالك والشافعي وأبي يوسف وحمد. وقال أبو حنيفة: بل 


يجوز . وعن الوافي: يجوز إذا كان في خططهم. 
وأما شروط صح الاجارة فهي خمسن 7 
أوها قوله: (وشرط كل مؤجر) صحة eS‏ 

)١(‏ مع قصده ذلك از لقظ به.(قری). 

(#) وهل تلزم الأجرة للبيت ويشبه بالخاصب لبطلان التأجير» أو لا تلزم ويكون كالباح 
بغير عوض؟ القياس أنها تجب» ويلزم التصدق بها مع الإضمار» ومع الشرط يجب الرد 
إل مالكها. (حاشية سحولي) (رر). 

() وأما لو عقد الإجارة ليسكنه صحت اللإجارة ولو باع الخمر فيه إلا أن يضمر في العقد 
مجرد بيع الخمر لم تصح الإجارة. (عامر) (7ري). 

ER ES 

(#) ينظر ما الوجه في هذا؟ ولعل الوجه أن هذه الصلاة التي يصلونما لم يتعبدهم الله بها على 
لسان نبيناء بل بصلاتنا وشرطها أيضاًء وهو الإسلام» فكانت في حقهم كتناول دون 
اللسكر من الخمر وبيعه من بعضهم لبعض» فيكون ما يقرون وصولوا عليه» ونحن 
منوعون من إعانتهم على ذلك 

(۳) ولو كانوا مصالحين على ذلك؛ لأن المعاونة عليه حظورة. و(ر). 

() يقال: هم منوعون من الإحداث مطلقاًء وتجديد ما خرب في خططناء فالمراد لو أراد1ا]. 

)٤(‏ في السواد» لاف المصر. 

() بل ستة. (بيان). السادس: ويشترط اللفظ... إلخ. 

)١(‏ بفتح الجيم. 


La TTR aE IR 
والمذهب آن هم مجدید ما خرب.اه حیث هم مقرون عليه. (7ر). ولو في خططنا‎ ]١1[ 
(صرر). وهو ظاهر الأزهار والبحرء واختاره المؤلف» واختاره في حاشية السحولي.‎ 


(فصل): في بیان ما يصح تأجیره وما لایصح ا 


(ولايته'“) من المؤجرء إما بملك(" O‏ 


(#) واعلم أن أصحابنا ذكروا شروط إجارة الأعيان وم يعدوا لفظ الإجارة شرطاًء بل استغنوا 
بذكر تعيين المدة والأجرة والمنفعة» فكأمم يقولون: إذا حصل تعيين هذه الأشياء بأي لفظ 
انعقدت به الإجارة» وقد أشاروا إل ذلك في إجارة الأعال على ما سيأتي» فعلى هذا لو قال: 
«احمل هذا الحمل على هذه الدابة بكذا» فحمل استحق المسمى» وكذا لو قال صاحب الدار 
لغيره: «اسكن هذه الدار كل شهر بكذا» فسكن استحق صاحب الدار الملسمی» فلو كان 
اللفظ شرطاً لر ر يستحق إلا أجرة الثل» وكذا لو قال في إجارة الأعال: : خط لي هذا الثوب 
بكذا» فخاطه استحق المسمى» هذا ما يقتضيه مفهوم كلام أصحابنا e‏ . اشتراط عقد 
الإجارة للزوم العقد وأما اسمس فيلزم بالأمرء ذكره في البحر. اه المذهب اشتراط تراط العقد 
إلا ق الخض دكي شرح الجر لا فمعاطة: رى كور زل تصح عبد اشدوة. 
وعند الناصر والمنصور بالله وقول للمؤيد بالله: تصح. (بيان). 

)١(‏ للنفوذ. (صرر). 1لا في الصحة فهي تصح» وتلحق الإجارة]. 

(#) قلت: وعلى ما سيأتي أنه يملك مشتريا الجاهل غلتها- أنه يملك الغلة» ويكون عقده 
صحيحاًء وكان له ولاية على ذلك. 

(۲) مسالة: ولا يصح إجارة الأنبار للاصطياد منهال"! ولا حق الاستطراق» ولا مسيل 
الاء» ذكر ذلك في التفريعات» ولعل الوجه في الحق كون المنفعة غير مملوكة» وني النهر 
كون المنفعة أعياناً. (بيان لففً)"]. 

[1] ويستحق أجرة المثل. (ير). 

[۲] هكذافي البيان [وني نسخة: للسقي منها]. 

[۳] وني الغيث: اد وی اف و و 
الماء ملوكاً فإن ذلك يصح. (بالمعنى). ولفظ الغيث: قال" ولا تصح إجارة الأبار لأخذ 
الصيود؛ لأن ظهر الماء ني حكم الهواء قال: ولا يصح استئجار حق الاستطراق ومسيل 
الماء. قلت: يعني: : من له الحقء لا من مالك الرقبة فيصح إذا عين الموضع والدة. (غيث) 
(ر). ينظر. وير أن الماء إن كان حقاً لصاحب الأرض فكإجارة الحق» وهو لا يصح 
وإن كان ملكا فإن استأجره المستأجر ليجريه إل حل آخر لیصطاد به صح» وکان کالآلة 
وإن استأجره لیصطاد به ني عله فا وقع فيه فقد ملکه صاحب للا إذ يعد له حائزاً ولا 
فعل للمستأجر فتأمل. (شامي) (تري)]. 
[ أي: في التفريعات. 


يخا (كتاب الاجارة 0) 


أو کک بره ٠٣‏ وسواء کان جاداً أو واا آدمیاً ام غر آدمی» ا ام عبداً. 


بشترط الافظ ايف( وهو لفظ 7" الإجارة أو الإكراء. 
r‏ ذب الشأفعي: وكذا ملكتك منافعها بكذا. وأما بلفظ البيع ففي 


E |‏ 
لشرح: خرج أبو العباس وابو طالب جوازه .٠‏ 


(#) قال في التذكرة: إلا الوصى له بامنافع فليس له أن يؤجرها؛ لأن الوصية بالمنافع 
كا لإباحة» فليس له فيها ملك .اه والمقرر أن له أن يؤجرها كا يأتي في العارية والوصايا. 

)١(‏ ولاية أو وكالة.اه أو فضولي وأجاز المالك. 

0 ما ف ك ات ره ا الوا وها هر ارط الان 

(#) في غير المحقر. (ترو). [والتحقير في الأجرة» لاني العين المؤجرة کالبیع]. 

(#) وهي تصح بهاض ومستقبل عند الهدوية» ذكره الإمام حى وابن الخليل. وقال الفقيه 
جى البحيبح : لايصح بذلك عندهم كالبيع . و( 

ما من قال لغيره: «اعمل لي كذا» فسكت العامل وعمل ما أمره» أو قال العامل: 
«آنا لا أعمل إلا بكذا» فسكت المالك وأعطاه الشيء ء الذي يعمله - فإن ذلك يصح إذا 
کان في المحقرات» كما في البيع» وإن كان ني أكثر منها فهو معاطاة تجوز ولا تصح عند 
المادوية» وعند الناصر والمنصور بالله وأحد قولي المؤيد بالله أا تصح . (بیان). ویستحق 
أجرة المثل عند الهادوية. (عامر). 

(#) لاستحقاق المسمى» وإلا فالمثل. 

(۳) قال في البحر: في اعتبار اللفظين الماضيين تردد» الأقرب يعتبر؛ للزوم العقد من 
الطرفين» لا لتعيين الأجرة المسماة. فلو قال: «خط هذا بدرهم» لزم الدرهم لا غيرء كا 
سيأتي. اه لعله لعله ي المسألة العاشرة» وكانت هذه واسطة بين الإجارة الصحيحة 
والفاسدة. ا أنه لا واسطة بينههاء وأما هذه فإنا لزم الدرهم فيها لكونها في 
محقر» واللفظان الماضيان إنا يعتبران في غير المحقرات» كا في البيع» لا فيها كا في المثال 
الذكور. (شرح السيد أحمد لقان على البحر). وني الغيث ما يشعر بالتوسط» فينظر. (من 
خط سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي طي). 

)٤(‏ إذا تناول المنفعة1]. (7رر). لاالرقبة. 


[1] وإلافالمثل. 


(فصل): في بیان ما يصح تأجیره وما لایصح ٤ا‏ 


وفي مهذب الشافعي وجهان» اختار ف الانتصار آنا لا تصح رفظ البيع؛ 

لمخالفتها في حكمه('. 
éے‏ ع 
قال في الانتصار: فلو قال: «(أاجرت منك منفعة داري) صح» وهو حکي عن 
(و)الثانى: (تعيينه) أي: تعيين العين المؤجرة کالمبیع("» فلو قال: «أجرت 
2 و 2 

منك أحد دوابي» لم تصح إلا بخيار" لأحدها مدة معلومة(“. 

(و)الثالث: تعيين (مدته) وهو أن تكون مدة التأجير معلومة الانتهاء (أو 


(#) وني تذكرة علي بن زيد: تصح الإجارة بلفظها سواء تناولت المنفعة أو الرقبةء وبلفظ ايع إن 
تناولت المنفعة. وكذا في البيان: تصح بلفظ البيع أو التمليك إذا تناول المنفعة. و(7ي). 

)١(‏ وهو أنها لا تصح إلا في معلوم» والبيع لا يصح إلا في معين موجود.اه الأول في 
التعليل أن يقال : ها حكم خصوص» ولا تنعقد بالبيع » كا لا ينعقد البيع بلفظها. 

لر فرق اترا ادراق ال من كل وجه فلا تعب اة > كبيع أحد الأشياء 
الستوية. (صرر). 

)۳( لأحدهياء ق لأنه يؤدي ااج هذا في الختلف» لا في المستوي فتفسد.اه 
TEE‏ الفساد في المستوي؟ الخ ر اله وقد تقدم في قوله : «(ومجهول العين» 
أنه يصح العقد في المستوي ويبطل الخيار» وهو المقرر.اه ويكون كالشريك» وله أن 
يختار مع ذكر الخيار. (7رږ)]. 

)٤(‏ وهذاخیار تعیین لا شرط. 

)١(‏ ما لم تتعد المدة إمكان الانتفاع بطوهاء وذلك يختلف باختلاف غالب حال العين» فالعبد 
إلى غالب منتهى أجله» وذلك لستين سنة» والدابة إلى عشرين سنة» والثوب إلى سنة أو 
سنتين» أو نحو ذلك» لا ما بعد الستين لقرب الناياء وما الأراضى فا أراد العقد عليه 
من المدة. (فتاوى). 

( ها رلاد لوار ف لک راا ن العا اها ما یرن اجر وما 
أجرة له لم تصح إجارته. (بيان). كأن يستأجر أترجة لرؤيتها لحظة. 


[۱]الدواب. (نخ) 
1] يي غير الوقف. (ر). 


1 (كتاب الاجارة 0) 


ما في حكمها) يعني به: الأعمال الملحصورة'» كخياطة القميص» وقصارة 
الثوب"» والذهاب إلى كذا(". 

(و)إذا لم يذكر ابتداء وقت الإجارة» بل أطلق كسنة - صح عقد الإجارة» 
وكان (أول مطلقها وقت العقد“) وعن الشافعي: لا بد من ذكر أول 
ا 


ی ء 3 

() مسالة: إذا أجر الدار كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا فا للإجارة فاسدة لجهل المدة. (بيان). 

(1) لأن ذكر الأعمال في حكم تعيين المدة لما كان معلوم الانتهاء. 

(۲) وكذا تعليم القرآن.اه المذهب ما تقدم في حاشية الكواكب على قوله: «قيل: وكذا 
تعليم الصغير القرآن». [من أنه لا بد من أشراف معلومة أو مدة معلومة. (7ري)]. 
لق 2 َء 2 

( فرع: وإذا قال: «إلى يوم كذا» كان إلى اخره. آما إذا قال: «إلى شهر كذا» أو «إلل سنة 
کا ال ر الام بكرن إن ار اله او المت ل الارب أن العرف اة 
[وآنه إل أوله]. (بيان بلفظه). 
مي ۶ ۳ ۶ 

(#) مسالة: وإذا أكراها سنة عددية كانت ثلاثائة وستين يوماء وإن قال: سنة هلالية أو 
أطلق کانت عل ما تہل شهورهاء إلا ما کان فیها من کسر فیتمم ثلاثین یوما ']. فان 
قال: سنة رومية أو فارسية أو شمسية فسدت الإجارة؛ لجهالة ذلك» إلا أن يكون 
معروفاًء» ذكره في البحر. (بیان). 

)€( عبارة الفتح: «وأول مطلق مؤقتهاوقت العقد). 

س ء 
(#) قيل: المراد وقت التمكن. لعله في لزوم الأجرة» وأما مدة الإجارة فمن يوم العقد» كا 
يأتي مثله ني الفصل الثاني في الحاشية. 
éے ‏ سے . 5 
(#) حيث تكون صحيحة» وفي الفاسدة من يوم القبض. (7د). 
(۵) کآخرها. 


[] يعني: بعد أن يعد أحد عشر شهراً بالأهلة ثم توق. (بستان). إلا أن بجري عرف باعتبار 
العدد عمل به. (برهان) (7ر). 


(فصل): في بیان ما يصح تأجیره وما لایصح ۷ 


(و)الرابع: تعيين (أجرته') والمعتبر في تعيينها ما يعتبر في تعيين الثمن". 
(وتصح) أن تكون الأجرة (منفعة") نحو أن يستأجر دارا سنة بخدمة عبد 
ف وو 

قال عليكا8: فإن اختلف المنفعتان فذلك مجمع على جوازه كما مثلناء وإن اتفقا 
OEE N N TE E‏ 
حكاه في الشرح عن المؤيد بالله ومالك والشافعي» وذكره المنصور بالله في 
مهذبه» قال في حواشيه: وهو قول القاسم ويجيى. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» وحكاه في الكافي عن أكثر أصحابنا: إنه لا 
جو ز(. 


)١(‏ مسألة: من قال لغيره: «بع هذا بكذا وما زاد فهو لك» أو بيننا نصفين» فهذه أجرة 
مجهولة[٠].‏ وكذا إذا قال: «ولك ما يأخذه غبرك› أو ما قد أخذوه» وکان الذي أخذوه 
ختلا۳]» فان کان مستویاً صح۳]. (بیان). 

(#) قدراونوعاوصفة. 

(۲) إما حملة وإما تفصيلاً. (بيان). 

و کے 2 : 

(۳) ويجوز إجارة حلية الذهب بذهب» وحلية فضة بفضة» نقدا ونساً؛ لأن هذا ليس 
بصرف. (بیان» وزهور). 

)٤(‏ ولو اندمت أحد الدارين لم تبطل اللإجارة في الأخرى» والأقرب للمذهب أن لصاحبها 

: 7 پر 
قيمة منفعة داره» لا منفعة المنهدمة؛ إذ لا يضمن بالمثل. وقيل: قيمة منفعة المنهدمة إذا م 
يختر الفسخ. (رر). 
)١(‏ قياساً على نكاح الشغار. قلنا: علة فسخ نكاح الشغار تضمنه استثناء البضع» لا كونه 


: E 
فيستحق أجرة المثل على ما عمل» وسواء باعه أم لم يبعه. (بستان).‎ ][ 
.) ولا غالب» وإلا انصرف اليه کا تقدم في الخیارات1'1. (صږ‎ ][ 
وهذا في المحقر. و(ضر).‎ ]٠[ 
لعله ني المحقر. (تر).‎ 1 


(كتاب الاجارة 0) 


قال امتصور بالله: ويجوز أن يؤجر ثوره ثلائة يام“ بمنافع ثورين يوما 
واج وهو ظاهر إطلاق أصحابنا. 

وقال الفقيه علي: إذا اتفق الجنس لم يجز السا مغل أن يوجر دارا شهرا 
بمنفعة دار شهرين. (وما ي يضح ثمنا) ليع صح أن يكون أجرة» وما لا فلا 
E‏ 
هذا مذهبناء وهو قول أبي حنيفة والشافعي. 

وقال الصادق”" والناصر ومالك: لا تصح إجارة“ الأراضي بالطعام. 

(و)الخامس: تعین ) ملفعته إن اخدله حداف (°) منافیه (و)اخت ختاف (ضررها) 
فبعضها أشد مضرة من بعض» نحو أن يستأجر داراً تصلح للسكنى فيها. 
وتصلح للحدادة» أو عبدأ يعمل أعمالاً ختلفة بعضها أشق من بعض") فإنه لا 
)١(‏ أو أقل أو أكثر. (ضر). 
(#) لأنه لا ربا. 

سىس 5 

(۲) قلنا: لا رباني المنافع. (بحر) (ترر). لأن موضوع الإجارة النساً. 
(#) وإذا اختلفت المدة لزم النسأًء وأما إجارة دار شهراً بمنفعة دارين شهراً فيجوز وإن 

لأنه وإن اتفق الجنس فالمنافع مما لا تقدير له» فيجوز فيها التفاضل لا النساً. 


شية على الغيث). 
و فهو خلاف ما ذكروه في المزارعة.اه يقال: هناك أجرة الأرض بنصف 
الخارج منها» وهو عندهم صحیح مأخوذ من فعله ااا في خیبر» وهنا ہی واا 


TET 

)٤(‏ لقوله کا : ((و لا بطعام مسمى)). قلنا: حمول على أنه من غلتهاء كالمخابرة. (بحر). 

() مسالة: a‏ شترط مشاهدة الأرض لاختلافها في الصلابةء ولا 
تنضبط بالوصف»› ا انضبطت كفى]» ويصح الاستئجار للحرث وإن لم يعَيّن ما 
يحرث به» کا لحمل وإن | یر کک إذ ضار العمل معلوماً للأجير. (شرح أثار) 
(صر). [ولفظ البيان a‏ ستؤجر على الحرث فلا بد من تعيين الأرض» وذكر 
Ss‏ 

(1) ولا غالب فيهاء وإ لا انصرف إليه. (7ر). 


(فصل): في بیان ما يصح تأجیره وما لای صح ۱ 


بد من تعيين المنفعة التي استؤجر اء وكذلك الأرض إذا كانت تصلح لأجناس 
5 »+ ة 8 ê‏ ۰ ۳ 0 4 مف 
ختلفة بعضها أضر من بعض”" فلا بد من تعيين ما يزرع فيهاء أو يقول: ازرع 
ما شفت". فأما لو كانت لا تصلح إلا لنوع واحد» أو لأنواع مستوية في 
ا 

الضرة- لم يجب التعيين. وعند" المويد بالله لا يجب التعيين ولو صلحت 
لاوا لکن يزرع ما تناد هة الأرد 

نواع» لکن يزرع 0 0 رص. 

(و يجوز فعل الأقل* ضرا وإن عين غيره) فمن استأجر عيناً منفعة معينة فله 
۶ »۰ 5 س 
أن يستعملها في غير تلك المنفعة إذا كانت المضرة مثل مضرة ما عين أو دونهاء فإن 


(۱) وأضر مایکون علن الأرض الحلبة. (سيدنا محمد راوع). 
ت 
( 0ف عر حيرا راما لیران فاو پام بال بات ل بمح تقر احمل على الدابة كم ما 
شئت» وما شئت » وأما الجا د فهي تدخله الإباحة» هكذا ذكره في الزهور والذويد» وذكره في 
مهذب الشافعي. (شرح فتح)1]. لأئه يؤدي إل تلفهاء وعقد الإجارة) يتضمن ما بؤدي لل 
التلف» بخلاف الأرض فإما لا تلف بالزراعة.اهوعن سيدنا عامر أن الجدار كالحيوان لا 
ا ال کے 
يصح أن يقول: مل ما شئت. وقيل: بل يصح في الجدار كالأرض. 
)٤(‏ أما حيث كانت معتادة لشىء خصوص فهو وفاق آنه لا جب عليه التعيين!"] ولو 
صلحت لأنواع متعددة» وسيأتي نظيره في قوله: «(ويعمل المعتاد». (حاشية سحولي). 
)١(‏ عبارة الأثار: «المساوي والأقل». و(ضرر). 
(#) فائدة: هل يجوز للمستأجر أن يضع في الدار ما جحلب الفأرة؟ لأصحاب الشافعي قولانء 
ا سے : 3 2 
والمذهب آنه يجوز للعرف» إلا أن يكون عادتم المنع من ذلك. و(صو). فائدة أاخرى: 
وهي إذا كانت الدار لا تدخلها البهائم في العادة م يكن للمستأجر إدخاها. 


1[ وفيه نظر؛ لأن الشرع قد أباح إيلام الحيوان فالمالك مبيح ما أباحه الشرع» ولم يبح إلاما 
یمکن استعمال ذلك الحیوان فیه» فیکون کأنه قال: استعمله في شئت مما یستعمل فيه من 
المنافع. (شرح بحر للسيد أحمد بن لقمان). 

۲ ولفظ البيان: وإن كانت تصلح له الكل» لكن العادة جارية باستعمال نوع واحد فقط -فقال 
المؤيد بالله: تقع الإجارة عليه» فلا يجب البيان. وقال في الشرح: لا بد من البيان عند الهدوية. 


+0 (كتاب الاجارة 0) 


شرط عليه أن لا يستوني إلا تلك المنفعة لا مثلها ولا دونها ففي مهذب الشافعي 
ا 0 ی و ا ا 
ويصح العقد لا الشرط". قال الفقيه يوسف: زل الارن اقرب إل ا لمذهب. 

(و)الإجارة (يدخلها) أربعة" أشياء: الأول: (الخيار) أي: خيار الرؤية 
والعيب والشرط» أما الرؤية والعيب فسيأتيان» وأما الشرط فحاصل 
الكلام فيه أن نقول: لا يخلو إما أن تجعل مدة الخيار من مدة الإجارة -نحو أن 
اه ا و ا - أو تجعل مدة الخيار من غير مدة 
الإجارة أو جارة أو يطلقء إن کان E‏ صح» فإن سكن في مدة الخيار فعن صاحب 
الواني يبطل اني يبطل خیاره ٤‏ 


)١(‏ وتلزم أجرة المثل. (صرير). 

(٭) حیث کان مقارناً. (7ږ). 

(#) هذا حيث كان الشارط المؤجر وكان الشرط مقارناً للعقد» وإن كان الشارط المستأجر 
أو كان الشرط غير مقارن للعقد صح العقد ولغا الشرط. (خري). 

(۲) حیث ل یکن مقارنا_ 

ENT (۳)‏ سبعة» [بل ا منها: FATE‏ والمرابحة بالإذن أو زيادة مرغب» والإقالة» 
والمخاسرة. و(صرر). 

.) وکذا سائر الخیارات. (مفتي) و( ر‎ )٤( 

و : (والصحيحة بأربعة): بالرؤية . E‏ 

(1) وقیل: وقيل: إن كلام صاحب الواني قوي في بطلا الخيارء وكلام الفقيه يجين البحيبح قوي 
في التفصيل. (شامي) (7ر). 

(#) لأن استعماله إمضاء كا في البيع» إلا أن يرضى المالك أن يسكن في مدة الخيار. (تري). 

() إلا أن يأذن له المؤجر بالسكون. (ير) أو شرط أو عرف. (2ير). 

(#) ومثله في البيان والتذكرة والبحر. [كا لو تلف بعض للمبيع .اهوهذا ما م يأذن له امالك 
با للاستع‌ال. (7ر)]. 

() وبنى عليه ني البحر» وقواه الغتي والشامي.اه وقرره في التذكرة» كا لو أتلف. .. إلخ. 

0ک 


(فصل): في ڊیان ما يصح تأجيره وما لايصح الا 


وقال الفقيه يجيى البحيبح: لا ييطل'» لكن إن كان اللخاز ل لمو جر أو فا معا 
a‏ ى a‏ سس 
لزمته الجر ". وإن تعكن ولم يستعمل: فإن تمت اللإجارة فعليه الأجرة"» وإن 


)١(‏ يرد على كلام الفقيه يحب البحيبح إشكال» وكذا على كلام الواني» أما على كلام الفقيه 
يحيى البحيبح فيقال: الخيار جعل للتروي» وجيع المدة معقود عليهاء ولو صح الخيار 
ثلاثاً من شهر صح تسعة وعشرين من شهر» ومثل هذا يستبعد» ومن حق وقت التروي 
أن یتمکن من النظر في المتروی فیه» وهو لا یبقی له وقت ينظر فيه إلا وقد مضی جزء م) 
عقد عليه الإجارة. ومثل هذا يرد على كلام الواني. (غيث). وقال الشافعي: إنه لايصح 
خيار الشرط في إجارة الأعيان؛ لأن المدة إن حسبت على المكتري كان ذلك نقصاناً من 
مدته» وإن حسبت على المؤجر كان ذلك زيادة عليه. وقوى ذلك الإمام المهدي لكاي 
الغيث» حيث قال: قلت: واعلم أن كلام الشافعي أبعد من الإشكال. فعرفت أن خيار 
الشرط في إجارة الأعيان فيه غاية الإشكال كا ترى» وإنا يستقيم إطلاق صحة خيار 
الشرط في غير إجارة الأعيان» وهو الذي أراد المؤلف راي . (وابل). 

(4) لأنه مأذون له بالسكون. قلنا: الإذن كالمشروط بالإنفاذ للإجارة. 

(#) كلام الفقيهين يحي البحيبح وعلي قوي مع شرط السکون» أو جرى به عرف» أو سكن 
اللستأجر بإذن الؤجر» فمع أحد هذه الثلاثة لا يبطل خياره. (هامش بيان بالمعنى) (تري). 

(#) وقواه عامر والمبل ومجاهد والشكايذي. 

(۲) السمى إن تمت الاجارة وأجرة الثل إن فسخت الإجارة. (فرير). وحاصله: أن نقول: ايار 
لا يخلو: N SS‏ 
سكن الستأجر مضى!!] العقد من جهته فقط» وعليه الأجرة تم العقد [المسمى] أو فسخ 
e ET‏ 
تمكن فلا أجرة عليه تم العقد أم لا. وإن كان الثاني فإن كان الخيار للمؤجر فقط فإن سكن 
انفسخ» وإن لم يسكن فالكلام ني المستأجر کا مر. وإن كان الخيار للمستأجر فقط فإن سكن 
نفذ العقد وإن تمکن لزمته الأجرة بکل حال [سواء سکن أم لا] وإن م یسکن ولا تمکن فلا 
أجرة . من خط سيدنا صلاح الفلكي) ( 7ر ). هذا الصيل حبك كانت إلغلات من الي 
فإن كانت من غيره قبله فلا تصح اللإجارة» وإن أطلق كانت من الشهر المعين. (7ر). 

() إن أذن له بالاستعمال فقط» وإلا فلا شيء؛ لأن المنافع باقية على ملك المؤجر.اه ينظر. 


[ إلا أن يأذن له المؤجر بالسكون. (صير). 


۳ (كتاب الاجارة 0) 


انفسخت فلا أجرة عليه(" . وإن لم يستعمل ولا تمكن فلا آجرة عليه؛ لأن المتافع 
ا ی وأما إذا كان الخيار للمستأجروحده 
اکر ار فک نعل اجره ت ۳ الوا رة أم فسخت» وإن لم يستعمل 
ولا تمكن فلا أجرة عليه» تمت الإجارة آم فسخت(. وأما إذا جعل مدة الخيار 
من غير مدة الإجارة -كأن يستأجر شعبان وله ايار ثلاث من آخر رجب - فان 
قلنا: إو اجار علوت مل تع مت ها وإن قلنا: قاتا ل ت 
لزم أن ت لین ل ان سکن ی ما ار ول غل اکر ار 
إن قلنا بصحتهاء وعليه الأجرة(“. 

وأما إذا أطلق فقال الفقيه حسن في تعليقه: إن سكن في الثلاث كانت 


)١(‏ بل وللثلاث لا أجرة عليه. (7رر). 

( فق بطل عار اة سل 

() وقيل: إذا تمكن ولم يستعمل فإن تمت الإجارة فعليه الأجرة» وإن فسخت فلا أجرة 
عليه. (عامر). وقي البحر والبيان مثل كلام الشرح» وهو المقرر» ومثله عن حثيث 
وحاشية السحولي. (7ر). 

)٤(‏ هذا آخر كلام الفقيه يجي البحيبح. 

(#) والمذهب لا شيء عليه بعد الفسخ؛ لأن المنافع في ملك صاحب الدار. 

)٩(‏ وهو قول المؤيد بالله. 

)٨(‏ کا سيأتي في قوله: «ولا يدخل عقد على عقد). 

(۷) وفاقاً؛ لأنما ليست من مدة الإجارة. 

(۸) أجرة الثل. (ترير). 

() يعني : للثلاث؛ لأن مدة الخيار لم تدخل في مدة الإجارة فلا يلزم فيها إلا أجرة المثل. 
وإن سكن مدة الشهر جميعه فعلن أصلنا يازم أجرة المثل؛ لأنها لا تصح على وقت 
مستقبل» وعلى القول بصحتها يلزم المسمى» والله أعلم. 

(۹) على اللمع. 


(فصل): في بیان ما يصح تأجیره وما لایصح ا 


أول الشهر'» وتكون كالوجه الأول" وإن لم يسكن كانت الأجارة بعدها 
کالوجه الثاني". 

قال الفقيه يوسف: وهذا فيه نظر؛ لأنه يلزم منه فساد الإجارة لأجل جهالة 
العقد“» هل هو من أول الثلاث أو من آخرها. 

وقال في الروضة*: في المسألة نظر. 

ويجحتمل7" آن يقأل: إن مع الإطلاق يكون ذلك كالشهر العین(*؛ لأن مع 
إطلاق الإجارة تكون المدة من mE‏ ويجتمل أن يقال: إن العقد لا 
يستقر حتى تمر مدة الخيار» فتكون المدة من آخر مدة الخيار. 

(و)الثاني: (التخيير') إما في الأعمال» نحو أن يستأجره على أن يزرع هذه 


الأرض أو هذه" أو في الأجرة» نحو أن يقول: N‏ 
(۱) ویبطل خیاره. 


(۲) حيث جعل مدة الخيار من مدة الإجارةء فيأتي فيه الخلاف بين الوافي والفقيه بحيى 
البحيبح. 

(۳) حيث جعل مدة الخيار من غير مدة الإجارة. 

() بل المدة. 

)٩(‏ روضة ابن سلیان. 

)٩(‏ يعني: ينظر فيها. 

(۷) هذان الاحتا لان بحتمل أا لصاحب الروضة» ويحتمل أنه حكاه| لأهل المذهب. 

(۸) ويأتي فيه التفصيل للفقيه يجيى البحيبح والواني. 

(#) الذي جعل الخيار ثلاثاً من أوله. 

(۹) فيحتسب شهراً كاملا ابتداؤه من يوم العقد» فتكون مدة الخيار من مدة الإجارة. (ضر). 

(+) وکذا الخیار. 

)٠١(‏ قال في الشرح عن أبي طالب طليكل: إنها صحت الإجارة مع التخيير لأنه كأنه عقد 
عقدين خير فيه مدة» کا لو اشترى ثوبين وله الخيار في أحده| مدة معلومة. 

005 و ا و ااك 


چ0 (كتاب الاجارة 0) 


على أن تخيط هذا" الثوب بخمسة" أو هذابعشرة(")» أو هذه ا 
إن قعدت فيها حداداً فالأجرة ڪشر وإن بعت فيها البز فخمسة :0 4 


(#) يقال: هذا تخيير في العين لا في العمل» وصورة التخيير في العمل أن يقول: أن تخبط هذا 
الثوب قميصاً أو قباء. (ريد). 

(#) والأجرة واحدة. 

ر 9 ى 

(۱) فإن فعلهم| معا لزم الأكثرا ا من الأجرتين. (وابل). هلا قيل: متبرع بالثاني فينظر. 

(۲) هذا تخيير ني العمل والأجرة. 

2 سے 
(#) والغيار للآجير. (تررد). 
éے‏ عے 5 

(۳) صوابه: بدرهم أو دينار» وإلا فهو تخيير ي العمل [العين (نخ)] والأجرة. 

(#) والنيار للأجیر. (ضرږ). 

)٤(‏ هذا تخيير ني المنفعة. 

)١(‏ فإن فعلهم) معاً لزم الأكثر1"]ء وكذافي الثوبين يلزم الأكثرء ولا يلزمه للأقل أجرة؛ لأنه 
متبرع .اه والمختار آنه يلزم أجرة الأول؛ لأنه غير متبرع فيه» ولا شيء للثوب الثاني؛ لأن 
الشروع في الأول اختيار له» ويلزم في الدار أيضاً أن ما شرع فيه من الاستعالين فقد تعين 
للاختيار» وللثاني أجرة المثل ار ا ا ا 
الدار» وعليه أجرة المثل للآخر من الاستعمالين» وفي الثوبين يستحق أكثر التسميتين» ولا 
شيء للآخر لأنه متبرع. (سيدنا حسن خ) (ر). 

(#) فإن مضت للمدة ولم يفعل أييا لزم الأقل مع التخلية. (كواكب") و(صر). لأنه 
المتيقن» والأصل براءة الذمة. (بستان). 

(#) فإن كان الخيار للمستأجر وتمكن من الاستعهال لزمه الاآقل من الأجرتين. 

(1) فإن فعلهم| معا لزم الأكثرا] منها. (وابل) و(ضر). 


[ والمختار آنه يلزم أجرة الأول منهم؛ لأنه متبرع بالثاني. 

[1] يقال: إن جعل ذلك مالفة -لأنه لم يؤمر إلا بأحدهم| - فالقياس أن يقال: الأكثر من 
اللسمى وأجرة المثل» وإن لم نجعله مخالفة استحق قق حصة مافعل من بيع البز مها سماه» وما 
فعل من الحدادة ما سماه. (شامي). 

[۳] لفظ الكواكب: وحيث تحصل التخلية والتمكن من الانتفاع ولم ينتفع وكانت الأجرة 
ختلفة فإنه جب الأقل؛ لأنه المتيقن. 

]٤[‏ وللثاني أجرة المثل. هكذا ني بعض الحواشي. (7ر). فإن ترتبا لزم أجرة ما استعمله ولا 
وللثاني أجرة المثل. (7ر). 


(فصل): في بیان ما يصح تأجیره وما لای صح ا 


ني المسافة» نحو: إلى موضع كذا أو موضع كذا'» فإن هذه الصور كلها 
0 ےہ عے 
صحيحة وإن لم يذكر خيار لاحدهم)| مدة معلومة على ما يقتضيه كلام القاضي 
زید» ومثله ذکر علي خلیل والأمیر الحسین والفقیهان محمد بن سلیم‌ان ویجیی 
البحيبح. 
قال الأمير الحسين والفقيه يحيى البحيبح: ويكون الخيار في المسافة 
وا 
جر. و یه حمد بن سلی‌ان: بل لمن سار .. 
(r).‏ ت“ 0( . ء 
وأما الأعيان فلا بد من ذكر الخيار لأحده| مدة معلومة“ء نحو أن 
يقول: أكريتك هذه الحانوت أو هذه ولي الخيار ثلاثة أيام أو لك» فإن م يذكر 


(۱) یعنی: استأجر البريد أو البهيمة [مع استواء الأجرة]. 
ل ۴ | > E E‏ وو کے 
(۲) فإن سارا جميعا فلمن شرط]. (زهور). والمراد بالشرط ابتداء العقدا"]. فإن التبسر ا" 
أي ابتدا العقد قال الفقيه على: فسدت بعد التحالف والنكول. (7ير). 
2 وو لے 2 
(#) وأما الأعيان والأعءال فللأجير وفاقا. والمختار أن الخيار في مسألة البريد ونحوه 
للأجير» وني مسألة الراكب ونحوه للمستأجر. (عامر) و(صو). 
(#) منهم|. 
)۳( لأنه يسمى في الأعيان حيث أجرها من غيره مؤجراً ومستأجراء وفي| تقدم مستأجراً 
وأجيراً» وذلك في الأعمال. 
)٤(‏ کالبیع. (غیث). 
[] وهذا الكلام حيث استأجر الدابةء وأما البريد فلا يتصورء فالخيار إلى الأجير. 
E‏ 2 
[#] فإن التبس بعد قال الفقيه علي: فسدت بعد التحالف إلخ. (7ير). 
[1 لأنه الطالب» فيكون الخيار له. (سيدنا علي بن أحمد). 
[۲] من اء أي: المكري والمكتري. 
[#] فإن تصادقا على اللبس فسدت من غير تحالف ولا نكول. (7ير). 


)0 (كتاب الاجارة‎ 10٦ 


ا فسدت کالبیع(. 
وحكى أبو مضر عن بعض أهل المذهب» وذكره الفقيه حسن في تذكرته: أن 
الإجارة لا تصح مع التخيير" إلا بذكر الخيار لأحدها مدة معلومة". 
وقال الشافعي: إنه لا يصح التخيير في الإجارة““ مطلقاً. 
(و)الثالث (التعليق) نحو أن يقول المستأجر: RR‏ 


()) قلت: وهو الأقرب للمذهب كالبيع. (بحر). وقيل: يفرق بينه وبين البيع؛ لأنه وإن ورد 
العقد على العين فليس هى المملوكة به» وإن) المملوك به السكون فيهاء وماهية السكون شىء 
واحد قطعاًء والمملوك بالعقد شىء واحد» والتخيير إنا هو في أمر مغاير له» وهو اختيار حله؛ 
ولذا صحت مع ذكر الخيار ولم يقل بأنها على وقت مستقبل؛ لأن ملك المنفعة بالعقد قد 
(4#) وظاهر الأزهار خلافه» وهو المذكور في اللمع» ومثله ي البيان» ولفظ البيان: فرع : فإن 
كان التخيبر فى العين المؤجرة» نحو: هذه الدار أو هذه» فقال في اللمع: كذا أيضا.وقال 
2 کے کے : ١‏ 
الفقيه يحبى البحيبح والفقيه علي: لا بد فيها من ذكر الخيار لأحده)| مدة معلومة كا في 
البيع.اهفي قوله: (ومجهول العين». 
(۲) عائد إلى أصل مسألة الأعيان وغيرها. 
(۳) هذا الخلاف راجع إلى التخيير في الأعمال. وني الفتح: لا فرق بين الأعمال والأعيان أنه 
لا يشترط» كا هو ظاهر الأزهار. 
() والفرق بين الإجارة والبيع في عدم صحة البيع إلا بالتخيير أنه يتبون بالعمل في الإجارة 
بخلاف البيع. 
(#) سواء كان في الأعيان أم في الأعال. 
() وكلام الفقيه حسن هو القياس» إلا أن يوجد فرق بين الإجارة والبيع قبل. 
)٤‏ وقواه الإمام شرف الدين. 
)٤(‏ وقواه e‏ 
() ولعل التعليق يدخل في الإجارة الصحيحة والفاسدة» فيكون الحكم لما وقع به 
الشرط1ا]. (حاشية سحولي) (7ر). 
1 وكذا يصح التعليق في سائر الأجراء المشركين» وسواء كان الشرط من جهة المستأجر أو من 
جهة الأجير» نحو أن يشرط على الراعي ونحوه أنه إن ترك العمل قبل تام السنة فلا أجرة له 
في الماضي» أو شرط الراعي أنهم إن منعوه من العمل بقية السنة فله أجرة السنة كاملة. 
(حاشية سحولي لفظا). ومثله في شرح الأثار. (7ر). 


(فصل): في بیان ما يصح تأجیره وما یع ۱0۷ 
اعرض” هذه السلعة مدة كذا بكذاء فإن بعت وإلا فلا شيء لك» أو فإن 
بعت بكذا فلك کذاء وإلا فلا شيء لك» فإن تعليق الأجرة على هذا الشرط 


ود ا ر 

يصح ويصح العقد". 
وقال المؤيد بالله والشافعي: بل تفسد الإجارة» فيلزم أجرة المثل. 
(و)الرابع: (التضمين ") للعين المؤجرة؛ فيضمنها ولو فاتت بير تفريط» 


(٭) لکن لو تلف في يده هل يضمن أو لا؟ فيه نظر. (نجري). لأنه إن باع فهو أجير» وإن 
ء ۰ 
لم يبع فهو أمين. والأقرب آنه لا يضمنآ"؛ لجواز أن لا يبيع. وكذا عن سيدنا عامر» فإذا 
ا 
باع ضمنا" وان رد عليه باي الخیارات. (بحر). 
a E‏ ٍ 
(#) يعني: تعليق الأجرة؛ إذ لو كان عقد الإجارة معلقا على وقت مستقبل )م يصح. (شرح 
éہ‏ سے َء َء ل چ 
)١(‏ صوابه: استأجرتك» إلا أن يحمل أنه حقر. (مفتي) (ر). لأن لفظ «اعرض» مستقبل 
ES‏ 
(۲) وكذا يصح حيث شرط المستأجر على الأجير أنه إن أنم عمل الكل وإلا فلا شيء له أو شرط 
على الخاص أن يتم المدة كلها وإلا فلا شيء له» أو شرط الخاص عل المستأجر له أنه إن فسخ 
E‏ 
الإجارة في بعض المدة سلم كل الأجرة» فعلن هذا الخلاف. (بيان). اللذهب الصحة في الكل. 
(#) وإذا باع قبل مضي مدة العرض اسة ستحق كل الأجرة؛ إذ قد أتى بالمقصود . بحر) و(7رر). 
OE NEED 1 |‏ 
() وإن جهله کا ني العارية. (حاشية سحولي) والمقرر أنه لا بد من علم المستأجر والمشترك 
EWE‏ . وقرره المتوكل على الله والمفتي . ويمكن الفرق بينهم| في أنه هناك أخذ لنفع نفسه» 
LS a‏ شترط العلم. (7ي). 
(#) فلو أن المستأجر غير غير المضمن أجر العين من غيره وضمنه فلعله يصح تضمينه هاء 
ويكون كأن المستأجر الآخر تبرع بتضمينها لمالكهاء كا لو شرط المستعير الضمان على 
نفسه ابتداء .اه سيأتي في قوله: «وللمستأجر القابض» خلافه. (7ر). 
شو فن کن کان که دل ن اجات و وف ادان ا کد ا 
وخالة ا 
لیتق إن کان مشیر کا شمن وإن کان عاصاًم يضن. 
[] إن تلف قبل التسليم إل المشتري. (ساع سید نا حسن ). 


0۸ (كتاب الاجارة 0) 


ولو فسدت اللإجارة بأي وجه. وضانه ضان المشترك() ف الصحيحة 
الا ا 

وعند أب حنيفة والشافعى: أن المستأجر لا يضمن ولو ضمن. 

واعلم أن شرط التضمين إن قارن العقد لزم بلا إشكال» وإن تأاخر عن 

5 و ن 

العقد فقال الفقيه يحيى البحيبح: لا يلزم اتفاقا(. وقال الفقيه حسن: بل 
DE‏ 
يلزه( K‏ ٍ 

قوله: (غالبا) بحترز من تضمین ما ینقص بالاستعال فإنه لا یصح» بل 


(#) وكذا الحفظ إذا شرط على الستأجر ضمن كالمشترك .اه يعني: بعد التضمين. (هامش 
بیان). 

)١(‏ مع التضمين الغالب وغره.(ري). 

(#) بعد التضمين. ( 7ر ). 

(#) لكن مع الإطلاق لايضمن الغالب إلا بالتصريح. (شرح فتح). واعلم أن ظاهر الكتاب 
في سيأتي أنه يضمن الغالب وغيره إذا ضمن؛ فلا يقال: ضان المشترك. (نجري) و(ر). 
فأما إذا شرط الحفظ ضمن ضهان المشترك قبل التضمين.اه [سيأتي في فصل الضانات 
معلقاً عليه: أنه يكفي في التضمين شرط الحفظ . (تري)]. 

(۲) فرع: وإذا شرط الحفظ [أو الضان. (تر)] في الإجارة الفاسدة» فإن انتفع وحفظ 
وجب عليه أجرة الانتفاع» وله أجرة الحفظ!]ء وإن لم يفعل أي فلا أجرة عليه ولا له» 
ويضمن ما تلف» وإن فعل أحده)| فقط وجب أجرة ما فعل. (بيان). 

(۳) لأن المستأجر قد استحق المنافع بالأجرة"]ء فلا يقابل التضمين شيئاء فلا يصح» 
كتضمين الأجبر الخاص. 

)٤(‏ مع القبول.اه ور أن العلم كاف مع عدم رد التضمين. (7ر). 

(۵) وهذا حيث ضمنه ما نقص أو ما انكسر با لاستعهال فلا يضمن» وأما إذا أطلق الضان 
صح ودخل ذلك في ضبانه كالغالب» هذا هو الصحيح. قلنا: ليس كذلك؛ إذ مطلق 
الضمان ينصرف إل غير ما ينقص بالاستعال. (شامي). 

[1] والعرف بخلاف ذلك» فإنه لا أجرة له على الحفظ. (صر). 
[1] فکان کإدخال عقد على عقد» فلا يصح. 


(فصل): في بیان ما يصح تأجیره وما لای صح ۹ 


یکون الشرط باطلا(. 

قال الفقيه محمد بن يحيى والفقيه محمد بن سليان: وتكون هذه الإإجارة 
فاسدة؛ لأن هذا الشرط ينفي موجب العقد. 

وقال الفقيه يوسف: بل ظاهر كلام أصحابنا يقتضي أن هذا الشرط يلغو( 
ويصح العقد. 

(و)من استأجر عيناً من الأعيان أو دارا فانقضت" مدة الإجارة فإنه 
(يجب) عليه (الرد“) لتلك العين (والتخلية) لتلك الدار (فورا*) من غير 
تراخ» ما رر ف0 ادى اتان وان ف ر 

وقال المؤيد بالله": لا يلزم الرد مطلقاً. 

وقال أبو حنيفة: لا يلزم فيا لا مل له". وقال ابن أبي الفوارس عكسه(. 


(#) وكذا ما ينكسر بالاستعال المعتاد. و(7ر). 
)#%( کشق» وثلم» وکف[ا]. (تذكرة) (ض7ر). 
3 éے ‏ سے 
)١(‏ إجماعا؛ لأنه يؤدي إلى منعه من الانتفاع» وأما المستعير إذا شرط عليه ذلك فقال الفقيه 
حسن: لايصح ذلك. وقال الفقيه يوسف: بل يصح. (بيان). 
(۲) قوي. لأنه غير لازم» كتضمين الوديعة. (بحر). 
E E |‏ 0 
(۳) هذا ني المنقول» وإلا فسيأتي أن مدة التخلية عليه» ففي العبارة تسامح. 
SIREN‏ 
(#) وسواء كانت العين مضمونة أم لا كالعارية» قاله عكل. (نجري). 
() لإ موضصع الابتداء. 
)٠(‏ لأنه لم يأذن له بالإمساك بعد المدة» وإنا أخذه لغرض نفسه» فأشبه المستعير. 
() وحد الفور: أن يتمكن من الرد ولم يرد. (7ي). 
(1) وحجة المؤيد بالله أنه أمانة في يده كالوديعة. 
(۷) أي: لا مؤنة لحمله. 
(۸) أي: لا جب في لحمله مؤنة. 


[] قال الصعيتري: والمراد بالكف كف الحد في الفأس ونحوه. 


واتفقوا في العارية أنه يلزم الرد'» وفي الوديعة أنه لا يلزء". 

قال الفقيه علي: والخلاف بين اهادي والمؤيد بالله إذا لم يضمن المستأجر» وأما 
إذا ضمن فلا خلاف أنه لا بجحب الرد" (وإلا) يرد المستأجر العين المستأجرةت 
أو يخليها إذا كانت دارا بعد استيفاء المنافع (ضمن“) ذلك الشيء (هو 
و)ضمنت (أجرة مثله(“ وإن لم ينتفع) به؛ لأنه صار کالغاصب')» ا 
كا يضمن الغاصب" (لا) أن يترك الرد والفخلية (لحذر(*) فإنه لا يضمن 


(۱) إذ قبض لنقع نفسه. 
اا ا کے 5 
(٭) ما يشرط . (بیان) (ترږ). 
(۲) إذ قبض لنفع المالك. 
اقفن 
() ولو شرط. (رږ). 
2 éے ‏ سے 
(۳) هكذا ذكر الفقيه على في تعليقه بالمعنی؛ لأنه قد صار أجيرا مشت ركا[ .اه والصحيح 
آنه چب الرد؛ لأنه قد اجتمع عليه موجب -وهو العقد الأول -وغير موجب» وهو 
التضمين. (شرح أثار). وقواه الشامي. 
)%( والأصح آنه يجب الرد؛ لبقاء السبب -وهو كونه مستأجراً- وإن حصل سبب آخر لا 
يوجب الرد» وهو كونه أجيرأء كا قال أهل المذهب في الشريكين إذا تناوبا البقرة للبن» 
ل أعلم. 
(#) لا فرق عل الصحيح من المذهب. 
O‏ 
() من يوم انقضاء المدة. (”صرر). 
(#) والأرش والإثم. 
(1) بل غاصب. 
5 
(۷) وإن لم ينقل. [كجحد الوديعة]. 
(۸) أما مع ترك التخلية فالأجرة لازمة ولو ترك التخلية لعذر. (بحر). قيل: إلا لخوف على 
العين فلا أجرة ولا ضيان. 


[11] وهو لا جب رد المستأجر عليه. 


(فصل): في ڊیان ما يصح تأجيره وما لايصح اا 


العين ولا أجرتها. والعذر على وجهين: أحدها: أن يشرط على المالك أن يأي 
ها. الثاني: أن يعرض له مانع من الرد" من محافة" أو غيبة“ أو غيرها(*» 
فإنه لا يضمن العين» ولا الأجرة إن م يستعمل. وقال الشافعي: يضمن ولو ن 
يمکن الرد. 

قال الفقيه يحيى البحيبح: وحد الغيبة التي تكون عذراً عندنا أن تكون 


() أما إذا ترك التخلية لعذر غير الخوف على العين فالمذهب أا تلزم الأجرة والضان .اهم 
ولفظ حاشية السحولي: هذا عائد إلى ترك الرد» أما لو ترك التخلية لعذر فإنا تلزم 
الأجرة1 والضان. (حاشية سحول). إلا للخوف على العين فلا أجرة ولا ضان. 

(#) العذرفي ترك الردء لاني التخلية فتلزم الأجرة مطلقاً. و(ضر). 
ا3 ف 2 2 

(۲) سواء كان الخوف على نفسه أو ماله أو العين فلا ضان. و(حر). 
5وت نے 8 % 

() آما الاجرة فتلزم حيث لم يفرغ الدار ولو لعذر» كا ذكر في البيان» وقد ذکروا آنه إن م 
ينزل من فوق الدابة التي جمحت خوفاً عليها لم تلزم الأجرة للرجوع ولو أمكن النزول. 
فينظر. قال في الكواكب: إلا أن لا بخلي العين خوفاً عليها من ظالم أو نحوه فإنه لا تلزمه 
الأجرة» كا في الدابة إذا هحت. (رد). 

E EE 

امالك وادعى أنه انتفع أو لم يفرغ نظر في حاها: فإن كانت مفرغة فالبينة عليه» وإن كانت 
مشغولة فالقول قوله» ذكره في التفريعات. (”7ي). 

(۵) حبس أو مرض» ومنه مرض الدابة. 

() ينظر في كلام الفقيه يحبى البحيبح؛ لأن العبرة في سقوط وجوب الرد على المستأجر هو 
1 کے 
أن لا يكون امالك في موضع القبض؛ لأنه لا يجب عليه الرد إلا إل" ذلك الوضع»› 

éے‏ سے 

E NEE‏ : ا 

111[ أما الأجرة فتلزم حيث لم يفرغ الدار ولو لعذر» وأما الضمان فلا يضمن مطلقا. ( 7رر ). 
سواء رجع العذر إلى العين أو إلى غيرها. (7ر). 

1 وهو المجلس. (ي). 
1 موضع الابتداء. (نخ). 


بريداً فصاعدا"» وفيا بين اميل والبريد تردد"» فأما في الميل فليس بغائب(" 
بلا إشکال. 

(ومؤنه)ا) أي: مؤن الرد في) لحمله مؤنة» ومؤن تخلية الدار ونحوه( 
(و)كذلك (مدة التخلية) للدار وحشوشها"“ تجب (عليه) أي: على 
المستأجر » وجب أن تکون من مدة(٩ ARRAN SS‏ 


(1) من موضع القبيض. 

(۲) المذهب أنه عذر فلا جب الرد. (ضيد). 
éے‏ ع 

(#) يعني: ني سقوط وجوب الرد على المستأجر. 

)٤(‏ مسألة: وإذا حصد المكتري زرعه فعليه قلع ما بقي من أصوله'؛ ليرد الأرض فارغة» 

ي ك 42 
کوجوب تفريغ الدار. (بحر). المذهب خلافه. (صير). 

(#) كالحانوت والمدفن والأرض. 

)١(‏ وإذا استأجر الدابة مدة معلومة إلى موضع كذا كانت مدة الرد من مدة الإجارة"]» وإن 
استأجرها إلى موضع كذا من دون ذكر المدة كان الرد بعد بلوغها ذلك المكان على" 
مالکها E‏ . ومعناه في حاشية شية السحولي .اه يعني : فلا أجرة له. 

)1( مسالة: وعلن المكري للدار تفريغ الخلاء ني أول مد٤‏ کا يفرغ الدار؛ ليتمكن 
الكتري من الانتفاع» ثم إذا ملأه المكتري فهو الذي يفرغه إن أحب؛ ليتمكن من 

éے ‏ عے 
الانتفاع به» فإذا انقضت المدة لزمه* تفريغه كتفريغ الدار» قال الفقيه يوسف: إلا أن 
يجري العرف بخلاف ذلك کله عمل به. (بیان). 
و 
(۷) إلا لعرف أنه على المالك. 
a‏ سے 2 2 
(۸ إلا مدةالرد فلا يلزم أن تكون من مدة المستأجر.اهوقيل: لا بد أن تكون منهاء وهو المختار. 


ی 
[۱] لعله حيث لم يچر عرف بخلافه. 
2a‏ س 2 
[۲] المذهب خلافه. (7ر). 
[] وعرفنا الآن أن الرد على المستأجر مطلقاًء ذكرت المدة أم م تذكر. (ضري). 
[] الظاهر أن التفريغ يكون قبل عقد الإجارة» كا يجب على المستأجر التفريغ في المدة. (صي). 
[] بل تكون مدة التخلية من مدة اللإجارة في الخلاء والدار وغيره|. (رو). 


(فصل): في ڊیان ما يصح تأجیرہ وما لا یج uu‏ 
اللستأجر'» فيأخذ في تفريغ الدار ومدة الإجارة باقية فإن م يفرغها إلا بعد مضي 
المدة ضمن العين" وأجرتها. فهذه الثلاثة" تجب على المستأجر (لا الإنفاق) 
للعبد المستأجر والدابة المستأجرة فعلنى مالكهم)““ لا على المستأجر» وكذلك 
الوديعة والعارية. 
E:‏ 
قال الفقيه علي: وإذا كان العرف أن النفقة على المكتري كانت الإجارة 


e TS ET TE E ST E e E TT FAT 
مسالة: وعلى المكري إصلاح ما تغير من الدار» وتطيين ما يجحتاج إلى تطيينه» وإصلاح‎ )#( 
بئر الماء إن كان فيها؛ ليتمكن المكتري من الانتفاع[ا]» ذكر ذلك في الشرح. قال الفقيه‎ 
يوسف: فلو جرت العادة بأن يفعل ذلك المكتري -ك| هو العرف الآن - أو شرط ذلك‎ 
و کے‎ 
sS a a 
هذا ني غر غر التقرل» واما اقول فلا جب قن تتم الإجارة: والفرق بيتها: أن جرد‎ )۱( 
.) يقاء الطعام ونحوه في الدار استعهال» لا جرد الرد فليس باستعمال. (سماع هبل) ( 7ر‎ 
وني حاشية السحولي: وكذا مدة الرد إن كانت مدة الإجارة محدودة»» وإلا تكن محدودة‎ 
-كأن يستأجر منه البهيمة ليحمل عليها إلى كذا- كانت مدة الرد على المالك» فلا أجرة له‎ 
فيها .اه يعني : لا أجرة على المستأجر للذي يردها. (7ر).‎ 
لأنه م يؤذن بالإمساك بعدالمدة» وإن أخذ لغرض نفسه فأشبه المستعير. (صعيتري).‎ )۲( 
وهي الرد والتخلية» ومؤن)|» ومدة التخلية.‎ )۳( 
من غير فرق بين مدة التخلية ومدة‌الإجارة.‎ )٤( 
أو شرط. (رد).‎ )۵( 
فإن م يفعل كان للمستأجر أن يفعل ذلك» ويرجع على امالك إن كان غائباً أو متمرداًء وإلا‎ 1 
فلا. (تررر). وهو ظاهر الأزهار ني قوله: «وكذلك مؤن كل عين لغيره» إلخ.‎ 
يقال: هذا ما م يكن أجرة صلاح ما ذكر معلوماً» وإلا صحت حيث لا يحتاج إل آلةء أو‎ ][ 
كانت الآلة من المؤجر موجودة. (إملاء شامي). وينظر أيضا في الفرق بين هذه وبين ما إذا‎ 
شرط الحفظ على المستأجر» فقد 2 يصح» وتكون أجرة الحفظ زيادة على الأجرة‎ 
الأصلية» ولم يحكموا بالفساد. فينظر. ويمكن الفرق بأن أجرة المنفعة والحفظ هو المسمى‎ 
قط بخلاف هنا فلا شك أن هذه الأشياء ينفق عليها‎ UE lz CBE 


من غير المسمى» فافترقا. (شامي). والله أعلم. 


(كتاب الاجارة 0) 


فاسدة'؛ لجهالة الأجرة. 


پى ۶ ۶ 
)۱( فيلزمه أجرة ما انتفع به» وله أجرته في أصلح من الدار» وقيمة ما علف الدابة ما هو 
معتاد. (بیان) ( صر ). 
ى e‏ َ‫ َ‫ 2 8 4 
)*%( إلا آن یکون الإنفاق معلوما جنسا ونوعا وقدرا فيصح في المثلية» لأ في القيمية فلاء 
كالقصب والتبن فتفسده إلا أن يذكر دراهم ویأمره ن يشتري با علفاً صح ذلك» 
ا 
(#) لأنه يكون من جملة الأجرة» وهو مجهول. و(ير). 


(فصل):في ذكرأحكام إجارة الأعيلن ا 
رفصل»: ني ذكر أحكام إجارة الأعيان 
(وإن) تستحق أجرة الأعيان') بأحد أمرين: إما (باستيفاء المنافع") للمدة 
الضروبة (أو بالتخلية" الصحيحة“) ني المدة المضرويةء فإن كانت التخاية غير 
۶ ء۶ ٤‏ ٥ے‏ 
صحيحة نحو أن يتا جر منز لا ولا بعطه(° المفتاح» وهو لایمکن' فتحه من 


() وقد آخذ من هذا أنه لا يصح تأجير الحقوق؛ لأا ليست بأعيان. وني بعض الحواشي 

يصح تأجير ذلك. 
و کے 2 

ا | 

() وبعضها بالبعض ا 

#) كل مااستوا قسطاً من امتفعة له كراء وجب تسلیم کرائه. 

© وني التحا وان 1 بى رة خلت اليم فلا به هن بف الن! ا 

۴ E E 

(#) ومعنى التخلية التمكن من الانتفاع وإن م ينتفع» فلو استأاجر داراوهي على مسافة منه 
فتخليتها بمضي مدة يمكن فيها القبض[ !1ء بخلاف المبيع» وهذا في غير المنقول» لا فيه 
فلا بد من القرب . (بحر» وبيان). وقرره التهامي عن مشائخه. و( 7ي). 

(4) في العقد الصحيح .۰ 

() فرع: وعلن المكري تسليم الفتاح» فإن ضاع" مع المكتري فعلى اللكري إبدالهء ولا 
يضمن اللكتري إلا أن يفرط . (بيان). 


[] وإن لم يكن قريباً من المخلى له» ووجه الفرق بين هنا والبيع أن في الإجارة قد فاتت المنافع عنده 
فلو لم تكن التخلية قبضا لكانت قد فاتت المنافع بغير عوض» وهو إتلاف مال الغير» بخلاف 
البيع فالعين باقية م يستهلك منها شيئاء لكن إن كان المستأجر بعيدأعنها عفي عن قدر المد التي 
يصل فيهاء يعني: لا تلزم الأجرة في هذا القدرء وأما بعد فتلزمه وإن لم يصل 

[#] فلو كانت الدار على مسافة قريبة منه فتخليتها بمضي مدة يمكنه القبض فيها. (7ي). 

[۲] يعني : تلف من دون جناية ولا تفريط. (ضر). 

1[ الضياع تفريط. (صر). [فإن تلف بجناية ضمن المكتري قيمته» ويعوضه امالك فإن م 
يبدله له المالك فلا أجرة؛ لعدم التخلية؛ لأنه يجب عليه التعويض. (شرح فتح). ومثله في 
(شرح البحر)]. 


دونه إلا بمشقة'' أو مؤنة- - لم تكن صحيحةء فلا يستحق الأ جرة. 


قال الفقيه يوسف: یی 9 کو ت لکن إن فعل 
الآجرة") فأما لو أمكن بالفك أو التسلق جاز ذلك ول يي( 
وجبت 1 و جاز ولم چب . 
(فإن تعذر الانتفاع لعارض”°) وقع في ORTE‏ 


(۱) ولو قلت. 

(#) فن م یمکنه لبلاهته» وهو یمکن آحاداا] الناس» فإن أمكنه يأمر غير[ بالفتح لزمه 
الکراء» وإن م یمکنه م یلزمه. (بیان). 

(۲) وأما امالك فيلزمه ذلك وأكثر منه إذا م يمكن التسليم إلا به» فإذا م يفعل كان للمستأجر 
ولاية في فعله. 

() وقال الفقيه يوسف: يحتمل أن يجوز له ذلك إذا لم يمكن الدخول إلا به» ولا يضمن» 
كا أنه يلزم امالك فعل ذلك وأكثر منه إذا لم ي یمن التسلیم إلا به» فإذا ۾ يفعل کان 
للمستأجر ولاية في فعله» وكذا في عيارة الدار حیث خربت» ويون له الرجوع۳1] على 
الملكري بأجرته. لكن هل يحتاج إلى إذن ا لجاک 1٤1‏ إذا کان حاصلا؟ يأي على الخلاف 
الذي في الشريك ونحوه. (كواكب). 

(۳) وضمن ما » وأرشه. (ر). 

E )€( 

() مسالة: وإذا غصبت الدار المؤجرة فنخيث يمكن استاج رمع الغاصب واسترنجاع الدار من 
بغر عوض ول يقعل رمه الکراء ]وله أن برج عل الغاصب بأجرة المثل» فإن 
زادت ٣‏ عل الکراء کان کا إذا أكراها بزائد على ما يأتي» وحيث لا يمكنه ذلك فلا کراء عليه 
لمدة الغصب؛ لأنه م يتمكن من الانتفاع» وللهالك مطالبة الغاصب بأجرة المثل. (بيان). 


[] ني البيان: أكثر الناس. 

[] حيث لا منة ولا أجرة. و(صير). 

1 لا يعتبر؛ لأنه كالشريك. (ت7رر). 

لض 

]٥[‏ والمراد بهذا إن كان بعد قبضه1 "» فإن كان قبله فلا أجرة. (كواكب). 
]٠ *]‏ أو خليت له تخلية صحيحة في عقد صحيح» فتجب عليه الأجرة. ( صر ). 

][٦[‏ بعد القبض. 

[YJ]‏ ولعل الأول هنا أنه يطيب له لكون الغاصب أتلف عليه منافع مملوكة لهه فيضمنها 
بقیمتهاء وهي أجرة المثل. (ر). . وي المعيار: يحتمل أن يطيب له الزائد» ويجتمل ان 
يتصدق به. وقیل: يجب عليه رده للالك. 


(فصل): في ذكر أحكام إجارة الاين _ ۷ 


(في العين“) المستأجرةء نحو أن یستأجر داراً أو نحوها" فانہدم جیعها: فإن 
کان قبل التسليم به بطلت الاجارة( -قال في الشرح: بلا حلاف - وإن کان 
بعد قبضها لم تبطل بال تبط عندن(. وإن کان بعض الدار لم تنفسخ" مهما بقي منها ما 
يمكن الانتفاع به"» إلا أن يختار المستأجر الفسخ فله ذلك و(سقط) من 
الأجرة (بحصتها) أي: بحصة المتعذر. 

(و)يجب (علن امالك الإصلاح) للعين المستأجرة لينتفع المستأجر بها 
فيجب على رب الدار إعادة بنائها' '» وهذا إذا كان رب الدار موسراً ولم يختر 


0 ال مرا لش واتار 1 اء ت 

(۲) أرضاً فانقطع ماؤهاء أو غلب عليها الاء» أو غصبت» أو دابة فعجزت» أو آدميًاً فمرض 
أو حبس أو نحو ذلك. (شرح بہران) (7ږ). 

(۳) سواء أمكن الإصلاح أم لا. (شرح فتح) (ږ). 

)٤(‏ كتلف المبيع قبل قبضه؛ إذالمنافع كالأعيان. 

)٥ (‏ حلاف أبي حنيفة والشافعي. (غيث» وبيان). 

(#) لكنه يسقط الكراء ما دامت خراباًء ويكون للمكتري الفسخ. (بيان). وكذا حكم الغصب 
إذا خربت الدار وم يبق ها أجرة سقط الكراء لمدة الخراب. (هداية))( ي ). 


)٩(‏ في الباقي. 
( ۷) فی استۇ 
8 چ ۰ 
(#) لكن إن كان قبل القبض بطلت فيا خرب» لا بعد القبض» ويخير أي الباقي في الطرفين 
مع کک 


کک .ی 
î?‏ 
)٠(‏ ونحوه المتولي. 
() ویستئنی له ما يستثنى للمفلس غير هذه الدار»ويصلح بالزائد. (تذكرة» وكواكب) ( رر ). 
)١(‏ كا كانت قدراً وصفة. (بيان). فلو أعاد امالك الكل على غير صفتهاالأولل خير للكتري بين 
سكناها في) بقي بحصته من الكراء وبين الفسخ. (تر). [وإن أعاد امالك بعضها فقط خير 
الكتري بين الرضا به بحصته من الكراء فيا بقي من المدة وبين الفسخ. (بهران) (7ري)]. 


[] لفظ اهداية: وكذا حكم الغصب في سقوطهها. 


۸ (كتاب الاجارة 0) 
yéے ‏ عے 

الستاجر الفسخ» فإن فسخ قبل إعادة البناء فله ذلك» ولو أس قط خیاره 
5 

كان له الفسخ ما دامت الدار منهدمة'. (فإن تعذر") على المالك الإصلاح 
(في المدة) إما لإعساره"» أو لم يبق من مدة الإجارة ما يتسع للانتفاع بها بعد 

xX ڪ‎ 

الإصلاح (سقط) من الأجرة ( (بحصتها) من مدة الانداء( م وتو 
وكيفية تحصيص الحط من الأجرة أن الحانوت إذا تعطل شهراً نظرنا كم أجرة مثله 
في تلك الأيام» ثم نظرنا كم أجرته باقي" الشهورء N‏ 


)١(‏ كخيار تعذر التسليم؛ لأن سبب الخيار متجدد لعدم الانتفاع. (غيثا'). 
(۲) أو تمرد فقط. (رر). 
4 4 4 ى ٍ 
و 
امالك بغرامته""]» وني اعتبار الحكم الخلاف. لا يجتاج. (كواكب). وعليه الأزهار في 
قوله: «وكذلك مؤن کل عین لغیره في يده .۰ إلخ. 
و کے 3 4 
)٤(‏ حيث يكون النقصان في المنازل» فإن كان النقصان في الصفة -نحو الملاحة -ورضى ما 
المستأجر ناقصة في الصفة فلا ينقص شىء من المسمى. (كواكب) و(و). 
ي 
(۵) ولا یسکن بقدر ما فات؛ لأن المنافع لا تضمن ببدها؛ لأا من ذوات القيم تضمن 
بقيمتهاء وضهانما هنا سقوط أجرتا. (كواكب معنى). وكذا إذا سكن أحد الشريكين 
0 و 
مدة من غير مهاياة م يكن للآخر أن يسكن بقدرهاء ولكن يضمن له الأجرة. (نجري). 
() الأولل في العبارة أن يقال: يسقط من مدة الانمدام بحصتها.اهوشكل على لفظة «(من»» 
ولا وجه له؛ لأن «من» هنا بيانية» لا للتبعيض. 
(1) كغصب مستأجرة ولم يمكن المستأجر استرجاعها من غير بذل مال» وكان غصبها بعد 
القبض» وإ لا فلا شىء عليه وإن تمكن. 
(4) مرض الدابة» وتخير الرحى ونحوها من الآلات» مثل الإناء المؤجر» وآلة الزرع ونحوها. 
(Vv)‏ يعني: أجرة المثل. 


[ لفظ الغيث: لأن سبب الفسخ متجدد» وهو بطلان المنفعة. 
[] إن نوى الرجوع. (ترر). 


(فصل): في ذكر أحكام إجارة الأعين _ ۹ 


وتقسم أجرته(٠‏ المساة على ذلك. 

(وإذاعقد لاثیین ( آي: اجر داره أو دایته من اثنين (فللأول إن ترتبا) ا 
إن وقع العقدان مرتبين» فإن كانا وقعا ني وقت واحد" أو التبس“ هل وقعا في 
قت اه ف قت( فاا 2 o‏ .0( 
وقت أو في وقتين ‏ ` فإما تبطل الإجارة .. 

(و)إذا أجاز المستأجر الأول للمالك العقد الثاني فإنه ينظر: إن كانت 


)١(‏ ومثال ذلك: أن تكون أجرة الحانوت ثلالة أشهر أربعين درهماء وأجرة المثل ستون درهاء 
وتعطل أحد الشهور الثلاثة» وقسط الشهر من أجرة المثل ثلاثون درهما» وقسط الشهرين 
الآخرين ثلاثون درهم)ء فإنه حط نصف المسمى» وهو عشرون درهم)؛ لأنه في أيام النفاق» 
وإن كان تعطل أحد الشهرين فإنه بحط ربع الملسمى» وهو عشرة دراهم؛ لأنه تعطل في أيام 
الكساد. (لمعة). وعلى هذا فقس. فإن استوت أجرة مدة الاهدام والسمى -بأن يكون 
السمى ثلاثين في هذا المثال -ضممت أجرته إلى أجرة باقي الشهور ونسبتهاء فإذا أتت نصفاً 
أسقطت نصف المسمى» وإن كانت ثلث أسقطت ثلث المسمى» وعلن ذلك فقس. 

(#) ولا فرق في ذلك كله بين أن تخرب بفعل المكتري أو المكري أو الغير» لكنه يلزم 
الكتري أرش الخراب حيث کان بفعله» لا عارتها. (بيان بلفظه). 

(۲) والمدة واحدة. 

(۳) نحو أن يؤجرها هو ووكيله» والتبس هل هو ني وقت واحد أو وقتين. (عامر). 

(#) ولفظ الإجارة: أجرت جيم داري من كل واحد1!] منکما فيقبلان» أو يؤجر ولاه في 
وقت واحد. (زهور معنى). ولأنه لا اختصاص لأحده| على الآخر فيتعين البطلان» 
لكن يحقق الفرق بينه وبين البيع . قلنا: لا فرق بينها إذاوقع عقد البيع على هذه الصفة. 

)٤(‏ أصلي. 1لا الطارئ فيقسم بينهما]. 

() کا ني النكاح. 

)١(‏ اللبس مبطل هناء وني جعتين أقيمتا في دون الميلء وني إمامين ادعيا والتبس أا 
وني وليين عقدا على الأصح. 


[] وأما لو قال: «أجرت داري منكما» صح» وثبت ها الخيار. (7ري ). 


(إجازته عقد المالك لنفسه') لاللمجيز فهي (فسخ) بينه وبين امالك" (لا 
إمضاء) للعقد الثاني" . 

وقال أبو مضر وابن أبي الفوارس: بل إجازته تكون فسخاً للعقد الأول 
وإمضاء للعقد الثاني“ . وهذا موافق لما ذكره الهادي كلظ في المبة(. 


(۱) وضابطه أن نقول: أجرت لي وأجازلي فسخ لا إمضاء. أجرت له وأجاز له صح لمثل 
وبمثل وفوق إن كان قد قبض. أجرت لي وأجاز له صح لمثل وبمثل فقط بعد القبض. 
أجرت له وأجاز لي بقي] العقد موقوفاً. (حاشية سحولي). وهو الذي قال الإمام في 
الشرح: يلغو العقد. 

(۲) ويشترط أن تكون في وجه المالك أو علمه بكتاب أو رسول. 

(۳) فيحتاج إل تجديد عقد بينه وبين الثاني. (حاشية سحولي لفظاً) (طريد). 

(#) لأنه وقع في غير ملكه؛ إذ لا ينفذ إلا بعد الفسخ. 

. فلا يحتاج إلى تجديد عقد الثاني‎ )٤( 

)٩(‏ في قوله: «(رجوع وعقد). 

(#) وموافق لما ذكروا ني العقد الفاسد أن تجديده صحيحاً بلا فسخ. 

(#) ويمكن"] الفرق بينهما أن يقال ني المبة: يجوز للهالك الرجوع وأخذ العين الموهوبة وإن 
كره التهت» فكان غقده رجوعا وإمضاءء بحلاف الأجارة فلا يكوك فشتخها إلا لعذرء 
ولا أخذالعين المؤجرة فافهم. (شرح فتح"]). 


[] فإذا أجازه المستأجر الأول لنفسه نفذ ولو لأكثر وبأكثر؛ لرضا المالك كا مر. (حاشية 
سحولي) (ترږ). 

1 وقيل: وجه الفرق أن الفسخ في المبة على اختيار الواهب لاالموهوب له» وهناعلى اختيار 

1 لفظ شرح الفتح: والصحيح الذي يأ على القواعد الفقهية ويترتب عل الأدلة النقلية أنه يفرق 
بين البابين» ففي الإجارة لا ينفذ وإن وقع الفسخ؛ لما ذكره الإمام وأما الهبة فإن الفسخ لا 
يتوقف على إجازة الموهوب له ولا رضاه» بل إذاكانت ما يصح الرجوع فيها فإن الفسخ وقع 
بمجرد ابتداء العقد» فلم يتم إلا وهو في ملك الواهب؛ فصح عقده الثاني لذلك. 


(فصل): في ذكر أحكام إجارة الأعيلن ا۷ 


قال مو لانا عليكل8: ولعل مراد أبي مضر إذا عقد المالك العقد الثاني لنفسه؛ ليكون 
ذلك فسخاً من جهته')» وإجازة المستأجر متممة". فأما لو أجر“ عن 
اللستأجر ن يكن تأجيره فسخاً من جهته» ولا إجازة المستأجر(° متممة له. 

قال عالكل: والقياس أن يلغو" عقد الثاني في هذه الصورة؛ لكونه عقد عن 

! أجر العة E‏ 
المستأجر ولم يجز المستاجر العقد له» بل للمالك» فلو أجازه لنفسه صحت الإجارة 
إن كان قد قبض» واستحق الأجرة لنفسه ولو بأكثر مما استأجره به ولأكثر م) 
استأجره له؛ لأن تأجير المالك كإذنه“. فأما إن أجر امالك لنفه“ ١‏ 
اسا“ ا SIT SS ۰ E TT DIE‏ 
واجاز المستاجر لنفسه صح العقد إن کان بمثل ولمثل؛ لآن تاجہر 


(1) وهي صورة الكتاب. 

(#) أجرت لي وأجازلي. 

(۲) للفسخ والإمضاء. 

() المالك. 

)٤(‏ الثانية: أجرت له وأجاز لي. 

() للالك. 

)0( والأول أن تصح مطلقاء وتكرن مرفوفة عل إجازة الستاجر فة (طر: 

(۴) بل یبقی موقوفا. 

(۷) او آطلق. 

(#) هذه الثالثة» وصورتها: أجرت له وأجاز له. 

(#) أي: المستأجر. 

(۸) بأكثر أو لأكثر. 

(4) الرابعة: أجرت لي وأجاز له 

)۱١(‏ کا لو قصد البائع الفضول أن لا يبيع إلا عن نفسه صح ذلك. 

(۱۱) آوآطلق. ا ا 

)١۲(‏ وهذا إذا كانت الأجرة في الذمةء أو معينة وكانت مما لا يتعين» وإلا م تصح الإجارة 
للمستأجر» بل تبقى موقوفة على إجأزةا] من المتسأجر للهالك لا له. (سحولي). بل 
تلحق الإجازة من غير فرق بين العرض القيمي والنقد» كا يي في الخصب. 


[] شكل على لفظ «إجازة)» ووجهه: أنه إذا أجاز للالك كان فسخاً لا إمضاء. 


الالك هنا ليس بإذن وأما إذا م يكن" قد قبض المؤ جر لم تصح إجارته("» 
والاجاة د باقية لے( 

(ئم © إذا التبس"“ المتقدم من العقدين" حكم بالعين المستأجرة 
(للقابض) ”“ ها؛ لأن قبضها أمارة التقدم (ثم) إذا م یکونا قد قبضا جیعاًء أو 
كان ني أيدهم| جميعاً -فإنه ير جع إل المالك» فإن أقر بأن عقد أحده| متقدم دون 
الآخر حكم (للمقر له وإلا) يعلم أا المتقدم» ولا قبض أحدههاء ولا أقر 


(#) حيث كانت الأجرة مما يتعين. وقيل: لا فرق. (رد). 

)١(‏ المستأجر الأول. 

(۲) ا 

(۳) بالمهملة والمعجمة. 

() العطف باثم» هنا لا يلائم كلام الأزهار أولا؛ لأنه عطفه على قوله: «فللأول إن ترتبا) 
لیکون تقديره: ثم إن لم يترتباء وليس المراد ذلك» فلا بد من تقدير: ثم إن ترتبا والتبس 
المتقدم إلى آخره فتأمل. (حاشية سحولي). 

(1) بعد آن علم؛ لئلا يناقض ما تقدم. 

(#) وذلك في صورتين: حيث التبس المتقدم منها مع التيقن أنها في وقتين» أو علم ثم 
التبس» وأما إذا التبس هل ني وقت أو وقتين بطلت كا مر. (2رير). 

(#) بعد العلم بالتقدم.اه وأما لو علم وقوعه) في حالة واحدة أو التبس بطل ولا اشتراك. 
کا تقدم في شرح قوله: «وإذا عقد لاثنین). 
و و 

(۷) فأ بین حكم له» ثم للقابض إلخ. 
وو نے ۶ 

E‏ ت 
(٭) قيل: ولو كان قبضه ها بسبب أخر: عارية أو رهن أو وديعة. 
éہ‏ س ي 

(4) يكون القول قوله [أي: المقر له] مع يمينه ويمين امالك إن طلبت؛ لوجوب الاستفداء 
عليه إن نكل. (7ي). فلو نكل المالك حكم بالنكول؛ فيبطل إقراره. (7ي). [يعني: 
بلا 2 


(فصل): في ذكر أحكام إجارة الأعين _ ۷ 


امالك لأحدها کک كا'“) وتكون العين المؤجرة پینهما نصفین» فان 
كانت وتراً نحو ثلاثة أبعرة" حلا جيعاً على الجمل المنفردء وهم ايار في ف 
فسخ الإجارة ا الاشتراك لا للمؤجُر. (إلا لمانع") من الشركة 
وذلك نحو أن تختلف“) طريقه“ ويكون الشيء المؤجر وتر كثلاثة 
أبعرة» بخلاف ما إذا کانت شفعاً فإنہما یقتسانماء وهم) الخیار کا تقد 
رگذاللمو جر ها الخیار إذا کانت عادته آنه یسر ولا یستنیب(*. 


)١(‏ بعد التحالف أو النكول. (بيان']) (صرر). 

)۲( واا م على أن الإجارة متعينة في الال لا في الأحمال؛ لأا لو عينت الأحال 
کان ان على الأجير حملها على تلك الال وغيرها شراء أو كراء أو غيرهم|"]. (مفتي). 

E‏ من غير فسخ. (هداية» وبیان). بل لا بد من الفسخ. (سلامي). 

() فلو اتحدت طريقهم) إلا أن أحدهم| بعد في المسافة فإنه لا يحمل على الجمال جميعها بعد 
وصول صاحبه إلى بلده؛ لأن الإجارة في النصف الآخر قد بطلت. (نجري). eT‏ 
للأبعد قدر حصته. (غيث) ( 7رر ). 

( ار فتلت حاف ( ری 

)١(‏ يعني: واستوت أجرة المثل» أو اختلفت ولم يتأت الإفراز؛ إذ لو أمكن الإفراز -كأن تأي 
أجرة بعير نصفاًء وأجرة بعيرين نصفاً - ولم يفت بذلك غرض كان مثل ما لو كانت 
شفعاًء ويأتي مثل هذا في الشفع فإن الأجرة إذا اختلفت ولم يتأت مع ذلك إفرازالأبعرة 
کان ا الو ااي يمتنع فيه. (7ر). 

(۷) فلو فسخ أحدها ول يفسخ الثاني م يستعمل إلا نصفها؛ لأنه قد بطل حقه من النصف 
الآخر» TAT‏ . (بيان). ولعل الفرق بين هذا وبين ما تقدم في البيع في قوله: 
«وفي العيب لمن رضي" أنه لا أرش هنا يجبره» بخلاف المعيب في البيع. 

(0 بل بت الموج ر اشیار واد کان عادته الاستنابة. (زهور). لأنه يحتاج إلى مؤنة اثنين. 


[] ولفظ البيان: فإن م يقر فمن حلف منهم| وامتنع الثاني حكم له» وإن حلفا أو نكلا اشتركا 
فيهاء وهم الخيار في الفسخ؛ لأن ذلك عيب. (بيان) (ي). 

[۲] أي: عارية. 

[] أن هناك يازمه جميعاً؛ لأن الأرش قد جبره. بخلاف هنا فلا أرش. (نخ). 


(كتاب الاجارة 0) 


(وللمستأجر(' القابض"“ التأجير) بشروط ثلاثة(": أحدها: أن يكون 
قد قبضها(٤).‏ 
الثاني: أن يؤجرها (إلى غير المؤجر*) فأما ORE‏ 


مى 3 ۶ َء 

)) فرع: ويدخل في ذلك الأجير الخاص» فلمن استاجره أن يؤجره من غبره. (بیان)۱]. 
قال في شرح الفتح: إذا کان عبداً» لا حراً فلا يصح؛ لأن منافعه تحت يده فلم تقبض»› 
بخلاف العبد. 

ےہ یے 2 

(#) وليس له آن يشرط الضان إن لم يشرط عليه؛ لأنه كالزيادة في الأجرة. (تهامي) (تري). 
E. E‏ 

2 e 

NENE NE EGET أن‎ A فرع:‎ ( 

éےہ ‏ سے 

وأبي العباس» ذكره الفقيه علي . ويتفقون أن له أن يعيره لمثل مااكتراه له ولدونه بغبر إِذن 
مالکه. (بیان). 

٠ 0‏ و * س 

فرع: وإذا أكراه بزائد بغير إذن ثم تلف فقال في اللمع والتقرير: إنها يضمنانه» وقرار الضان 
على الثاني إن علم بالزيادة أو جنى» وإن م فعلن الأول . وقال زید بن علي والناصر لاء 
والفقيهان يحي البحيبح وعلي بن يحيى الوشلي: لا يضمنانه؛ لأن التعدي إنا وقع بزيادة 
الأجرة لا بإخراجه عن يده» ويكون كمن اكترى دابة ليحمل عليها مائة رطل حديداً 
فحمل مائة رطل خمراً فإنه يأثم» ولا يضمنها إذا تلفت. (بيان). يقال: في مسألتنا 
أخرجه عن يده على وجه لم ياذن له به» وني مسألة الخمر م يخرجه عن يده فافترقا. اه 
وأيضاً في الخمر هو متعد ني حت الله» وني الأجرة متعد بالنظر إلى حق الآدمي» فافترقا. 

)٤(‏ قياساً على البيع» فلا يجوز قبل القبض» وقبض الرقبة في حكم قبض المنفعة. (غيث) 

() ولم يقل: «إلى غير المالك» لأن المؤجر قد يكون غير مالك» كالمتولي والوكيل. فلو أن 
الوكيل أجر وأضاف إلى من وكله بالتأجير هل يصح منه أن يستأجر العين من مستأجرها 

و 

منه؛ لكون الحقوق غير متعلقة به؟ لعل الأقرب صحة ذلك؛ إذ لا مانع حيث لا تعلق 
به الحقوق. (حاشية سحولي لفظاً). 

)%( مالك أو غبره من تتعلق به الحقوق. (2ر). 


اہ سے ۶ ٍ 
1 سواء كان حرا أو عبدا. (سماع المتوكل على الله علكة). 


(فصل): في ذكر أحكام إجارة الأعين _ ۷ 


éے‏ ع ٤‏ 
منه فلا يصح » ذكره أبو طالب» وهو قول أبي حنيفة. 

وقال المؤيد بالل" والشافعي: بل يصح. 

الثالث: أن يؤجرها (لمثل ما اكترى" وبمثله) أي: لمثل العمل الذي 
استأجرها له أو دونه» وبمثل الأجرة التى استأجرها به أو بدون ذلك» هذا 

۰ س 3 7 

مذهبناء وهو قول الهمادي في الأحكام وأكثر العلياء. 

وقال أبو العباس والهادي في المتتخب: لا يجوز ذلك إلا بإذن المالك مطلقا 
سواء كان بمثل أم بدون أم بأكثر» وكذا في العمل“ . 


(#) لأنه يؤدي إلى أن يكون كل واحد منها يستحق تسليم الرقبة المؤجرة سليمة» والقيام بم 

)١(‏ لئلا يؤدي إلى أن يكون طالباً مطالباً.اه ولفظ البحر: فرع: المادي والناصر وأبو حنيفة 
وأصحابه: وليس للمستأجر تأجيرها من المالك؛ إذ يلزم امالك بالعقد الأول تسليم 
العين مستمراًء والعقد الثاني يقتضي أن يتسلمها مستمراًء فيصير طالباً مطلوبً. (بلفظه). 

(۲) لأنه قد ملك منافعها؛ فله أن يملكها من أحب. قلنا: يصير المالك طالباً مطلوباًء وذلك 
متناقض. (بستان). 

(۳) وقد دخل لدون وبدون من باب الأولل. 

éے‏ ع : 

(#) فإن شرط عليه آن لا يؤجر فسدت.اه قاله الفقيه علي .اه قال القاضي عبدالله 

الدواري: وفيه نظر؛ لأن جواز إجارته ليس من موجب العقد إلا مع الإطلاق» وأما مع 
الشرط فالشرط أملك. (ديباج). 

)٤(‏ وكذا ني الأجير على العمل كالمشترك» هل يصح أن يستأجر المستأجر له على ذلك العمل كا 
يستأجر غيره عليه؟ هو على هذا ا لخلاف]. (كواكب). وكذا ني المضارب إذا دفع المال إلى 
امالك مضاربة ثانية معه» وكذا ني المرتهن إذا رهن الرهن مع راهنه» وكذا فيمن استعار شيا 
ليرهنه ثم رهنه مع المعيرا"]. قال الفقيه يوسف: وني هذه التفريعات نظر؛ إذ لا علة تربط 
بينها وبين مسألة العين المستأجرة. (شرح بحر). ومثله في الزهور. 

1 یصح. (تررږ). 
1 والذهب آنا تصح الإجارة في هذه الصورة التي ذكرها الفقيه حسنا'. 
[ لفظ البيان: قال الفقيه حسن: وهكذا الخلاف يأتي فيمن استأجر أجيراً على عمل ثم إن الأجر 
استأجره على عمله» وكذاني المضارب إلخ. قال في الهامش: والمذهب أنها تصح الخ. 


)0 (كتاب الاجارة‎ 1۷٦ 
(7 4 ف ا‎ e area 
قال الفقيه على : واما العارية فجائزة من غير إذن امالك إجماعا‎ 
(وإلا) يكن المستأجر قد قبض» أو أراد أن يوجر من المالك» أو لأكثر من العمل‎ 
الذي استأجرها له» أو بأكثر مما استأجرها به (فلا) جوز (إلا بإذن") من‎ 
ا 2 ڪ کک ۶ ۶ ”ع‎ 
امالك“ أما لأكثر فذلك إجماع» وأما بأكثر فهذا مذهبنا.‎ 
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي والمؤيد بالله: يجوز بأكثر من غير إذن» ثم‎ 


)١(‏ لمثل ولدون. (7ر). وإ لا فلا. (ضر). 
(۲) بل خلاف داود والناصر علكلا. 
(۳) يعود إل قوله: «لأكثر من العمل أو بأكثر مما استأجرها به». 
(#) أو إجازة. (ضرر). 
)٤(‏ يعنى: المؤجر. 
و ا 1 2 2 9 کے 
() اللإذن لا يصح إلا للتأجير لأكثر أو بأكثر1١]ء‏ فأما قبل القبض أو من المالك فلا مجوزه اللإإذن. 
) لكن كيف حلت مع الإذن؟ قال في البحر: لأنه يصير كالوكيل. ثم قال في شرحه: 
وكأن الربح حصل للمالك ثم انتقل إل المستأجر من جهة المالك» فلم يكن في ذلك ربح 
1 إذ لم يقبض المنافع بقبض الدار؛ لعدمها[*]ء فلم تكن مضمو نة بالقبض» وقد هى إا 
عن ربح ما م يضمن. (بحرا' '"). 
[] صوابه: لعدم قبض الدار. 
1 لفظ البحر: فرع: المؤيد بالله وأبو طالب: ولیس له أن يؤجر بأكثر مما استأجر به إلا 
بإذن أو زيادة مرغب؛ إذ لا يقبض المنافع بقبض الدار الخ" . 
[أ] يعني: أنه ليس قبضاً حقيقياء بل في حكم القبض فقط؛ فلذلك ل تكن المنافع مضمونة 
بالقبض؛ بدليل أن المنافع لو غصبت لم يضمنها المستأجر» ذكره في شرح القاضي زيده 
وإذا لم تكن المنافع مضمونة بالقبض ل تحل للمستأجر الزيادة؛ لأنها تكون ربح ما م 


(فصل): في ذكر أحكام إجارة الاين _ ۷ 


اختلفوا» فقال أبو حنيفة: يتصدق بالزائد'. وقال المؤيد بالله والشافعي 
ومالك: يطیب له" . 

(أو) زاد المستأجر في العين المستأجرة (زيادة) أمر (مرغب") فيها كالبناء 
والإصلاح ثم أجرها بأكثر““ لأجل تلك الزيادة طابت له الزيادة) وإن م 
يأذن المالك/. 


(۱) وقال IEEE‏ الإبانة: إنه يرد الزائد إلى المستأجر1]. و(صرر). هذا حيث أجر 
بأكثر» وأما إذا أجر لأكثر كان الزائد لمالك العين1"]. (عامر). 

(۲) لأنه قد ملك منافعها فله أن يملكها بم| شاء. ووجه المنع: أن الزيادة تؤدي إلى ربح مالم 

يضمن؛ لأن المنافع لو غصبت لم يضمنها الستأجر. (نجري). 

(۳ إذا كانت الزيادة بغير إذن امالك فإن كانت الزيادة بإذن امالك م يستحق شيئ[ "]؛ لأن 
له أن يرجع عليه بالغرامات. (2ري). 

(#) فإن قيل: فلو كانت الرقبة مضمنة فهل يستحق الزيادة أم لا؟ الجواب: أنه لا يستحق 
الزياة؛ لأا في مقابلة المنفعة» والمنفعة غير مضمنة» والذي يدل على أا غير مضمنة أن 
الدار إذا انمدمت أو غصبها غاصب سقطت الأجرة» كالمبيع إذا تلف أو غصبه غاصب» 
د 

)٤(‏ لا لأكثر. (7ر). 

)٥(‏ من الاجرة» لا من العمل فلا يجوز إلا بإذن المالك. (7ي). 

(1) وأما إذا أذن المالك بالزيادة فإن كانت الغرامة منه فلا يزيد إلا بإذنه» وإن كانت من 
اللستأجر استحق الزيادة من غير إذن المالك» إلا حيث له الرجوع على المالك فإنه يجتاج 
إلى إذن‌المالك. (7ير). 


1 لأن العقد غير صحيح. (شرح أثار). ولكن يلزم منه أن يستحق على المستأجر الآخر أجرة 
المثل وإن زادت على المسمى.اه وقيل: يرد الزيادة جميعها لالكهاء وهو الظاهر. (سلامي). 
ومثله عن السحولي. 

[] وني حاشية: لا لأكثر فلا يصح إلا بإذن امالك ولا تأثير لزيادة المرغب إلا لزيادة الأجرة. 
(كواكب» وغاية) (7ږ). 

1 فيا لا یمکن فصله. 


۸ (كتاب الاجارة 0) 


iE E E Eg 
کالأبواب» لاما لایمکن فصله كالجص"'.‎ 

(ولا يدخل عقد على عقد ") فإذا كانت العين مؤجرة مدة معلومة لم يصح 
أن يعقد ما لأحد ولو“ لبعد انقضاء المدة“ (أو نحوه) وهو حيث تكون 
العين غير مؤجرة واستاجرها لوقت مستقبل فإن ذلك لا يصح" وهذا ظاهر 
قول أبي طالب والشافعي» أعني: أن عقد الإجارة على وقت مستقبل" لا 
يصح» سواء كانت العين مؤجرة أم لا. 

وقال المؤيد بالله والناصر وأبو حنيفة: بل يصح على وقت مستقبل*» سواء 
كانت العين مؤجرة أم لا. 


(۱) وعليه أرش ما نقص من العين. (ر). 
و > کے 
(۲) ولا شيء له إلا أن يفعله بإذن المالك» فإن كان بإذن المالك رجع بالغرامة» ولا يستحق 
ي 
زيادة الأجرة.اه وليس له آن يؤجره بفوق إذا فعل الزيادة بإذن المالك؛ لأن قد صارت 
الزيادة للهالك» ويرجع الفاعل با غرم على المالك. (7ير). 
éے ‏ سے 2 
(۳) ولو من المستأجر الأول. (2ر). 
)٤(‏ الأولل: حذف «ولو». 
éے ‏ ع 2 ۶ 2 
)١(‏ بل المراد لبعد انقضاء المدة» وآما لو أجرها من شخص ثم من شخص أخر فقد مر في 
قوله: «وإذا عقد لاثنين الخ). 
۳ éے ‏ ع 7 
(1) ووجهه: أن تعليق العقود على وقت مستقبل لا يصح» كا لو قال: بعت منك داري في 
أول الشهر المستقبل. 
(۷) يعنى: أن عقده في الحال على وقت مستقبل» وأما إذا علق العقد نفسه بمجىء وقت 
او ا 
(۸) قالوا: كا لو أجر الجمل من اثنين ليركب عليه كل واحد نصف الطريق إلى موضع 
معين» وكا في الاستئجار على الأعمال فإنه يصح وفاقاً. 


(فصل): في ذكر أحكام إجارة الأعين ۱۷۹ 


وقال في الفنون'“ وذكره في شرح الإبانة: إنها إن كانت مؤجرة م يبز(" 
وإلا جاز. 

(إلا في الأعمال ") فإنه يصح عقدها على وقت مستقبل» سواء کان فيه إدخال 
عقد على عقد أم لا نحو أن يستأجره على أن يخيط هذا الثوب ثم يستأجره(° 
على خياطة ثوب آخر بعد ذلك و ا العام ثم 
استأجره غيره" ليحج العام المستقبل» فإن ذلك كله جائز. 

(غال) ترز هن الحاج إذا استؤجر ا 0 عل ان .4( هیا 


ڪڪ ڇڪ ڪڪ 8 | E E‏ 

(1) وهذا الخلاف حيث عقد الإجارة في الحال» وأما إذا علق العقد بوقت مستقبل لم يصح 
وفاقاً. (بيان). نحو: إذا جاء رأس الشهر الفلاني فقد أجرت منك كذا. (حاشية سحولي). 

(۲) فوافقوا في إدخال عقد على عقد. 

(۳) ينظر هل الخاص مثل الشترك تصح إجارته على وقت مستقبل أم لا؟ قيل: لا يصح 
کالأعیان عيان.اه ظاهر الكتاب الاستواء» وهو يؤخذ من علة ثبوعما في الذمة. 

)%( والفرق ین رق بن الان والأعال أن الأعال تث تثبت في الذمة» والمنافع لا تثبت في الذمة. 

E EE lj (%#) 

)4%( وذلك حيث علق العمل لا إذا علق العقد فلا يصح» نحو أن يقول: إذا جاء رأس 
الشهر فقد استأجرتك تخبط لي هذاالثوب. 

)٤(‏ لأن التقييد في العمل لاني العقد. 

)٥(‏ أو غيره. (ساع). 
و 

)1( او هو. 
کے ء۶ 

(۷) يقال: العقد في الصورة الأولى صحيح» وإنا المانع عدم الرضا من المستأجر الأول» 
وليس له أن يرضى إذا كان الستأجر له مي" . وأما الثانية فالمانع له كون المنفعة غير 
مققدورة شرعاً؛ فلا تظهر فائدة ل«غالبا». (وابل معنى). 

(۸) أو زیارتین» إلا أن يکونا حیین ویرضیان. 
و کے 2 8 

)٩(‏ صوابه: وآراد آن ینشی. 


, سے‎ a 
إلا لعذر» كان يعينه المورصی‎ ]۱[ 


+ (كتاب الاجارة 0) 


9 کے () . 8 
جميعاء ولم يرض الشركاء »> فإن ذلك لا يصح. ويحترز أيضا من أن يعين 
٣‏ ے کے 2 
الحجتين(" في عام واحد فإن ذلك لا يصح» بخلاف سائر الأعمال. 
(وما تعيب") أي: إذا انكشف أنه معيب وأراد المستأجر فسخه (ترك 


2 éے‏ سے 2 

)١(‏ مفهومه أما لو رضوا صح» وهذا يستقيم إذا كانوا مستأجرين لأنفسهم لأجل العجز» 
َء َء ۶ 2a‏ سے 
وأما لو كان الوصي أو الورثة م جزء وإذا فعلوا م يصح» إلا أن يكون الأجير معينا من 
الوصي وامتنع من السير إلا فما معاً جاز [ويقدم أي شاء.] كا ذكروا في المقدمات. 

چ شی ء۶ 

(#٭) وهذا إذا حججوا لأنفسهم لعذر مایوس» لا إذا كانوا آأوصياء؛ لأن الوصي م يرد 
تشريك السبر. (کواکب) 

(#) يعني: الموصين. 

(۲) وكذا العمرتين. 

(#) وأما من أوصى بحجة وزيارة كاملتين فالاقرب أنه يصح أن يستأجر فما ليها رجل 
واحد وينشئ فما حيعاً في سفر واحد للعرف بذلك» وأما من أوصى بزيارة تامة فقط 
فاستؤجر هما من يريد الحج عن نفسه أو عن غيره ففي صحة إنشائه ها معا في سفر 
وآخد نظر. والأقرب الصحة؛ اللعرف بذلك: (مران) وآما الزيارتان ذا اسو جر ها 
و کے a‏ سے 1 
فتكونان كالحجتين فيستأجر فما حاجين .اه ولفظ البيان في الحج: قال السيد يحيى بن 

مى ۶ ر دور 
الحسين: وكذا فيمن استأجره اثنان لزيارة قبر النبي وراي فليس له جعها في سفر 
واحد» إلا أن يأذنا له بذلك. 
éے‏ ع 

(۳) ولو مع المستأجر» ولو قبل القبض» ولو بفعله؛ لأنه يجب تسليمها جيع المدة على ما 
اقتضاه العقد. (7ر). 

(#) أو حدث. 

وت ت 

)٤(‏ المراد بالفور ترك الاستعمال. وإلا ففسخ المعيب على التراخي. ولا بد من الفسخ» وإنا 

الترك لسقوط الأجرة مع الاستعهال» وإلا كان رضا. 
ر 
() وهل يشترط في فسخ العين المؤجرة للعيب أن يكون الفسخ في وجه المالك أو علمه بكتاب أو 


(فصل): في ذكرأحكام إجارة الأعين __ ۱u‏ 
تلف ماله) نحو أن يكون في سفينة ولا يجد غيرها إلا لنفسه» فإنه إذا 
فیا ا ا ونجا بنفسه» وكذا لو كانت دابة وهو بخشى تلف الال إن ۾ 
يحمله عليها فانه يلقي حمله(. 

(ل) لو استأجر الدابة أو السفينة لرکوبه فانک فانکشف بہا او حدث بہا عیب» 
وخشي تلف (نفسه") إن ترکها صح له Ce‏ مع ركوبماء فيستحق امالك 


رسول كا في البيع لمعيب أم لا؟ في حاشية عن تعليق الفقيه علي او بان یکر اشع 
بالأعذار ونحوها في وجه الآخر أو علمه [بكتاب أو رسول] ولو على التراخي. وقوهم في 
الجحد في الفاسدة: أن يكون في وجه المستأجر؛ لأنه فسخ -يدل على ذلك. وإذا قلنا: لا 
بد من وجهه أو علمه فما حكم العين في يد المستأجر بعد الفسخ في لزوم الأجرة لمدة 
بقائها تحت يده؟ وهل يفرق بين أن يتمكن من الرد إلى امالك أو رفعها إلى الحاكم وبين 
عدم التمكن؟ ينظر. (حاشية سحولي). عن السيد أحمد الشامي: لا تلزم الأجرة مع عدم 
الاستعال. (2ر). 

(#) ويرد للالك مع الفسخ[١]‏ حيث بقي له تفع» وقيل: لا يجب الرد.اه إن أريد أنه لا 
يجب الرد رأساً فلا يسلّم» وإن أريد أنه لا يجب الرد إلى موضع الابتداء -لأآنه معیب - 
ونا جب حيث آمكن فصحبح . إملاء سيدنا الحسن بن أحد الشبيبي طاة) ( ضري ). 

ED 

( ۷ اا کا راا ا آجرة ع لار جرع اراک رئ الماد دلت ول بكرن رشا 
امیت رة ا و جمفر و یوان دد بن لیات وین بن اد . (بیان) ( صر ). 


)۳ الاالضرر. 
۳ ٍ کے 2 
(#) ومال I‏ مطلقا» وماله إن كان مجحفاً. (7ر). والحيوان غير المأكول. (بيان). وأما 
الأكول فیذبحه ویلقیه. ( 7ر ). و إلا کان رضا. ( 7ر ). 


(#) وكذا يكون الحكم في المبيع المعيب إذاخشي على نفسه» واستعمله. (زهور) (7ر). 
E EE‏ 
[1] ولا يكفي اترك" حيث لم يبطل نفعها بالكليةء والفسخ على التراخي حيث لم يستعمل 
وإلا بطل بالاستعال. (7ر). 
[ والترك کاف حیث ل يبق له نفع. (7رږ). 


(كتاب الاجارة 0) 


أجرتما معيبة' من الابتداء" إن کان العیب قدي » ون کان حادثاً فمن يوم 
حدوثه» ولا قبل حدوثه حصته من المسمی (وإلا) یترکه فورا عند الاطلاع على 
العيب (كان) الاستعال (رضا“). 

وقال القاضى يوسف*: لا يجب عليه إلقاء الحمل" إذا خشى تلف المالء 


)١(‏ وهذا مع الفسخ» وإلا لزم الملسمى. (7ي). 

کک Gd a e‏ 
بقدره من المسمى. ماله لى كان اجره صدا عة ومعيا عة والسين نة 
عشر - فإنه يلزمه نصف المسمى» وعلن هذا فقس. (صعيتري» ورياض). 

(۲) منسوب من اسم . (ر). 

(۳) قال سیدنا : ويكفي في معرفة أرش العيب أن ينظر في أجرتها معيبة وسليمة من العيب» 
وما بينهها حط بقدره من الأجرة المسماة» مثاله: لو كانت أجرتا معيبة عشرين وصحيحة 
ثلاثين» والأجرة المسماة ستون - حط عشرون لأجل العيب» وإن كان ظاهر الشرح أنه 
يستحق أجرة المثل معيبة» لكن يلزم لو كان أجرة المثل أكثر من المسمى أن يستحقها 
المالك مع الفسخ» فيكون فيه حيف ونقض لغرض الفاسخ. (زهور» وصعيتري). 

)4( مع عدم علم المستأجر به» وإلا كان رضا. (ترير). 

)٤ (‏ ويلزمه المسمى. 

(#) وفي المعيار: له الفسخ ما دام العيب باقياً. ومثله في البيان في انمدام بعض الدار]» 
فينظر» وهو الأولى» حلاف ما في الفتح» فقال : لا يصح الفسخ بعد ذلك الرضاء وتلزمه 
الأجرة جيعاً. 

(#) وإذا ترکها حفظها له ما لم یکن الحفظ رضاً. 

() وهو شيخ القاضي زيدء وخطيب السيدين» قال: قرأت على أبي طالب ست عشرة سنة 
فا وجدته تبسم ضاحکاًء [وقال : صحبت المؤيد بالله ست عشرة سنة فلم أره يضحك 
قط» بل ربا تبسم قليلاً. (من الترجمان)]. 

)١(‏ قال الفقيه يجيى البحيبح: وهو ضعيف؛ لأنه لا بحفظا" ماله بتلف مال غيره. (زهور). 
في بعض النسخ: لا يجوز. 


1[ قال شيخنا: القياس البطلان هناء والفرق بينها وبين خراب البعض أن منافع البعض تالفة 
فله الفسخ» بخلاف العيب فقد رضي. (مفتي). 

[۲] صح في نسخة عن اأزهور عن المصنف (لا بحفظ»» وجدته على «(مجب»» وهو أحسن. (شامي). 

[#] في الغيث: لا جب عليه أن بحفظ. 


(فصل): في ذكر أحكام إجارة الاين _ ۲ 


ولا يكون حله عليها' رضا؛ لأن في ذلك إضاعة مال» ولكن تجب عليه أجرة 
الثل. (ومنه نقصان ماء" الأرض”" الناقص للزرع“) أي: ومن العيب 
الذي تفسخ به الإجارة أن يستأجر أرضا للزراعة مدة معلومة ثم يتناقص ماؤها 
یازن چ ار ان الزرع» ولم يبطل الزرع بالكلية - فإن نقصان الماء 
بكرت اعيا فان شاء الستاج الفسخ قلع زرع زرعه ولزمه أجرة ما مضى من 
المدة» فإن م يقلع كان رضا بالعيب ولزمه at‏ 

قال علا6: ويلزم أن يأتي خلاف القاضي يوسف؛ لأنه لا يمكنه الفسخ إلا 


(۱) مطلقاً: سواء کان مجحفاً أم لاء مأكولاً أو غير مأكول. (سماع). 

(۲) أو تزایده. (صږ). 

(#) آوالتراب. 

(#) فائدة: لو استأجر أرضاً ولا حق ها من مسيل ولا غيل فإنه لايصح استئجارها للزرع 
والغرس؛ إذ لا يمكن من دونه» فإن كفاها وقع المطر لم يصح؛ لعدم استمراره. (ديباج). 

(۳) قال الفقيه محمد بن سليان: فإن يبس الزرع لآفة دون الأرض لم يكن ذلك عذراً في 
فسخ الإجارة؛ ووجيت جميع الأجرة» [لا آن يعرف أنه إذا زرع مرة أخرى | د يتم الزرع في 
باقي الدة كان ذلك عذراً في الفسخ. (شرح أثار) e‏ 
(إملاء شامي) (قري). 

(#) فائدة: اا ار ا جر ا وار اا و ف قر ا : أجرتها 
نك أرهاً بعاد شعت اطم الا عتما او | قطي مده رمه اجر لرا 
(دیباج و(ر). 

) وكذا نقصان تراب الأرض باجتياح السيل ها أو نحو ذلك. (حاشية سحولي). وكذا 
تخريق الفئران عيب في الأرض. (وابل معنى) (ر). 

E ETA ED 

() لا ما يصيب الأرض من ضريب ونحوه» لأن الأرض لا تنقص بذلك. 

(#) والشجر والثمر. (7ر). 

() ولا أرش. (ږ). 

() ولو انفسخ بعد ذلك بعیب آخر. 


)0 (كتاب الاجارة‎ ٤ 


بقلع الزرع وإتلافه» وذلك يشبه إلقاء الحمل في مفازة 
(ل) النقصان (المبطل له)أي: المبطل لمحميع الزرع (أو لبعضه فسقط) 
الأجرة (كلها) حيث بطل كله؛ لبطلان النفع بالعين المستأجرة (أو) بطل بنقصان 
الماء بعض الزرع سقط (بحصته) من الأجرة» وعلى الجملة" ففي المسألة أربع 
صور: الأولل: أن يتناقص“ فيستمر" عل الزراعةء أو ييتدنها" وهو يجري على 
CO ere E OS‏ 
جميع الارض -فنقصانه عیب» واستمراره رضاء فيجب عليه جميع الا جرة . 


« * 


الثانية: أن ينقطع جيعه ني بعض للمدة» فإن الأجرة تجب إلى وقت 
الانقطاع(» ولا جب لما بعده شیء. 


() ولا يحتاج إلى فسخ. 

( بالنظر إل الأجرة هقط كلها إذا بطل كله» وآما الأجارة فإن كانت قيل القبض بطلت»› 
وإن كانت بعد القبض لم تبطل إلا بالفسخ» فإذا م يفسخ وعاد الماء بقيت الإجارة. (تر). 

(۳) تفصيل في هذه وني الأول. 

)€( بعد أن زرع. 

() الزراع. 

)١(‏ الزارع بعد ما نقص الماء. (أثار). 

(۷) فتناقص وهو جاهل لذلك. (ترږ). 

7 5 ان 

(#) ولا يصح منه الفسخ بعد ذلك. (حاشية سحولي). 

ا ی و ر لا کک و اا اع 
الراد حيث قد زرع فيا مضى من المدة ما ينتفع به وحصده. (7ر). 

(#) وكذا إذا أصاب الزرع آفة أهلكته وجب كراء ما مض من المدة» وما بقي من المدة 
ینظر فیه: إن کان یمکنه أن یزرع ما اکتراها له لزمه الکراء لما بقي» ولا خیار له» وإِن کان 
يمكنه يزرع فيه ما يصلح للعلف فقط خير بين الرضا والفسخ» وإذا رضي سلم كراء ما 
بقي من المدة» وٳن کان لا يصلح لشيء فلا شيء عليه فيه. (بيان). 


1 حيث قد حصل شيء من المقصود. ( 7ر ). 


(فصل):في ذكرأحكام إجارة الأعين _ 0 


قال الفقيه يى البحيبح: إلا أن يترك الزرع بابسا(" ولا يقلعه» كما لو ألقى 
أحالاً ني أرض الغير. 

الثالثة: أن يجري إلى بعض الأرض وينقطع عن باقيها"» فإنها تجب الأجرة 
للذي جری عليه» لا للباقي". 

الرابعة: أن يكون يجري إلى جيع الأرض وفيه تناقص» فسقى به البعض 
وقصره عليه قال الفقيه محمد بن سليان: فن قصره؟ برضا المؤجر ل يكن 


سے 
)%( هذا بناء على آنه قد حصل زر ع1" ما ينتفع به في تلك المدة. (شرح آثار). 
ا 
(#)قال الفقيه يحيى البحيبح: المراد حيث قد زرع فيا مضى من المدة ما ينتفع به وحصده» لا 
إن لم يزرع؛ لأن الأجرة لا تلزم إلا في انتفع به أو يمكن الانتفاع. (تعليق ابن 
مفتاح)[". وني تعليق المذحجي: إذا كان قد زرعها مرة وحصدها وبطلت الزراعة 
الثانية قبل الحصاد. 
[ 0 خث لکل اجر ( راکب شعی) :وهی آجرة القن ابا د ف طاتا رفیل: الین 
a‏ سے ۳ 
يقال: قد بطل النفع بالكلية كالهدم فلا يلزم إلا أجرة المثل لبقائه يابسأ. [لعله عن المفتي]. 
سىس ۳ 
(۲) ویشبت الخيار في الباقي1٤].‏ ( 7ر ). 
(۳) کا لو خرب منزل من الدار سقطت أجرته» ويثبت الخيار في الباقي. (زهور معنى). 
)٤(‏ على البعض. 
(۵) حيث رضى بقصره وبقسطه من الأجرة» لا بقصره فقط؛ إذ لا يقتضى الرضا بقسطه. 
و 2ے ۳ : 
(غشم). وقيل: لا فرق؛ إذ قد رضي بقصره. 


1 فإذا ۾ يمض من المدة ما يمكن فيه الزرع وحصاده فلا شيء. (تعليق ابن مفتاح). قال في 
الصعيتري: وصورة المسألة: أن يستأجر أرضا تصلح لثلاث ثمار في سنة واحدة» فتصلح في 
ثمرة وينقطع في غيرها من تلك السنة. 

[#] وهو ظاهر الأزهار في قوله: «وتسقط في الصحيحة بترك المقصود). 

إذا كان قبل القبض فتبطل مطلقاً. (صرد). أو بعده مع الفسخ. (ت7ري). 

1 وهو الذي جرى عليه الماء. (بيان). رضي أم فسخ. (زهور) (ض7ي). 


)0 (كتاب الاجارة‎ 1۸٦ 


رضاً بالعيب'» ولزمه القسط من الأجرة» وإن لم يكن برضاه كان رضا 
ف ف E‏ 
بالعیب» ولزمه < جيع الأجرة . ولا فرق بين ماء السماء وغيره في أن انقطاعه 
e‏ 
(وإذا) استأجر رجل أرضا مدة معلومة ليزرعها أو ليغرس فيها 
و(انقضت“) تلك (المدة ولَمّا بحصد الزرع*) أي: لا يبلغ حد الحصادء أو 


1 ا E EE‏ 
(1) ويؤخذ من هذا أن معالجحة المعيب برضا امالك لا یکون رضا في المبیع وغيره. (بيان). 
[وقد تقدم صريح مثل هذا في قوله في فصل المعيب: «أو عالجه» قال اللحشي: مالم يكن 


(۲) إن لم يفسخ. 
() ولا يقال: إن صاحب الأرض لا يقدر عليه وإن المستأجر حين استأجر كان عالاً 


الحال فكأنه راض به؛ لأنا نقول: إن المؤاجرة على هذا الوجه تكون مصادرة'؛ لأن 
الأجرة إنا تستحق في الإجارة الفاسدة بالانتفاع» وي الصحيحة بالتمكن من الانتفاع» 
فإذا م يكن شيء من ذلك فإيجاب الأجرة ظلم وعدوان . (غیث). 

)4%( لأنه مع عدم لاء لم يجحصل التسليم صحيحاً بحيث يمكن الانتفاع به» فلا يجب الكراء 
ومع نقصانه یکون عیباً يوجب الخیار. (بیان). 

)٤(‏ فائدة: إذا استأجر أرضاً للزراعة فمضى شهر وهي لا تصلح للزراعةء ثم فسخت الإجارة 

E E E‏ . وقال أبو مضر: 
لا تجب» كا لو استأجر ما لم ينتفع به. (تعليق من حواشي المفتي) . فأما لو كانت تصلح 
للزراعة وتركه تفريطاً وجيت أجرة الشهر. (إملاء سيدنا علي بن أحد ب) (تري). 

)١(‏ مسألة : إذا مل السيل تراب أرض لرجل إلى أرض رجل غيره فعلى ماله" رفعه [ب) لا 
ر ی ی ار عل فون ااا ۷ جن ن اة 
فلا تلزمه الأجرة1"]؛ لأنه بغر فعله. 


]١[‏ المصادرة: الظلم. (زهور). 

1 وإذا دخل الماءالمملوك أرض الغير بغير اختيار مالكه وجبت إزالته على مالكه» لكن إذا كان 
يضر بالأرض إزالته وبقاؤه معا ماذا يكون؟ الظاهر أنه لا جب على المالك أرش ما نقص من 
الأرض إذا م برض مالك الأرض ببقائه» فإن رضي ببقائه لم يكن لصاحب الماء رفعه» ولا أجرة 
عليه للأرض» ولا يضمن مالكها الماء لمالكه» هكذا اقتضاه النظر. (مقصد حسن) (7د). 

ھم کس ئ ع 

[TJ]‏ إلا آن یکول بسبب متعدی فیه. (سماع شامي). أو بعد المطالبة بالرفع فلم يفعل» كا في 

شرح الأزهار في باب ما أخرجت الأرض في قوله: «وإن لم يبذر». 


(فصل): في ذكر أحكام إجارة الأعين _ ۱۷ 


ثمره حل الإيناع» ا استأجر سفينة ليعبر عليها فانقضت المدة (و )لا (ينقطع 
البحر) وكان تأخر الزرع والسفينة (بلا 5 تفریط () منه (بقّيّ) الزرع والثار وما 
في السفينة الجميع (بالأجرة") يعني: أجرة المثل". فإن قصر الزارع - كأن 


فرع: فلو نبت فيه زرع بغير إنبات كان لالك التراب إن كان التراب كثيرآ] بحيث يتم 
اون به وحده» ون کان قليلاً لا حكم له في الزرع كان مالك الأرض"]» وإن كان 
متوسطا يتم الزرع به وبا لأرض كان لمالكه) معا ذكر ذلك المؤيد باللّه. (بيان). 

فرع: فإن اختلط التراب النازل بتراب الأرض اقتس| ما التبس بالتراضي"!؛ لأنه بغير فعل 
فاعل» فلو كان أحدهم| وقفاً صار الكل لبيت الال“ إلا ما عرف أنه ليس فيه شيء من 
الوقف. (بيان بلفظه). 

)۵ براي تقصاما. ر 

ا أو قلته 

)۲( وشام ھا E‏ . ر 

(#) يعني: بعقد جدید» بأجرة المثل. قال الفقيه محمد بن بحبى: والنظر في فائدة العقد؛ إذ 
الواجب هو أجرة المثل. وهنا مزيد فائدة» وهو أن يقال: إذا قلع الزرع ونحوه هل يجب 
له أرش ما نقص بالقلع إذا قلع بعد انقضاء المدة؟ فقال القاضي زيد: لا يجب» وهو 
الصحح للمذهب. وقال آبر طالب: بل يجب كالعارية المطلقة» فإذا قلعها الكتري 
استحق الأرش. (نجري). 

(۳) وكذا إذا أخر البذر لكثرة الماء أو نحوه م يكن تفريطاً. (بيان معنى) (تريد). 


1[ وعليه أجرة وقوف التراب في رض الغير» وتكون الأجرة أجرة تراب زارع. (سماع مفتي) 
(7ر). 

1 وقياس ما تقدم لأصحابنا في الأغصان أا لمالك التراب. فينظر. وهذاني الزرع» ويمكن 
أن يرق بين الأغصان والتراب بأن الزرع تتصل عروقه إلى أسفل الأرض والتراب 
الحمول» بخلاف الأوراق فإنه ليس ها من أصول الشجر اتصال» وإنها اتصلت 
بالأغصان. (سماع شامي). 

[۳] إن حصل التراضى» و إلا فنصفان» ومن ادعى الزيادة فالبينة عليه. (7د). 

[] يعني: التراب الملتبس» وما تحته من الأرض حق لمالكهاء فيرفع ولي بيت الال ذلك التراب» 
ویبقی ما تحته لصاحبه کا کان. (مفتي) (7ږ). 


(كتاب الاجارة 0) 


يستأجر مدة ثم يزرع بعد مضي جزء منها وبقي ما لا يتأتى للزرع» أو يستأجر مدة 
يسيرة لا تتسع' للزرع - فإن المالك بالخيار بين أن يأمره بالقلع أو يعقد إجارة 
ثانية بها شاء المالك". وأما مسألة الخروس فإن م تكن عليها ثمار مر بالقلع"» 
وإن كان عليها ثمار فكا تقدم“ في الزرع. وأما مسألة السفينة فإن كان فيها 
نفوس غير مأكولة» أو مأكولة على الصحيح من المذهب") أو أموال لغير 
انکر کت اج ا ودا را ل کر ی نامر ا رة الا 


(#) حت وإن ل يرض الالك؛ إذ هو على جهة اللزوم. (خرد). 

(۱) وهو يتأت في مشلها للعلف» وإلا فلا أجرة. 

() وهو يأتي لمثلها أجرة» وإلا فهي باطلة. (صرير). 

(۲) إن رضي المستأجر ببقاء الزرع. (شرح فتح معنى). 

(#) فإن لم يعقد صحيحاً استحق أجرة المثل. (تريد). 

() لأنه لا حد له ينتهي إليه. 

() وعليه تس رض فيردها كا استأجرها. (بحر). هذا على أحد قولي البحر الذي 
يأتي في العاريةء E‏ أنه لا تجب التسوية إلا لعرف. (عامر) (صير). 

(#) أو يضرب عليها من الأجرة ما يشاء. (7رر). 

)٤(‏ لأنه قد قصر. 

)٥(‏ حيث كانت لغير المكتري. (ضرر) . ولإ يحضر مالكها. 

)١(‏ وفیه نظر. في بعض الحواشي: ووجهه آن تخليص مال الغير واجب» فإذا م يتمكن إلا 
بالذبح وجب؛ لأن ذبح الحيوان الال جا قد جاز للمباح -وهو الأكل - فبالأولى 
للواجب» وهو تخليص مال الغير. (صعيتري). وهو قياس ما يأي في الخصب» والمذهب 
في المأكول أن المالك للسفينة خير بين أن يضرب عليه ما يشاء وإلا ذبحها مالكها وألقاها 
في البحر كا في الخصب. (بيان» وصعيتري) ( 7ي ). 

(۷) مطلقاً. 

() فإن أمكن التحيل في إخراجها وجب» وإن لم يمكن بقيت بأجرة المثل. (بيان). 


1 لقوله وا ا: ((لا ضرر ولا ضرار ني الإسلام)). 


(فصل): في ذكر أحكام إجارة الاين _ ۱۹ 


4 چ ۶ 
يأمن معه الإجحاف» والزائد عليه يخر المالك للسفينة بين أن يعقد عليه با 
شا () وين ان ET‏ 


a a (1)‏ . و(ر). 


(۲) قلنا: هذا AT‏ قصر» وأما إذا لم يقصر فالقياس أن يبقى با لأجرة» [يعني: أجرة المثل] 
کالزرع؛ لأن له حدَاً ينتهي إليه. (غيث). 
(#) بعد تمردالمالك» ويرجع عليه بالأجرة. 


(كتاب الاجارة 0) 
«فصل»: في أحكام إجارة الحيوان 


(وإذا اكترئ) البعير أو الدابة (للحمل) عليه إل جهة معينة (فعين المحمول ') 
بأن قال: «استأجرتك على أن تحمل لي هذا إلى جهة كذا» ثبتت خسة أحكاء(: 
الأول: أنه إذا عين المحمول (ضمن) أي: ضمنه الحامل له" (إلامن) الأمر 


E: 
ولو آدمیاً.‎ )۱( 
بالمشاهدة» أو وصف ينضبط . و( ري ). أو مما يتعين كالمبيع. و(7ي).‎ )( 
بے‎ ay 2 َء‎ 
واعلم أنه إذا عين الحامل فقط فلا بد من أن يكون موجودا في ملك المكري؛ لأن‎ )#( 
الؤجر كالبائم» وأما المكتري فلا يلزم أن يكون المحمول موجوداً في ملكه إذا م يعينه.‎ 
وأما إذا عين المحمول فقط فلا بد أن يكون موجوداً في ملك المكتري» وإلا م تصح‎ 
سے‎  ہےé‎ 
الإجارة؛ لأن العمل لا يمكن تسليمه عقيب العقد» وكذا سائر ما يصنع إذاعين فلا بد‎ 
و کے‎ ۶ 4 
أن يكون في ملك المستاجر. (غيث). وإن عينا معا فلا حكم لتعيين الحامل» فلا يشترط‎ 
وجوده في الملك حال العقد. (نجري) (ضي).‎ 
بالمشاهدة» أو الوصف!]» إلا في الراكب فلايكفى الوصف» ذكر ذلك في مهذب الشافعى.‎ )۴( 
سس س ا‎ 
(نجري). وني البحر: يكفي الوصف ني الراكب . ويعين كونه ذكرا أو آنثى .اه ولفظ البحر:‎ 
مسألة : ويجب تعيين الراكب بالمشاهدة أو الوصف إلخ. إن انضبط بذلك. (صريد).‎ 
۰ ۰ † ہے‎ 
ولو أدمياء بإشارة» أو وصف إذا انضبط به. (7رر).‎ )#( 
۴ ٤ » 4 ٣ ۰ مس‎ 4 ۰ 2۴ 
والسادس: أن يكون المحمول في ملك المستاجر. (بيان). أو في ملك غيره وأجاز.‎ )۲( 
عى‎ a سے ا‎  ےé‎ 
(بيان). إن عين الحامل فقط .اه وكذا إن عين المحمول وحده آيضا. اه وإن عينا معا فلا‎ 
حکم لتعیین الحامل کا مر» فلا يشترط وجوده في الملك حالة العقد. والتعيين يكون‎ 
بالمشاهدة أو الوصف» إلا في الراكبا"] فلا يكفي الوصف إلا أن ينضبط . و(ي).‎ 
إذا كانت اليد له. (تري).‎ ( 
إلا لشرط أو عرف المكتري. (7رر).‎ )( 
ووجه الضهان كونه أجيرا مشتركاً. (ضرر).‎ )#( 


O E 
أو بما یعینه کالمبیع. [بمثل ما یعینه للبیع. (نخ)].‎ 1 
ویبین کونه ذکراً أو أنشی.‎ 1 


(فصل): في أحكام إجارةالجيون _ ۱۹ 


و 2 2 
(الغالب') وإذا عين المحمول فلا فرق في ثبوت هذه الأحكام بين أن يعين الحامل 
أيضاً أو لا" علن ما ذكره أبو العباس وأبو طالب لمذهب اهادي عكاخ. 

(و)الحكم الثاني: أنه إذا عين المحمول فتلف الحامل (لزم) المكري (إبدال 
حامله" إن تلف “) ذلك الحامل» وکذا یفعل وکیله بإکرائها(“؛ لأن 


الحقوق تعلق Nk‏ 


(۱) ما ل يضمن. (7ر). 
E‏ 
(#) هذا قول المدوية: إنه لا حكم لتعيين الحامل. 
(۳) فلو م جد حاملاً قط لم يلزمه أن حمله بنفسه إلا أن يكون يعتاد ا لحمل بنفسه. (رږ). 
۵) وله إبداله وإن م يتلف» بها لا مضرة فيه على الأحمال. (بيان معنى) (ر). 
() يعني: الجمل» وهو الراحلة. 
)٤(‏ أو تعيب. (صرر). 
(#) فالتلف شرط في اللزوم» وأما اا ج ا سواء كانت باقية ام لاء کا أفهمته 
عبارة البيان» ولم يذكر في الأزهار إلا مسألة اللزوم وشرطه. 
( 50 0 مرا او عادو تو لاان 2ی 
(1) حيث لم يضف لفظاً. (تريد). 
(#) قيل: وإذا كان اللوكل معسرآًلزم الوكيل» ويرجع على الموكل. (نجري). ومثله في الوابل. 
وليس للوكيل أنيؤجر مع تعيين""' المحمول إلا مفوضاًء أو مأذونا» أو جرى عرف. (تريد). 
[] حيث م يفرط ولم يكن أجيراً للمستأجر. (ترږ). 
[#] ولفظ البيان: مسالة: وإذا وكل غيره أن يكري جماله / يكن للو كيل أن يعين الأحمال؛ لغلا تلزمه 
الأحكام التي تقدمت» فإن عينها كان ملهاعليه» فلو لها غل جال للو کل کان غاص 1إ 
أن يكون الموكل أذن لهبتعيين الأحال أو فو ضه [أو جرى عرف ]فله تعيينهاء ثم إذا تلفت الجمال 
لزمه إبداها بشراء أو كراء» من مال الموكل» أو من ماله ويرجع على الموكل1''. (بيان). 
]٠[‏ وله المسمى. (بستان). وللحامل أجرة المثل. قلت: لاستيفاء العمل. وهل يتصدق با 
زاد على أجرة المثل وأجرة سيره؛ لأنه ملكه من وجه محظور؟ قلت: القياس أنه يطيب 
له؛ لأن الغصب منفصل عن العقد. (سماع سحولي) (رر). 
[ حيث لم يفرط ولم يكن أجيرا للمستأجر. (صري). 
[] للا تلزم الأحكام التي تقدمت. 


و ”ي ین 


نعم» ومن حت البدل أن يحمل المحمول على الصفة التي كان يحمله عليها 
التالف (بلا تفويت غرضص”') على المالك» فلو أبدل حاملاً حمل دفعات 
والأول كان يحمله دفعة لم يلزمه قبوله/"؛ لأن فيه تفويت غرض. 

(و)الحكم الثالث: أنه يلزم المكري (السير معه") لأن العرف جار بذلك؛ 
ولأنه في ضانه» فليس له أن یستنیب(. 

(و)الحكم الرابع: أن المكتري (لا يحمل) المكري" (غيره) أي: غير 


(1) وذلك حيث تعيناء أي: الحامل والمحمول» وأما لو لم يتعين إلا الملحمول فقط [لزمه 
إبداله» وسواء فوت غرضا] أم لا] فلا يقال: فوت الغرض؛ إذ لم يكن عليه إلا نجرد 
الحمل والإيصال» ما م يؤد إلى ضرر على المستأجر أو مشقة» كأن يحتاج إلى غرائر 
واسعة1]ء أو يكون سليطاً مثلاً في إناء فيطلب الأجير تفريغه في أوعية فيتلف بعضه» أو 
لا يوجد» أو نحو ذلك . (شرح فتح) EE aby‏ 

(۲) والعکس. 

() إلالشرط أوعرف. 

(#) قال في البيان: لأنه أجير مشترك. اه وإذا كان أجيراً مشتركا كانت له ألأستنابة إلا 
لشرط أو عرف» والضمان عليه"]. (ر). وتبطل الإجارة بتلف المحمول. (7ي). 

(٤(‏ بل له ذلك . (رر). كالأجر المشترك؛]. (7ر). والضان عليه. (ر). 

)٥(‏ لا وجه للاختصاص» فليس للمکتري ولا للمکري أن يحمل غیره . شرح فتح معنی). 

() الأولى حذف «المكري»ء وقد حذفها ني كثير من النسخ؛ إذ معناها لا يفهم. (سماع). 

(۷) ولو دونه. (حاشية سحولي). وينظر في الفرق بين هذا وبين ما تقدم في قوله: «(و يوز فعل 
الأقل ضرأ إلخ. قيل: لأنه عين المحمول هنا فأشبه المبيع. وعن الفتي] ما لفظه: مراد 
ليس له ذلك» فإن فعل لم يضمن إذا خالف إل مثل ذلك قدراًوصفة. إن قيل: إذا م يكن له 
ذلك فهو متعد» فالقياس الضمان» بخلاف ما إذا تعينت الإجارة في الحيوان. (شامي). 

1[ وظاهر الاأرهار خلافه. 

1 ويخير ين الفسخ والرضا. 

[] بحاله. (نخ). 

1 إلا لشرط أو عرف. (ضرر). 

1 وقيل: الفرق أن الأرض قد ملك المستأجر كل المنافع» فله أن يزرع غير ما عين» بخلاف 
هنافإن اللإجارة على حمل ليس له أن يعمل غيره. (مفتي) و(تري). 


(فصل): في أحكام إجارةالجيون _ ۹ 


الحمل الذي عينه. 
(و)الحكم الخامس': أنه (إذا امتنع للكاري, ") أن يحمل ما عين في العقد 
(ولا حاكم) بره" (فلا أجرة“) يستحقها المكري. 


(والعکس إن عين الحامل وحل(“) وهر إذا قال: «استأجرت منك هذا 
البعير على أن تحمل لي عليه عشرة أرطال حديداً من كذا إلى كذا» فلا يضمن 
الكري الحمل إن تلف» وإذا تلف الحامل لم يلزمه إبداله"ء وللمكتري أن 
يحمل غير الحمل الذي ذكره إذا كان مثله أو دونه» وإذا امتنع المكتري وخلي له 
الحامل تخلية صحيحة لزمته" الأجرة» ولا يلزم المكري السير RR‏ 


(#) وإذا تلف بطلت. 

)١(‏ والق سادس» وهو أجرة الذليل للطريق تكو عل الكري إن ين المول» وغل 
الالك إن عين الحامل وحده]. 
2 ى 

() فائدة: إذ فر المؤجر بجماله فللحاكم أن يستأجر من ماله كقضاء دينه» وأن يقرضه من 
بيت المال أو غيره ويرجع عليه؛ للو لاية» فإن تعذر خير المستأجر بين الفسخ للعذر -كلو 
أفلس المشتري والسلعة باقية - وبين أن ينتظر الظفر به فيلزمه. (بحر) (2ري). 

0 ( 

() عل التحميل. 

(۴) وإذاامتنع الحمال أجبر» وإذا امتنع المكتري استحق المال الأجرة مع التخلية. 

(٤)‏ لأن الإجارة وقعت على عمل ولم بحصل» والتمكين هنا لا يكفي» إنها يكفي في الأعيان. 

)٥(‏ ويشترط كون الحامل موجودا في الملك. (تري). 

() كتلف المبيع. 

(۷) مع حضور المكتري. (حاشية سحول). لا لو فر فلا شيء له1]. (7ر). 


1[ ولفظ الان فرع : فرع: وأجرة الدليل على المكري' إن تعينت الإجارة في الأحمال» وإن 
تعينت في ا لمجال فعلن[' 1 المكتري. (بيان). 
]٠[‏ إلا لشرط أو عرف. (صرر). 
لاأنه لا جب على صاحب الجمال السير. اهقلت: ولو لزمه السير معها. (مفتي) (تي). 
[] ولفظ البيان: :فرع: : إن فر المكتري ولم يعارضه المكري بجمله ل تجب الأجرة» بخلاف 
مكتري الدار ونحوها إذا فرغها حتى مضت المدة فإنما تجب أجرتها؛ لأن المعارضة مها لا 
تمکن. (بیان بلفظه). 


(كتاب الاجارة 0) 


(إلا لشرط"“ أو عرف في السوق) أي: شرط على نفسه" السير أو هو يعتاد 
السير مع دوابه فإنه يجب عليه السير (فيتبعه ضان " الحمل) أي: يتبع وجوب 
السير ضبان الحمل“» فيضمنه إن تلف إذا كانت اليد له. 
(و)إذا حمل المستأجر على البهيمة غير الحمل الذي ذكره للمؤجر أو سلك ا 
غير الطريق الذي ۰ کک إذا خالفه (إلى مثل 
الحمل أو) مثل (المسافة قدرا وصفة) فالقدر في الحمل أن يكون وزنه كوزنه 


e 
وصلاة الفرض» لا للنفل ولا للأكل. (زهور). والإناخة حيث يحتاج كالمريض ؛ للعرف.‎ 
ی عل اکر لز ا راا راا قران ایا مل انکر رغ‎ ( 
الزر ل فن بعاد الاس التررل فة لر وة انلف الخاد رحب ت ولا قدت‎ 
الإجارة. وليس للراكب أنيلف رجليه في السرج؛ لأنه يتعب الدابة» بل يرسلههماء وإن كان في‎ 
حمل قعد فيه» ولا يضطجع» إلا أن يجري في ذلك شرط أو عرف» ذكر ذلك في البحر. (بيان‎ 
معنى). قال ي روضة النووي: ليس للمؤجر منع الراكب من النوم في وقته» ويمنعه في غير‎ 
ذلك الوقت؛ لأن النائم يثقل» قاله ابن كج. (إملاء).‎ 

(۲) أو شرط عليه. 

(۳) إلالشرط أو عرف. (7ر). 

(6) فیکوڻ اجرا مشترکا. 

E OEE وإن كانت اليد هيا محصص بينهم| نصفين. وقيلا"':‎ )٥( 
مع يد المالك. (حثيث» وسحولي» وشامي).‎ 

() وهلا بثاء آنا ت تعين ت٤1‏ في الحامل دون المحمول» وإلا فقد تقدم أن ليس له أن يحمل 
غيره. (بيان). وأما ني الملحمول فيكون غاصباً. (بیان) (ترږ). 


1[ وهو الوطاف في عرفنا. 

1 ویکون مما لا یثقل الجمل. (ږ). 

1 لفظ الحاشية في نسخة: وقيل: إن كانت اليد هما أو للمستأجر فلا ضيان على المكري. (7ير). 
]٤[‏ أي: الإجارة. 


(فصل): في أحكام إجارةالحيون _ ۹0 


والمساواة في الصفة أن يكون الحمل مثل الحمل في الخشونة“ والصلابة( 
والحفر 2 

س , ۶ ۶ ۶ 
فحمل بوزنها حديداً أو قطناً فتلف الحامل لم يضمن إلا أن يكون فتياً لا يحمل 
على مله الحدید. فقوهم: «إلا أن یکون فتياً» يقتضي ما ذکرناه آنه لا بد من 
المماثلة في الصفةء وإلا ضمن؛ لأن الحديد والتمر بالنظر إلى البازل مستويان في 
الصفة» وبالنظر إلى الفتى ختلفان. 

وأما القدر في المسافة فنحو: أن يستأجر إلى بلد فيسير بالبهيمة إلى مثل مسافة 
ذلك البلد في الذرع. 

والمساواة في الصفة: أن تكون المسافة مثل المسافة في السهولة والصعوبة. 
س 
(فإن زاد) ني الحمل*“ أو في المسافة"“ (ما يؤثر") مثلها في البهيمة فتلفت 


)١(‏ كالحديد فإن فيه خشونة وصلابة قبل إخلاصه» فأما بعده فلا خشونة فيه» بل صلابة 
فقط. والخشونة في التبر» والصلابة في الذهب والفضة والرصاص والنحاس» والجفو في 
العطلب -أي: القطن -والحناء ونحو ذلك. 

(۳) كالقصب» والتبن» والقشر» والحناء. 

)٤(‏ والخوف والأمن. (ترر). مع التلف» وأما مع البقاء فلا فائدة. (7ير). 

ا و ت ت 

)١(‏ أو في صفة السوق ضمن الكل. (يحيى حيد) (ضر). 

2 ”2 س ۴ 

)٩(‏ وظاهر هذاآنه يعتبرالمؤثر ولو المسافة» وم يجعلوه كالغاصب يضمن بأدنى نقل؛ لأنه هنا 
مأذون» فلايظهر النقل العدوان إلا بها يؤثر من المسافةء وهو ما لمثله أجرة. (حاشية سحولي). 

(#) قيل: أما الزيادة في المسافة فيضمن مطلقاًء ولا يشترط أن يكون مما يؤثر. (سماع هبل). 

(۷) ويدخل في ذلك مسألة الرديف» وهو إذا اكترى ليركب وحده وأركب معه غيره» فإن 
كان الرديف صغراً أو مقيداً ضمن المردف فقط, وأما إذا كان الريف هو الذي ركب 

و د 
بنفسه فإن كان يمكن المستأجر منعه كانا في الضمان على سواء» وإن تعذر كان الضمان كله 


ی رن 


(ضمن الكل') من البهيمة› وسواء تلفت بسبب الزيادة أو بغبرها. 
وقال أبو حنيفة: لا يضمن من قيمتها إلا قسط الزيادة فقط. 
واختلفوا في تقدير المؤثر"» فقيل ": ما له وحده كراء. وقال الفقيه محمد 


a ETE SS O NT 

على الرديف. (شرح فتح). يقال: ولم يمكنه النزول. (عامر). إن كان للايقدر على حملها. 
E my‏ 
ولفظ البيان: مسالة: وإذا ركب مع المكتري غيره ولم يمكنه منعه ولا النزول فالضان 
على الراكب الآخرا]» وإن أمكنه منعه أو النزول ضمناها" نصفين إن كانت لا 
تقدرهم)» وإن كانت تقدره) فكذا إن ركب برضا المکتري» وبغیر رضاه فالضان على 
الراكب الآخرا"]ء وعليها؟ أجرة ركوبه أيضاً. (بيان). 
E E‏ 

)%( وهو ما زاد على المعتاد» وآما المعتاد نحو الزمزمية للاء» والسفرة» والفرو» والشملة - 
فلا يضمن. (وشلي) ( رر ). واعتمده في البحر؛ لأن هذا غير مؤثر فلا ضبان. ولفظ 
البيان: مسالة: من اكترى دابة لحمل قدر معلوم ...الخ. 

کہ سے ۴ ا 

(۱) ولو بعد رده أو نزعه؛ إذ قد صار متعديا. (بحر). وبعد التعدي لا يعود آمينا. (/ير). 

)%( لحصول التعدي وإن زال» كالعارية. (شامي) (7ر). 

(#) من قيمة البهيمة وأجرتها. (حاشية سحولي). 

(#) سىؤال: لو وصل الستأجر إلى مفازة ثم ولدت الدابة فحمل ولدها فوقهاء هل تجب 
عليه أجرة الزيادة وإذا تلفت ضمن» وهل المولود في يده أمانة؟ الظاهر أنه في يده أمانة؛ 
إذ ليس بأبلغ من فوائد الغصب» وإذا تلفت بتحميل الولد عليها ضمنها؛ لأنه قد صار 
الحفظ واجبا*] عليه. (سيدنا على بن أحمد ج) (ضي). 

(۲) بالنظر إلى الأجرة» لا الضان فقد صار ضامتاً بالمخالفة. 

(۳) فزي. (حثیث). 


[1] وذلك لأنه المتعدي وحده. (يستان). 

1 على العدد. (ضرر). 

[#] لتعد|. (بستان). 

[] لأنه متعد. 

[] أما الأجرة فالمقرر أن على المستأجر المسمى» وعلى الرديف أجرة المثل. (رر). 

[] ويلزمه أيضاً أجرة الزيادة؛ لأن الإيصال عليه كالأمانة والعين الموصى بها والمنذور با 
(سيدنا العلامة عبدالله بن أحمدالمجاهد). 


(فصل): في أحكام إجارةالحيون _ ۱۹۷ 


بن مجیى: ما لا مجمل E‏ 
a‏ ر ا مع الحمل( 


(و)يلزم المستأجر (أجرة) تلك (الزيادة) أما الزيادة في الحمل 
فلأصحاب الشافعي ثلاثة أقوال: الأول: أجرة المثل". قال مولانا طلكل6: وهو 


)١(‏ فوي. (تهامي» وحاشية سحولي). 

42 أي و . (رږ). يعني : العادةء و إن م يكن اللي فزقها يوقرها 

)%( آي: ب > را هه ار ا . فالتحقيق نحو: أن يستأجر البهيمة ليحمل 
عليها ثلاثة أقداح مثلاً وهو الذي يوقرهاء فزاد عليها فاه فهي تحسر به البهيمة 
تحقيقاً. والتقدير: أن يستأجرها ليحمل عليها قدحاً مثلاًوزاد هلها قدحاًء فهي تحسر به 
البهيمة تقديرأاً لو كان زائداً على ما يوقرها. 

e‏ ا . قال شارحه : وهو الصحيح. 

)٤(‏ حقيقا أو تقديراً . (حاشية سحولي). 

)٥(‏ يعني: من أجرة المثل للزيادة» هذا بناء على أن أجرة المثل أكثر» أما لو كان المسمى أكثر 
فلعله يقال: يجب الأكثر؛ لأنه قد تمكن مما استؤجر له. اهوإذا استأجره إلى بلد أوصل 
إلى باب الدار للعرف. [ولفظ البيان: مسألة: ومن اكترى إلى عحلة معينة] أوصل إلى 
ا ر ل ا ن (بیان). 

)٨(‏ يعني: ني صفته. (ترږ). 

(۷) يعني: للجميع. 

() القياس أنه يجب الأكثر كا يأتي"]ء وعليه الأزهار في قوله: «وعليه الأكثر مستأجرا) 
وقد ذكر ذلك في البيان. 
[ مثل صنعاء. 
[] وحد الجزيرة أن يكون بين كل محلتين ما م يوصل إليه إلا بأجرة. (7ر). 
[#] يعني: ناحية بلد كذاء مشل إلى خراسان. 

1 فیه» أي: ني صفة ا لحمل والمسافة. (حاشية سحولي). وإن كان ذلك في القدر لزمته اجر ته إن 
كان لمثله أجرة من الحمل أو المسافة. (حاشية سحولي). 


-(كتاب الاجارة 0) 
الأقرب عل المذهب. 

الثاني المي والرافة للزبادة »كا لو كانت الزيادة مين 

الثالث: يخير المالك بين هذين". هكذا ذكره مولانا علكلاء ولعل ذلك" 

EW (03 

حیث کانت الزيادة ي صفة الحمل» فأما ذا کانت الزيادة ف القدر فالواجب 


E E N‏ جرة الل للزيادة(*» ذكر ذلك في البحر. 

وأما أجرة الزيادة في المسافة فإن ن يتلف الجمل وجبت بلا خلاف بين السادة» 
وھ اجر ال راما إن لف فال آي عاتب دارفال ار الائ د 
ن 


(۱) لکنه یقال: ما الفرق بين هنين القولين؟ ولعل الفرق أن على القول الأول تجب أجرة المثل 
للمحمول قلت أم كثرت» وعلى القول الثاني إن زادت أجرة المثل على المسمى لزمت الزيادة 
وإن م تزد فا مسمى» فعلى هذا يجب الأكثر .(تعلیق ابن مفتاح» وشرح فتح). 

(#) مثاله: أن تكون أجرة المثل لائة رطل من الحديد اثني عشر درهمأء ومائة رطل من 
العطب -أي: القطن - عشرة دراهم» فاستأجر للعطب بثانية» فحمل حديداً وجب عليه 
عشرة دراهم» وهي الثانية المساة والدرهمان من اثني عشر. 

(#) يعني : أنه ينظر كم أجرة المثل بالزيادة وكم أجرة المثل من دون زيادة» فيزيد ما بينها على 
السمى» نحو أن يكون المسمى حمسة عشر علن حمل مائة رطل تمر وأجرة المثل عشرة؛ 
فحمل مائة رطل حديداًء وأجرة المائة اثنا عشر درهمأء فيزيد ما بين الأجرتين على 
السمى» وهو درهمان» فيستحق سبعة عشر في هذاالمثال. (عامر). 

(۲) القولين. 

)١(‏ مسألة: وللمستأجر ضرب البهيمة ونخسها وكبحها ا لمعتاد لمشلهاء مالم يؤد إل خلل 
فیها؛ لفعله پازا في بعیر جابر حين أعيا . (بحر). أي: تحير في سيره. 

() المقرر أا إن كانت الزيادة في الصفة فقط في الحمل أو في المسافة ضمن الأكثر من 
الملسمى وأجرة المثل» وإن كان ذلك في القدر فكا ذكره في البحر. (مفتي» وكواكب). 
رر كلام البحر الذي في الشرح» وسيأتي مثل هذا في مسألة البريد» وهو الملذهب» وقد 
ذكر معني هذا المغتي. 

(6) وهي ماله أجرة 2 

(1) إذ تدخل تحت قيمة الرقبة. قلنا: ختلفان فانفر د كل بضان» كالعينين. (بحر) 


(فصل): في أحكام إجارةالجيون _ ۱۹ 


(فإن لها المالك) أي: هو الذي تول إشالة حل الزيادة إلى ظهر البهيمة 
(فلاضمان") على المستأجر (ولو) كان امالك (جاها) للزيادة. (فإن شورك) 
المستاجر " أي: شال مه غه (حاص) في الضان. 


)١(‏ وهذا حيث هو احمل هما والسائق» فلو كان السائق هما هو المستأجر أو ساقاها معاً 
فالضمان على المستأجر. (حاشية سحولي لفظاً) (تري). 
ت e‏ وو کے E>‏ ِ‫ 
(#*) وساقها مالکها. (بیان). جمیع الطريق» آو تلفت تحت العمل فورا. فلو كان السائق 
اللكتري كان متعدياً فيضمنها. (2ريد). 
)#( أو غيره بأمره» وساق. ( صي ). أو تلفت تحت الحمل. (7ي). 
(۲) لأن‌المالك مباشرء والمستأجر فاعل سبب. 
() للرقبة» بل يأئثم لأجل الغرر» وتلزمه أجرة المثل للزيادة» والمسمى للمسمى. 
() هذا إذا تلفت بنفس التحميل» أو هو السائق. (ي). 
(۳) صوابه: المالك. (2ر). 
e‏ 
)٤(‏ فإن شاركه) غيرهما فعليه حصته من الضمان» ويرجع على من طلبه الإعانة؛ لأنه غار 
(نجري). وللهالك مطالبة أ) شاء. 
(#) سؤال أورده الفقيه العلامة علي بن أحمد بن إسماعيل الرداعي ما لفظه شعراً: 
ياأهاالفضلاء من ‌العلماء اللهيجميكم من ‌الأسواء 
ماقولكم ني فتيةشلوامع رجل أجيرصارني البيداء 
حملا إل ظهرالبعيرتفضلاً وتكرماًمنهم بغير كراء 
ولعل فيه زيادةقدأثرت ‏ من غيرهم عمدأبغير حياء 
هل هم إذا مات البعير يضمنوا أم لا أفيدوني بذي الفتواء 
وأنّوا بمنهاج الدليل وصرحوا يفديكم روحي مع أحشاء 
ويتلوه الجواب من مولانا أمير المؤمنين المنصور بالله محمد بن يحيى بن حيد الدين جو 
وذلك قبل الدعوة» وهو هذا: 
أمهلاً بنظم جاء كالغيداء رفلت بحسن شمائل وبهاء 
قد زاما الديباج تسجية وقد سحبت ذيول الكبر والخيلاء 
هذاالبعيرضمنه متحتم لكن ضماته عل الشركاء 
ولعله أنالباشر ضامن والأمر لا يجدي لدى الضمناء 
)١(‏ قيل: هذا يأتي على قول المؤيد بالله عيكل: إنه هدر ما قابل فعله» وأما عند الهادوية فيضمن 
الكل. ولعله يقال: هذا ني الأموال» فيتبعض فيها الضمان» بخلاف الجنايات على الآدميين. 


(وكذا المدة'“ والمسافة") حكم الزيادة فيهما كالزيادة في الحمل. 
(و)إذا انتهى المستأجر" إلى مفازة“ أو نحوها فخثي التلف على نفسه 
ا ا a‏ ن 
وعلن البهيمة أو على نفسه إن وقف معهامن لصوص أو غيرهم جاز له الذهاب 
وترکها و(لا) يضم م (بالإهہ)ال) إذا أهملها SSR‏ 


وينظر؛ فلا يستقيم هذا على قول المادي علكاا. ولفظ الغيث: وإنا قسط الضان هنا ول 
يضمن الكل لأن فيها جانيين»لكن يقال: فيلزم كا قال المؤيد] بالله ني مسألة متجاذبي 
الحبل فإنكم أوجبتم جيع الضمان مع أن فيها جانيين» والمؤيد بالله أوجب نصفاً. (غيث). 

() إذا تلف بنفس التحميل. (7ي). 

(#) ذكره أبو طالب» وهذا يستقيم إذا كان الحمل الذي وضعاه عليها ما يعلم"] أا لا 
تقدره» فها متعديان معا فيضمن المكتري نصفهاء وأما إذا كانت تقدره فالتعدي من 
الكتري وحده؛ لتغريره على الالك» فيضمنها كلها. (بيان). حيث ساقهاء وإن ساقها 
الكري فلا ضان» وإن ساقها الغير جاهلاً ضمن» ورجع على المكري. (حاشية 
سحول). إذا تلف بالسوق» لا إذا تلف بنفس الوضع فلا يرجع على من غره» كا في 
العارية في الرديف. 

(٭) حیث علم» وإلا رجع. (کواکب) (7رږ). 

() إذا تلفت بنفس التحميل. (تريد). 

() لعله يريد الزيادة في الصفة» والذي تقدم في القدر؛ لئلا يكون تكراراً. ولعله يقال: من 
عطف الخاص على العام. 

(۲) وتلزم أجرة المثل في لمثله أجرة» وإن لم فلاء وتضمن العين مطلقاء ومثله في البحر. 
والأصح خلافه» وهو أنه لايضمن العين إلا إذا كانت المسافة لمثلها أجرة. 

() يعني: إذا زادفي المدة أو جاوز المسافة المذكورة لزمه أجرة المثل لزيادة المدة وزيادة المسافة. 

(۳) وكذا المستعير والوديع. (بيان). 

)٤(‏ ويعني بالمفازة المهلكة؛ لأنها من أساء الأضداد. 

(#) القفرة التي لاحي فيها. 

() إلا أن يضمن. (بیان). 


[] هكذافي الغيث» وني الزهور: فيلزم كا قالوه في مسألة ... إلخ. 
yے‏ “ ع 5 2 ّ 
[۲] وقیل: لا فرق بین آن یعلم آنا لا تقدره أو لا إذا وقع التلف بسبب الزيادة. (ضير ). 


(فصل): في أحكام إجارةالحيون_ ا 
(لخشية تله “) جيعاًء وحاصل هذه المسألة: أنه إما أن يتركها خوفاًأم لاء إن 
يکن خائفاً فهو ضامن ولو ودع" إلا آن يحتاج إلى الإيداع» وإن كان خائفاً 
فإن کان وقوفه لا ينجیها لم بد م بضمن" وفاقاً وإن کان ینجبها لکنه بخاف عل 
نفسه فإن أودع لم يضمن» وإلا ضمن ٤‏ عند المؤيد بأل( لا عند أي طالب. 

قال الفقيه جى البحيح": وكلام الؤيد بالله أفيس. قال مولانا عليكا: وهو الذي 
في الأزهار؛ لأنه قال: «لخشية تلفهما)» فمفهومه أه لو م خش تلفها جيعا ضمن. 

(ومن اكترى من موضع ليحمل من آخر إليه") مثاله: أن يكتري بعيرا 
من المدينة ليحمل عليه من مكة» فلا انتهى إلى مكة بدا له“ في ذلك 


(۱) وکذا لو خشي تلفها ول خش تلف نفسه» ولم یکن وقوفه ينجيهاء ولا تمن من الإيداع» 
فإذا أهملها على هذا الوجه فلا ضمان. ومثل معناه في شرح الفتح. 

(#) فلو كان يمكن الإيداع عند خشية تلفهها» ظاهر الأزهار لا يضمن» ومفهوم كلام 
القاضي زيد ني البيان يضمن» ويمكن أن يقال: إذا كان يمكنه الإيداع ولا يخشى تلفها 
مع الإيداع فمفهوم كلام الأزهار الضان . ی 

(۲) وتكون مدة الإيداع من مدةالإجارة» ذكره في البرهان. (بستان) (/ر). 

(#) فيه نظر؛ لأن له أن يعير ولا يضمنء فكلا في الإيداع أول وأحرى لعذر ولغير عذرء 
ذكره عالل» والفقيه علي . ر ). 

() مع عدم التمكن من الإيداع. (7ر). 

O ETE قيل: مع التمكن من اللإيداع» وإلا فلا. وقيل‎ )٤( 

)٥(‏ حجة المؤيد بالله: أن ذلك كا لو أتلف مال الغير للضرورة فإنه يضمنه. وحجة أبي 
طالب: أنه لا يجوز له أن يعرض نفسه للهلاك» وقد قال تعال: ولا توا بأيْديڪُ 
إلى الكَهْلگة4 ابتر:١٠)»‏ فلا وجه لتضمینه والحال هذه. (بستان). 

(#) وجميع الأطراف في هذه المسألة أنه يضمن مطلقاًء إلا أن يكون وقوفه لا ينجيها ولا 
أمكنه الإيداع فلا ضان. 

() علي. (نخ). 

(۷) أو إلى غبره. 

(۸) عذر. 


(فامتنع () أو فسخ( قبل الأوب) لن (لزمت) الأجرة() 
(للذهاب) من المدينة" إل مكة بشرطين: أحدهم|: أن لا يمتنع المؤجر من 
الحمل من مكة إل المدينة في رجوعه» فإن امتنع م يلزم للذهاب» كالمقدمات في 


() يعني: الستأجر» ولم بخل الال بعيره» فإن خلاه في المدة التي يصل فيها إلى المدينة 
استحق كل الأجرة. (زهور) (تر). فإن زاد حمل بعد مضي المدة التي خلاه فيها لزمته 
لأجل التحميل أجرة المثل أيضاً. (ري). 

(۲) أو لم يفسخ. (تريږ). 

(۳) حذف من ب EEG et‏ . وقيل: هذه اللفظة في مسودة الخيث والزهور› 
ووقفت على نسختين من الغيث فلم أجد فيها هذه اللفظة. وني الوابل والبيان: ولغير 
عذر. ( 7ر ). وقبل (7ر). 

() أو لغير عذر وقبل. (بيان) (ترږ). 

)٤(‏ أجرة المثل حاملا. (7رر). إن جرى عرف بالتحميل من المدينة أو شرط عليه ذلك. 

)١(‏ يقال ني الفاسدة» أو مع ذكر المقدمات مطلقاًء أو ل تذكر في الصحيحة وعادتم 
التحميل - يلزمه أجرة الذهاب: قدر أجرة المثل في الفاسدة» والقسط في الصحيحة. 
(شرح غيرسي) (ترږ). 

(#) والمسالة مبنية على أن عرفهم أن يجملوا من المدينة إلى مكة في استأجروه من المدينة 
ليحملوا عليه من مكة إلى المدينةء وإلا لم يلزم شيء؛ لأنه كالمقدمات في الإجارة 
الصحيحة. وني البستان: هذا إذا ذكر السير إلى مكةء أما لو م يذكر بل استأجره ليحمل 
الها ن كةن بب يستحق بالسبر إلى مكة شيئاً؛ لأنه من المقدمات لا من القصود. 

(1) أجرته حاملاً حيث جرت العادة بالتحميل اا ال ا 
بأنه خلى ولا حمل عليه فإنه يلزمه أجرته [٠‏ عطلاً بالنسبة. وقیل: لا ٿيءَ حيٿ 1 جر 
العادة بالتحميل؛ لأنها من المقدمات» ولم يقابلها شيء إذا م تذكر. (حفیظ) . هذا مستقيم 
حيث كان الفسخ لعذر» وإن كان متنعاً لزمته الأجرة كا سيأتي على قوله : وتسقط في 
الصحيحة بترك المقصود» في فرع البيان. 


[] بين أجرته حاملاً من المدينة إل مكة ويعود حاملاًء وبين أجرته فارغاً يصل يحمل من مكة 
ويعود حاملاً. وني البيان ما لفظه: وبيان القسط أن ينظر في أجرة مثله كذلك» وني أجرة مثله 
لوا ستؤجر على احمل من مكة إل المدينةء فينظر كم التفاوت بين الأجرتين هل ثلث أو ربع 
أو نحوه» ثم يجب بقدره من الأجرة المسماة. ( بیان بلفظه). مثاله: لو کانت e‏ 
اثني عشر للذهاب والإياب» وأجرة مثله لو استؤجر على احمل من مكة ثمانيةء فإنه يستحق 
في هذا المثال ثلث المسمى. 


(فصل): في أحكام إجارةالجيون ا 


الإإجارة الصحيحة. 

الشرط الثاني: (أن) يكون المستأجر في حال الذهاب قد (مكن فيه) من 
البعیر ( ولي له ) ظهره. 

قال الفقيه EE E‏ إذا عارضه وهو راكب" على الجمل» بخلاف 
ما إذا حمل عليه متاعا". (وإلا) يمكنه أو حمل عليه (فلا) أجرة للذهاب. 

وقال الفقيه حسن النحوي“: بل يستحق قسط الذهاب» وهو ما بين 
أجرته إذا استأجره من المدينة ليسير به فارغاً ثم بحمله وبين أجرته إذا استأجره 
ابتداء“ من مكة. والمسألة مبنية على أن الإجارة تعينت في الحامل دون 
ا 


)١(‏ لعل هذا يستقيم حيث جرت العادة بأنه يحمل المستأجر من المدينة إلى مكة إذا أراد 
الحمل» وإلا فالمقصود الحمل من مكة. (حثيث) (7ر). 

(#) فلو خلي له في مكة مدة يمكنه الرجوع إل المدينة لزمته للذهاب والإياب. (7ر). 

(#) حيت جرى العرف بتخليته في الذهاب» وإلا فلا يلزم تخليته. (تعليق أثار) (رر). 

(۲) المكري» لا ركوب غيره فيكون مانعاً» والفارق بينه) العرف والعادة. (بيان معنى). 

() يعني: المالك. 

(۳) أو راكباً غيره لا على جهة العارية. (شامي). 

)٤(‏ هذا أحد احتهالين للفقيه حسن أنه يستحق ما بين الأجرتين» والاحتمال الثاني أنه لا 
يستحق» وهو المختار» ومثله في الزهور. 

)٥(‏ وذلك نحو أن تكون أجرة من حمل من مكة إل المدينة عشرين» وأجرة من يسير عطلاً 
من المدينة فيحمل إليها من مكة ثلاثين» فما بين الأجرتين عشرة. (صعيتري). 

(0) إذ لو تعينت فيه فلا شيء رأساً إن بحمل» وكذا لو كان الممتنع المؤجر فلا شيء.اه 
ا أما لو تعينت في المحمول فلا فائدة في تخلية الجمل» بل إن همل البعض 
ات ستحق بقدره» ولا فلا . شرح أثار). لأنما على عمل» وهي لا تستحق إلا بالعمل. 


چ« (كتاب الاجارة 0) 


رباب إجارة الآد ميين( ') 
(فصل: في بيان الأجير الخاص" وأحكامه 
(إذا ذكرت المدة وحدها") ولم يعين العمل» نحو أن يقول: استأجرتك 
هذا اليوم» أو يوماًء ولا يذكر عملا (أو) يذكر العمل مع المدة» لكن ذكرها 
(مقدمة“ على العمل°) نحو: استأجرتك هذا اليوم أو وما على أن تخيط 
لي فيه هذا الثوب" قميصاًء أو ما أشبه ذلك“ (فالأجير) في هاتين الصورتين 
ونحوهما") (خاص”'') تتبعه أحكام خصوصة: الأول: أن (له الأجرة 


() الأصل فيها فعله بش أنه استأاجر خریتاًء آي: دلیلا وهو عبدالله بن أريقط الليثي» 
ولم يعرف إسلامه. [ قال في الشفاء: الخريت: الماهر]. 

(۲) إجارة الآدمي على ضربين: خاص ومشترك» هذه عبارة أهل المذهب. قال المهدي علكلا: 
قيل: وأصحاب الشافعي يقولون: إجارة عين وإجارة ذمة. قال الإمام الشهيد زيد بن 
علي ليتا8: ا لخاص: من يعمل لك وحدك» والمشترك: من يعمل لك ولغيرك. (بستان). 

(۳) هذاخاص الخاص. 


)٤(‏ إذتقدمها يدل على اعتهادها. 
(٥)‏ هذا هو الخاص. 
pe E‏ و 2 اا aےہ‏ سے 
(1) ويكون ابتداؤها من حين العقد.اه فلو قال: يوما من الأيام أو شهرا من الشهور فد العقد. 
(بیان). 


(#) وأول مطلق اليوم من وقت العقد» ويكون تمامه من اليوم الثاني. (عامر) (تر). مالم 
تكن في اليل فسدت؛ لأنه مستقبل. (مفتي). وظاهر الأزهار خلافه فيا تقدم في قوله: 
«إلا ني الأعال». 

(۷) او وبا 

(۸) السنة» والشهر» والأسبوع. 

(4) الظئر. 

)٠١(‏ واعلم أن خاص الخاص أن تكون المدة معلومة» والأجرة معلومة» والعمل غير 


(فصل): في بيان الأجير الخاص() وأحكامه_ ل 


بمضيها ) فمتى مضت المدة استحق الأجرة وإن لم يعمل (إلا أن يمتتع) من 
العمل (أو يعمل للغير") في تلك المدةء فإن عمل للغير من غير إذن 
اللستأجر" سقط من أجرته بقدر المدة التي ES OE‏ 


معلوم. وخاص المشترك: أن يكون العمل معلوماًء والأجرة معلومة» والمدة غير 
معلومة. (دواري)[]. 

(#) وماهية الخاص: هو الذي يعمل لك فقط» والمشترك: هو الذي يعمل لك وللناس. 
E‏ 

تی ته 7ری 

(٭) ولستأجر الخاص أن يؤجره. (كواكب). وني الأثار: لا يصح ذلك؛ إذ يكون بمنزلة 

التصرف في المبيع قبل القبض؛ لكون قبضه ليس قبضاً لمنافعه؛ إذ لا تثبت اليد عليه» 

بخلاف العبد .شرح أثار). 

(۲) لا لو عمل لنفسه» وهو يشبه مسألة الدابة حيث عارضه المكري . وني حاشية : ازغ 

الصيح )وهو قرعا لازهار ا ۰ 

(٭#) عملا يمنعه. (7ر). أو ينقصه» ولا استحو استحق الأجرتين معاا"]. (زهور). نحو: أن 
يستأجره الأول على خياطة فيؤجر نفسه بقراءة» وهو ناقل» أي: عَاً. (زهور). أو كان 
العرف جارياً أن أحد المستأجرين عمله في الليل والآخر في النهار» أو العكس» فيعمل 
لأحده)ا في الوقت الذي لم تجر العادة أن الآخر يعمل فيه. (سيدنا زيد بن عبدالله 
الأكوع) (تري). 
(#) ولو لتفسة على الصحيح؛ أنه غير. 
( ولو کان اضرا ولو ل بمنحا: وما لر آذن له كانت الأجرة للمستأجر» إلا أن يأذن له 

لش انت (ی: 

1 لفظ الدواري في الديباج: وخاصية الخاص ذكر المدة» وخاصية المشترك ذكر العمل. ثم إن 
ذكر في الخاص أجرة معلومة والمدة معلومة كان أجيرا خاصا إجارة صحيحة» وإن دخلت 
الجهالة في أحدهم| فهو أجير خاص إجارة فاسدة. وإن ذكر في المشترك أجرة معلومة مع كون 
العمل معلوماً فهو أجير مشترك إجارة صحيحة» وغن دخلت الجهالة في أحدها فهو أجير 
مشترك إجارة فاسدة. 

[۲] لأنه غبره. 


[۳] وهو المسمى» وتكون صحيحة. 


عل فا لر یکر ن له غل ذلك ار اة ار ریه (الجة 
له ) يستحقها هو دون المستأجر الأول. 

(و)الحکم الثاني: انه (لا يضمن ¢( وإن ضمن (إلا) في صورتين: أحده|: 
أن يتلف (لتفريط) وقع منه. والثانية قوله: (أو تأجير على ا حفط ") 


(۱) هذا إذا كان عمله للثاني ينقص من عمل الأول» فإن كان لا ينقص استحق الأجرتين 
معاً. (زهور) (ير). كمن استؤجر للقراءة غيباً وللخياطة. 

(۲) لأن الإجارة فاسدة؛ لأن منافعه مملوكة لغيره» كا ذكره النجريان جال الدين في شرحه 
وفخر الدين في معياره» قال: وتنفسخ إجارة الأول. (شرح فتح). 

(#) لأنها إجارة فاسدة؛ لأن منافعه مستحقة للأول. (صر). 

(۳) إلا أن يكون عبداً فللمستأجر؛ لأن اليد تثبت عليه. (مفتي). ومثله في شرح الفتح. 
وقيل: لا فرق بين الحر والعبد؛ لأنه يملك منافعهماء ذكر معناه في الكاني. (ر). قلت: 
والقياس يقتضيه. (بحر). 

)٤(‏ والوجه في ذلك أن الأجرة لا يستحقها لما يعمل» وإنا يستحقها بتسليم نفسه في المدة» 
فلا ضبان للهال. 

)١(‏ أو جناية. (7ر). ولو خطاً. (صرر). 

(1) مسألة: إذا فسدت إجارة الأجبر الخاص صار أجيراً مشتركاً؛ لأنه لا يستحق الأجرة 
إلا بالعمل» فيضمن قلف مغه: (يان). هذا بالنطر إن استحقاق الأخرة راما الان 
فېحاله1"1. ( صر ). 

(۷) وكذا إذا شرط عليه الحفظ صار أجيراً [مشتركاً] على الحفظ1"]. (بيان). 

(#) ولو كانت إجارته على الحفظ فاسدة فقد أوجبت عليه ضبان المشترك. (بيان معنى). 

1[ الذي في الكاني والبحر أن الأجرة للمستأجرء ولفظ البحر: فإن امتنع من العمل أو عمل 
للغير فلا أجرة على المستأجر والأجرة له. وقيل: بل للمستأجر؛ لملكه المنافع كالعبد. قلت: 
والقياس يقتضيه. 

[1 ]يحت لا بضمن؛ومقله ق الب 

[۳] ظاهر الازهار خلافه. 

[#] يقال: شر ط الحفظ من التضمين» والتضمين غير ثابت» فما وجه الفصل بينهماء إلا أن يكون 
من اختيار صاحب البيان على خلاف المذهب فيحقق. قال المفتي: هذا قد علقناه إلزاماً على 
كلام البيان. (شرح يرسي لفظا) (تري). 


(فصل): في بيان الأجير الخاص() وأحكامه_ ۷ 


فإنه (١ EY‏ ضان المشترك". 
(و)الحکم الثالث: أنه (یفسخ معیبه ولا) يجب أن (پیدل“) بدله. 
(وتصح) الإجارة (للخدمة) على الإطلاق وإن لم يعين للأجير العمل» 
فإن کان له حرف كثرة (و) جب أن (يعمل المعتاد“) ees‏ 


(#) لا لو شرط عليه الضبان فلا يضمن.اه ولعل الفرق بينهما أن الحفظ يصح الاستغجار 
عليه» بخلاف الضان. 

(۱) ما صارفي یده. 

(۲) أي: قبل التضمين. وقيل: بعد التضمين. 

(#) قبل التضمين. يعني: غير الغالب. (7ري). 
(۳) لكن إذا تعيب لمرض أو نحوه فإن كان يمكن العمل ول يفسخ لزمته الأجرة جيعاء فإن كان 
لا يمكن العمل فلا أجرة» والإجارة باقية لا تنفسخ إلا بالفسخ . (بیان معنی) ( ر ). 
(٭) ویثبت بت خحيار الرؤية في الأجير الخاص» كا في الرقبة المؤجرة . (بيان). لكن فا الحكم 
حيث فسخ بالرؤية أو العيب بعد استيفاء المنافع؟ يقال: استيفاء النافع من الأجير 
كقبض للمبيع وتلفه؛ لأن النافع تتلف عقيب تامهاء ففي خيار الرؤية لا شيءا 
للفاسخ» كتلف المبيع في يده» وفي خيار العيب يرجع بالأرش» كا في المبيع إذا استهلكه 
قبل العلم بالعيب. (سماع سيدنا محمد بن على العنسي) ( ر ). 

(#) مسألة: وإذا مرض الخاص فله الأجرة بمضي المدة إن م يفسخ. (بحر)"]. هذا إذا بقي 
له نفع فإن بطل نفعه بالكلية فلا أجرة لمدة امرض ونحوه ولو لم بحصل فسخ. 
(حاشية سحولي» وبیان) (7رږ). 

(#) وكا بالرؤية. (بیان معنی). وساثر الخیارات. 

)٤(‏ بعد موته» وإلا فله الاستنابة كا يأتي. (ترر). لعله قبل الفسخ» وإلا فلا. 

() لأنالنافع لا تضمن با مثل. (شرح فتح). 

( راه م م بوا وع 0 قن ال 9ه 

(1) والفرق بين إجارة الحيوان والأرض فيا تقدم حيث قال: «إن اختلفت وضررها» أن 
الضرة في الأرض أكثر من المضرة في الحيوان. (تعليق الفقيه علي). 
[] يعني: قد بطل خيار الرؤية. 
[] لفظ البحر: مسألة: وإذا مرض الخاص ل تسقط حصة مدة المرض إن لم يفسخ 
1 لي شيء ولو لاډیناس. وقیل: فيم| استؤجر له. (ضږ). 


۰۸ (كتاب الاجارة 0) 


أي: ما یعتاد') عمله منهاء وإن اعتادها جیعاً واستوت مضرتها استعمله في 
أا شاء وإن اختلفت مضر تما" فسدت الإجارة إلا أن يبين ياء وإن كان له 
حرفة واحدة استعمله فيهاء وإن كان لا حرفة له صحت الإجارة واستعمله فيا 
يستعمل مثله» يعني: في غير متعب( ٩‏ ولان (و)يتبع (العرف*) في 
تقدير وقت العمل» هل في بعض النهار أم في جميعه. (لا) لو استأجره 


)١(‏ أي: الغالب منها. 

(6 و اغا لوا ان ف ا ری 

() فإنه يعمل بالغالب منها حيث وجد. (شرح فتح). 

ى ى اجر( 

)٤(‏ في حقه. (بیان). 

TT‏ فر ا 

() المستوي» لا الختلف فيجب تبيينه و إلا فسدت. (7ر). 

(#) فإن اختلف العرف ولم يبين عند العقد فسدت؛ لجهالة وقت المنفعة]. (بيان). حيث 
لا غالب وإلا انصرف إليه. (تر). ولا يمنع من الصلاة ولو في أول وقتهاء وكذلك 
صلاة الجمعة» إلا أن يجري عرف أو شرط عمل عليه. ولفظ حاشية: ولا يمنع من 
واجب وإن رخص فيه» كالصوم في السفرء والصلاة أول الوقت؛ قياسا على العبدء 
وسواء الجمعة"] وغيرهاء والسبوت في حق اليهودا"] إن جرى عرف بذلك» ولا 
ينقص عليه من الأجرة شيء» قاله الغزالي في فتاويه. (روضة نواوي). وکذا لا يمنع من 
قضاء الحاجة. (7ر). 

( فرع : ويستثنى للخاص ما جرت به العادة من الوضوء والصلاة [وسننهماء والرواتب ]و قضاء 
الاج ةوا لاست ر اة العا عة ا مل عل الظهر نخر . قال الفقيه حسن: ولم : وللمستأجر أن 
يمنع الأجير من الصلاة في أول الوقت» وكذلك السيد يمنع عبده ETE‏ 
سليان: ليس هما ذلك. (بيان). يعني: انع من الصلاة في أول الوقت» كا تقدم في الزوجة 
والعبد الخ. 
[1] وقت العمل. (نخ). 
1 ولعله حيث جرت العادة ببحضورها من الأجراء. (7ي). وإلا سقط من الأجرة بقدرها. (7ير). 
1 والأحد للنصارىء» والمجوس يوم الثلوث. (روضة نواوي). 


(فصل): في بيان الأجير الخاص() وأحڪامه_ ۹ 


(بالكسوة والنفقة) فلا تصح (للجهالة) فيهماء فلو قدر قيمتها صح ذلك. 
(والظمر'“ كالخاص”") الظئر: مهموز» وهو في اللغة اسم للمرأة التي 

ترضع ولد غيرها" (فلا تشرك“ في العمل واللبن) أي: ليس ها أن 

تؤجر نفسها من آخر إلا بإذن» ولا عضن غیره ولا ترضعه إلا بإذن". (وإِذا 


)١(‏ هو مأخوذ من العطف» يقال: ظأرت الناقة» إذا عطفت على ولدها. وني المثل: الطعن 
يظأره» أي: يعطفه على الصلح. (زهور). 

(۲) إذا عقداعقداً مشتركاء وإلا فخاص حقيقة. وظاهر الأزهار لا فرق. 

(#) حيث قدم العمل عل الدة) وإلا فخاص حقيقة؛ فلا تضمن. وظاهزالأزهار لا فرق. 

(#) ظاهره ولو عقداعقك مشارك. 

(#) کلام الأزهار فيه انضراب» من حیث إنه بنی هنا أا خاص» کا هو مذهب أي مضر 
وغيره» وفيا سيأتي أنها مشترك حيث قال: «إلا في الأربعة) ومن جلتها الحاضنة. 
والظاهر أن الحاضنة نها من أحكام الخاص ومن أحكام المشترك؛ إذ لا يصح جعلها 
كأحده) على الإطلاق. (وابل معنى). 

(۳) وأماني الشرع فلا فرق بين ولدها وبين ولد غيرها. 

)٤(‏ وتكون ها أجرة المثل على الآخر» والمسمى للأول إلى وقت إرضاع الثاني» ويلزم في 
باقي المدة الأقل منه ومن أجرة المثل. (بيان']). وهذا حيث يكون مضراً بالأولء وإلا 

() قال الفقيه علي: فإن جرت نفسها فإن كان تأجيرها للغير لا يضر بهذا الصبي فلها ذلك 
وفاقاً» وإن كان يضر به فليس ها ذلك وفاقاً» فإن فعلت استحقت على الغير أجرة المثل› 
وعلن الأول حصة ما مضى من المسمى» وني باقي المدة الأقل من أجرة مثلها أو حصته 

)١(‏ من الولي» وليس للولي أن يأذن إلالمصلحة. (7ير). 

)۷( وها أن تفسخ اللإجارة لما يلحقها من المضرة. (7ي). 


E E 
لفظ البيان: فرع: فلو أجرت نفسها لحضن صبي آخر فإن كان لا يضر بالأول جاز» وإن‎ ][ 
كان يضر به لم يجزء فيكون ها على الآخر أجرة المثل» وعلن الأول حصة ما مضى من المسمىء‎ 

وني باقي المدة الأقل من أجره مثله أو حصته من المسمى. 


۰ (كتاب الاجارة 0) 


a 2‏ س 3 > د 
لمرض”'“ أو حبل أو سقته لبن" السائمة (فسخت) بذلك» ولزمها قيمة لبن 
السائمة للصبى إذا دفعته من ماله (إلا) آنا تخالف الأجير الخاص 

وك DEE‏ ا 
بحكم» وهو (أنها تضمن ما ضمنت) كالمشترك إذا ضمن الغالب ضمن» 


)١(‏ أوانقطع لبنها. 

(۲) إذ لبن الآدمية فيه لطف وخفة» فلهذا يزيد به الصبى وينمو» وتطيب نفسه» ولبن 
السائمة فيه ثقل» فلا يكاد ينمو عليه جسمه» وربا كان فيه ضرر عليه» فإذا سقته الصبى 
كان ذلك منها خيانة في استؤجرت عليه» فيكون للمستأجر الفسخ. (شرح فتح). 
ا 

() فرع: وإذا سقته ما يقتله فإن كانت جاهلة وجبت ديته على عاقلتهاء وإن كانت عالمة 
و ‏ پپیے 
بآنه یقتل فإن اوجرته یاه قتلت به ا]» وإن وضعته بین يديه فشربه فالدية على عاقلتها؛ 

E EE 1 2‏ 
لأنها فاعلة سبب» وإن أعطته إلى يده فشربها"] فقال المؤيد بالله: تكون قاتلة عمد. وقال 
الناصر وأبو طالب: بل خطأ. (بيان بلفظه). 
سے ۴ 

(۳) حيث عدم المثل في الناحية.اه والأولل أا لا تضمن؛ لأا غاصبة» وقد صار إلى 
الصبى عين ماله. يعنى: والسائمة للصبى. (غاية). وقرر القاضى عامر الضان؛ لأنه 
الال ها وقيل :بل لعا ل ترا بالرد إل الضن: 

a NF‏ سے 

)€( قال في المنتخب: إن سقته لبن السائمة فمرض فعليها علاجه ودواؤه حتى يبرآء فإن 
مات نظر: فإن كان هذا اللبن يتلف الصبيان فهى عامدة» إلا أن تدعى الجهلا"]. (تعليق 

(#) وإن كان من ماها لم تسحق شيئاً؛ لأا متبرعة ومتعدية» ذكره القاضي زيد. وإن مرض 
الصبى من ذلك لزمتها حكومة لها٤]»‏ وإن مات ضمنت ديته. ( ي ). 

)١(‏ وتضمن غير الغالب» فإن ضمنت الغالب ضمنت» وهو المفهوم من الأزهار. (هامش بيان). 
1 إذا كانت غير أمه. (صي). 

E r 
قبل أن يضعه. وقيل: لا فرق.‎ ][ 
وتكون الدية على العاقلة. (7ير).‎ ]۳[ 
وهي ما يحتاجه ني علاجه حتی يبرأ. (ږ).‎ [ 


(فصل): في بيان الأجير الخاص() وأحكامه_ اال 


هذا كلام أبي الحسن الكرخي' ومثله عن المنصور بالله وأبي مضر. 

وقال الفقيه محمد بن سليمان والفقيه بحيى البحيبح والفقيه علي: بل مذهبنا 
أنها كالمشترك في الضان» فتضمن وإن لم تضمن إلا الغالب. وحكاه الفقيه بجيى 
البحيبح عن المؤيد بالله. 

تنبيه: قال في الانتصار: لا بد في صحة إجارة الظئر من إذن زوجها("» 
فإن أذن لم يكن له أن يطأها في غير بيته "» وأما في بيته فقال أبو حنيفة والوافي: 


عل آنه عه ما فو ههو ل اة اقرط لجار آم شو ر د 
فرق بين الحر والعبد.اه فتضمن الصبي وما عليه[ وهذا إذا أكلته السباع» أو قتله 
أعداؤه فلم يمكنها المدافعة» وأما لو مات حتف أنفه فلا يضمن؛ لأن الموت لم يقصد 
بالتضمين!"]. (غاية) ( صر )"]. 

() قال أبو مضر: فلو رقصته فسقط ضمنته إن استؤجرت على حفظه. (زهور). والقياس 


a‏ لأنه جناية. 

() وأا لا تستحق الأجرة بمضي؛] الدة» وتستحق الآجر5ه] وإن م يسلم الصبي» كأن 
يموت. (حاشية سحول). 

(1) من الحنفية. 

(۲) إذا لم تكن مستحقه للحضانة. (تريد). 

() أو بيتها. 


() إلا بإذن الولي. (7ير). 


[۱] والعبد. (نخ). [ولفظ البيان في الجنايات: مسالة: وإذا دفع الأب طفله إلى أجنبي ليحفظه 

ثم تلف معه» فإن كان بغير أجرة فالحافظ وديع يضمنه إذا فرط في حفظه» وإن كان بأجرة 
و ج 

فالحافظ أجير مشترك يضمنه حيث يضمن الأجير المشترك. [ويكون على عاقلته كا في 
الحاضنة]. (بلفظه). فیأتي هنا في الظثر مثله ولو حرً]. 

[] وني حاشية: شية: وتضمنه إن مات سواء کان حراً أو عبداً. (ږ). 

[۳] وهذا حيث ] تذكر امدة أو قدمت على العملء فإن كان كذلك فهي خاصة لا تضمن. 

1 ر خلافه» وهو أنها تستحق الأجرة. (صر). 

1[ إلى وقت موت الصبي فقط. 


2 
۶ ۶ 


2a )۱( f ET‏ س 
ليس هم منعه'. قال في الانتصار: إلا أنه لا يطاً إلا إذا نام الصبي أو روي من 
اللبن. 

وقال مالك: بل هم منعه من الوطء ق لأنه يژؤدي إل الحبل" فیضر 
E‏ 

قال في الانتصار: ولا بد من ذكر المكان/" هل في بيتها أو في بيت أب 
الصبى؛ لأن الأغراض تختلف“ في ذلك. قال فيه: ولا بد من أن يكون الصبى 

éے‏ ع 0 
معلوما بالمشاهدة"» فلا يصح إبداله(. 


2 = ء۶ ء۶ 
(۳) قلت: وظاهر المذهب آنه لا يشترط. (بحر). فلها آن تنقله کا تقدم» إلا لشرط» حیث لا 
حق ها في الحضانة وإ لا فلا معنى للشرط» إلا أن تقبل صح ولو كان ها فيه حق. (تريد). 
)٤(‏ قلنا: لا معنى للاختلاف. (بحر). 
(9) وترده بالرؤية. (عامر) (7ر). 
(1) أو وصف ميز (ر). [أي: ينضبط]. 
و کے 5 
() لا بالوصف» إذ لا ينضبط. (بستان). وقيل: ولو بالوصف إذا انضبط به. (صير). وها 
رده بالرؤية. (عامر) (7ر). 
ى éےہ ‏ سے 
E)‏ أن تكون خاصة فلا يحتاج إل تعيينه» ويصح إبداله. (كواكب). ولعل كلام الإمام 
يحيى مبني على أنها مشترك. (7ي). 
(٭) فرع: ولزوجها وطؤها إن کانت["] ني بيته» خلاف الشافعي» لا إن كانت في بيت 
الصبي إلا يإذن وليه. (بيان). وذلك لأنه ليس له أن يتصرف في بيت الغير إلا بإذنه. 
(بستان). 


1 إلا في حال الرضاع» ذكره في البحرء بل إذا نام أو روي. (2ر). 


(فصل): في تحقيق الأجيرالمشترك»وذكرأحكامه_ ا 
رفصل:: ني تحقيق الأ جير المشترك. وذكر أحكامه 

أما تحقيقه فقد أو ضحه كلكلا بقوله: (فإن قدم العمل) في الذكر على المدةء أو 

ذكر وحده" (فمشترك". وتفسد) الإجارة (إن نكر“) العمل وقدم على 

المدةء نحو أن يقول: استأجرتك على أن تخيط لي ثوباً هذا اليوم» أو ترعى لي غن)ً هذا 

اليوم (مطلقا) أي: سواء كان ني الأربعة* أم ني غيرها (أو عَرّف") العمل وقدم 

على المدة إذا كانت غير صفة"» نحو: استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب هذا 


E EE:‏ 7 ا 

)١(‏ قيل: لا يستقيم إلا في مسألة البريد فقط؛ لأنها صفة» أو في الأربعة فقط. 

(#) نحو أن يقول: «استأجرتك أن تسير إلى صعدة في يومين). 

(۳) ويسم خاص المشترك. 

(۳) والأول أن يقال: فإن أفرد العمل معرفاً غالباً فمشترك؛ لأن هذه خاصة المشترك» كا 
ذكر خاصة الخاص بقوله: «إذا ذكرت للمدة وحدها» إلخ. وقولنا: «غالبً) لتخرج 
الأربعةء فلا بد فيها من ذكر العمل معرفاً مقدماً على المدة. وعبارة الأزهار فيها تسامح 
في تحقيق المشترك كا لا يخفى في قوله: «فإن قدم العمل فمشترك)» فإن حق العبارة أن 
يقال: فإن أفرد العمل معرفاً فمشترك. وفي قوله: «أو عرف)» فإن ظاهره أا تفسد مع 
تعريف العمل فقط» وهذا لا وجه له» والله أعلم. (حاشية سحولي لفظاً). وأجلى من 
هذه العبارة وأخصر أن يقال: وتصح إن أفرد معيتاً إلا ني الأربعة» وتفسد إن نكر مطلقاً. 
(إملاء سیدنا E‏ عبدالله أحمد المجاهد ج ( صر .)٥‏ 

() والمراد بالتنكير عدم التعيين» والتعيين عدم التتكي »لا التعريف بالألف واللام. (نجري). 

(٥ (‏ لأن في ذلك جهالة تؤدي إلى الشجار» بخلاف ما لو تقدمت المدة معرفة صح مطلقاً 
نكر العمل أو عرف» كا مر في الخاص. (نجري). 

من ۶ * 
(1) المراد بالتعريف التعيين» سواء حصل بالتعريف النحوي أو بغيره» فتعيين العمل كهذا 
f‏ و م ئ 

(۷) يعني: فأما إذا كانت صفة للعمل صحت الإجارة» كمسالة البريد» كا يأتي. قال ابن 
معرف والفقيهان علي ويجيى البحيبح: وتعرف الصفة بأن يأتي ب«على» نحو: استأجرتك 
على أن تخيط لي هذا الثوب هذا اليوم» أو في هذا اليوم » أو استأجرتك اليوم على أن تخيط 


۴ (كتابالاإجارة0) 
3 س ۶ ۶ ) ( 
اليوم فإن الإجارة تفسد» ذكره أبو طالب وأبو حنيفة/'. 


وقال أبو مضر وعلي خليل وأبو يوسف وحمد: بل تصح ويلغو ذكر المدة. 
(إلا في الأربعة") وهم: المنادي") والحاضنة“» ووكيل الخصومة(*) 


لي هذا الثوب» وأما إذا كانت المدة غير صفةء نحو أن يأتي بني[ نحو أن يقول: 
استأجرتك تخيط لي هذا الثوب في هذا اليوم» ولا يأتي باعلى»» فأما لو تى با جيعاً 
صحت أيضاً؛ لأيا صفةء قالوا: فهذا عل الخلاف. (نجري). 

(#) ومثال الصفة ما سيأتي في مسألة البريد ومن خالف في صفة للعمل أو في المدة. 

(#) وهي أن يقول: «استأجرتك أن تسير إلى موضع كذا ثلاثة أيام فسار خساً صحت 
الإجارة. (شرح بحر). 

)١(‏ لأنه يؤدي إلى التشاجر في ذلك اليوم.اه إذ لو فرغ" في بعض اليوم تشاجرا؛ إذ 
اللستأجر يطلب عمل بقية اليوم لذكر المدة» والأجير يقول: قد عملت المشروط. (بحر). 

(#) والوجه فيه أن عقد الإجارة يتردد بين خاصة الخاص وخاصة المشترك» فتفسد لتنافي 
الأحكام بينهم|. (لمعة). 

(۲) وقد جمعها بعضهم في قوله: 

وکیل ال ره م داع وحاضنة وسمسارا"] منادي 
كذاك معلمالقرآنأيضا وصاحب صنعة فافهم مرادي 

(#) والفرق بين الأربعة وغيرها أن العمل في الأربعة ليس له حد يوقف عليه؟]» بخلاف 
الخياطة ونحوها فلها حد يوقف عليه» فكفى ذكره مفرداً معرفاً. (راوع). 

(۳) لأن المدة صفة في حقه. 

)٤(‏ لأن المدة غير محصورة في حقها. 

)٥(‏ ولا بد من ذكر الخصومة» كم يخاصم في اليوم مجلس أو مجلسين أو ثلاثة» وإلا عمل على 
العرف. (7ير). 
[ ]يقال لا فق بين اللفظين» فلا يصح فيها جميعاً. (وابل) (ضي). 
1 أو العكس فتأمل. 
[۳] السمسار -بالكسر -: هو المتوسط بين البائع والمشتري. (قاموس). 
1[ يعني: فلا ينحصر إلا بذكر المدة» ويقاس عليها غيرها من الأعمال مما لا ينحصر إلا بذكر 

مدته. (بیان معنی). يعني: لأا مقصودان. 


(فصل): في تحقيق الأجير المشترك»وذكرأحكامه_ ها 


والراعي'» فإنه إذا ذكر العمل مقدماً على المدة معرَّفاً م تفسد الإجارة» وظاهر 
كلام أي مضر وعلي خليل والفقيه يحيى البحيبح: أن الأجير مشترك في هذه 
الأربعة سواء قدم العمل أو أخر". 

قال مولانا لكاۇ: rg‏ أن المدة إذا قدمت كان خاصاً كخيره. 
(وتصح) الإجارة (إن آفرد العمل) بالذكر (معرًفا") ولم تذكر المدة) 
وذلك نحو أن يقول: استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب بدره*) فإن 
هذا يصح» ويكون مشتركاً قولاً واحداً (إلا فيها) أي: في الأربعة التي تقدم 
ذکرهاء فإنه لا يصح إفراد الغمل عن ألدة (فيذكران معا ) وإلا ۾ يصح. 


.]۱٨)یرت( وتعليم الصنعة الان ااي معين. (بيان). والحارسي» والهجي.‎ )١( 

(#) فرع: وما ولدته البقر أو الغنم فهو غير داخل في الإجارة فلا يضمت الأجير» بل يكون 
في يده أمانة» إلا أن يأخذ أجرة على حفظها أو رعيها أو كان العرف جارياً بدخوهها - 
ها يان وكرت الإخارة فاسد داجيا اراد 

(۲) لأن العمل في هذه لا ينحصر إلا بذكرالمدة» وكذا ما أشبهها. 

() المراد نغيناء 

)٤(‏ فيا ينحصر من الأعمال كا تقدم في قوله: «أو ماني حكمها). 

)٥(‏ وهذه خاصة المشترك. 

() والوجه أن العمل في الأربعة ليس له حد يتوقف عليه» بخلاف الخياطة ونحوها فلها 
حد یتو قف علیه» فکفی ذکره مفرداً معرفاً؛ ولأا مقصودان معاً. (نجري). 

() إذ هما مقصودان معا فيلزم تعيينهها» ولأن الأعمال فيها لا تنحصرء فلذا اشترطا. 
(غڀ ث۳[ ومفتي). 


1 ووجهه: أنه حدود فیها. (7ږ). 

[۲] فيستحق أجرة المثل. (ير). 

[] لفظ الغيث: لأن العمل لا ينحصر في هذه الأربعة إلا بذكر المدة. ويقاس عليها ما أشبهها 
من الأعمال التي لا تنحصر إلا بذكر مدتهاء بخلاف الخياطة والحرث ونحوهم| مما ينحصر 
وإن لم تذكر المدة. 


(وهو فيها) يعني: الأجير المشترك في الصحيحة والفاسدة (يضمن ما 
قېضه") بحیث تکون اليد له لا للالك. 


(#) مسألة: وإذا تداول أهل قرية في رعي بقرهم أو غنمهم فإنه يضمن كل واحد منهم ما تلف 
منها في نوبته؛ [لأنه أجير مشترك]ء وإن سلمها أحدهم في نوبته إلى ابنه الصغير المميز ليرعاها 
فالضمان على الأب» ذكره الؤيد باله]. وكذا إذا أذن الآباء [أو جرى العرف بذلك. 
(ترو)] لأولادهم الصغار في تداول البهائم للرعاة كان الأولاد وكلاء للآباء» والضان على 
الآباء. (بيان). 

(۱) بأوفر القيم من القبض" إلى التلف. (بيان» ومفتي) (ير). وقيل: يوم القبض. وقيل 
و . بحر معنی). 

(٭) إلا لشرط آو عرفا فلا ضمان» فان م يكن ثمة شرط ولا عرف بعدم الضمان ضمن. اه 
ولفظ الكواكب إلا حت کن لفرت جار باق الاجر ال د للايضمن إلا ما فرط في 
حفظه أو جنى عليه فإنه لا يضمن غير ذلك؛ لأن العرف الجاري كالمشروط في العقد؛ لأن 
العقد يقع على ما جرت به العادة. (كواكب). قلت: وكالدرا هم التي يجحملها أهل الأسباب إلى 
البنادر فلا يضمنونها ولو كانوا أجراء. (مفتي). حيث هم أجراء على الشراء. (7ي). 

(۲) لأن علياً لكا ضمن رجلا حمل قارورة فكسرهاء وقال: (لا يصلع] الناس إلا 
وروي عن ابن عمر. (زهور). 


1 يقال: إن استعملهني غير المعتاد لزمته الأجرة» ويكون أجيراً مشتركاً والضمان في ماله إذا كان 
لمصلحة» وإن كان لالمصلحة فكمستعمل الصغير في غير المعتاد [تلزمه الأجرة]. (مفتي). أما 
الضمان فيضمن الصغيبر من ماله؛ إذ قد صار غاصباء والقرا ر عليه إن جنى أو علم [آنما للغير] كا 
سيأ ني الفرع السادس. (سماع سيدنا حسن ب) (ترر ). يعني: أنه إما أن يكون أجيراً وإما 
غاصباًء وكلا الأمرين يوجب الضان. (ساع سيدنا ( 

[1] يقال: الأب o e‏ بالأشخاص» فقد صار 

1 لأن ما من وقت يمضى فيه إلا وهو ضامن له» ومثله في البيان في الرهن» ولفظه: وهكذا في 
يضمنه الأجير المشترك.اه وقرره سيدناعامر. 

1 كا يعتاد أهل زماننا ني الحامي والراعي نيا لا يضمنان إلا مع التفريط لا ما حفظاه ه حفظ 
مثله» فإنه يعمل بالعرف إذا كان عرفاً ظاهراً لا بختلف. (بستان). 

[] ومعنى قوله: (إنه لايصلح الناس إلى ذلك) معناه: لا يمنعهم من إتلاف أموال الناسء لأنه إذا 
علم الأجير بالتضمين اشتد حفظه ها بخلاف ما إذاعلم آنه لا يضمن فإنه ربا یقصر في حفظه» 
فشرع التضمين زجر كما شرع القصاص زجراً عن القتل. (شرح بحر). 


(فصل): في تحقيق الأجير المشترك»وذكرأحكامه_ ۷ 


قال في مهذب الشافعي: فلو استأجره ليخيط له في بيت“ أو دكانه م يضمن 
الأجر. و أبو مضر عمن و من المحنفة())» قال: وكذا عندنا. 
ن ع 
قال مولانا ئك : وقیاس اذهب آنه يضمن ما نقله 0 حجره آو لزمه 
بيده ولو في دكان المستأجر؛ لأن اليد له" (ولو) قبضه (جاهلا) نحو أن 


(٭) وأما من استؤجر على حفظ الحانوت المغلق أو حظيرة العنب ونحوه من خارج جدراتها 
a e‏ . و صر السيد العلامة أحمد الشامي 
I TE‏ . ر). ولا يشترط في مثل هذا قبض لمال 
وثبوت يده الحسية عليه ]» ونا یشترط ثبوت يده على الحانوت وقت حفظها وحراستها. فان 
وقع احتلاف في وقوع التفريط فالقول قول من الظاهر معه» كأن تصبح الخحانوت مفلوسة أو 
مقلوعاً بابهاء وإن وقع الاختلاف في القدر المأحوذ منها فالبينة على صاحب المال. (من 
جوابات المتوكل على الله عادت بركاته. ( 7ر ). 

0 ولو تة الصحي م عله ق الامج حاف خرن (ري: 

(۱) يعني: في بيت المستأجر. 

(۲) أي: روى عدم الضمان عمن يقول بتضمين الأجير» وهو أبو يوسف وحمد. 

(۳) أي: ضمن الأجير. 

)٤(‏ أبو يوسف وحمد. لأنهم يختلفون» فمنهم من يضمنه ومنهم من لا يضمنه. 

(#) وأما أبو حنيفة فهو لا يضمن لاخاصاً ولا مشتركاً 

CIRE O) 

E E E SN 
جنی عليه فإنه لا يضمن غبر ذلك؛ لآن العرف الجاري كا لمشروط في العقد؛ لأن العقد‎ 
يقع على ما جرت به العادة. (كواكب). قلت: وكالدرا راهم التي يحملها أهل الأسباب إل‎ 
البنادر فلا يضمنونها ولو كانوا أجراء. (مفتي).‎ 


E‏ و 
]1١[‏ هذا هو المختار. لكنه يخالف قوهم: «(یضمن ما قبضه)» وقد أخذه بعضهم من الكفالة في 
قوله: «وضمنت ما يغرق أو يسرق إلا لغرض)»» وهناغرض.اه وهو مأخذ جيد. 
[۲] ني تلك الحال» ل إِذا زات يده. (7ر). 


۸ (كتاب الاجارة 0) 


يسوق المستأجر للراعي بعض بائمه فيدخلها في المواشي من غير علم 
O TEE‏ 

الراعي '' فإنه يضمنها إذا ساقها " وإن م يعلم بها. 

قال الفقيه يحيى البحيبح: والتخلية كالقبض وإن م يعلم. 

٤‏ ۳ و یے 

قال الفقيه علي“: الأولل أا لا تكون كالقبض إلا مع العل(“. 

قال الفقيه حسن( “: ولو كان له موضع معتاد تجمع إليه البقر فساق رجل 
بقرته إلى ذلك الموضع كان كالقبيض(". 


(٭) بحيث يكون القول قوله لو تداعيا. وني الغيث: يضمن ما نقله وتلف تحت يده1]. 
(کواکب). 
() التي عقد عليها الإجارة . ر 
)۲( إذا أشهد اشهة اواد ةة الراعي . (). 
(۳) إذاكان قد تقدم عقد إجارة .زهور) . أو جرى عرف بعدم عقدالإجارة . را 
)٤(‏ قوي في الصحيحة. 
() في العقد الصحيح. (7ي). 
(٭) لا مالم یعلم بها فلا تدخل في ضمانه. ( 7ر ). 
پس 
5 ا( 
(٭) أو ساق وإن ل يعلم. (ري). 
مھ و 
(#) قوي ٤‏ وات العقد صحيحا"]. وظاهر شرح الأزهارا؟] أنه يضمن 


23 ى 2 
[#] فى تلك الحال» لا إذا زالت يده. (صر). 
[۲] وتقدم عقد الإجارة في غير المحقر. 
1 أو کان عقراً. (ږ). 
[1] بل ظاهر البيان ني «فصل: قبض المبيع بالتخلية» اشتراط كون العقد صحيحاً. (ت7د). 


(فصل): في تحقيق الأجير المشترك٬وذكرأحڪامه_‏ ۹ 

(إلا من) الأمر (الغالب') فإنه ١‏ يضم «٣‏ واختلف ف تحقيقه» فقیل: 
ما لا يمكن الاحتراز منه. قال الفقيه على: يعنى حالة حصوله» فأما من قبل 
فکل واحد یمکنه الاحتراز. 


(#) يعني: مع الإجارة على رعي تلك البقر[ا] والغنم. (زهور) (7و). أو تكون في 
اللحقرات التي لا تحتاج إلى عقد» أو جرى عرف أن هذا يعمل بالأجرة ولا يقتصر» بل 
يرعی ما جيء به اليه ضمن. (غيثا"). 

)١(‏ مسألة: من أمسك الراعي حتى افترس الذئب الغنم» فإن قهره الممسك فلا ضان على 
أما"]ء إلا أن يكون الراعي مضمتاً من الغالب ضمن ورجع عل الممسك» وإن كان 
يكن ارا تخل رالاق عن رل ل ف ب ورج عل ل 
له؛ لأنه غرم لحقه بسببه» ذكره كثير من المذاكرين. (بيان لفظاً من الغصب). 

(۲) ولا أجرة. (ضرو). 

(#) قرع وكذا فيمن ربط جله إل القطار فإنه لا يدخل في ضمان الأجير الذي يقود إلا أن 
يعلم به وعادته أخذ الأجرة ممن ربط جمله» وإن لم يعلم[°] م يضمنه إلا أن يجني عليه. 
(بيان بلفظه). لكن إذا جنى هذا المربوط جناية جب فيها الأرش فإنه يضمنها القائد؛ 
لأنه أثر فعله» لكنه يرجع بها على الرابط مع جهله. (هاجري") (7ر). 


و 
[1] لفظ الغيث: فأما لو أدخل رجل لم يستأجره بميمته بين المواشي فقال الفقيه يحيى البحيبح: 
لا ضمان على الراعي إلا بالجناية. قال الفقيه علي: إلا أن يكون ثم عرف أن هذا يعمل 
بالأجرة ولا يقتصر» بل يرعى ما جيء به إليه - ضمن. 
ا 
[] القياس الضان على الممسك. 
[] أما الممسك فلأنه م يباشر الإتلاف» وأما الراعي فلأن هذا أمر غالب. إلا أن يكون مضمناً 
من الغالب على القول بصحته كا مرء ويرجع على الممسك؛ لأنه غرم لزمه بسببه. (بستان). 
د ا 
والقياس الضان على الممسك؛ لأنه ل يوجد من يتعلتق به الضان. (شامي) (تري). وهو 
يؤخذ من الأزهار من قوله: «وبإزالة مانعها من الذهاب أو السبع» إلخ. 
ث خث الد ت ¢ و .)2 REE‏ 
[ لعله حیث لم یسق» فان ساق ضمن ولو جاهلا. 
[1] وعليه الأزهار في قوله: «فأما رفسها فعلى السائق). 


وقد يقال: ما لا يمكن دفعه(' مع المعاينة"» كالموت" والحريق(“) العام 
والسلطان( الجائر واللصوص التغلبين. لا السرق والنسيان والإباق(“ 


)١(‏ عرفاء ليخرج ما أتلفته الحشرات ونحوهاء وقواه سيدنا عامر؛ لعدم المعاينة عادة. قلت: 
وظاهر المذهب أنه يضمن لسع الحشرات؛ إذ تعتبر المعاينة لا العادة. (مقصد حسن 
OT‏ 

(۲) وحيث يمكن حفظ البعض دون البعض فلعله يقال: يضمن قيمة الأكثر[ ا ما يمكنه 
حفظه» ويقسطها بين أرباب الثياب۳ أو الغنم أو الزرع لكل بقدر قيمة حقه. (بيان). 
وهكذا في الراعي إذا كثر عليه الذئاب في حالة واحدة» وهكذا الحامي إذا كثرت عليه 
الطار أو راداي حال واحاة وجب عله اروج من العبلاة إتقاذ الخريق. (ي؛: 
في غير ملكه. (بيان معنى). وأما مالك الغنم ونحوها فلا يجوز له الخروج من الصلاة ما 

a EEE 

م خش فوت الخنم» ومع الخشية قال الفقيه يحيى البحيبح. لا يجوز الخروج منها إلا أن 
يكون تلف الغنم ونحوها يضر به جاز. والأقرب أنه يجب الخروج مطلقاء كا في إنقاذ 
الغريق من الحيوان. فلو كان يخشى المالك أخذ الغير للغنم ونحوها جاز له الخروج ولا 
يجب» ذكره الفقيه حسن. والأقرب أن يجب؛ دفعاً للمنكر. (بيان بلفظه). 

(#) ولا الاحترازا"] منه قبل حدوث أمارة قاضية بذلك. فأما حيث قد كان أمكنه الاحتراز 
من الظالم برفع امال إلى موضع آخر قبل وصول الظام» وبعد الظن بأنه يصل - 
فاته ق لن ذلك ربط ى ا حفط دة ن الر هان اراي (بغات: 

(۳) والجراد» والسيل والبرد في غير وقت الأمطار. 

( رى والطة مش انه وكذلك الوط ن فرق اا ن عا جاو م 
وقال: (لايصلح الناس إلا بذلك). 

(٥)‏ اسا لمم ال أو الظن» وإلا فلا ضمان. (7رد)] منه قبل حصوله» 
وإلا فهو يجب عليه الحفظ ولو بدفع مال. 

(1) نحو أن يستأجره عل تعليم عمل ثم أبق. (حثيث). 


[ وقيل: ألآقل؛ لأن الأصل براءة الذمة من الأكثر؛ إذ لو فرض أنه يمسك الأدنى من الغنم 1 
يلزمه إل ذلك. (عامر). 

1 فان حضر وحفظ واحداً کان لمالکه» ولا شيء للآخرین؛ لأنه قد فعل ما قدر عليه» وما 
عداه غیر مقدور» فلا ضبان عليه فیه. (شامی) و(2ږ). 

و 


(فصل): في تحقيق الأجيرالمشترك»وذكرأحكامه_ ا 


وفريسة الذئب في حال الغفلة() ers‏ ذلك. (أو) كان التلف واقعاً 
(پسہب من) جهة ة (المالك) کإناء مکسور) يضع فيه ا (أو شحو “( 
شحنا (فاحشا) ثم استأجر من بحمله على تلك الصفةء فإن الحامل لا يضمنه(° 


(۱) وکذا يضمن ما تعثر به» أو سقط من يده أو من فوق رأسه بغير اختياره» أو الدابة إذا 
تعثرت أو سقطت أو صدمت حجراً. (بيان). أو ينطح بعضها بعضاً فإنه يضمن» ما ل 
تجر العادة بعدم التحفظ منه فلا يضمنه. (7ر). 

e (۲)‏ الطلب .اه ولا يضمن الراعي الطلب إلا إذا جلس في غير الموضع المعتاد. بل 
بشن ول لاناق امرش العا ما ا ين الات شان لخ مراع الحل الذي 
وقعت فيه اللإجارة فلا يضمن؛ لتعذر الاحتراز؛ إذ لا يجب عليه الانتقال» فيبقى على 
ذلك ما لم يشرط عليه الانتقال. (7ږ). 

() الأولل: المستأجر. [ليدخل الولي والوكيل]. 

)٤(‏ فلو شحنه البائع واستأجر المشتري من يحمله له ثم تلف؟ قيل :يضمن على ظاهر الكتاب» 
ولعله يرجع على[ البائم؛ لأنه غرم حقه بسببه. وظاهر التذكرة أنه لا ضيان عل الأجير؛ لأنه 
قال: «إلا لعيب في الظرف أو للشحن الفاحش». 

(#) فائدة: قال في روضة النواوي: لو استأجره لبناء درجة فلا فرغ منها اغہدمت في الحال» 
فهذا قد يكون لفساد الآلة وقد يكون لفساد العمل» فالرجوع فيه إلى أهل المعرفة» فإن 
قالوا: هذه الآلة قابلة للعمل المحكم» وهو المقصر -لزمه غرامة ما تلف. (7ر). 

() قال أبو طالب عليكا8: ويستحق الأجرة إل الوضع الذي انتهى إليه""؛ لأن الستأجر قد 
استوق ما وقع عليه عقد الإجارة إلى الموضع الذي انتهى إليه SS‏ . إذا كان قد 
سلمه إلى المالك في ذلك الموضع» وإلا فلا شيء؛ إذ بطل عمله قبل التسليم. وقيل لو 
يسلمه؛ لأن السبب لما كان من عند امالك فكأنه قد قبض في ذلك المكان. (عهامي). 


[ لفظ الحاشية في نسخة: فلو باع السمن في زف إلى آخر ثم استأجر المشتري على حله» 
والشحن من عند البائع» ثم تلف - فلعله يضمنه الأجير» وهو ظاهر الأزهار. (مفتي). 
ولعله يرجع على البائع.. إلخ. 

1ا بنظر ق الرجوع غل الباتم ٤‏ لانشن متمد يم ملك 

[] وقيل: لا أجرة؛ لأنه تلف عمله قبل التسليم. 


إذا تلف بذلك السبب'؛ لأن الحناية وقعت من المالك. 
(و)الأجير المشترك (له الأجرة بالعمل") فا بطل من عمله قبل تسليمه 


(#) وهذا إذا لم يعلم الأجير بذلك قبل التلف؛ إذ لو علم به لزمه الإصلاح» فان لم يفعل 
ضمن. و (7ر). 
(۴) إن جھل 5 وإن علم فعليه[] إصلاحه» فإن نم يفعل مع علمه وتمکنه ضمن»› 
ےن ع 
والقول قوله في عدم العلم» والبينة عليه في أن الكسر والشحن من المالك» ذكر ذلك 
في البيان. 
)١(‏ وعليه البينة أن تلفه بذلك. 
(۲) مع تسليم العین کا يأي. 
(٭) أو تمضى المدة ني المنادي. (7ير). 
ف e‏ 2 
(٭) والراد بالعمل مع وقوع التسليم للمعمول فيه بقبض أو تخلية"]ء وإلا فلا أجرة» 
بخلاف الخاص كا تقدم فيستحق بمضي المدة مع تخلية نفسه للعمل أو فعله ما لا يمنع 
من عمل المستأجر. (حاشية سحول). 
(۳) وقد حدثت هذه المسألة ف حوث» وهر أن رجلا استأجر آخر أن خيس له جربة 
فصلبت قبل أن يسلمها إلى صاحبهاء فأفتى السيد محمد بن أبي القاسم بوجوب الأجرة» 
و 
ول يستحسنه الفقيه حاتم بن منصور؛ لأن المنفعة تلفت تحت يده.اه ومثله في تذكرة 
علي بن زيد. قال سيدنا أحمد بن محمد مرغم: والتسليم في غير المنقول إمكان التصرف»› 
نے 
as E‏ قلت: هذا في العين المستأجرة» وليس ما نحن فيه. 
(مفتي). ولفظ الکواكب: قبل التسليم إلى يدالمالك. 
)٤(‏ وكذا الخاص. (7ر). 
(#) ولو الإإجارة فاسدة. 
E SN‏ 
[1] ولو باجرة» ويرجع بها عليه. والإأصلاح بأن ينقص من الفاحش. (بيان). لعله حيث وجد 
إناء للهالك أو مباحاً لا ملك نفسه أو بأجرة فلا يجب عليه والله أعلم. (تري). فإن كان في 
a ۶ ۶ ۶ ۶‏ س ۶ 
مفازة هل له أن يصبه إلى الأرض أم لا؟ أجاب المفتي: أنه يازمه الضمان. لجواز أن يوجد ما 
يفرغه إليه قبل فوات السمن. و 
0 اران (تذكرة لفظا). 


(فصل): في تحقيق الأجير المشترك»وذكرأحكامه_ ٣‏ 


ت 
(حبس العین 4( ا حتی وی اأجرته» ولا يحتاج إلى حکم حاکم» 
وكذلك كل عين تعلق بها حق» كالمبيع في البيع الصحيح والفاسد لو تفاسخاء أو 
العيب» أو المزارعة الفاسدة"» فإن له الحبس في هذه حتى يسلم ما هو له( 
(و)إذا حبس العين لاستيفاء الأجرة لم يتير الحكم وبقي (الضان بحاله) 
على ما كان عليه» أي: ضبان أجير مشترك» لا ضان رهن أو غصب". 
(و)إذا تلف المصنوع في يد الصانع والمحمول في يد الحامل قبل التسليم إلى 
صاحبه فضمن قيمته فإن أجرته (لا تسقط) بضان القيمة (إن ضمََه) أي: 


(۱) لا فوائدها 1 لانه ل يتعلتق له بها حق. (شامي)]. 

وما غرم علا اا فا اجن إ6 و و 

(۲) ويستحق الراعي أجرتها على الرعي مدة حبسها. (تر). وكذا كل عين غرم عليها 
الحابس غرامة فله الرجوع. (7ر). إن نوى. (7ي). 

(۳) حيث البذر من المالك. [أو من المستأجر وله عناية في الأرض. (7ب)]. 

)٤(‏ من ثمن أو أجرة. 

)٥(‏ ويسقط الضان بالتخلية إن حضر المعمول أو الحمول ولا مانع» وتجب الأجرة. 
(تذكرة لفظاً). 

)١(‏ ويكون عليه بأوفر قيمة من القبض إل التلف. (سماع) (صريد). 

(۷) لأن ضان الأجير المشترك بخلاف ضبان الرهن» من حيث إنه لا يضمن الغالب إلا 
بالتضمين» ويتفقان في أن الضمان بأوفر القيم» ذكره في البيان وني البستان وني شرح 
الذويد على التذكرة. (مفتي). 

(#) وأما المبيع فإن كان الفسخ بحكم أو بخيار رؤية أو شرط فأمانة» وإن كان بالتراضي 
فمضمون عليه» كالشفعة إذا سلمت بالتراضي وتلفت قبل التسليم تلفت من مال 
لري (ي): والختار آن ما تلف قبل القبض أو التخلية الصحيحة بعد التفاسخ 
تلف من مال المشتري» سواء كان الفسخ من حينه أو من أصله. 


ضمنه المالك إياء"“ (مصنوعا" أو مولا ") وأما إن ضمنه قيمته غر 


مصنوع أو محمول فلا أجرة له. 
(ہ س 
قال الفقيه علل: فلو كان مثلياً أو استوت القيمة“ فلا فائدة إلا في سقوط 
الا 


)١(‏ فإن قيل: لِم يستحق الأجرة وهو لم يسلم العمل؟ فالجواب أن تضمينه حمولاً بمنزلة 
تسليم العمل. (تعليق الفقيه علي). 
(۲) قال في البيان: فرع : : فلو استوت قيمته في الحالين أو تلف بأمر غالب بحيث لا بحب 
الضان فقال الفقيه علي ": لا جب أجرة"] الحمل. وقال ني التفريعات: تجا"]. 
(۳) قال الفقيه علي : وإذا ضمنه حمولاً أو مصنوعاً كان ذلك كتسليم العمل إل الالك. (زهور). 
) يقال: لو زادت القيمة في الملصنوع والحمول على الأجرة الساة هل يضمنها الأجير؟ 
مفهوم الأزهار ذلك. مثاله: لو استأجره على عمل سكاكين كل سكين بدرهم» وقيمة 
الحديد قبل الصنعة ثلاثة دراهم» وبعدها ثانية فيلزم» أن يضمن خسة دراهم. (7ي). 
)4( بها حت ا با م ا م نه ا ع و ل ب ا ا ر 
بعده E E‏ 
)4( مع الصنعة أو الحمل. (بيان). وأما قبل ذلك فلا يستحق إلا القيمة. (7ي). 
)٤(‏ في أي موضع أراد. (تعليق الفقيه علي). لكن إن طلب قبل فلا أجرة» وإن طلب بعد 
لزمته الأجرة. (صر). 
)٩ (‏ حیث ضمنه غير مصنوع وغیر حمول. ( 7ر ). 
[ كلام الفقيه علي قوي ني الطرف ألأخير» وكلام التفريعات قوي ني الطرف ألأول» وذلك 
حيث ضمنه مصنوعا. 
]ي الغالب. (صيږ). 
[] ني غير الغالب. (ت7ي). 
[#] وكذا إن كان مثلياً يضمن بمثله فقال الفقيه علي: لا أجرة. وقال في اللمع عن القاضي زيد: 
بل يكون المالك خيراً بين أخذ مثله ني موضع التلف وتجب الأجرة إلى حيث تلف» أو أخذ 
مثله ني موضع العقد ولا أجرة. (كواكب). 
]٤[‏ يعني: القيمة. 


(فصل): في تحقيق الأجير المشترك»وذكرأحكامه_ ٣‏ 
وقال المؤيد باله: لا خيار للهالك. وله قولان: قول إنه يضمنه قيمته يوم 
لأنه دحل في ضيانه في هذا الوقت» وقوله الأخير: يضمنه 
قیمته يوم التلف". (وعلیه أرش یسیر" نقص بصنعته() فلو دبغ الأ 
قیمته يوم . (وعلیه ارش يسیر ۰ نقص بصنعته ") فلو دبغ الادیم 
ف أو صنع الحديد فاحترق» أو الخشب فتكسر - فإنه ينظر في النتقص: 
فإن كان يسيراً -وهو النصف ف| دون - ضمن الأرش فقط للمستأجر» وهو ما 
بين القيمتين/" (وفي الكثير) وهو ما فوق النصف (يخير امالك" بينه وبين 


(#) يعني: بذلك: أن الأجرة تسقط إن ضمنه قبل الصنعة» لا إن ضمنه بعدها فلا تسقط. 
(لمعة) (رر). 

() فتسقط الأجرة؛ لأن له المطالبة بالمثل. 

)١(‏ ولا أجرة. 

(۲) وتلزم الأجرة. 

(۳)واعلم أن اليسير يختلف باختلاف أبوابه» فاليسير في الزكاة والبيع نصف العشر فما دون» 
وني الربا ما لا قيمة له» وني الإجارة والغصب والرهن النصف فا دون» واليسير في 
الأضحية دون الثلث» وما زاد على ذلك فهو الكثير بالنظر إلى كل محل في بابه. (7ير). 

(#) المراد ما كان مضموناً على الأجير» وهو ما زاد على المعتاد ني الصنعة. (تري). 

(#) إذا غيره إلى غير غرض. (ري). وإلا خير بينه وبين القيمة» كا في الخصب. [وهو 
مفهوم كلام البيان حيث قال: لأن ذلك لا يوافق أغراض الناس. (2ي)]. 

() أو بغير صنعته حيث يجب عليه الضان» فعلى هذا حق العبارة: أرش يسير نقص 

(#) مما يمك الآحتراز منه. (بيان بلفظه). 

() نغل الأديم نغلاً من باب تعب: فسد» فهو نغل بالكسر» وقد يسكن للتخفيف. (مصباح). 

(1) معيباً وغير معيب قبل الصنعة. 

(۷) فرع وهذا الخيار فيا كان مضموتاً كالرهن والمغصوب وما في يد الأجير المشترك لا 
في| كان غير مضمون[ا] وحصلت عليه جناية فلا خيار فيه» بل يجب أرش الجناية 
مطلقاً. (بیان) (ږ). 


1 ی عل الف ( ان 


القيمة) أي: بين أن يأخذه مع الأرش أو يأخذ قيمته يوم قبضه» إلا أن يأخز) 
أجرة عمله ضمنه معمو ل . 

وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة: لا خيار له بل يأخذه مع الأرش مها بقي له 
قيمة. قال الفقيه علي: وللمؤيد بالله قول مع الهدوية. 

(ولا أرش للسراية“ عن المعتاد ES SSSA‏ 


8 8 SS] 

(#) قال الفقيه يوسف: وإذا اختار المالك أحدها م يكن له الانتقال إلى الثاني؛ لأنه كأنه قد 

() الأو أن يقال: إلا أن يضمنه إياه محم و لا لزمته الأجرة: 

(۲) إن رضى المالك؛ لأن الخيار له. (ي). 

(۳) يقال: هذا هو الحق؛ لأن العين لم تتلف» وإن| تلف بعض عينها ونحوه » فاللازم هو 
ضهان المتلف لا غير» وباقي العين في ملك مالكها لا يرفعه ذلك الفعل أصلاًء ولا يدخله 
في ملك الفاعل أبداً. (محيرسى). 

)€( فإن قطع البصير المعتاد فخبشت فهلك الصبى بمباشر ۱15[ سبب ذلك المعتادا"] ففی 
البيان: لا ضهان» وهو ظاهر الأزهار"]ء وقرر هذا القاضى محمد السلامى» وقد وقعت 
في رجل قطع له طبيب فهلك بالمباشرة بسبب المعتاد» فأخذ كثير من العلماء بظاهر 
الأزهار أنه يضمن» وأفتى القاضي محمد بعدم الضمان» ونقل ذلك عن البيان. 

(#) فلو فعل بغبر إذن العليل الكبرا؛] وولي الصغر ضمن بکل حال» لأنه متعد ولو 
أصاب. (شرح بحر) (7و). قلت: إن كان يتلف* فكإنقاذ الغريق. (مفتي). يقال: 
الغريق يعلم بالإنقاذ حياته» بخلاف العليل. (7ير). 

(#) لأنها فعل الله تعالل» ولا تعدي منه في الفعل. 

1 في نسخة: بالمباشرة بسبب ذلك المعتاد. 

[] والمعتاد: هو الذي لا تمكن إزالة العلة إلا به. 

[۳] ني قوله: «قيل: والمعتاد خطأ» في الجنايات. 

1 فإن امتنع العليل م بحل ذلك وإن اقتضى العقل حسن ذلك؛ لأنه حالف للشرع. 
[] ني هامش البيان: إن كان لخشية تلف... إلخ. 


(فصل): في تحقيق الأجير المشترك»وذكرأحڪامه_ ۷ 


من بصیر') فإذا | ستؤجر الفاتن أو نحو(" فحصا e‏ يضمر 
بشروط ثلاثة: الأول: أن يكون عن سراية» فلو كان عن مباشرة نحو آن 
يقطع حشفة الصبي““ ضمن» عمدا كان أو حمطا . 


)%( فرع: : فإن فان کان الطبيب Ss‏ عبداً کان ما لزمه من الضان في رقبته» ضان 
معاملة[۲] إذا کان مأذوتاً له mesg,‏ عمدا وٳِن کان غير ماذون کان الضمان في 
ذمته مت عتق ولو جن عمداًء ولو جهل المستأجر له كونه عبداًء إلا أن يعصل منه يمام 
بأنه حر أو بأنه مأذون له كان الضان في رقبته ضبان جناية. قال الفقيه يوسف: وحيث 
يكون غير مأذون يضمن بكل حالا٤]‏ ولو فعل المعتادا*]؛ لأنه متعد. (بيان بلفظه). 
وقيل: إذ فعل العتاد بإذن العليل | يضمن. وقرره الشامي. (ترب). 

)١(‏ وهو من يعرف العلة ودواء ها وكيفية علاجهاء ويثق من نفسه بذلك. (كواکب). زل ن 
فأصاب» فإن أخطاً ني الثالثة فليس بمتعاط . (ديباج). 

(#) حر مأمور بالعمل» ول يإرأء وني العبد التفصيل» وإلا ضمن غالبا ؛ ليخرج إفضاء الزوج 
لزوجته بشروطه کا تقدم . ولو فعل المتعاطي المعتاد مأموراً ولم تعصل جناية فلا ضيان» 
وبغير أمر يضمن ولو لم يفعل إلا المعتاد. (حاشية سحولي) (تو). الظاهر الأجرة.اه 
يعني: في الطرف الأول» وأما الثاني فلا كلام أنه لا يستحق تحق شیئاً. 

)۲( الحاجم والفاصد ومستخرج الحصاة والجر. 

(۳) وهو ما زاد على المعتاد. (بيان معنى) (7ر). 

)٤(‏ هذا غير معتاد فتأمل. (ساعاً). 

( ۵ رش باضعة إن ۾ يتلف. بل الدية في الحشفة؛ لأن في باقيه حكومة» كا يأتي في الجنايات. (رر). 

(1) إلا أن يبرا من الخطاً قبل العمل وهو بصير. (غيث) ( ي ). 


[] الحاجم والفاصد ومستخرج الحصاة والمجبر والكاوي. 

[۲] فيتعاتق برقبته وما في يده على الخلاف في البيوع» ويضمن في هذه الصورة حيث يضمن الحر 
على ما تقدم من التفصيل. (يستان). 

1] لأنه أشبه ما أخذ برضا أربابه من المال» وقد قالوا: يتعلق برقبته وما ني يده ولو أتلفه 
بجناية. فينظر. (شامي). 

41ا الس اية اطا المد 

[] ينظر هل ولو كان مما يستباح بالإباحة» كا هو ظاهر العبارة؟ (مفتي). 


الشرط الثاني: أن يفعل المعتادء فلو فعل غير المعتاد ضمر'. 
الشرط الثالث: أن يكون بصيرأًء فلو كان متعاطياً ضمد". 
تنبيه: قال في الكافي: يجوز للأب"' أن يأمر الطبيب الحاذق“ البصير أن 


يقطع مثانة* الصبي لإخراج الحصاة. 
قال: ولو استأجر طا للمداواة کل یوم بأجرة معلومة جاز ذلك عند 
أصحابنا("» وله ما سمى" إن برئ» وإلا فأجرة المثل وقيمة الأدوية. 


(#) وإن اختل شيء من ذلك فسدت الإجارة واستحق أجرة المثل» برئ أم لم يبرأً. 
e)‏ )2 8 

(۱) فإن ختن الصبي بغير إذن وليه ضمن الخاتن» وتكون باضعة.اه وقيل: باضعتين. 
وقيل: أربع بواضع. وني جواب الإمام المتوكل على الله عليل: أا جناية توجب الإثم 
والتأديب» لاالأرش. 

(۲) ولا يجوز هم الإيام أن الدواء بأكثر ميا هو عليه. 

وز کے 
(+) ظاهره ولو فعل المعتاد.اه وفي البيان: يضمن ما أعنت بالمباشرة» وهو الزائد على المعتاد» 
0 ٍ چ 2a‏ سى 
ولو شرط البراءة» وآما ما سرى من المعتاد إلى تلف أو ضرر فقال في الشرح: يضمن أيضا. 
وقال في اللمع والتقرير: لا يضمن!'. (بيان). 
(#) ولو فعل المعتاد. (7ر). إذا لم يؤمر. (7ي). 
و 

(#٭) وکذا ئرالاولياء. 

(#) لا فائدة للحاذق. 

() وهو عرق بين السبيلين. 

() فإن شرط البراءة٠‏ فسدت؛ إذ ليست بمقدورة له» فيلزم أجرة المثل. (ترو). 

(۷) ولعله يدخلها التعليق. 


1 قوي. (عامر). واختاره الإمام المتوكل على الله علا. 
1 فإن شرط أنه إن لم يبرأ فلا شيء له من الأجرة لم يلزمه إذا م يبرأ إلا قيمة الأدوية إذا كانت 


(فصل): في تحقيق الأجير المشترك٬وذڪرأحڪامه_‏ ۲۹ 


ا () ۶ 

وقالت الحنفية: له ما سمی" برئ أم لا. 

قال مو لانا طللا: وما حكاه لأصحابنا ينبغى أن ينظر في تحقيقه". 
(والذاهب" في الحام) يجب ضبانه e)‏ العرف) لأن الحجامي 
كالأجير المشترك في ضان اللباس والطاسة وما أشبه ذلك إن جرى عرف 


(۱) إن كانت الإجارة صحيحة» وإلا فأجرة الثل . ر( 

(۲) والتحقیق آن أن يقال: إن كانت الأدوية من العليل فلا بد من كونها موجودة في ملكه» 
معلومة» SE EN a BE‏ معلومة على صفة معلومة› 
فإن شفي في أول المدة استحق تى الأجرة المسماة» وبقيت الأدوية لمالكهاء وإن م يشف حتى 
مضت المدة استحق المسمى. وإن كانت الأدوية من الطبيب فلا بد من كونها موجودة في 
ملكه معلومة» ويعقد ابيع" عليها صحيحاًء وعلى أن يداويه بها مدة معلومة على صفة 
معلومة» فإن شفي في أول المدة استحق تى الشمن والأجرة" المسماة جيعاًء وباقي الأدوية 
للمشتري» وكذا لو مضت المدة مع استعمال الأدوية استحق الثمن والأجرة المسماة وإن 
يحصل الشفاء. (من إملاء سيدنا عامر الذماري جي) (صرير). 

ا وسمسرة"] عامة وحمام عام کک عامة يکون الضمآن فيه حسب[٤]‏ 
عرف. (فتح). وكذا ا لمعلم يضمن مأ ذهب في معلامته» أي: مكتبه. (ترږ). 

)٤(‏ وإنا قال طلكلا: بحسب العرف»؛ لأنه قال سابقاً: إن المشترك يضمن ما قبضه. 
E‏ : بحسب العرف») لأجل ذلك 

() وهل يشترط أن ينقل الحامي الثياب أم ا قيل: يشترط؛ لأنما إجارة 
فاسدة» فلا يضمن إلا ما نقل» قاله المذاكرون. وقيل: لا يشترط» فيضمن وإن م ينقل» 
ولعله أولل .اه لأنه كالمحقرات.اه وتكون الإجارة صحيحة؛ لعمل المسلمين عليها من 
دون تناكر سلفاً عن خلف» وهي ما خصه الإجماع. (بہران). وإن كان فيها أعيان 
معاوضة. (7ر). 

1 وقيل: لا بحتأج إل لفظ «البيع»» ويكون كالبيع الضمنيء كا يأي ني المغارسة. 

[] فإن كان على حلاف ذلك فهي فاسدة» فيستحق أجرة المثل برئ أم لا. (عامر) (ري). 
1 وهو الخان الذي ينزل فيه المسافرون. 

1 إذا استؤ جرت المسجد والمشهد. 


7ے عے 


بتضمينه '» وإنها يضمن بشر طين: الأول: أن يضع الثياب في حضرته أوفي حضرة 
أعوانه(". 
ن éے ‏ عے 

الثاني: أن يترك الثياب" في الموضع المعتادء لا لو أدخلها في البيت الداخل. 

e سى تما‎ 2a 
. والقول للحامي في قيمة ما ذهب وعينه‎ 

5 د 
قال الفقيه يوسف: إلا أن يدعي شيئاً لا يلبسه الداخل فعليه البينة. 


() إذا تصادقا على دخوله بذلك. (7ر). 
الف ت 2 ٤‏ 
(۱) فإن م يجر عرف ضمن؛ لأنه أجير مشترك» وسواء نقل أم لا. (صر). 
(#) صوابه: إن جری عرف بعدم تضمينه م يضمن» وإلا ضمن؛ لأنه أجير مشترك. ( ي ). 
۰ ۰ ۶ ۶ ”2 س 
(۲) وكذا لو جرى عرف بالوضع في غيبته أو غيبة أعوانه. (صعيتري). مع العلم. [والمختار 
ما فی الکتاب]. 
ّ هه 
(#) والضان عليهم إن کانوا أجراء. 
)۳( لاالدراهم والدنانير اا وكل ما لا حاجة إلى إدخاله. (7رر). 
)٤(‏ أما في العين فكمسألة القصارا"]ء أو اختلافه| بعد تلفه حيث ادعى الحمامى أن التالف 
قطن وادعى الداخل آنه حریر. (7ږ). 
2 
(#) بعد التلف. 
1[ فلا يضمن إلا ما قبض. (7ږ). 
1 فمن عيّن بيّن» وهذا وجه التشكيل» ولعله يستقيم مع التلف. (ر). 


(فصل»: فيما للأجير بعد عقد الإجارة وما يتعلق ') بذلك 
(وللأجير" الاستنابة" في) لا بختلف بالأشخاص(“) فإذا استؤجر على 
عمل فله أن يستأجر من يعمله إذا كان ذلك العمل لا يختلف با لأشخاص»› 
فإن کان يختلف کالیج والىضانة( ومن عمله دون عمل الأول ل ین إلا 
أن يشرط“ لنفسه ذلك أو مجري العرف به فإنه جوز له وإن اختلف (إلا 
لشرط) من المستأجر على الأجير أنه لا يستنيب (أو) يكون ثم (عرف') 


)١(‏ الفسخ. 
2 ا 
(۲) المشترك لا الخاص؛ لأن منفعته معينة. وقيل: ولو خاصاء وهو ظاهر الكتاب. ومثله في 
a‏ س 2 8 
حاشية السحول. [ولفظ حاشية السحولي: وللأجير سواء كان خاصا أو مشتر كا الاستنابة]. 
aa r‏ 
() غر المؤجر. (ري) 
éے ‏ عے 1 
)٤(‏ قال القاضي عبدالله الدواري: إن الذي يختلف بالأشخاص هو ما لا يطلع عليه غيره 
بعد فعله» كالقراءة والحج والحضانة ونحو ذلك؛ لأن من قرأ ختمة فإنه لايدرى هل قرأ 
أم لاء وكذا طوافات الحج. (7ر). فإنه لا يظهر ها أثر بعد فعلها. 
ا 
(0) غير المؤجر. (بيان معنى). 
(1) لأن الأعال تختلف باختلاف النية والمقاصد وإن استويا في العدالة. 
(#) إلا لعذر کا تقدم» فيكون هذا مطلقاً مقيداً بها تقدم في الحج. (تريد). 
(Vv)‏ والقراءة. 
(۸) استشناء من المفهوم. 
)4%( أو عذر. 
وز سے َء T7‏ 
)4 ویرجع الاستثند وهر قوله: «إلا لشرط ار عرف» - إل للفهوم أیضاء وهو ما تلف 
ا س 
بالأشخاص» فليس للأجير الاستنابة» إلا لشرط أو عرف فإنه جوز له الاستنابة. (نجري). (7ي). 
9) لقوله ٤ا‏ ا: ((الؤمنون عند شروطهم)). 
)٠١(‏ وعرف الأجير مقدم على عرف الحهة. (رير). 


بذلك فإنه لا يجوز له حينعلٍ الاستنابة. (و)الأجير الأول والثاني (يضمنان 
م( ضان المشترك". 

وحاصل الكلام في المسألة: أن المالك لا يخلو: إما أن يأذن للأجير با لاستنابة 
أو يمنعه أو يطلق» إن أذن فلا تعد" وكان ضمان) ضهان المشترك» وإن منع 
کان معدي( وإن أطلق فإن كان عمل الثاني دون الأول E‏ 


)١(‏ يعني: حيث تلف بغير غالب» فيكون مضموناً على الثاني للأول» وعلى الأول للهالك 
ولكل واحد منه| ما شرط له من الأجرة» ولو كانت أجرة الثاني أقل من أجرة الأول؛ لأنه 
يستحق الأول زائد أجرته في مقابلة ضمانه. (كواكب) (ترر). [وإن لم يشرط عليه الضان 
E |‏ 

(٭) ینظر لو کان الثاني مضمناً للغالب» والأول غير مضمن للغالب لمن يكون الضمان؟ 
قیل يل: مالك العين. (هبل) . لأنه لا رضي بالتضمین كان كالوكيل لليالك. (تږ). 

() حيث عقد لاثاي مشتركاً» فان عقد لاثاني حاصا فلقياس أن لا يضمن .اه وكذا لو لم يضمن الغلب 
والأول مضمن. فإن كان الأول خاصاً والثاني مشتركاً ضمن للالك؛ إذ هو كالوكيل. (تري). 

(#) وهذا حيث كان الثاني مشتركاً. 

(۳) ولو أدنی. (ترږ). 

() فرع : وإذا م جز ذلك فه| متعديان معاً؛ فيضمنان ضبان الغصب» وللمالك طلب أا 
شاء» وقرار الضمان على الثاني إن جنى أو علم بأنه للغير» وإن لم فعلى الأول؛ لأنه غار 

,ل سى ر َ 
للثاني ولو تلف بغير غالب» ذكره أبو طالب والمؤيد بالله . وقال الإمام يحيى وابن أي 
الفوارس: لا یکون غاراً له إلا إذا تلف بغالب» وأما بغيره فهو دخل في ذلك بانیاً على 

حل ع 
الضمان. قلنا: ولا أجرة للأول على المالك» وللثاني أجرة مثله إن جهل على الأولء لا إن 
ا . (بیان بلفظه) . وأما إذا علم أنه للغير لكن اعتقد أنه يجوز فقال الفقيه حسن: 
ر بش . ر 

(7 0 لاع 2 

(#) ولا أجرة فم| .اه إلا على أن يكون الثاني جاهلاً لزمت الأجرة على الأول. (بيان). [ولفظ 
حاشية: وحيث يكون متعاياً بالدفع إلى الغير فلا يستحق إلأول أجرة على امالك ولا الثاني 
على الأول حيث علم. (غيث معنى) ( تر ). لا إن جهل فيستحق على الأول أجرة مثله]. 


[۱] ویضمنان ضان غصب. (7ږ). 


(فصل): فيما للأجير بعد عقد الإجارة وما یتعلق) بڈ لے ٣‏ 


کان متعدیا وإن کان مساویا فان کان له عرف بالدفع إل الغبر أو كانت اليد 
له" فلا تعدي» وإن لم يكن كذلك فقال المؤيد بالله» وأشار إليه أبو طالب وأبو 
العباس ف باب الشركة إن الأول ليس بتر 

وقال الناصر وابن أبي الفوارس» وهو الأظهر من قول أبي طالب: إنه متعده 
فيكون ضبان) ضان الغاصب. 

(و)من أجر عېده أو صبيه فعتق العبد وبلغ الصبي فالإإجارة صحيحة»› 

ز له (الفسخ إن عتقى) العبد (أو بل(“ الا جارة باق 
و جوز (الفسخ إن عتق ) الع (او بلغ ) الصبي ومدة الإجارة باقيةء 


() ولا يستحقان أجرة» إلا آن یکون الآخر جاهلاً استحق تى الأجرة على الأول. 

(#) لعله مام جر عرف أو شرط . (ر). 

(۲) على من استأجره. 

(٭) كا لو استأجره على العمل في دكانه. 

(#)في المحمول والمعمول. 

() قوي» وهو ظاهر الکتاب. 

() لأن المقصود العمل وقد حصل. (غيث). وهو ظاهر الأزهار حيث لم يختلف بالأشخاص. 

)٤(‏ عطف على الاستنابة. (من هامش الداية). 

o ET (4)‏ العتق]» بخلاف المهر» ويفرق بينه) أن 
الأجرة ني مقابلة النافع كل وقت بوقته» بخلاف المهر. 

(#) فإن ن يفسخ العبد كانت الأجرة له من بعد عق" . (بيان) (صرر). وقبل العتق للسيد. 

(#) «غالباً» اا و ا مل کے فام وت ام فا اع 
حتی یتم مناسکه» ذکر معناه ني الحفيظ .اه وعن حثیث ث: له أن يفسخ» ولا ي يستحق أجرة من 
يوم الفسخ» ويجب عليه تام الحج لنفسه» و لا تسقط عنه حجة الإسلام. (7ي). 

ا 
التکليف» هذا حيث کان بغير إذن وليه. وقپل: لا فرق. . ولفظ شرح الفتح: وأما الصغير إذا 
أجر نفسه بإذن وليه ثم بلغ فلم أجده» ولعله يفسخ . لأنه إن كان ذلك ني العبد قياساًء فلا 
يقاس مقيس على مقيس؛ ولأن العبد من أهل التكليف» ومن يدخل تصرفه الغبن مع الإذن 
والإجازة» والصغير لا يدخله بحال» فليبحث» فإن وجد نص فهو. (شرح فتح). 


[] قبضها السيد أم لاء وقبل العتق للسيد قبضها أم لا. (صرير). ومعناه في البيان. 
[] قبضها إليه أو لا.اه أي: السيد. 


۽ (كتاب الاجارة ()) 
هذا مذھبنا'' وی حنيفة 
بنا ۰ واي حنيمه. 

َ َ لے 

أما لو كان العبد هو المؤجر لنفسه فأعتقه السيد" كان ذلك إجازة» فلا يفسخ 
العبد"» كا ثبت مثله في النكاح“. فلو أجر العبد نفسه ثم أجاز السيد ثم 
أعتقه فالظاهر أنه ليس له أن يفسخ(°. 

قال في الياقوتة: وكذا المكاتب إذا أجر نفسه ثم عتق لم يفسخ. 

قال م لاا الك ٠‏ الأق ت أن فسن الد SHOT‏ 

قال مولانا علتاا: والاقرب أن فسخ | : والابن على التراخى كالاأمة 


(#) أو أفاق المجنون. (7ر). 

)١(‏ قال الفقيه علي: ولا تحتاج إلى حكم ولا تراض؛ لأن فاسد الإجارة باطل من حيث إن 
نافع غير مضمونة لكونها معدومة[ا]. قال الفقيه محمد بن يحيى: ويجحتمل أن هذا 
كفساد السلم» فيأتي فيه الخلاف المتقدم. (زهور). ليس هذا من باب الفاسد» فتكون 
هذه الحاشية من قوله: «ولكل منهما فسخ الفاسدة). 

(۲) قبل علمه بالإجارة. 

(۳) بل له الفسخ به. (شرح فتح). 

)٤(‏ في الأمة حيث عقد عليها فضولي بإذنا فأعتقها سيدها. قلنا: ها الخيار على ما هو مقررء 
کا تقدم في النکاح لظاهر الخبر. اه واختیر فی] تقدم!۲] أنه لا یار ها؛ إذ لم يطرأ العتق 
على النكاح۳!. (بحر بلفظه). 

() بل له آن يفسخ.اه قوي هبل وشامي» كا لو أجره المالك. (عامر) (صي). [وهذا في 
العبد والمكاتب]. 

0 0 بشت( عام لاه انارت لمن جه الیب 

(۷) ما لم يحصل منه رضا أو ما يجري مجراه. (ضير). 


[1] إن كان الفسخ لأمر مجمع عليه م يحتج إلى حكم ولا تراض» وإلا احتاج كما ني الأزهار في 
الفصل الثالث. (ر). 

[۲] في قوله: «وبعتقها قبلها). 

[1] لأنه م يصح نكاحها إلا بعد عتقها. 


(فصل): فیما للأجیر بعد عقد الإجارة وما یتعلق() بڈ ہے ٣‏ 


éے‏ عے ِء 
(و)للصبي الفسخ إذا بلغ و(لو لعقد الأب في رقبته) کا تقدم (لا) لو 
أجر الأب" (ملكه") أي: ملك الابن فليس له الفسخ“ إذا بلغ. 


)0( ولم يصح فسخ النكاح؛ لورود الدليل في النكاح» وهو أنه اباي لم يخير عائشة» وهو 
في موضع التعليم. (صعيتري). 

(#) فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين النكاح أنه في النكاح إذا زوجه أبوه م يكن له الخيار 
متى بلغ؟ الجواب: أنه في النكاح يمكنه الطلاق» ولأنه عقد على منافع الغير» وهنا عقد 
على منافعه للغير. فإن قيل: فيلزم إذا زوجه أخوه أو عمه أن لا يكون له الخيار؛ لأنه عقد 
له على منافع الغير - فالجواب: أنه مقيس على الصغيرة. فإن قيل: فيلزم أن يكون 
للصغيرة الخيار إذا زوجها أبوها؛ لأنه عقد على غير منافعها للغبر - فالجواب: أن القياس 
يوجب ذلك إلا أن الدليل خصهاء وهو خبر عائشة. (زهرة). 

(#) وأتى بالو» إشارة إلى خالفة عقد الأب في رقبته إجارة وعقده له أو عليه نكاحاً أنه 
يفسخ الأول لا الثاني» بخلاف سائر الأولياء فللصبي الفسخ عند البلوغ لعقدهم في 
رقبته إجارة ونكاحاء والله أعلم. (حاشية سحولي لفظاً). 

(۲) ينظر لو أجر ولده أربع سنين وهو ابن أربع عشرة سنة» هل هي صحيحة أم لا؟ ظاهر 
ETE‏ قال الفقیه يوسفا]: ولا یقال: إنه قد جمع بین ما يصح تأجیره وما لا 
-يعني: لو عقد الإجارة وجعل مدتها وقتاً يعلم أن الصبي يبلغ في بعضه - لأن ذلك 
تلحقه الإجارة» فمعنى أن الذي يقال فيه: تفسد إن جمع في العقد مايصح وما لاء وهو 
الذي لا يصح أن يعقد عليه ولا ينفذ بالإجازة. (ابن لقان). 

(#) والظاهر آن سار الأولياء كالأب ني ذلك» وإنها تعتبر اللصلحة. (شرح أثار). 

(۳) والوجه فيه انه لو باع ماله في حال صغره نفذ» ولا یکون له فسخه بعد البلوغ» فکذا لو 
أجره. (غيث). 

)٤(‏ لأن له بيعه؛ لقوة و لایته. 

1[ لفظ الزهور: إذا أجر عبد ابنه ثم بلغ الابن فمذهبنا وأبي حنيفة والشافعي لا خيار للابنء 
إلى أن قال: وقال مالك: إذا أجر دار ابنه أو عبد ابنه مدة يعلم أن الابن يبلغ فيها م يجز ذلك. 
ولا يقال على مذهبنا: قد جمع بين ما يصح وما لا يصح» وهي الإجارة بعد البلوغ» قيل: لأن 
ذلك تلحقه الإإجازة. 


(وإذا شرط على الشريك الحفظ'“ ضمن كالمشترك") أي: لو اشترط 
مالکا بقرة أو نحوها أن يحفظها هذا الصيف(“ وهذا الشتاء أو نحو ذلك( 
صار كل واحد منه| أجيراً مشتر كا على حفظها. فأما لو كانت المناوبة للبن أو 
للركوب فلا ضمان؛ لأن كلا منهما يشبه المستأجر. 
TEE ٩ )۷(‏ 
وإن كان لمجموع" الأمرين: اللبن والحفظ ضمنا؛ لأنه قد وجد سبب 


)١(‏ أو العلف. (بيان) (صير). 
َء ٤‏ ت سے 

)#( أو استاجره على الحفظ . ( 7ر ). آو جری عرف. 

ا 

(۳) وکذا لو تناوباها للحفظ للعلف کان الحكم واحداً. (بیان معنی). 

éے ‏ سے 

)٤(‏ فلو سلم رجل إلى رجل بقرته ليعلفها بلبنها ا فقال الفقيه حسن: إن العالف يكون 
أجیراً مشتركاً [فیضمن]. وقیل: إنه یکون مستأجراً [فلا یضمن]۲]. (بیان). وتکون 
الإإجارة فاسدة. (ضرر). 

)٥(‏ وذلك لأن كل واحد منهم| بحفظ نصيب شريکه في مقابلة حفظ شریکه لنصیبه» فصار 
کل واحد منها أجیراً لشریکه على حفظ نصيبه أو علفه. (بستان). إذ جعل كل واحد 
منه| حفظه أجرة حفظ الآخر. (بحر). 

ر 
)٦(‏ حيث كانت النفقةا"٠‏ منھا جمیعاء یعنی: کل واحد ينفق حصته في نوبة صاحبه» وإلا 
0 می 7 
ضمن. (ر). ولفظ البيان: مسالة: وإذا كانت الدابة أو البقرة بين اثنين يتداو لامها فإن 
کان قصدھ) بالتداول الانتفاع فقط فكل واحد منه| مستأجر لنصیب شریکه في دوله 
بمنافع نصيبه في الدول الثاني» فلا يضمنه. (بيان) (7ر). 
(#) وإن كانت إجارة فاسدة في اللبن. (كواكب). لجهالة الأجرة. (بيان). 
(۷) وكذا إن كان قصدهم الحفظ والعلف والانتفاع فيضمن. (سماع) ( 7ي ). 
1[ ويكون اللبن أجرة له في مقابلة العلف وقيمة للعلف. (7ي). 
1 وأما الفرس إذا دفعھا للغبر لیعلفھا بر کوما فالقیاس آنه یکون مستأجراً لل ركوب بالعلف 
1 أو تأكل من مباح. (2ږ). 


(فصل): فیما للأجیر بعد عقد الإجارة وما یتعلق) بذ لیے ۷ 


الضمان» كالمستأجر إذا استؤجر على الحفظ. 

تنبیه: إذاسلم" دابته إلى آخر لیحطب عليها ویکون الحطب نصفین فتلفت 
ل خر اغفا ع ر ت ا ار اا و ت 
بة بغير آمر غالب» فهل يجعل اجيرا فيضمن ‏ ` او مستاجر يضمن ! 
قال عاياة: لعل الثاني(" أقرب» والله أعلم 

ئليل: لعل الثاني ٠‏ أقرب» و : 


)١(‏ وهو الاستئجار على الحفظ. (7ر). [وني حاشية: وهو شرط الحفظ . (ري)]. 

(۲) والأقرب في الكل أنه إن وقع بينهما عقد إجارة اعتبر بالمستأجر منهاء وإن لم يقع عقد 
اعتبر بالطالب منها لذلك فيكون هو المستأجر» فحيث يكون الطالب لذلك هو 
الحاطب طلب الدابة ليحطب عليها فالحطب له» وعليه أجرة الدابة» ولا يضمنها إن 
تلفت بغير تفريطه. وحيث يكون الطالب لذلك هو صاحب الدابة أمر من يحطب له 
عليها بنصف الحطب فالحطب يكون فما معاً على قول المؤيد بالله» وللحاطب أجرة مثله 
على نصف الحطب» وعليه أجرة الدابة على حمل نصف الحطب» وإذا تلفت ضمنها؛ لأنه 
او و ی ایا ا ا ا 
الدابة1]» ولا يضمنها إذا تلفتا"]. (بيان لفظاً). 

(۳) ذکره الفقیه محمد بن سلیم‌ان. 

)٤(‏ إذا كان الحطب م ملك الحاطب» أو من مباح على الخلاف» وإن كان من ملك صاحب 
الدابة فأجير مشترك بلا إشكال. (حاشية سحولي). قال المفتي: كلام يملى في المجالس 
للتدريس؛ لجريه على القواعد. (حاشية حيرسي1"). والقرر ماني شرح الأزهار. 

)٩ (‏ ذکره الفقیه يوسف. 

(1) وبنی عليه في البحر. 


1 أجرة المثل؛ لفساد الإجارة؛ لجهالة الأجرة. (رر). 

[1] إلا ما جنى أو فرط؛ إذ هو مستأجر ما م يضكّن. (تر). 

1 لفظ حاشية المحيرسي: قوله: «ويكون الحطب نصفين الخ» يقال: إن كان العاقد الحطاب فهو 
مستأجر والحطب له» وعليه أجرة المثل ها. وإن كان العاقد المالك للدابة بأن استأجره بحطب 
عليها كذلك» فإن كان الحطب من ملك له فهو أجير مشترك اتفاقاء وإن كان من مباح فكذلك 
أيضاً عند المؤيد بالله» وأما عند أبي طالب فالحطب له» فهو كالمستأجر أيضاًء والله أعلم. قال 
المفتي عاكلا كلام يملى في المجالس للتدريس لجحريه على القواعد» والله الهادي. 


رفصل»: في أحكام الإجارة الصحيحة والفاسدة 
(والأجرة في الصحيحة تملك بالعقد') قال الفقيه بحيى البحيبح: هذا 


مذهبنا والشافعى. 
وقال في شرح الإبانة: إنها لا تملك بالعقد". وهو ظاهر كلام شرح القاضي 
زید. 


قوله: (فتتبعها أحكام الملك") أي: يصح البراء““ منهاء والرهن 
علیھا والتضمین بہاا'ء ویصیر بہا غنيا» ویزکیها“» ولو قبل قبض 


( 0وا 

(۲) بل لا بد من القبض عندهم . شرح فتح). 

a‏ ستحق الأجير قيمتهاء وهو أحد وجهي الإمام 
عز الدين بن الحسن» والوجه الثاني: أجرة المثل. وقواه الشامي» كا إذا تلف المبيع قبل 
التسليم م تجب القيمة» بل رد الشمن. 

)4%( ا یت کاک ا فر يصح التصرف فيها قبل قبضها. (كواكب). كا في المبيع قبل 
القبض. (كواكب). 

(#) ولا تساقطً الأجرة الدينَ إلا مع شرط تعجيلهاء أشار إلى ذلك ني التذكرة في آخر باب 
الصرف. (رر). بخلاف الثمن فإنه يساقط» وصرح به في الكواكب» قال فيه: أو كان 
ذلك بعد مضي مدة الإجارة. (كواكب) (7صر). 

)٤(‏ حیث کانت دیناًء لا عیناً. (ضرږ). 

e E 

(1) يعني: على جهة اللزوم» وإلا فهي تصح با سيثبت في الذمة. (إملاء). وله الرجوع قبل 
التبوت)وآما الشات یا قد ٹب فلا روع کیا هیا 

(۷) قيل: إنها لا تلزم الزكاة؛ لأن من شرطه الاستقرار» وهنا م يستقر كالمكاتب. (مفتي). 
ويمكن الفرق بأن الإجارة هنا لازمة» ويكفي ني استقرارها تخلية المنافع ونحوهاء ويجبر 
من امتنع» بخلاف المكاتبا!]. يقال: هي تنفسخ بالأعذار» فلا وجه للفرق. 

(۸) بعد القبض. 


1 فإنه إذا ترك التكسب ل يجبر عليه. 


(فصل): في أحكام الاجارة الصحيحث والفرة_ ۹۹ 


العين المعمول فيها'“ والمؤجرة (و)إنا (يستقر) ملك الأجرة (بمضي 
امدة") أو ما في حكمها من تسليم فیصیر ملكها مستقراً» أي: لا 
يتتقض. (وتستحق) أي: تصير حقا) يستحق المطالبة بها( بأحد وجوه: 
الأول: (بالتعجيل) قبل إيفاء العمل» فمتى عجلت إليه صارت له حقاًء لا 


وو سے 

(#) ولا يتضيق إخراجها إلا بعد القبض» ويحول من يوم العقد في الصحيحة. 

0 

(۲) لفظ البيان: ولو لم يقبض المستأجر العين المؤجرة ولا قبض الأجير الشيءالمعمول فيه. 

(۳) في الخاص اء أو مع التمكن من استيفاء امنافع في غيره» وذلك في الأعيان. 

() فإن كان المؤجر قد تصرف في الأجرة ببيع أو نحوه ثم انفسخت الإجارة بوجه من 
الوجوه فهل ينفذ تصرفه كالبيع الفاسد آم لا؟ (مفتي). ويمكن الفرق بأن التصرف في 
البيع الفاسد مستند إل إذن الباد چ مچ ر کو و ا 
فحیث لم یکن قد استحق تى من تلك العين شيئاً يبطل التصرف» وحيث ملك البعض نفذ 
فیه» وللمشتري الخیار. (7ږ). 

() يعني: بعد استيفاء المنفعة؛ ليكون غير الطرف الثاني . 

)٤(‏ يعني: بالقبض. (بیان). 

)١(‏ يقال: سماها مطالبة بالنظر إل الوجهين الآخحرين؛ لأنها فيها مطالبة حقيقة» فيكون من 
باب التغليب. (شامي). 

(1) تبرعاً. 

)%( ووز له آلوط[۲] إذا كانت أمة وعجلت له.اه وإذا فسخت الإجارة لبعض الأعذار 
رجعت" لمالكهاء ولزم الواطى مهرها؛ إذ الوطء في شبهة؛ لعدم الاستقرارء ويلحق 
قيمته. (7ر). فإن وقع الفسخ وقد كان أعتق أو باع؟ أقول: كالفاسد 
يصح ما ترتب عليه. (مفتي). 


1[ وكذاالمنادي. (7ير). 
[۲] بعد الاستبراء. (7ر). 
لیے 
[ حیث لم یکن قد استحق تحق شيئاً من الأمةء وإلا فقد ملك الواطى بقسطه. ولفظ البيان: 
فرع: فلو فسخت الإإجارة . ..إلخ. 
[] ولا تصير أم ولد. (ضر). 


مخ -((كتاب الاجارة 0) 


يجوز للهالك استرجاعهاا مهما لم يقع فسخ. 

الثاني قوله: (أو شرطه") أي: إذا شرط في العقد تعجيل الأجرة لزم 
ذلك" الشرط» وكان له المطالبة بتعجيلها. 

الثالث قوله: (أو تسليم العمل“) ني الأعمال (أو استيفاء المنافع) في 
الأعيان» فله المطالبة بعد ذلك (أو التمكين* منها بلا مانع) فإذا من 
اللستأجر منهاا" من دون مانع من الانتفاع بها استحق المالك الأجرة. 

(والحاکم فیها) اق ف الإإجارة الصحيحة (يجبر المتنع) من الخصمن عن 
الوفاء بها عقدا عليه؛ لأنه قد لزم بالعقد. 


() يعنى: الأجرة. 
E‏ 2 2 
(۲) ولو بعد العقد وقبل المستأجر. (صير). 
(۳) وير عليه» إلا أن ينتقل الملك. 
س ۶ ۶ 
)٤(‏ أي: تمامه» وإلا فهو لا يجب على الأجير أن يسلم العين المعمول فيها حتى يسلم أجرته. 
(#) يقال: أما إذا سلم العمل فقد استقرت لاحقاً فقط كا تومه العبارة. 
E‏ ۹ 
() مع مضي المدة. (كواكب» وبيان). أو نحوها» كمضي قدر يصل فيه إلى الوضع الذي 
استأجر البهيمة إليه. (حاشية سحولي لفظاً) و(ترر). 
ء E E‏ 
(1) وكل ما مضى من المدة أو حصل من العمل ما له قسط من الأجرة[استقر قسطها"]» 
واستحق طلبه. (بیان). 
éے‏ ع 
(۷) بها عليه لا بها له.اه ولفظ حاشية السحولي: والحاكم فيها يجبر الممتنع عن إيفاء الغير ما 
يستحقه» لا على استيفاء حقه فلا يجبر» لكن تكفي التخلية بلا مانع ممن عليه الحق. (حاشية 
سحولي لفظاً). قيل: إلا على قبض الأجرة لتبرأ ذمة من هي عليه فيجبر. (صريد). 
i aa REE‏ ۶ 
[1] قال طلكلؤ: وذلك حیث يتجزا العمل» کحفر عشرین ذراعا» وحیث لا یتجز ا فبالکہال 
فقط» كخياطة قميص أو نحوه؛ لأنه المعقود عليه. (بستان) (صر). 
1 إن م يېطل عمله تحت يده. (مفتي) (ږ ). 


(فصل): في أحكام الاإجارة الصحيحةوالارة_ ا 


(ويصح) أن يستأجره على حمل طعام ويجعل الأجرة (بعض المحمول"ونحوه 
بعدا لحمل ") يعني: لو | ستؤجر على حمل طعام بنصفه أو ثلثه» أو رعي غن 


ی ی غ را ر اا 
غاصباً له» فيلزمه رده إل الموضع الذي رده منه» وقد وجبت أجرته1]» ذكره في الكافي. ولعله 
يستقيم علن قول آبي طالب :إنه يجب رد المغصوب إلل موضع الغصب. وقال في التفريعات: لا 
أجرة له» ولا رد عليه. ولعله يأتي على قول المؤيد بالله: إنه لا يجب رد الخصوب إلى موضع 
غصبه. (بيان). والقوي كلام الكاني. وذلك لأنه قد فعل ما أمر به فيستحق الأجرة» وعليه رده 
لأجل الغصب. وحجة التفريعات أنه قد أبطل فعله فلا أجرة له. (بستان). 

(#) لعل ها مع شرط التعجيل للأجرة» وإلا م تصح» كا سيأتي في المزارعة» وقد حققه 
النجري في المعيار. وإلا أدى إلى التمانع"!؛ لأن للمستأجر حبس الأجرة حتى يعمل»› 
ولا تلزم"! المقاسمة1٤]‏ والأجير لا يعمل إلا بعد المقاسمة.اه وله أخذها في| قسمته 
إفراز. (معيار . (معیار). 

O EE : يعني‎ (۲) 

(۳) وما تولد من الغنم والبقر فهو عير داحل» فلا بد من عقد إجارة» ويستحق أجرة الثل» 
فإذا كان العرف جارياً آنا تدخل دخلت°1 وضمن. (بیان). 

(#) هذا نحوالمحمول. 


[۱] وسلمه لمه إلى يد امالك أو من يده يده؛ لتكون المنافع مقبوضة. (7ر). ولفظ حاشية: وهذا 
یسیم حیث آوصله إل مضع برا لیصا له لتكون المنفعة مقبوضة. وإن م محصل 
ذلك فلا يلزمه الرد» ولا يستحق أجرة؛ لأنه أبطل عمله قبل التسليم» فيأتي كلام 
التفريعات» والله أعلم. (سماع ع). 
]٠[‏ المالك أو من يده يده. ( رر ). 

[] والمختار الصحة من غير شرط التعجيل؛ لأنه لا يجب إلا حمل النصف» ذكره الفقيه عليء 
فلا تمانع» لكن تجب القسمة ليمكن العمل» ولا يجب تعجيل الأجرة إلا بأحد وجوه 
استحقاق التعجيل کا تقدم. 

1 بل تلزم. (تږ). 

]٤[‏ إلا بشرط التعجيل. (ر). 

[] وتكون اللإجارة فاسدة. (بستان) (7ر). 


ET E ٤ 

بنصفها أو ثلثها - صح ذلك» نص عليه اهادي لكا في المنتخب. 
وقال زید بن على والناصر وأبو حنيفة والشافعى ومالك: لاتصے) هذه 

الإجارة؛ لأنه استؤجر على مل ملك نفسه وملك غيره. أما لو استؤجر على همل 

: Ea .). . () 

صف هذا الطعام بنصفه فلا خلاف في صحة هذه الإأجارة. وحكى في 

الانتصار عن أبي حنيفة والشافعي المنع من صحة هذه أيضاً. 
ی a r haa‏ 
قال الفقيه على : ولا يجب على الأجير إلا حمل النصف في المسالتين. 
(قیل(“: لا المعمول بعد العمل) يعني: لو استاجر من ينسج له غزلا 

بنصف المنسوج» أو يعمل سكاكين بنصفها بعد العمل فإن ذلك لا يصح» ذكره 

الممادي لكا في الفنون في مسألة الغزل. 

(#) مسألة1: عن السيد أحد الشامي لي في صورة تأجير البقر ونحوها يسمونه الآن 
مرابعة» فقال: مثاله أن يقول مالك البقر: ملكتك ربع هذه البقر بإقامة ثلاثة أرباعها في 
أربع سنين مثلاًء ني كل سنة قرشين مثلاً قيمة العلف» وقدح ملح مثلاً أو قدحين» وأجرة 
الحفظ في كل شهر بقشتين مثلاًء ونحو ذلك» ونذرت عليك بربع أولادها وربع درها؛ 
حتى يكون لك نصف ولي نصف. (بلفظه۳] من خط أحمد بن محمد الحسني). أما إذا 
كان العرف جارياً بأن ما ولد دخل في الحفظ والرعي فإنها تفسد» كما ذكر ذلك في البيان. 
(عن سیدنا زيد الأكوع). (7ر). 

)١(‏ قري مع الشرط. 

(۲) والفرق بين هذه الصورة والأولل أن الأول استأجره على الكل بنصف.» والثانية 
استأجره على النصف فقط» فافترقا. 


)۳( بعد إفرازه. 

ء۶ 2 
)٤(‏ فإن شرط على الأجير حمل الكل فسدت اللإجارة. (شرح أثار). وقيل تصح ويلغو الشرط. 
() الفقيه حسن. 


1 لفظ الحاشية في نسخة: مسألة ني إجارة البقر التي يقال ها الآن: مرابعة» صحيحها أن يقول...إلخ. 

[] وعن العلامة ابن حثيث: أن الواجب مع الشجار ني المرابعة الفاسدة أن تكون الفوائد كلها 
[وكذا في الأصل] للمالك» ويرجع المرابع بها غرم من قيمة العلف وأجرة الحفظ وقيمة 
اللح» وهو ظاهر قوم في المزارعة الفاسدة حيث قالوا: والزرع في الفاسدة لرب البذرء 
وعليه أجرة الأرض أو العمل. 


(فصل): في أحكام الاإجارة الصحيحةوالطارة_ ا 


قال ابن أبي الفوارس والأمير الحسين: للهادي قولان في المحمول والمصنوع: 
قول یصح فیھم] یع( وقول لا يصح فیهما. 

وقال الفقيه حسن: بل الهادي اكا يفرق بين المحول والمصنوع؛ لأن الصنعة 
معدومة فلا تصح أجرة"» بخلاف المحمول فهو موجود. 

قال ڪالكل: وقد ذكرنا هذا في ذا في الأزهار وأشرنا إلى ضعفه"» والعلة التي 
ذكرها ضعيفة؛ U ERY‏ کا ذکر الفقیه علي؛ ولانه 
يصح الاستئجار بمنفعة معدومة كا تقده( ٤‏ 

(وفي) الإجارة (الفاسدة*) ثلائة أحكام": الأول: أن الحاكم (لا 
يبر ") الممتنع فيها؛ لأن العقد غير لازم لأجل الفساد. 

(و)الثاني: أا (لا تستحق") ب تقدم في الصحيحة. 


(0) إذاشرط تعجيل الأجرة فيا 

(۲) قلنا: الأجرة المصنوع» لا الصنعة. 

() بقولنا: قیل. (غیث). 

)٤(‏ في قوله: «وتصح منفعة). 

)١(‏ والباطلة كالفاسدة في الإجارة» وهي ما اختل فيها أحد الأركان الأربعة التي تقدمت في 
البيع]ء إلا أن يؤجر اللكلف من" صبي أو مجنون فلا أجرة. (وابل) و(ي). 


)١(‏ بل أربعة. 
(۷) إلا أن يکم بصحتها. (ت7ږ). 
)۸( بالتعجيا »بل یردها. 


(۹) بل يثبت له الرجوع لما عجل. 
[۱] في قوله: «فصل: وباطله ما اختل فيه» إلخ. 
[#] كتأجير الصبيان البهائم في الأعياد فلا أجرة. (ضي). 
[] لفظ الوابل: قد لا تستحق الأجرة فيها رأساً لا الملسمى ولا أجرة المثل» وهو حيث كان 
المستأجر مجنوناً أو صغيراً أو ملو كأ غير مأذونين» وكان المؤجر أو الأجير مكلفا غير مغرورء 
فإنه لا أجرة. 


يخ (كتاب الاجارة 0) 


(و)الثالث: أن الذي يستحق فيها (هي أجرة المغل') لا المسمى إذا كان 
الفساد أصلياً"» فإن كان ار فالأقل من المسمى وأجرة المثل(. 

وقال الشافعي: إن الواجب أجرة المثل مطلةا(*. 

وقال أبو حنيفة وحكي عن ابن أبي الفوارس: إن الواجب الأقل من المسمى 
وأجرة المثل مطلقاً. ففارقت الفاسدة الصحيحة بأن الحاكم فيها لا يجبرء وأنها 
أجرة المثل» وأا لا تستحق (إلا باستيفاء نافع" في الأعيان» وتسليم 


)١(‏ والرابع: استحقاق الأجرة على المقدمات. 

(4) فإن اختلفت الأجرة فكالمهور. (7ر). 

(۲) نحو أن يؤجر ملكه وملك المسجداا]. 

() الطارئ لا يستقيم إلا ني الظئرء أو ني مسألة البريد1] أو في المضاربة.اه قال جى حميد: 
وقع التتبع التام في تقرير الفساد الطارئ فلم يثبت يثبت إلا ني الضاربةء کا سيأتي. 

(#) نحو أن يؤجر ملكه وملك المسجد فإن الإجارة صحيحة في الابتداء على القول بصحة 
العقود الموقوفة» فإذا م تحعصل إجازة فأحكامها طارئة» فيفسد العقد. (تعليق تذكرة). 
وقواه القاضي عامر. 

)٤(‏ بعدالمخالفة» ولا قبلها حصته من المسمى. (7ر). 

)٥(‏ وهو ظاهر الأزهار. 

(1) لا بالتخلية. (حاشية سحولي) (7ري). 

(#) يقال: ما المراد باستيفاء المنافع» هل المراد استعال كل جزء حيث المؤجر بيت» حتى لو 
سكن في جانب من المنزل وترك بقية المنزل لم تلزم إلا أجرة ما سكن فيه دون بقية المنزل» 
أو ما المراد؟ الجواب: أنه لا بد من الانتفاع في الفاسدة في كل جزء منها؛ إذ لا يكفي 
التمكن منها. (تهامي» وشامي). وني بعض الحواشي: ما أوجب الملك في البيع الفاسد 
أوجب الأجرة هنا وإن لم يستعمل. (7ي). 


[۱] ني التذكرة: أن يؤجر ملکه ومسجدا .اه قال في حاشيتها: يعني: نفس المسجد لا ملكه. 
کے کے 
۲1[ لا LS a‏ إلا على قول أبي حنيفة1' وأما على المختار فهي صحيحة. 
(صږ) کا سيأتي. والظتر آيضا؛ لأنها إنما استحقت الأفل إلا لأجل المخالفة. 
[ الذي سيأتي في آخر الفصل. 


(فصل): في أحكام الاإجارة الصحيحتوالناسرة_ ۲)i‏ 


1 | في المشة ك) هذا هو مذهبنا وأبي حنيفة» وهو قول اؤيد بالله أخيراً. 
وقال الشافعى والمؤيد بالله قدي): بل جب الأجرة فيها بالتمكن كالصحيحة(". 


وڪ 
(۱) آي: تامه. 
(۲) قلت: وهو قوي؛ لتلف النافع في يد المستأجر. (كواكب معنى). واختاره في الأثارء 


وقواه القاضى عامر. 


ر(كتابالاإجارة 0) 
(فصل»: في بيان ما تسقط به الإجرة وما لا تسقط به 
(ولا ق () بجحد) الأجبر المشترك( الشيء (اللعمول فيه “) 
كالقصار إذا جحد الثوب» فإنها لا تسقط بجحده (في) الإجارة (الصحيحة 
مطلت(*) ا سواء قصره قبل الجحد أم بعده» (وفي الفاسدة") أيضاً لا 
تسقط الأجرة بجحده (إن عمل قبله") وإن عمل بعده لم يستحق الأجرة. 


)١(‏ الأجرة. 

) ۲ ولا بد آن یکون الجحود في حضور المستأجر أو علمه بكتاب أو رسول.(2و). 

(۳) وكذا الخاص. (هداية). 

RR SET EES 

() ووجهه: أن الأجرة في الصحيحة مستندة إلى العقد» وهو لا يبطل بالجحود» وني 
الفاسدة إلى الإذن» وقد بطل الجحود. (شرح فتح). 

e‏ أنه إذا جحد الأجير في الصحيحة العين المعمولة ثم أظهرها أو أقيمت البينة فإنه 

ا . ر 

6 ان لجا القاس كارا بها انود برط أن كرو ى جه الاجر ارو 
أو علمه بكتاب أو رسول» ذكر ذلك في الزهورفي فسخ البيع» فکأن هذا مقس عايه. (وابل 
معنى) قيل: إذا كان الفساد مجمعا عليه» وإلا فلا بد من الحكم. (غيث معنى). 

() فهي كالوكالة تبطل بالجححود ويروى أن هذا المسألة -أعني: الإجارة الفاسدة - أرسل بها 
بو حنيفة إل آي یوسف» وآمر الرسول بأن خط في التفي وا لإثبات» فاا سال الرسول آبا 
يوسف قال: يستحق الأجرة» فقال: أخطأت» فقال: لا يستحق» فقال: أخطأت» فجاء إلى 
أبي حنيفة» فقال: ما جاء بك يا يعقوب؟ فقال مسألة القصار جاءت بي إليك» فقال أبو 
حنيفة: إن غسله قبل الجحو د اسة ستحق الأجرة» وإن كان بعده م يستحق . (زهور). 

(۷) فلو اختلفا هل فعل ذلك قبل الجحوداا] أو بعده فالبينة E EEE)‏ وقال في 
الهداية: القول قول الأجير في أنه فعل قبل الجحود. 


1 فإن التبس فالأصل عدم العمل وبراءة الذمة من الأجرة. (شامي) (ضي). 
[] لأنه يدعي استحقاق الأجرة. (بيان). ولأن الأصل عدمه. قال في البرهان: ولأنه لا وقت 
أول من وقت. (بستان). ما م يكن الظاهر معه؛ بأن لا يمضي من المدة بعد الجحود ما يمكن 


(فصل): في بيان ما تسقط به الاجرةوما لاتسقط به ۲)۷ 


(وتسقط في الصحيحة بترك) الأجير (المقصود”) من العمل (وإن فعل 
القدمات) كمن استؤجر على زرع أرض فحرثها وأصلحها للزرع ولم يزرع» 
وكمن استؤجر على خبز أرز فدقه() وطحنه وعجنه وم يخبزه/» وکمن 
استؤجر على عمل حدید سکاکین فعمل ما لا یسمی سکینا» وکمن استؤ 
على خياطة الثوب قميصاً فقطعه وخاط بعضه بحيث لا يسمى قميصاًء» وكمن 
استؤجر للحج فأنشأً وسار إلى مكة ولم يفعل الأركان الثلاثة ولا أحدها*) 
فإنه في هذه المسائل لا يستحق شيئاً. وأما إذا كانت الإجارة فاسدة أو أدخل 
الملقدمات في العقد فإنه يستحق بقسط ما فعل من المقدمات. 


(#) والوجه في ذلك: أنه بعد الجحد يصير غاصباً للعين» وعمله لا يستند إلى عقد لأجل 
الفساد؛ فكان كعمل الغاصب لا أجرة له» وأما قبل الجحود فعمله بأمر المالك» فاستحق 
العوض. (غيث). 

(#) لأنها تستحق بالعقد» وهو باق. 

NE GES ما لم يمنعه المالك لغير عذر. (بيان) (7رر)‎ )١( 
فعل المقصود هو المستأجر لغبر عذر استحق تی بقدر ما عمل وفاقاًء» وإِن کان لعذرا ا فلا‎ 
أجرة إلا حيث ذكرت المقدمات في العقد على الخلاف. (بيان).‎ 

(۲) أي : قشره. 

)۳ فان خبزه ول يخرجه من التنور استحق تی بقدره. (بیان بلفظه) ( ر ). 

)٤(‏ وهل یکون هذا تغييراً فيلزم الأرش؟ قلنا: هو مأذون به» وهذه مقدمات» فلا عد 
(سيداتحسن) و(ري: 

(#) ولا تسمى سكيناً إلا بعد أن يجعل ضما وجه وقفاء. 

() المراد: ولم يحرم. ولف حاشية: العبرة بالإحرام اروم دو 

(٭) وکذا البرید إذاضیع الکتاب لم ي باحق شيقا وإ وضل: 

(1) لكن ينظر لو امتنع في الإجارة الفاسدة من إتهام العمل هل يست يستحق أجرة ما عمل؟ في 
الرياض ا . وقيل: لا يستحق شيئاء كمن بطلا" عمله قبل التسليم. (شامي). 


[] أو تراضيا على الفسخ. (7ر). 
[۲] ينظر في القياس. 


-((كتاب الاجارة 0) 


(و)يسقط من الأجرة(بعضها بترك البعض) من المقصود» فمتى ترك بعضه 

ستحق بقسط ما فعل من الأجرة. 

yT‏ کی ا ف 

وقال الفقيه محمد بن يحي إنها يستحق إذا عمل عملا لا يتبعه عمل» نحو أن 
EES E‏ 

قال مو لانا علكل: وكلام الفقيه يجيى البحيبح أظهر. 

(ومن خالف في صفة للعمل بلا استهلاك) نحو: أن يستأجر رجلا ينسج 
له عشر أواق غزلاً عشرة أذرع» فنسجها اثني عشر ذراعاً"» أو أمره أن يجعله 
اثني عشر ذراعاً فجعله عشرة» أو نحو ذلك» فله الأقل* من المسمى 
وأجرة المثل إن اختار المالك أخذه» وإن اختار مله" أو قيمته إن عدم مثله( 
فله ذلك. 


(۱) على وجه یمکن لبسه» وقیل: لا یشترط .اه وإن ل يفقره. (سماع) (ت7رږ). 

(۲) منسوباً من المثل إذا كان المثل له أجرة. 

(۳) بأن دق عرضه. 

(٭) نحو أن يقل عرضه» أو يشتت غزله. (بيان). 

)٤(‏ نحو أن یکبر عرضه. (برهان). 

)١(‏ إذ الفساد طارىا]. وقد يقال: ليس ذلك لأجل الفساد» بل لئلا تكون حالته مع 
امخالفة أبلغ من حالته مع الموافقة 

(1) هكذا في الغيث والكواكب التخيير أيضاء وهذا يستقيم إذا غيرها إلى غرض» وكان 
النقض فوق النصف» لا دونهء فأما إذا غيرها إلى غير غرض فحكمه ما يأتي في الغصب 
إن شاء الله تعالل. 

(۷) في الناحية. 

(#) وهذا يدل على أن الغزل مثي. 

(#) وقال نال الفتي: ظاهر الأزهار أنه لا خيار للالك حيث لا استهلاك» بل للأجير الأقلء 
والله أعلم.اهومثله عن الأضرعي. 


۶ چ ۶ Xx‏ ۶ ح ۶ ۶ سس 
1[ لأنه قد ذكر أنه لا يستقيم الطارئ إلا ني مسألة الظئرء أو ني مسألة البريدء أو في المضاربة. 


(فصل): في بيان ما تسقط به الإاجرةوما لاتسقط به ۲ 


قال الفقيه محمد بن بحيى: في إ جاب الأجرة إذا أخذه نظرء والأولى أن لا 
ا لار ن س دف اع 

وقال الفقيه بين البحيبح: بل تب هنا لأن هذا خالفة في الصفة» و 
مسألة الصبغ مخالفة في الجنس» فلم يفعل بعض ما أمر. 

قال مو لانا عليكل: هذا هو الصحيح كا في الأزهار. 

أما لو كانت المخالفة تؤدي إلى الاستهلاك لم يستحق شيئا" من الأجرةء بل 
: و ان ورل 


فسج منه اثني عشر ذراعاً لم يستحق للذراعين() من الأجرة شيئاًء بل 
(۱) فافترقا. 
(۲) يعني: في الزائد. 


() مع عدم آلمثل في الناحية وإلاوجب مثله؛ إذ هو مثلي. (تري). 

)٤(‏ ويقطعههاء فإن كان القطع يضر العشرة الأذرع خير المالك.اه ولفظ حاشية: فإن كان 
القطع يضر فهل يبقى مشتركاً أو يقتسمانه بالمهاياه؟ القياس: إن كان يضرها جميعاً أن لا 
بجاباء وإلا أجيب التتفع» كا سيأتي في القسمة. (شامي). أقول: الأجير متعد بنسج 
الذراعين الآخرين؛ فيكون الخيار للهالك بين قطع الذراعين ويأخذ أرش الضرر» أو 
يدفع قيمة الذراعين للأجير منفردين لا متصلين» هذا إذا كان القطع يضر المقطوع 
والقطوع منه أو لقع ب منه وحده» وأما إذا كان يضر المقطوع وحده فلا عبرة به 
فيقطعه مالك الثوب ولا يستحق الأجبر أرشاً؛ لأنه متعد بنسجه واستهلاکه» كا ذكروا 
مثل ذلك في الغاصب إذا ركب حلية على المغصوب» والله أعلم. (من إملاء القاضي 
حسين بن محمد العنسي وا ( رو 

(#) وأما العشرة الأذزع يتن البن غلا . وني البرهان: يستحق الأقل من المسمى 
وأجرة O‏ 
ضرر بالمخالفة. (7ر). 


+0 (كتاب الاجارة 0) 


يملكهم)' ويغرم غزهما. واستهلاكه) يحصل بالنسج لا بالمد. (أو) حالف (في 
امدة لتهوين أو عكسه) مثاله: أن يستأجره على حمل كتاب أو غيره إلى بلد كذا 
في ثلاثة آم فار ارغاً اوسا أو سا و عه آل ا جر جرا لسار 


)۱( ويملك الآخر من الطرفين» فإن التبس الآخر ملك الحائك من كل طرف ذراعين!] 
فيقطعهم|ء» ويرم مثل غزهم| . وجتمل آن یغرم مثل غزل ذراعین؛ لأئه استهلكه| غزلاًء وقيمة 
ذراعين!"]؛ لأن الاستهلاك وقع باللبس» وقد صار قيميًء ويخير امالك في الوسط1"]إما أخذ 
N‏ . (برهان) (7رر). 

Ew‏ من استؤجر على حمل كتاب إلى رجل معين فإنه يستحق الأجرة إذا أوصله إليهء 
أو إلى وكيله المفوض!؛]ء أو إلى من جرت العادة بالتسليم إليه كولده وزوجته ولو م 
يوصله إليه» وكذا لو أعطاه الغير وأمره بإيصاله إليه فأوصله» لا إن لم يوصله» ولا إن 
ا وجد الكتوب إليه ميتاً أو غائاً کک او رد[]. 

فرع: : فلو أوصل بعض الكتاب استحق و 
القصود استحق كل الأجرة» وإن م يكن فيه شيء من لای د م وق شحق شیا 

فرع: : وإن استؤجر على رد الجواب فقط لم يستحو یستحق شیا إلا برد و 
الجواب يصح على قول اهادي وزيد والناصر والشافعي» كعلن البيع والشراء لاعن قول أبي 
طالب وأبي حنيفة إلا على المطالبة به مدة معلومة["]. (بيان بلفظه). 
[] وعليه الأزهار ني قوله: «وبخالط متعد ملك القيمى». 

1 قيل: هذا حيث حصل منه تفريط في تعيين الذراعين الآخرينء وإلا كان كالاختلاط [بغير خالط]. 

ا خت كان الق فرق الف وإ فاو ا ار کا ال غ فن ری 

[#] واحتمل أن لا يكون استهلاكاً؛ لأنه لم يصدر منه بعد النسج فعل. (نجري'). 
[] لفظ النجري: فلو التبس أي الطرفين نسج أولاً احتمل أن هذا استهلاك للطرفين 

فيضمن غزفم) ويخير المالك في الوسط كا مرء واحتمل أن لا يكون الخ. 

SNS a 

.) (بستان) ( صر‎ a r ox فانه لا يست‎ ]٥[ 

EE [1‏ هي فاسدة» فيستحق أجرة المثل على المذهب. (صير). لكونه استؤجر على رد 
الجواب وهو غير مقدور. (سياع). 

[۷] وعلى إيصاله. (بيان). يعني: إذا سلمه له [أي: المرسل إليه]ء فأما إذاامتنع من رد الجواب 
فإنه يستحق الأجرة بالمطالبة في تلك المدة. (بستان) (7ر). 


(فصل): في بيان ما تسقط به الإجرةوما لاتسقط به ال۲ 


إلى موضع كذا في خمسة أيام'“ فحث السير حتى وصل لثلاث"» فإنه قد 
خالف في الصورتين في صفة العمل(فله الأقل") من المسمى وأجرة المثل 
حيث يكون (أجيرا) على حمل كتاب أو غيره (و)بجب (عليه الأكثر) من 
اللسمى وأجرة المثل حيث يكون (مستأجرا). وقد اختلف في صحة هذه 
الخارة فاه هدا ال فط فال او وس و ا ا 

قال القاضي زيد: وهو الظاهر من مذهب O‏ 

وقال أبو حنيفة: إنها فاسدة. 

وكلام أبي طالب متردد ني الشر ح(. 


O TR EEE 

(۲) فلو قال المستأجر للأجير: «على أن توصله في ثلاث» فأوصله ني یومین کان متبرعاً. اه 
ا تى المسمى» إلا أن يكون له غرض بالبطاء. فلو كان المكتري الذي خالف -نحو 

يشرط عليه أن يس فلات قار اربع ك فعليه الأكر عل الختار ف الكاب»وقال 

الفقبة حم سق المي واج الرياذة]. 

E al 

)٤(‏ وهو المکتري. 

)١(‏ لأنها صفة. 

)٩(‏ ویون الفسخ طارئاً. 

(۷) يعني: شرح القاضي زيد. 


رفصل ني بیان ما تفخ به الإجارة وما لا تنفسخ به 
(ولكل منه)ا فسخ الفاسدة" الجمع على فسادها" بلا حاكم) ولا 
تراض. وعن المنصور باله نها تحتاج إلى الحاكم. وظاهره الإطلاق في المجمع 
عليه والمختلف فيه. 
وقال ل لقاضي زيد وأو مضر: إنها لاتحتاج إلى حاكم ولاتراض. 
وبعض بعض الذآکرين(۴ لفق , بين القولين بأن الفساد إن كان مجمعاً عليه ل تحتج» 
وإلا ET)‏ 


قال مو لانا علكلا: وهذا الذي اخترناه في الأزهار. 
(و)تفسخ الإجارة (الصحيحة بأربعة*: بالرؤية“ ns‏ 


(۱) صوابه: ما تفسخ. 
(۲) قيل: هذا قبل القبض كالبيع .اهوقيل I,‏ .بان( . وهو ظاهر الأزهار. 
(۳) نحو أن يشر طا أو أحدها فسخ متی شاء لغیر عذرا] أو لا یذكرا أجرةا۳]رأساء أو 
يستأجره على أن يبيع له أو يشتري له شيئاً مجهولاً في مدة مجهولة. (غيث» وتذكرة). 
والملختلف فيه أن يعقدا على وقت مستقبل. 
)٤(‏ الفقيه حسن. 
)١(‏ والخامس: التراضي» والإقالة. (بيان)[؛ (7ر). 
(1) يعني: رؤية الرقبة المؤجرة. (7ر). 
() وحكم الرؤية هنا كالبيع في صحة الفسخ قبلهاء وبطلانه بمتقدمة منه أو من وكيله في 
لا يتغير. (حاشية سحولي لفضاً) (2ري). 
(#) في الآعيآن» لاني الأعالء كما يأي قرياً ني قوله: ولا بجهل قدر مسافة جهة وكتاب». إلخ. 
[] لفظ البیان: وإِن کان مجمعاً عليه فلکل واحد منهما فسخها من غیر حکم ولا تراض. قال 
الق تج إل اه بكر د تف الاج فا بدن الراقى اراك رفان اله 
علي: لا فرق. 1 

[] لأن مدتها صارت مجهولة. (بيان). 

1 شكل عليه» ووجهه: أنها باطلة. 

[] لفظ البيان: أن يتراضى المتعاقدان بفسخها أو بالإقالة فيها كالبيع. 


(فصل): في بيان ما تنضسخ() به الإجارة وما لا تنضخ به ل 


غ Xx‏ 
والعيب (١‏ والكلام فیھ| کالکلام ي ابيع( ۲ 
(و)الثالث: (بطلان المنفعة") فتسقط الأجرة بنفس البطلان“» وذلك 
کخراب الدار وغصبها(°)» O‏ 


( © وتس ق العبټ الذي تفسخ به أن ينقص من رة الل ولي بالظر إن غرفن 
الستأجرء كا في البيع. (حاشية سحولي لفظا). 

(#) وفقدالصفة. کک ل ع ی ارا ا 

(۲) لیس کالمبیع؛ لأن ابع إذا تعيب عند الشتري فليس له الرده بخلاف الإجارة قله فسخ 
وهذا وجه التشكيل. قيل: إنها يثبت له الفسخ هنا لأنه يستحق الأجرة حالاً فحالاً (برهان). 
[ولفظ حاشية: کی ا کک ت اموب کل کک ی ت 
الإجارة. (كواكب). ولو قد رضي بالعيب. (معيار)]. (فرر1'٠).‏ 

() بعد القبض» وأما قبل القبض فتبطل بالإجماع من غير فسخ. [ كا تقدم في شرح قوله: 
«فإن تعذر الانتفاع لعارض؛» إلخ]. 

)٤(‏ لا العقد فلا يبطل بنفس بطلان المنفعة إذا كان بعد القبض» وقبله يبطل. (7ي). 

() مع الفسخ. وقيل: وإن لم يفسخ. (7ر). 

() ولو غصبت الأرض بعد قبضها -وكذا غبرها من سائر المؤجرات - فإن كان يمكن 
الستأجر منع الخاصب منها ولم يفعل» أو كان يمكنه ارتجاعها من الغاصب بلا عوض - 
EAE‏ وله الرجوع على الغاصب بأجرة المثل [ بعد القبض. (تري)] فلو كانت 
أكثر من الأجرة المسماة كان الزائد كا إذا أجرها بزائد على الخلاف" المتقدم» ذكره الفقيه 
پوسف. وإن کان لا یمکنه فلا آجرة عليه كا أطلق في الكتاب» ویکون للك مطالبة 
الغاصب بأجرة المثل. (كواكب). ولفظ البيان: مسألة: إذا غصبت الدار المؤجرة فحيث 
يمكن المستأجر منع الغاصب واسترجاع الدار منه بغير عوض ولم يفعل يلزمه الكراء» وله 
الرجوع على الغاصب بأجرة المثل [ بعد القبض. (تر)] وإذا زادت على الکراء کان كا إذا 
أكراها بزائد على ما يأتي. وحيث لا يمكنه ذلك فلا كراء عليه لمدة الغصب؛ لأنه م يتمكن 
من الانتفاع» وللهالك مطالبة الغاصب بأجرة المثل. (بيان لفظا). 
[ قد تقدم تذهيب خلاف كلام المعیار على قوله: وإلا كان رضاء وني نسخة لا تقریر يعد کلام 

المعيار» بل بعده ما لفظه: وني شرح أنالمستأجر إذا استعمل المؤجر بعد ظهور العيب كان رضا 
فلا يصح الفسخ» وهو ظاهر الكتاب فيا تقدم. 
[۲] وقیل: وقيل: بل تطيب له هنا؛ لأنما ني مقابلة منافع ملوكة أتلفها عليه الغاصب» فيضمنها له 


ج (كتاب الاجارة 0) 


وانقطاع aT E O RE‏ 
وعجز الدابة عن السير. 
(و)الرابع: (العذر الزائل“ معه الغرض بعقدها) وذلك نحو: أن يستأجرمن 
يقلع له سنا فيبرأقبل القلع"» وكذا لو أفلس المستاً جر قبل تشايم الاجر 
وكذالو عرض له عذر عن السفر وقد استأجر دابة ا ادما وف نا به 
العطب(» -قال الفقيه علي: وكلا الضرر -ويضعف رجاء السلامة(""٠»وكذا‏ 


(۱) وهو ماءٌ يوضع حول الرحى يدور بأخشاب تحركه. 

(۲) وإذا كان مستأجر الأرض قد حرثها وسقاها فلا شيء له في ذلك. (بیان) (7ږږ). حیث 
هو الطالب للفسخ ولو بالحكم» أو كان الفسخ بالتراضي؛ فإن كان الطالب مالك 
الأرض سلم أجرة الحرث والسقي ونحوه. وقيل: لا فرق؛ لأنه عذر. (7ي). 

() الخاص أو المشترك حيث ل يتمكن من الاستنابة.اه بل ولو أمكنه الاستنابة؛ لأنه يجوز ولا 
يجب .اه لعله في المشترك» لا في ا لخاص فلا تصح منه الاستنابة.اه بل لا فرق كا تقدم. 

)٤(‏ من المستأجر» أو العين المستأجرة. 

() وكذا لو ظهر من الأجير تسهيل في العمل وقل نصحه فللمستاج ر أن يفسخ. (بیان) (ږ). 

(٥)‏ أو قطع عضو حصلت به علة ثم شفي فإنها تبطل الإجارة . بیان بلفظه). 

2 . فتبطل.‎ )٩( 

(#) وكذا من استأجره على قراءة شيء من القرآن بنية الشفاء أو نحوه ثم شفي. 

(۷) وکذا الحجر» أو عرف منه المطل. 

(#) قال الفقيه يوسف: وكذا إذا كان يمطله ولو علم بذلك ا عند العقد فيكون له الفسخ» 
ولو كانت مؤجلة» يعني: الأجرة» فإن لم تفسخ مع إعساره أجرت عن المستأجر» كبيع 
سلعة المغفلس» يعني: حيث شرط تعجيل الأجرة. (حاشية سحولي). 

(۸ التلف. 

(+) على النفس أوالمال. (بحر). 

)٩(‏ بالياء سهاعاً. وفي بعض الشروح بلام» وني بعضها بباء موحدة. 

(۱۰) فیثبت ايار هما ما "]. (تریږ). 
[ هلا قیل: إذا علم إفلاس المستأجر يكون كالبائع من المفلس مع علمه؟ قيل: نا يقبت له 

الفسخ هنا لأنه يستحق الأجرة حالاً فحالا. (برهان) (رږ). 
[۲] ل الك الدابة ومالك العبد» والمستأجر. 


(فصل): في بيان ما تنضسخ() به الإجارة وما لا تنضخ به ل۲ 


لو استأجر دارا وعرض له مانع"“ عن الإقامة» وكذا لو منعه عن التجارة أو 
a 2‏ پى و ف ن 

الحرفة التي استأجر ها إفلاس". وكذالو أضرب عن عبارة ي استأجر 

لعمارتما**» أو عن عمارة الأساطين وأراد رطان أو أضرب" عن الزرع 

اا ی ا و و ا ر و ا ا 

قال طلتلأ: وهذا ضابطهاء افتي؛ لفظ الأزهار. (ومنه) أي: ومن العذر 

(مرض من لا يقوم به إلا الأجير") فلو أجر نفسه ثم مرض ولده" وهو لا 


(۱) من مرض أو خوف. 

(۲) انتهى علا" أصل الهدوية. 

(۳) قال الفقيه محمد بن بحى: وإنا يكوت هذا عذراًحيث تغير عزمه بالكلية عن فعل ,ذلك 
الثيء» فأما لو م يتغير عزمه» بل أراد اا اف اع 0 
وإنها يكون تغير العزم عذراً ني حق المستأجر» لا في حق المؤجر؛ لأنه قد ملك منافع 
العين. قال: كنت أذكره نظرا فوجدته في الزوائد. (غيث). 

)€( هذا نص عليه المؤيد بالله» ولا نص فيه للهدوية» ولكن في كلامهم ما يدل عليه؛ حيث 
قالوا: إذا استأجر ما ينتفع به في الحضر ثم عزم على السفر كان له أن يفسخ» وقد رواه 
عنهم في الروضة. (كواكب). 

(#) هذا ذكر المؤيد بالله» وعندنا لا يكون عذرا إلا مع الرضا. 

)٥(‏ وهي الدعائم المعروفة. 

)1( أو أضرب فقط . هامش بیان) ( 7رر ). 

#) وأو كان الأجير صانعً فيا تغي العزم ! ل فلات أن نكرت هو الذي تصخعه: ان : 

(۷) وسواء کان الإإضراب لعذر أم لغير عذر. (هامش بيان). 

(۸) ولو أجنبياً. (بیان). 

(#) وكذا لو عرض ذلك للمستأجر وهو يعتاد الحضور» أو بحصل تسهيل من الأجير في 
الع ارلا فما د دن 

(#) وكذا استأجر. (مفتي). وكان عادته الحضور. (ت7رږ). 

(۹) أو غيره من السلمين ولو ذمياً. (ي). حيث تعن عليه. 

(#) أو سائر المسلمين. 


1 ني نسخة: انتهى كلام أهل المذهب. 


يد من يقوم به في مرضه إلا هو فإن ذلك عذر في فسخ الإجارة . 
قال اة علي: وكذا إذا احتاج إلى حفظ بيته لمرض زوجته» أو إلى التحلل 
منها"» أو يلحقه عار إن لم حضر موتا( ا 
(و)من العذر (الحاجة) الماسة (إلى ثمنه*) فلو أجر أرضاً له أو داراً ثم 
احتاج إل ثمنها لضرورة» نحو دین یرتکبه ولا مال له سواها "أو لعجزہ(۷ 
عن نفقة هله“ أو نفسه - کان عذراً في فسخهاء وجاز له بیعها. (و)منه 
(نکاح من" يمنعها الزوج'') OO‏ 


)١(‏ فإن قال المستأجر للأجير: أنا لا أفسخ اللإجارة» ولكن أشتغل بهذه الأعذار حتى تزول ثم 
ارجع إلى إجارتك -فلعل له ذلك ما لم يكن للرجوع مسافة يتضرر بها الأجير فله أن يفسخ 
الاجا هك موري قبت نن وران 2 الف اه دوج ميب ال 
وقرره الشامي. 

(۲) ولا نائب له في التحلل» أي: البراء منها. 

(۳) أو مرضها. (بیان). 

(#) وذلك كقبائل اليمن فإنه إن لم يحضر كان عاراً. (هداية). (من شرح المفتي). 

یا ا ا( 

() لكن ينظر لو احتاج المستأجر إلل الأجرة بعد أن عجلها هل يكون عذراًأم لا؟ قال في حاشية: 
سواء كان العذر للمستأجر أو للمؤجر أو العين المؤجرة ثبت الفسخ. (سحولي). وقيل Yl:‏ 
ي لأن قد تقدم أن الأجرة في الإجارة الصحيحة تملك بالعقد. (7ري). 

)4( أو بعضه حيث ل يتمكن من بيع البعض إلا ببيع الكل . ی 

DR E 

(۷) یعجز. (نخ). 

)۸( ولو أمكنه التكسب. (ري). 

(4) وتتقسخ با تنفسخ بالبيع. 

)٠١(‏ إلا أن تكون المؤجرة أمة فزواجتها لا تكون عذرا؛ لأن تسليمها لا جب على سيدها 
إلا للوطء. (نجري). 
( 0 حر ل آمة. (ری: 


(فصل): في بيان ما تنضسخ() به الإجارة وما لا تنضخ به _ ۷ 


گل اسا جرت اما آرت تزرعها ثم إا تزوجت» والزوج يمنعها من 
الخروج - - کان عذراً في فسخ الإجارة إذا a‏ يمكنها الاستنابة"» وكذا لو م 
يمنعها إذا م يجحصل منه إذن. ويأتي مثل هذا آنه يجوز الفسخ لكل واجب من رد 
O‏ جهاب لا اي( 

تنبيه: اعلمآن الفسخ* بالأعذار جائز عندنا والخحنفية. وقال الشافعي: لا 
تنفسخ للأعذار إلا حيث يصر العمل محظورأء نحو أن يستأجر لقلع السن أو 
اليد المتآكلة ثم تبرأً. 

(ولا تنفسخ بموت أيي") أي: لا بموت المستأجر ولا المؤجرء بل تتم الإجارة 


الفسخ. (معیار). ومثله في النجري . وهذا يشبه ما تقدم حيث أوجبت لا معه.اه وفي 
شرح این مرا : ولو أجرت نفسها. 

( 0 ایارک اتا (صعيتري). 

)۳( أو عارية» أو قضاء دین» أو رد مغصوب. (بیان) (7ر). 

)٤(‏ لأن وقته العمر. ويجوز تآخيره للعذر. (بيان). وقيل: هذا على القول بأنه على التراخي»› 

والصحيح أنه علن الفور. 

e o Sh a (#)‏ عليه الفسخ . 2 
ا ت و . 2 
)٦(‏ وکذا لا تنفسخ بموتي|. (7ږ). 
ى َ‫ ء ء ٤‏ 
() إلا أن يكون الأجير وارثا للمستأجر أو العكس انفسخ بقدر ما ورثا]. (بيان)]. 

«غالبا» احترازاً من أن یکون ماله مسغرقاً بالدین م تنفسخ. (طيد). 

1 وذلك لأنه قد ملكه» فلو مات مستأجر لدار من أبيه عن ابن له وهذا الأب انفسخ من الدار 
المؤجرة سدسهاء وهو نصيب الأب هنا. وإذا مات المؤجر عن ولدين أحده)ا المكتري فإن 
الإجارة لا تنفسخ في نصيب الآخر» ويرجع المكتري على التركة بنصف الأجرة حيث كان 
قد سلمها ولم يمض شيء من المدة» وإن م يكن قد سلمها سقط عنه نصفهاء والنصف 
الآخر يسلمه لأخيه. (بستان بلفظه) (ررر). 

1 لفظ البيان: مسألة: وإذا مات المستأجر وكان المؤجر من ورئته أو العكس فاا تنفسخ 
الإجارة في القدر الذي ورثه الحي منها 


۸ (كتاب الاجارة 0) 
لورثة من مات منهماء هذا مذهبنا ومالك والشافعى. 

قال في شرح الإبانة: وهو إجماع أهل البيت. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والمنصور بالله: إنها تنفسخ بموت أمها. 

وهذا الخلاف في إجارة الأعيان'» ومن جلتها إجارة الخاص"» وأما 

و ع 

إجارة الأعمال فقال الفقيه محمد بن سليمان والفقيه يحيى البحيبح: لا يجب على 
الورثة أن يعملواء وهم ذلك" . 

وقال الأمير المؤيد: ليس هم ذلك. قال مولانا طلكا6: ولعل الخلاف إذا قلنا: 
إن للأجير أن يستأجر“. 

قوله: (غالبا) احتراز من صورة» وهو ن يؤج ر“ وقفاً يرجع بعد موته إل 

éےہ ‏ سے ,ے 

من بعده بالوقف» فانه يبطل تأجیر ا الأول". 


(#) ولا بردة ولحوق آ|.(ص7ر). 
ظا فاسدة. وقد يقال: أما الفاسدة فتفسخ؛ لارتفاع اللإذن بموت للمالك.٠‏ 
اا و وار وقد يقال سدة فتفسح E‏ : هھ 
وني حاشية: في الصحيحة فقط» وني الفاسدة إن كان قد عمل اميت عملا لمثله أجرة» 
۱ ) مو مستا 
(1) مۇجر و چ 
(۲) يعني: إذا مات المستأجر له فإنها لا تنفسخ» وأما إن مات الأجير الخاص انفسخت. 
2 9ے ع 
(نجري). لأنه قد تقدم في قوله: «ولا يبدل».اه ولفظ حاشية: قال في البيان: تبطل 
الإجارة بموت الخاص. وظاهر الشرح مشكل» فإن أراد المستاجر فمستقيم. 
(۳) في الصحيحة مطلقاًء والفاسدة حيث قد عمل الميت عملا لمثله أجرة. (مفتي) (طريد). 
وقد مر نظیره في الحج. 
ا ے ن 2 
)٤(‏ في لا بختلف بالأشخاص كا مر» أو قد كان شرط الاستنابة أو جرى عرف. (بيان). 
() وكان المؤجر هو المصرف» وأما غير الملصرف فلا يبطل تأجيره بموته» ولا بموت 
(1) وصورته: أن يقول: وقفت على أولادي فأولادهم أو ثم أولادهم أو وأولادهم» فإنه في 
جميع هذه ينتقل إلى كل بطن بالوقف. وأما إذا قال: على أولادي فلان وفلان وفلان» أو 
على أولادي وأطلق - فينتقل بالإرث لا بالوقف. (شرح أزهار معنى من الوقف). 
(۷) وذلك لانتقال المنافع إلى من بعده بالوقف لا بالإرث» فكأنه أجر غير ملكه؛ 


(فصل): في بيان ما تنضسخ() به الإجارة وما ل تنضخ به _ ۹ 


(ولا) تنفسخ أيضاً (بحاجة المالك إلى العين") المؤجرةء فلو أجر داره 
ثم احتاجها ليسكنهاء أو عبده ثم احتاجه ليخدمه - ل تنفسخ الإجارة بذلك". 
(ولا بجهل قدر مسافة جهة وکتاب ذکر لقب(“ للبرید“ والناسخ() 


من بعده إياه لا من جهته» بل من جهة الواقف. (بستان). 

() إذا كان المؤجر المصرف»› لا لو كان المؤجر المتولي للوقف فلا ينفسخ . (بحر). 

)١(‏ حيث كانت صحيحة. 

(۲) والفرق بين الحاجة إلى الثمن والحاجة إلى العين: أن في الثمن هو محتاج إلى ثمن الرقبة التي ۾ 
تخرج عن ملكه» وني العين محتاج إل المنافع التي قد حرجت عن ملكه. 

(%*) ما يتضرر» ولم يجد غير العين بالأجرة» وإلا فهو عذر ي يبيح الفسخ . (حاشية سحول). 
وظاهر الأزهار خلافه. 

(#) ولا بحاجة المستأجر إل الأجرة حيث قد عجلها. (7ر). 

(۳) قیل: هذا جلى إن کان يمكنه يكتري غيره» أو كانت الحاجة إليه لا يتضرر بتركهاء فأما 
حيث تلحقه المضرة إذا لم جد سواه فالأقرب أنه يكون ذلك عذراً له في الفسخ. 
(كواكب). وني البيان ما لفظه: فأما إذا احتاج الدار للسكنى» أو الدابة للحمل أو 
الركوب» ولم جد غيرها - فلا يكوت له الفسخ بذلك. (بيان بلفظه). 

)٤(‏ فلو شحن الكتابة بحيث بقي بعض الورق كان مخالفاً؛ فيستحق الأقل[] من المسمى 
وأجرة المثل إن أخذه مالك الورق» وإن شاء تركها للأجير وضمنه قيمتهاء وهكذا في 
العكسآ" كا في مسألة الحائك. (بيان بلفظه). 

(9) اسم للرجل المسافر. 

و 

a a yS 
و0 الاش موجوداً في ملك المستأجرا؟ او ل ا و‎ 
منها على المستأجر. (عامر» ومفتي) و( صږ).‎ 


[] وظاهر الأزهار في قوله: «ومن خالف في صفة للعمل الخ» N‏ يستحق إلا الأقل» ولا خيار 
للمستأجر» فانظر فيه وتحقق. (من خط الأضرعي). 

[] يعني: عني: جال الخط فلم يكف الورق. (بستان). 

[Y1‏ و يحتاج إلى ذكر عدد السطورء بل ينسخ المعتاد. اه [فإن اختلفت العادة فلا بد من البيان 
وإلافسدت. (ب)]. 

]٤[‏ حيث عين كا تقدم في قوله: «فعين المحمول». (سيدنا حسن) و(7ي). 


فلو استأجر رجلا إل موضع أو لنسخ كتاب” مشهورين"' بتسميةء والأجير 
لا یعرف تفصیل قدرهماء فانکشف کثیراً - فانه لا خیار" له یفسخ به( . 


yے‏ ى 
خيار للبائع. (شرح بحر). وقواه"] المفتي. ولفظ البيان: وقيل: إنه يثبت للأجير خيار 
الرؤية فيا يعمل فيه إذا م يكن قد رآه» کا في البیع. (بلفظه). 
(۳) كبائع الجزاف إذا جهل قدره. (بستان). 
)٤(‏ إذا لم یکن منه تغریر ولا تحقیر» كا تقدم في البيع . 


[ قد قالوا: يثبت خيار الرؤية للظئر فما الفرق؟ يقال: الفرق أنه في الكتاب والبلد قالوا: مشهورين 
فكفت الشهرة» بخلاف الظثر فلا تكفي. (سماع سيد نا علي بن أحد الشجني جو). 


(فصل): في ذكر جملتمن أحكام الاجر ال 
«فصل»: في ذكر جملة من أحكام الإجرة 

(و)من أحكامها أا (تنفذ مع الغبن الفاحش من رأس”" للمال) إذا 

وقع العقد (في) حال (الصحة"» وإلا) يكن التأجير واقعاً في الصحة» بل في 

ال (فالغین“ من الله “) فلو ا ۷ عي کر اة 

وأجرتها كل شهر خسة» “ بخمسوٍ شه ثم إذا کان ثلث تركته) خسة 


(0 1 یکن فرت فن العو ار للع ا(2 

(۲) والفاحش ما زاد على نصف العشر من أجرة المثل. (ضير) 

() ولو مات في مدة الإجارة على الأصح. (بيان) ( ر ) 

)٤(‏ المخوف. 

(#) الذي مات منه. 

)٥(‏ يعني: الزائد على أجرة مثله يكون من ثلث ماله» وكان وصية» ولورثته فسخ الزائد على 
الثلث» مثاله: لو أكراها ثلاث سنين بمائة درهم» وكانت أجرتها في كل سنة مائة» 
فالوصية وقعت بمائتين» فإن كانت الأرض وجيع ما يملكه يسوى خسائة صحت 
الإجارة كلها؛ لأن تركته ستمائة بالأجرة إذا كانت باقية» أو كانت باقية في ذمة المستأجر» 

a E 
وإن كان يسوى مائتين فقط والأجرة مائة صح من الوصية نصفهاء وهو مائة» فيصح من‎ 
الإجارة بقدرهاء وهي سنة من غير السنة التي وقعت أجرة المثل» وكان للورثة فسخ‎ 
السنة الثالثة؛ لأن سنة بأجرة المثل» وسنة وصية خارجة من الثلث» وسنة حاباة فلهم‎ 
فسخها سخها. (بیان مع زیادة) (ضرږ).‎ 

)١(‏ مالم یکن مستغرقاً بالدین فلا ينفذ شيء . ر 

(#٭) حیث کان له وارث .اهوإلا فمن رأس لمال. 

(۷) أو استأجر. 

(۸) أي: المستأجر. 

(۹) ومن جلة التركة العين المؤجرة» وتقوّم مسلوبة المنافع . (7ي). 

(#) يعني: جميع ما يملك يوم مات من الرقبة الؤجرة وغيرها بالخمسة التي أجرها بها إن 
كانت باقية معه أو على ذمة المستأجر» فإن كان ذلك كله بخمسة عشر درها صحت 
الإجارة في الشهر الثاني» وإن كانت دونها صح من الشهر الثاني بقدر ثلثه فقط. (شرح 
با و( 


استحق الباقى» وإن كان أقل فبحسابه. فأما إذا أجر نفسه في مرضه بغبن 
وه 
فاحش نفذ بكل حال؛ لأنه لا حق للورثة في بدنه. 
(و)الأجرة (لا يستحقها التبرع") فلو عمل رجل لرجل عملا من غير 
مر" ولا شرط أجرة كان العامل متبرعاً ولا أجرة له (ولا) يستحقها 
ا عنه) فلو ۱ E‏ 
غيره لا بأمره"» ولا بنية كون العمل عنه - م يستحق الأجير ولا العامل شيعا 


(۱) نحو أن يكون مقوداً أو حاملاً في السابع؛ إذ لا يصح تأجير المريض. 

(۲) وكذلك الزوجة ما عملت في بيت زوجها فلا أجرة ها1 لأا متبرعة. (هامش بيان) 
(تر)] حيث لم يأمرها الزوج ولو طلقهاء فإن أمرها وفعلت قاصدة حسن العشرة أو 
ت ET‏ معنى). يعني: إذا اعتادتما أو 

)۳ رار ولا يسادا .ر 

(٤(‏ ارط ن قز الط أو يسلم إليه العمل. (حاشية سحولي)٠‏ (7ي). 

E E 

)0( وهکذا لو کان المستأجر هوالذي عمل العمل فهو کالغیر سواء. (کواکب) (7ر). 

(1) فإن كان بنيته استحقها الأجير حيث يكون للأجر الاستنابة. (صر). وإنا استحقها 
الأجير حيث كان بنية كون العمل عنه لأن عمل الأجير ما يصح التبرع به عنه» وتصح 
الضانة ها۳ عنه» ذکره في الشرح. (بیان). 

س چ 2 ۹ 

(۷) أو بأمره ولم يكن معتادا للأجرة؛ إذالأغلب في المنافع عدم الأعواض ما لم يشرط العوض» 

ذكر معناه النجري» أو كان عادته لا يعمل إلا بأجرة» وإلا فلا فائدة للأمر. (7و). 


[ ومثل مسألة الزوجة الأولاد لو عملوا مع أبيهم لإحسانه إليهم وتزويجهم مثا أو نحو 
ذلك مما جرت به العادة فإنه إذا منع منهم شيئاً مما يعتادون كان هم الرجوع عليه بأجرة 
المثل فيم| عملوه» والله أعلم. (شامي). مع شرط الأجرة أو اعتادوها. (ږ). ولا بد من 
الأمر ني الجميع من الزوج أو الأب. (7ر). 

[] لفظ حاشية السحولي: أما لو أمره بالعمل أو شرط الأجرة وقبل الشرط» أو سلم إليه العمل 
بعد قوله: أعمل بکذاء أو قال: لا أعمل إلا بكذا ثم سلم إليه كان كافياً ني قبول الشرط. 

1[ المذهب خلافه في الضانة؛ لأنه ليس بمال.(د). 


(فصل): في ذڪرجملت من أحڪام الاچ ٣‏ 


من الأجرة (أو) استؤجر على عمل فعمله ثم (بطل عمله قبل التسلي() 
سقطت الأجرة"» وذلك (كمقصور) لما أفرغه القصار (ألقته الريح في 
صبغ") قبل أن يقبضه مالكه» فإن كانت الريح غالبة( لم يضمنه(*» وإلا 


(۱) والتسلیم : النقل في ينقل» والتصرف قي غيره . ).يقال : العرف أنه ي يستحق بالفراغ 
ن الل ی لا بقل وان | ب ردان مالک ا فر 

)4( أو التخلية [] في تعتبر فيه من أرض أو دار عمل الأجير فيها عملا من حرث أو ماء 
[بناء (نخ)]» فلو بطل عمله قبل التسليم ولو بغالب فلا أجرة. (حاشية سحولي لفظاً). 

(#) مسألة: إذا بطل ما عمله الأجير تحت يده قبل تسليمه إلى المالك -نحو: أن تصلب 
الأرذ ثه ها وقبل ردها إلى مالكهاا"]ء أو ينخسل الصباغ من الوب ة 
ان ا وقبل ردها إل ا > أو ينغسل الصباغ من وبا بل رده 
آو تنهار البئر» أو خرب البناء - فقال في التذكرة والحفيظ والبیان: لا أجرة له. وقال 
المرتضى والمنصور بالله والشافعي: تجب الأجرة. ولعله يلفق بين القولين بأنه لا يستحق 
أجرة حيث لا يضمن "» وحيث يضمن يستحق الأجرة. (بيان بلفظه). [ولعله يريد 
ا هه ما 

ج سے : 
(۲) وهذا يستقيم حيث أخذ المالك الثوب أو قيمته غير مقصور.اهويكون صاحب الثوب 
پڪ ا ay‏ ہہ ى 
خیرا ین آخذ ثوبه بغیر شیء وین ترکه للقصار وآخذ قیمته منه» ویکون خيرا في قیمته 
إن شاء أخذ قيمته قبل القصارة ولا أجرة عليه» وإن شاء أخذ قيمته بعد القصارة وسلم 
أجرة القصارة» وكذا في كل أرش وجب في المصنوع فإنه يكون المالك خيرا فيه بين أرشه 
قبل الصنعة ولا أجرة» أو أرشه من قيمته بعد الصنعة ويسلم الأجرة» ذكر ذلك في بيان 
السحامي. (كواكب لفظاً) (صيد). 
(۳) بكسر الصاد: اسم لما صبغ به. وفتحها: اسم للفعل. (تعليق). 
)٤(‏ والريح الغالبة هي التي لا يمكنه حفظ الثوب منها لو حضر حال حدوثهاء وذلك نادر. (بيان). 
(۵) بل یأخذه بلا شیء. (بیان) (7ږ). 
e‏ 
1[ إن حضر المعمول. (تذكرة). 
[] وقد اتفقت هذه المسألة بحوث في رجل استأجر آخر على خيس أرض ففعل ثم صَلِبَت» 
ولم يتسلمها مالكها إلا بعد صلبهاء فأفتى السيد عز الدين محمد بن أي القاسم بأنه يستحق 
الأجرة. ولم يستحسنه الفقيه حسام الدين حاتم بن منصور؛ لأن المنفعة تلفت تحت يد 
الأجير قبل إيصاها إل المالك. (رياض). 

[۳] الغالب. 


(كتاب الاإجارة 0) 
کے ر 7 2 
كان للمالك الخيار كا سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى في مسألة من أمر بالتسويد 
فحمر. ولا يضمن الصبغ إذا كان للغير'» سواء كانت الريح غالبة أم لا. 

ومن هذا اجس مسألة الدابة إذا جحت همحت”" من الطريق فردته فلا أجرة» لأنها 
نقضت عملهاء وإن] سقط الأجرة بش CT NTT ITT‏ 
خت ود ین ی آن ایکون جو ها لسو رک 

لے ت ٣‏ 
الثاني: ذكره الفقيه بحيى البحيبح: أن لا يمكنه النزول“ فإن أمكنه لزمته 


(۲) وحاصل الكلام في الدابة إذا جمحت بالراكب: إما أن يكون لسوء ركوبه وأمكنه النزول 
٤ ٤ 3‏ 
فتلزم الأجرة كلها حيث قد بلغت إلى الموضع المعين"] وأجرة الرجوع» وإن كان لا 
لسوء رکوبه ولا آمکنه النزول فلا ي ستل لا اهبا ول ایا وان کان لشرد ر گر هوا 
I a‏ 
لسوء رکوبه وأمکنه النزول أزمت إل حيث وصل حصته من المسمى وأجرة 
الثل للرجوع فقطء إلا أن يترك النزول خوفا عليها فلا شيء عليه للرجوع. وني 
»سى َ‫ 

الكواكب والصعيتري والبستان: والقياس لا أجرة عليه" في الرجوع مطلقاء» سواء کان 
لسوء ركوبه أم لاء أمكنه النزول أم لا؛ لأن الدابة تكون معيبة» وقد ذكروا أن من رد 
العيب راكباً عليه م يكن رضا بالعيب.اه وقد ذكروا في العين المؤجرة أا إذا تعيبت 
فسخت ولو بفعل المستأجر. 

(٭) وکذا EEE‏ . ( 2 

(۳) يقال: قد بطل عملهاء فلا تستحق للذهاب ولا الإإياب. 

)٤(‏ في رجوعه. (بیان). 


aS E EES: RIDER NEE 
ولا فرق بين أن يكون صاحب الصبغ متعديا أم لا.‎ ][ 
أو مضى وقت يمكن الوصول فيه. (ر).‎ 1 
لکن هل يحتاج إل فسخ حيث قصد ردها بالعیب کا في قوله: «وما تعيب ترك فوراا»‎ 1 
فقالوا: لا يكفي الترك بل لا بد من اله لفسخ وإلا لزمه المسمى» أو يفرق بين هذه وتلك بأن‎ 
هذه أبطلت عملها فهو كبطلان المنفعة فلا يحتاج إل فسخ» بخلاف تلك» هذا الذي يظهر.‎ 


(فصل): في ذڪرجملت من أحڪام الاچ ٣‏ 


الأاخرة سنا خشي التل ف( أم الضرر أو ن. 

وقال الفقيه علي: إذا لم يمكنه النزول إلا بمضرة فلا شيء عليه؛ لأن كل 
واحد یمکنه النزول. 

قال مو لانا علکلا: بل قد لا یمکن بأن یکون مشدوداً. 

(أو أمر) الأجير (بالتسويد فحمر") أي: قيل له يصبغ““ الثوب أسود 
فصبغه أحر» لم يستحق شيئا“ من الأجرة» وللهالك الخيار" في الثوب: إن 
شاء أخذه وأرش ما نقص إن كان فيه نقصان» وإن شاء ضمنه قيمته قبل الصبغ. 

وعند المؤيد بالله يأخذ صاحب الثوب ثوبه وأرش النقصان إن نقص» ولا 
خيار له. 

(وتلزم) الأجرة (من ربي في) مكان (غصب) إذا كان في حال التربية 


(۱) للذهاب. (بیان). 
X AE E E. 1‏ 

)%( قیل: آما مع خشية التلف فله الفسخ مع الركوب» وتلزم أجرة المثل كا تقدم.اه بل 
الحط بالنسبة ما بين أجرتها صحيحة ومعيبة» فإذا كانت أجرتها صحيحة ستة ومعيبة 
أربعة انحط ثلث المسمى كا تقده[. (7ير). 

() المراد بلون فخالف. 

)٤(‏ اصبغ. (نخ). 

)0( لأنه لم يأت بالمقصود ولا بعضه. (شرح بهران). 

و 

(1) وهذا الخيار حيث كان النقص فوق!"] نصف قيمة الثوب» وإلا فلا خيار كا تقدم» 

ومثل هذا ني الأثار والصعيتري» ولعل هذا حيث غيره إلى غير غرض. (شرح فتح). 
و 
(۷) والقيمة للرقبة إن تلفتا"]. 


[۱] ني قوله: «ولو خشی تلف ماله لا نفسه». (7ږ). 
د tg‏ 
1 آوغیرها إل غرض» لکن لا آرش» بل يخير بينه وبين القيمة كا يأتي في الغصب. (غيث). 
[] وينظر هل يضمن جيعها أو ما تصرف فيه فقط؛ لأنه ذكر في الكتاب أنه لا يضمن إلا أجرة 
2 5 2 
الأجرة على المختار. (سيدنا حسن بن أحد جي) (ريد). 


(ميزا) أي: يعقل النفع والضرء فأما إن كان غير ميز كابن سنة' أو ثلاث 
¢ 3 سے 

سنین آو نحو ها فإنه لا یيضمن» ذکره آبو مضر. 

وقال علي خليل وصححه الفقهاء بجيى البحيبح وحمد بن سليهان ومحمد بن 
يحيى: إنه يعتبر بالتصرف"» فإن كان الصبي قد بلغ حد التصرف" فالكراء 
عليه» وإن كان في المهد فلا شىء عليه. (أو حبس فيه) أي: في المكان 
الغصوب لزمته الأجرة إن حبس فيه (بالتخويف*) من الخروج» لا بالقيد 
الذي لا یمکنه معه الخروج" فلا شيء عليه. 


قال الفقيه محمد بن سليان: ال غلا | 
: بن سليمان: ويرجع الصبي ‏ على المربي» والمحبوس على 
الحابس بيا لزمه من الأجرة“؛ لأنه غرم لحقه بسيبه. 


وقال الفقيه بحيى البحيبح: '' لا يرجع؛ لأنه قد استوف ماني مقابلتها(''. 


)) أو مجنون. 

(۲) وهو الدبيب على الأرض. (شرح أثار). 

(۳) وقواه صاحب الأآثهار. وظاهر الأزهار خلافه. (صر). 

(#) وهو التنقل من مكان إلى مكان. 

)٤(‏ حیث کان هنا مکلفاً. 

() بالقتل ونحوه. (معیار). 

TT 
ى‎ 

(۷) المميز. (7ر). 

() قوي ذماري وشامی» واختاره في الأثار. 

(۸ والقيمة للرقبة إن تلفت. 

)٩(‏ وفرق بينه وبين المغرور في أنه لا يرجع بها اعتاض؛ لأن المغرور مختار وإن جهل» وهنا 

)٠١(‏ وسيأتي [في الخصب] للفقيه يجيى البحيبح إذا أكرهه الخير على أكل طعام نفسه أنه يرجع» 
وللمؤيد بالله أنه لا يرجع» فينظر في الفرق» فقد خالف كل منهما أصله. (بيان من الغصب). 
قيل: الفرق على أصل المؤيد بالله أنه في الطعام لم يغرم. 

)4#( فوي. (هبل). وقواه المؤلف» وقرره المشايخ. 

)١١(‏ وهو إتلاف المنفعة. 


(فصل): في ذڪرجملت من أحڪام الاچ ۷ 


۶ ر‎ ۶ ٤ 
قال مولانا طلكلا: والأول أول. وهذا على أصل المؤيد بالله'» وأما على‎ 
أصل المدوية فأصلهم أن المكره آلة للمكره؛ وهمذا قالوا: القود على المكره»‎ 
فيأتي هنا أن الكراء على الحابس في الوجهين جميى(".‎ 
(ومستعمل الصغير "في غير المعتاد“) وهو الذي لا يتسامح بمثله تلزمه‎ 
الأجرة» سواء كان الصبي حرأ أم عبدأء فأما لو كان يسير ا( لا أجرة لمثله م تلزم‎ 
وجاز ذلك" (ولو) كان المستعمل للصغير (أبا) له فإنما تلزمه الأجرة إذا‎ 


(۱) لكن مولانا لا يميل إلى ترجيح كلام المؤيد بالله على الأصول ني هذه المسألة ونحوها 
هنا وني آخر الغصب وفي الجنايات. (نجري). الخلاف في قوله: «وتلزم من ربي في 
غصب ميزا»» وني التنبيه في الإحياء» وني الغصب في قوله: «ويضمن آمر الضعيف 
قوياً» وني الإكراه في قوله: «لكن يضمن المال»» وني الجنايات في قوله: «وفي اللكره 
خلاف»» وني قوله: «لا با لکراه)» وني قوله: «فأجرته وإعناته»» ويختار في هذه المواضع 
کلام الؤيد بالله عللكلا. (من خط سيدنا حسن كلي). [أما في هذه فالمختار قول 
الهادوية» كا صرح به في الأزهار حيث قال: «فأجرته وإعناته على الواضع» لا على امالك 
ني الأصح». (سماع سيدنا عبدالقادر ي . 


(۲) حيث حبس بالتخويف أو بالقيد. 
(۳) ولو برضاه» وكذاالمجنون. 


)٤ (‏ الذى يفعله الفضلاء» لا الظلمة والخبابرة. 
CD)‏ قال الإمام حى : يجوز مناولة الكوز والثوب ونحو ذلك. قال قي الخيث: جرت عادة 
کثیر من الفضلاء بأمر ولد غیره ينظر هل زيد في الدار أم لا. (غيث معنیى). 
لے ۴ 
() ما م يتلف تحت العمل فإنه يضمنه ضهان جناية . (بيان). وقيل: لا يضمن حيث كان معتادا. 
E‏ 
(1) ولا يضمنه ولو تلف. ور ه الشامي. 
2a a‏ سسس ت د 
(۷) إن كان يرضى وإلا فلا يجوز» وأما الأجرة فلا تلزم في اليسير مطلقا. وقيل: ولو مكرهاء 


استعمله زائداً على المعتاد('» ذكره في الياقوتة عن أي مضر و يفص (". 
وقال في التخريجات: إن استعمله في خدمة البيت لم تلزمه الأجرة» وتلزمه في 
غير ذلك. (ويقع عنها ا عنها" إنفاق“ الولي فقط بنيتها) فمن استخدم الصغير 
وأنفقه بنية أجرته صح ذلك إن كان ولي له(“ 
قال علا: ولو کان أباًء وتبقی نفقته دیناً في ذمته". فان م یکن ولیاًء أو کان 
ولياً لکنه أنفقه لا بنيتها - ن تسقط. 


(#) يقال: العرف لا يجري على يتيم ومسجد» وغايته عدم ضبان الأجرة لا الجواز. (مفتي). 

)١(‏ قال في الصعيتري عن الفقيه حسن: إنه إذا استعمله في شيء بهذب به أخلاق الصبي 
ااا ا ا وال و ر اه اه ا ل ان ل 
أن يكون في عمل في حق الصبي. 

(۲) بين خدمة البيت وغيره. 

(۳) عبارة الأثار: ويقع عنها إنفاق الولي فقط بنيتها ولو متقدمة. المؤيد بالله: ولو أبا. قال في 
شرحه: أما عند الهدوية فيصح ذلك إذا كان الولي غير الأب» لا إذا كان الأب فالنفقة 
واجبة عليه ولو كان الولد غنياًء وليس له أن ينويه عنهاء فلو أنفق عليه بنية الأجرة وقع 
عن النفقة فقط» وأجرته تبقى في ذمته. 

)٤(‏ حيث لا يجب عليه إنفاق الصبي. (تري). 

(۵) من جد أو وصيه» أو وصي الأب» أو الإإمام» أو الحاكم. 

)١(‏ وقال الإمام شرف الدين: إن النفقة تقع عن النفقة» وتبقى الأجرة في ذمته. ومثله في 
حاشية السحولي. 

(#) كنفقة الزوجة؛ لاشتراكه) في أ يلزمان المعسر. (غيث). وقيل: على أصل المؤيد باللهء 
وإلافھ 3 تسقط بالطل» وهو المذهب. 


[ أي: نفقة القريب. 


(فصل): في ذڪرجملت من أحڪام الاچ ٣‏ 


قال (المؤيد بالله: ولو لم تقارن') النية الإنفاق صح ذلك وأجزاً (إن 
تقدمت") عليه. 

قال مولانا ئالكلا: وأما عند الهدوية فمحتما ". 

(و)كذلك تلزم الأجرة (مستعمل) الشخص (الكبير) إذا كان (مكرهاً) 
على عمل له أو لخيره. 

(والعبد كالصغير) في أنه إذا استعمله غير مالكه ني المعتاد برضا ل تلزم 
أجرة» وإن استعمله في غير المعتاد لزمت. 

وأما ضبان رقبة ة العبد فقد آوضحه علا بقوله : (ويضمن) العبد" (الْمكره) 
على العمل بغير إذن مولا (مطلقا) أي : سواء كان العبد حجوراًأم مأذونا» صغيرآًأم 
کبیراء انتقل أم م ینتقل» وسواء استعمله NER‏ 


)١(‏ الظاهر أن الخلاف بين المؤيد بالله والهدوية إنها هو حيث يكون المنفق الأب» وعند 
اميد بالله يقع عنها إنفاق الأب بنيتها بناء على أصله أن نفقة الصغير تجب في ماله» فعند 
الهدوية أا لا يقع عنها إنفاق الأب؛ لأن نفقة الصغير واجبة عليه» ويقع عنها إنفاق 

ئر الأولياء بنيتهاء ا أو تقدمت عند الجميع» وإن كان ظاهر الأزهار أن 
الخلاف في اشتراط المقارنة فقد ذكر معنى ذلك في الكواكب. 

(۲) وفاقاً. 

)١(‏ الصحة وعدمها. 

)4%( بل تصح اتفاقا فلا احتال. 

)٤(‏ إذا كان لمثله أجرة ۰ شرح آثیار) (ضر) وإ يدها 

(#) لآنه أتلاف منفعته مكرهاًء وإتلاف المنافع كإتلاف الأعيان. (بستان). 

ولو علي عمل للمکرّه. 

() لاي لا يشترط الرضا؛ لأنه أتلف ما لا قيمة له. 

() وإذاانتقل ضمن رقبته وأجرته. 

(۷) لاا لحر[ !؛ إذ لا تبت ف ا ا كان ك ل اهر وشن ا ن درا 

(۸) وتلف تحت العمل أو بسببه» وإلا فلا بد من الانتقال. (7ي). 


اال ته خان اة اخ ت ت العل اومس( 


في يسي ر" أم كثير (وحجو ر انتقل") أي: إذا كان العبد محجوراً غير مأذون(" 
واستعمل في ينتقل فيه ضمنه المستعمل ٤‏ لا ذا استعمله وهو ني مکانه من غیرأن 


(#) عند المؤيد بالله» وأما عند اها دوية فلا بد من الانتقال أو يتلف تحت العمل أو بسببه. (بيان). 

(#) يقال: الحاصل أن العبد والصغير إن استعملافي العتاد فلا أجرة» ولاضان للرقبة مطلقا 
رضيا أو كرهاء ولو تلفا تحت العمل أو بسببه» لكنه لا يجوز مع كراهة الصبي» وفي العبد مع 
كراهة السيد. وإن استعملا ني غير المعتاد لزمت الأجرة بكل حال» وضمان الرقبة أيضاً إن 
تلف تحت العمل أو بسببه» إلا أنه في الحر ضبان جناية مطلقاء وكذا في العبد قبل النقل» 
وبعده ضمان غصب. وحكم الكبير اللكره حكم الصغير المستعمل في غير المعتاد في الأجرة 
والضمان. (إملاء سيدنا العلامة علي بن أحمد بن ناصر الشجني وخلاإل) ( تير ). 

(۱) قيل: آما اليسير فلا ضبان فيه؛ لأنه مأذون له من جهة الشرع. (هبل). 

(۲) راضیاً. 

(#) ظاهره ولو استعمله في المعتاد» وهکذا ذکره في شرح الفتح» وقیل: لا بد أن پستعمله في 
غير المعتاد» وأما المعتاد فهو مأذون له من جهة الشرع. (ساع) (تري). 

() وأما الأذون فلا تضمن رقبته» ويصح عقد الإجارة معه» ويبرأ بتسليم الأجرة إليه» ولا 
يصح منه التبرع. 

() إذا كان غير معتاد. (بيان). وقيل: ولوني المعتاده ذكره ني شرح الفح في ا جنايات.اه ولفظ 
حاشية السحولي: قيل: الأول أن يقال: ويضمن العبد غير الأذون إذا انتقل بالأمر راضياً في 
معتاد أو غير معتاد» أو تلف تحت العمل بسببه» أو مكرهاً انتقل ولو مأذوناً ولو في يسير 
معتاد» أو م ينتقل وتلف تحت العمل بسببه» كا مثل. (حاشية سحولي لفضاً). الذي تقرر في 
مسألة: «(ومستعمل الصغير في غير المعتاد» أن يقال: العبد والصغير مطلقاً إذا استعملا في 
الاد و 0 0 ا و رک 
إن کان بدا صن إن کان سید کار ها وسواء کان لحد راضا او کارها ماوت ار 
حجوراًء» ويكون ضمانه ضهان غصب إن انتقل» وإلا فضان جناية إن تلف تحت العمل أو 
بسببه» وهذا إذا استعمله في غير المعتاد» وأما فيه فلا ضمانا ٣‏ مطلقاً مطلقاً. وأماني الحر فإن كان 


مکرها وهو کار ضمن اجره SS SE OS‏ 


1 ]قد صار غاصباً بالنقل ولو قل» كا ني البيان. يقال: سياق البيان في الكبير فلا اعتراض. 


(فصل): في ذڪر جملت من أحكام الاج ا۷ 
OEY OE TT‏ ّ 

يتتقل فلا ضبان عليه“ (ولو/") كان العبد (راضيا) بالعمل فإنه يضمنه 

اللستعمل له؛ لأن انتقاله عن أمره قبض. 


= فإن هلك تحت العمل أو بسببه ضمنه ضبان جناية» وأما الصغير إذا استعمل في المعتاد فلا 
E E | ٍ 5‏ : ا 5 
أجرة مطلقاء فإن هلك فلا ضمان» وإن استعمل في غير المعتاد لزمت الأجرة» وضمن إذا 
تلف تحت العمل أو بسببه» هكذا رر . (من خط الوالد مهدي الشبيبي لكان ني شرحه). 
ولعله لا يخالف ما في البيان مع التأمل للإطلاق صدر المسألة؛ لأنه لم يفصل إلا ني الكبير. 
(الجميع من خط سيدنا حسن الشبيبي ط). 

)١(‏ في المعتاد. (تري). 

۶ . ےی 

(#) إلا أن يتلف تحت العمل فيضمن. (حاشية سحول). وقيل: لا يضمن في المعتاد.ام 
وأما إذا استعمله في كثير وتلف تحت العمل أو بسببه فيضمن. ( 7ر ). 

(۲) صوابه: إن كان راضياً بحذف «ولو).اه لأنه مع عدم حذفها قد دخل في قوله: 
«مطلقاً). 


۷۲ (كتاب الاجارة ()) 
(فصل:: في بيان ما يكره من الأجرة ويحرم 

(و)اعلم أا (تكره“) الأجرة (على العمل المكروه") وهو ما جرت 
عادة الناس أنهم لا يعقدون عليه إجارة" صحيحة من الأعمال» كالحجامة 
والختان) وحفر القبور والدلالةء فإن أخذ الأجرة عليه مكروه؛ لأن 
القاسم علا كره الدخول في العقود الفاسدة. 

وقال القاضي زيد: إنا كرهت أجرة هؤلاء لكونهم يأخذون على العادة لا 
E‏ 


(۱) كراهة تتزیه. 

(۲) وحقيقة العمل المكروه للأجير والمستأجر» وذلك نحو أن يستأجر الحجام وهو صائم» 
وهو يضعف بحاله - فإن ذلك مكروه» وكذلك الأجرة. (شرح أثار)[]. وكذا لو 
استأجر من يوضئه لغير عذر» ونحو ذلك. 

() يقال: ما وجه الكراهة في العمل مع أن بعضه [كالختان» وحفر القبر] واجب» وليس 
العمل في نفسه مكروها فينظر؟ الجواب: وني الكواكب ..إلخ. 

(۳) وتكون الأجرة من مال المختون إن كان له مال» وإلا فعلى منفقه. (7ر). 

)٤(‏ وذلك لأن الختان وإن كان واجباً فوجوبه على غبر الخاتن» وهو المختون إن كان بالغاً 
[عاقلاً]» أو ولیه إن کان صغبراً [ أو مجنونا]. (کواكب). 

)١(‏ إنزال اميت إلى قبره.اهوقيل: أجرة الدلال علن البيع. (ضرو). 

ف 

(1) وني الكواكب: وجه الكراهة الحث على التكسب ني الحرف الرفيعة. (شرح بحر). 
لقوله ب إاي: ((إن الله بجحب معالي الأمور ويبغض سفسافها)). 

(۷) فرب أحذ الواحد ديتاراً أو دينارين على عمل يستحق عليه شعيرة أو شعيرتين"]؛ 
فيكون ذلك من أكل مال الغير بالباطل. (غيث). 

1 لفظ الأثهار: ويكرهان كذلك, قال في شرحه: أي: الاستئجار والعمل على ما يكره من جهة 
المستأجر والأجير» وذلك نحو أن يستأجر حجاماً ليحجم له وهو صائم وهو يضعفه» فإن 
الاستئجار وعمل الحجام ههنا مكروهان» وكذلك الأجرة يكره أخذها. 

[۲] يعني: وزن شعيرة أو شعيرتين من الذهب. 


(فصل): في بيان ما يكره من الأجرةويجرم _ ۷ 


له ت ڪ ء۶ 

قال مولانا علبتاا: والاولى عندنا أن يقال: إن امتنع العامل من العمل إلا با 
فقت عدا ف حلت له من غیر کراهة(۳» وإن شر طها من غبر 
عقد وأعطاه إياها وفاء بالوعد لا خوفاً من لسانه“ - حلت أيضا*» وإن ۾ 
يشرط وأعطاه إياها في مقابلة العمل تكرماً حلت » وإن أعطاه خوفاً من 
لسانه حرم الزائد على قدر أجرته". (وتحرم) الأجرة (على) أمر (واجب“) 


(1) في غير المحقر. 
سي 2 

ول حرفا من ان( 

(۳) وظاهرالأزهارالكراهة. 

)٤(‏ أو لسان غبره. (7ر). 

(9) وتکره. 

(#) مع علمه آنا لا تلزمه. (ري). 

(1) مع الكراهة. (7ر). 

(۷) لقوله اا : ((ما أحذ بسوط الحياء فهو حرم)) (بيان). 

(۸) علیه) أو على حدم[ غال)۲]. (أار.__ 

(# ااا والمندوب والمسنون والمكروه فيحل ولو بالشرط.(تذكرة) (ضر). 

(#) مسالة: وما يأخذه الرصد في الطريق: فإن كان الخوف فيها منهم إن لم يعطهم المارة ۸ 
يحل هم "]ء وإن كان الخوف من غيرهم: فإن أخذوه على جرد المنع من الظلم لم يحل 
أيضاً؛ لأن ذلك واجب» وإن أخذوه على ما يلحقهم من مشقة السير أو الوقوف في 
الطريق» وكان بقدر أجرة عملهم؛]- فإنه يجوز» لكنه يجب أن يكون من بيت ال مال 
إن وجد» وإن م فمن الذين يخافون في الطريق» =n‏ 


1[ کأن يستأجر من یری آن غسل الميت الفاسق مباح من يرى أنه واجب. 

[#]كاستئجار الشافعي للهادوي على ذبح الخيل» أو العكس على الأذان. 

1 احتراز من استئجار الإمام المجاهدين على الجهاد فإنه واجب على الأجير والمستأجر» ويجوز 
للإمام الاستئجار على ذلك إن لم يتمكن من حمل المجاهدين على الجهاد إلا ببذل الأجرة 
وكذلك المشهود له إذا ل¿ يمكنه الوصول إلى حقه إلا ببذل مال للشاهد. 

1 لأنه حظور» وقد قال 6اا ا: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه)). (بستان). 

[] مع عدم العقد. أما لو فرضنا أنهم استؤجروا على ذلك صحت الإجارة بقليل أو كثير» ولا يقال: 
إنهم أخذواعلى واجب؛ لأن الواجب إنما يكون حال حصول المنكر. (رياض). 

[ لأنه موضوع لمصالح المسلمين. (بستان). 


(كتاب الاجارة 0) 


Xx ٤ 2‏ 
سواء كان فرض عين أو فرض كفاية على الأصح» كالحكم"'» والجهاد» وغسل 


= فيقسط بينهم على قدر أموالهم إن كان الخوف على الأموال» أو على عدد رؤوسهم إن كان 
الخوف غوف على الرؤوس» وإن كان الخوف على الكل قسط بين الرؤوس وبين الأموال» 
ولعله یکون التقسيط على قدر أجرة امشل عليهم وعلى أمواهم. (بيان بلفظ). 

فرع: قرع وماق ارف اح ع ضا من اطا ر فل هتا اله (بیان بلفظه). واعلم 
أن الوالد جي روى عن | لفقيه يوسف مسألة يليق ذكرها هناء وهي إذا رافق رجل رجلاً من 
عدو له» ثم قتله عدوه فإن كان هذا الرفيق متبرعاً بغير أجرة فلا ضهان عليه» وإن كان بأجرة 
فهو أجير مشترك» فإن كان العدو القاتل غالباً لا يمكن الرفيق دفعه م يضمن أيضاًء إلا أن 
يكون المترفق به شرط عليه الضمان من الغالب كان على الخلاف في الغالب هل يصح 
تضمینه أم لا. ون کان یمکنه دفعه فلم یفعل» أو غاب عنه عند قتله بحیث لو کان حاضرا 
لأمكنه الدفع عنه - فإنه يجب عليه ديته» ويكون الوارث غخيراً بين مطالبته بالدية أو القاتل 
بالقصاص أو الدية» فإن طالبه بالدية سقط القصاص عن القاتل» وإن اقتص من القاتل فلا 
شيء على الرفيق» وإذا سلم الرفيق الدية كان له أن يرجع بها على القاتل. قال إمام زماننا 
[يعني: الإمام عز الدين] اهادي إلى الحق عليتا8: وهذا مستقيم» إلا ني إيجاب الضان على 
الرفيق فإنه يخالف القواعد؛إذ الكير العاقل لا يضمن؛ لأنهني يد نفسه» ولا يصح أن يكون 
في ید غیره» ولا أن یتعلق به استفجار عل الحفظ ولا ضمان. (بستان). 

(٭) «غالبا» ليخرج نحو أجرة حفر القبر وحمل الميت ونحوه» وأجرة الحاكم من بيت المال» 
وأجرة الشاهد على قطع المسافة التي لمثلها أجرة. قيل: وكا حيث لا يجب الحكم على 
الحاكم» كأن يحكم بالتقرير لليد [على وجه الاحتياط به" ] ونحوه» كالحكم [بالملك؟] 
الطلق؛ إلا أن يخرج من قوله: «واجب» فلا يحتاج إل الاحتراز عنه. (حاشية سحولي لفظا). 

(#) کصلاة ا من س وأما الوصية لإمام ارات فعادة 
الفضلاء أخذها سلفاً عن خحلف» ولعل وجهه: أنها لا تؤخذ في مقابلة الصلاة» بل في 
ا هذا الموضع بالصلاة» وهو غير واجب. (هاجري) (صر). 

(۱) إذا آخذ من المحكوم له» لا من الإمام فجائز. 

(#) شکل علیه» ووجهه: أنه عد الحکم نفسه من فروض الکفایات» والأولل أنه من فروض 
الأعيان؛ إذ بعد سؤاله أن يحكم يتعين عليه لدفع الشجار؛ إذ هو المراد من المحاكمة» 
والثمرة الطلوبة بنصب الحكام» وأما نفس القضاء من حيثيته فهو فرض كفاية. 


[1] ما بين المعقوفين غير موجود في حاشية السحولي. 


(فصل): في بيان ما يكره من الأجرة ويرم ل۷ 


ايت المسلم والصلاة عليه» والأذانء وتعليم القرآن'» وكا يأخذه الولي من 
الخاطب شرطا"' (أو محظور") كأجرة الكاهن“ والبغية" والمغنية وجند 


(#) والفتیا. (بیان). وأما عل کتابتهم| فیجوز وفاقاً. (بیان) (7ږ). 
و 
)١(‏ وسائر العلوم الدينية. 
(#) في حق البالغ العاقل كا تقدم. (ر). 
2 
(۲) حيث كانت حرة» مكلفة» راضية» من الكفؤ. (مفتى). وإن كانت صغبرة حلتاا] له1٣!؛‏ 
لأنه لیس على واجب ولا حظور. 
3 .- 2 ر۶ o3‏ < کر ه ٤ه‏ ے۴ ELS‏ 
() والدليل على المحظور قوله تعالل: #فَوَيْل لَهّممِمًا كَكَبَث أَيْدِيهم وَوَيْل لهم مما 
يبون ®4 1بترة)» وذلك أن علهاء بني إسرائيل كانوا يأخذون المال العظيم من 
ملوكهم على تحريف اسم نينا حمد لاإ في التوارة. (صعيتري). 
)€( قال في الانتصار: وهو الذي يوهم شيئاً من علم الخيب» وذلك نوع من السحر» وكانت 
الجاهلية تعول على الكهانة» والسبب أن الشياطين قبل النبوة كانوا يسترقون السمع» 
فيتزلون إل الكهان فيكذبون على ما يسمعون مائة كذبة» فلا ولد النبي بإااالّ حرست 
السهاء بالشهب. وني الحديث: ((من أتى كاهناً فقد كفر بيا أنزل على محمد)). (زهور). 
وني حديث آخر: ((من أتى كاهناً أو منج أو عرافاً مصدقاً له في) يقول فقد كفر بيا أنزل 
على محمد)) فدل ذلك على تحريم أجرتها. والمنجم: الذي يدعي علم الغيب. 
والعراف1"] قال أبو عبيدة: إنه الحازي[٤]‏ وقال في الشمس: هو الطبيب. (شرح بحر). 
٤ ٤‏ ع 
)٥(‏ فلو أعطى البغية لمحبتها لا للمحظور»ء ولوطلب المحظور أجابته - قال المؤيد بالله: محل 
ها ولم يجب التصدق» فأما لو أعطى للمحظور ولغيره حرم ما قابل المحظور» فيحل 
نصفه ویجحر[*] نصفه» فیجب رده عل دافعه إذا کان مشرو طاً. (صعیتري). 
1 إذا كان لمثله أجرة. (ير). 
1 ما لم تتعين المصلحة في حق الصغيرة فلا تحل. (رير ). 
1 هو الذي يدعي أنه يعرف زجر الطيرء فيقول إذا صاح الحام أو نعب الغراب: يقع كذا 
وکذا خبرا أو شرا 
]٤[‏ قال في النهاية: إراد بالعراف المنجم أو الجازي الذي يدعي علم الغيب. 1 
[] عبارة البيان: فيحل له قدر أجرة المباح» ذكره المؤيد بالله. (بيان بلفظه) (صري). 


الظلمة (مشروط) عند دفع الأجرة(أو مضمر) غير منطوق به» فإغها تحرم في 
الحالين جيعاًء سواء (تقدم) فعل الواجب أو المحظور على دفع الجعالة (أو 
تأخر) إذا كان دفعها ني مقابلته| (غالبا) احترازاً من أن يفعل واجباً لا ني مقابلة 
جعالة بل لوجوبه» فيعطى بعد ذلك شيا لأجل عمله» فإنه يجوز له أخذ.(؛ 
لأنه من باب البر ولو فهم" أنه لأجل ذلك العمل. (فتصير) الأجرة حيث ل 
ترد إلى الدافع (كالغصب“ إلا في الأربعة) الوجوه التي تقدمت في البيع 
الباطل» وهی انه يطیب ا ویراً من رد ا ولا أجرة إن 
يستعمل» ولا يتضيق الرد إلا بالطلب“ (إن عقدا“) أي: إن شرطا 
الأجرة على الواجب أو المحظورء نحو أن يقول: أعطيتك هذا المال لتعليم 
القرآن ٠ء‏ أو لتمكني من الزنا' ' أو نحو ذلك فإن الأجرة مع الأخذ ها 
)١(‏ الجندي الذي يطوف عليهم بالشراب» وهو الأمرد. (غيث معنى). 

(۲) ما لم تلحقه تهمة فيأثم» وتحل له الأجرة. (ري). 


و کے 
)٤(‏ وقد دخل في هذا آنه يكون حكم فوائده في يد القابض حكم فوائد الغصباا|. 
(خاشة سرن لفط 


() إن کانت نقداًء لا لو کانت عیتاً طب ربحهاء بل يتصدق به كالغصب. (غاية). وقیل: ۷ 
فرق؛ لأنه في يده برضا مالكه؛ ولأنه ليس بربح حقيقي . 

(1) أي: إل الغاصب. 

(۷) فان استعمل لزمته الأجرة مدة الاستعهال فقط» أما لو امتنع من الرد بعد الطلب 
فغاصب مطلقاً. (حاشية سحولي لفضاً) ( 2ر ). 


(۸) آو موته. 

(4) أي: صرحا "] سواء كان بعقد أو شر ط . (7ي). 
)٠١(‏ في الواجب. 

)١١(‏ في المحظور. 


[] وهو آنا أمانة لا يضمنها إلا إذا نقلها لنفسه» أو جنى عليهاء أو لم يرد مع الإمكان. (ر). 
1 بكون ذلك للواجب أوالمحظور. 


(فصل): في بيان ما يكره من الأجرةويجرم_ ۷۷ 
كالغصب إلا ني هذه الأربعة المتقدمة (ولو) عقدا(على ماح حيلة") في 
: yے‏ ,ع ٤‏ 2 8 
الترصل إلى المحظور كانت الأجرة كالغصب إلا ف الأربعة» وذلك نحو أن 
يستأجر البغية أو المغنية للخدمة» أو السلطان يستأجر الجندي لخدمته» ويكون 
المعلوم عندهم أن صاحب المال إنها يعطي لأمر حظور. 
وقال المؤيد بالله في الصحيح من قوليه: إن الحكم للعقد لا للضمير. 
(وإلا) یکن ثم عقد وكانا مضمرين" (لزم التصدق بہا“). 
نعم» فإن شرطا في الظاهر أمراً حظوراً وتعاقدا عليه» ثم فسخا ذلك 
ESET TFESRES TEREST‏ ت 
)١(‏ فإن أعطى البغية ونحوها لمجرد المحبة هاء لالمحظور يريده منها - فإنه يطيب هاء ذكره 
الؤيد بالله. (بيان) (صرر). 
(#) ولا يجوز التصدق به بحال؛ لأن هذا الشرط منع من وقوع الملك له؛ ولأن الشرط الذي 
جعله عوضاً عن المال إذا كان حراماً كان المال الذي في مقابلته حراماً؛ لقوله تعالى: 
«قَوَيل لما کب اديه وَوَبْلٌ لم مًِا يبون @) فتوعدهم على كسبهم 
على الحرام» وهذا يدل على أن اللإباحة إذا بطل عوضها بطلت. (غيث). 
له ىس ء۶ 
(۲) هكذا عبارة الأزهار أنه يرد لمالكه إذا عقدا على مباح حيلة» والتصدق حيث أضمرا من 
غير عقد» والذي في شرح التذكرة والذويد أنه كالمضمر» فيجب التصدق به» وهذا أولل» 
وقد ذكره في تعليق ابن مفتاح» وقواه المفتي والسيد أحمد الشامي. 
() لعل هاا بانط إل انراد عل آجرة اتل وام هي فیجتها لاچ 
)٤(‏ ولا يبرآ بالرد إل الدفع» كريح الغصوب؛ لأنه قد صار الحق للفقراء. 
الإضار»وا العقد. 
ات ضار والرد مع [ 
() وأما فوائدها فتطيب له؛ لأنما من الربح!]. وقيل: لا تطيب؛ لأنها قد صارت للفقراء 
(#) ولو في أصوله وفصوله. (7ږږ). ولو في هاشمي؛ لأا قد صارت مظلمة. (7ي). 


111و مله في ساشية الشخرل. والمختار حلاف (2رن): 


۷۸ (كتاب الاجارة 0) 
العقد' والشرط عند الدفع» ودفعه إليه لاني مقابلة ذلك الشرط والعقد» بل 
لله أو عن زكاته"“ أو نحو ذلك - ففي ذلك قولان للمؤيد بالله حكاهما أبو 
مضر: قول: إنه يطيب للخ" وقول: إنه لا يطيب له. 

قال الفقيه يحيى البحيبح والفقيه محمد بن يحيى: ليسا بقولين» ولكنها 
طرفان“» وهو أن العبرة بقصد الدافع» فإن قصد الدافع في مقابلة العقد كان 
محظوراً علیه» وإن قصد غیره جاز. 

قال عالكا6: وقد دحل هذا الوجه في قولنا في الأزهار: (ويعمل) الآخذ 
للجعالة (في ذلك بالظن) إن غلب ا 


BUN O) 

(۲) بعد التوبة اتفاقاًء أو على القول بجواز صرفها إل الفاسق. 

(۳) اعتباراً بالانتهاء. 

(#) مسالة: ومن مر غیره‌یتکلم له ني حاجة إل غیره» وشرط له عوضاًء فان کان ما یتکلم فیه 
مباحا] أو مندوباً أو مكروهاً حل له العوض إن طابت به نفس المعطي أو كان قدر أجرة 
الثل» أو كانت الإجارة صحيحة. وإن كان محظوراً م جل العوض بكل حال لأنه في مقابلة 
قبیح فقبح. وإِن کان واجباً -نحو أن یکلمه بأن یدفع عنه الظالم أو یوفیه حقه -فإن کان ذلك 
متعيتاً عليه يحل العوض عليه وإن کان غير يقوم مقامه فيه جحل آي حلاف أحد قوي 
أي طالب» وهذا حیث لا يتكلم التکلم إلا بالعوض» قأما إذا کان يتكلم ولو م يعط شيئ 
لكن أعطاء معطي تبر ع - فإنه حل» ذكره في الشرح . (بیان بلفظه). 

فرع: : وأما من يصلح بين خصمين فع التباس الحال في وجوب الحق وعدم وجوبه 
الأقرب جواز ما يأخذه برضا المعطي له» ومع بيان وجوب الحق أو بطلانه لا يجوز؛ لأنه 
على واجب أو محظور. (بيان). 

)٤(‏ والفرق بين القولين والطرفين: أن القولين لا يصح اجتماعهه|. (غيث). بخلاف الطرفين. 
[] فالمباح نحو أن يأمر من يشتري له» والمندوب أن يأمر من يتزوج له حيث يندب» والمكروه أن يأمر 

غيره يتزوج له حيث يكره» والمحظور حيث يأمر غيره أن يسأل له مع الكفاية. 

1 قيل: إذا كان بعد العمل» وهذا حيث لا تهمة في الكل. 


(فصل): في بيان ما يكره من الأجرة ويرم ۷ 


سیفعله أو واجب يطلب منه فعله فنا تحرم علیه» وان غلب في ظنه انا ليست 
ي مقابلة شيء من ذلك جاز له آخذها ولو ذكر عند الدفع أنها لأجل الشرط(. 
(فإن التبس) على الآخذ. أي: م يحصل له ظن هل هي في مقابلة حظور في 
ضمير المعطي أم لا (قبل قول المعطي") في ذلك؛ لأنه لا طريق له إلى ما في 
ضميره إلا كلامه (ولو) قال الدافع: إنه لاللشرط المتقدم (بعد قوله:) إنه (عن 
الحظور") فإن للآخذ أن يقبل قوله إذا لم يغلب في ظنه كذبه. 

قال بعض المتأخرین“: وكلام أي مضر فيه نظر» بل لا يقبل قوله في هذه 
الصورة إلا أن محصل له ظن بكلامه المتأخر. 

قال مولانا ع لا وجه للتنظیر» ثم ذکر وجه کلام ابي مضر في شرح( 


(۱) لعله مع ظن المزل. 

(۲) لقوله واا : ((نحن نحكم بالظاهرء والله يتو السرائر)). 

(#) عند الدفع لا بعده؛ لأنه قد خرج عن ملكه. (كواكب معنى). وظاهر الأزهار 
الإطلاق. (ي). 

(۳) أما لو قال أولأً: هو عن غير المحظورء ثم قال: هو عن المحظور -عكس صورة 
الكتاب - ل يقبل قوله؛ لأنه قد خرج عن ملكه» إلا أن يغلب في الظن صدقه. (نجري) 
و(ږ). 

)٤(‏ الفقيه يوسف. 

() قال فيه: لأن أبا مضر بنى على أنه م يحصل له ظن بالقول الأول وإذا م يحصل له ظن 
بالقول الأول فليس له ذلك إلا لقرينة أخرجته عن الظاهر» وهو أن الدفع لاللشرط› 
فتدافعت القرينة هي وقوله: إنه للشرط؛ فتساقطاء فلا جاء القول الآخر ناقضا للقول 
الأول تقررت القرينة» فكان الاعتماد على القول الآخر» فصح كلام أي مضر. (غيث). 


۰ (كتاب الاجارة 0) 
«فصل:: في الأختلاف بين الأجير والمستأجر 

إذا اختلفا في قدر المدة (و) جبت (البينة على مدعي“ أطول المدتين") 
نحو: أن يقول المستأجر: استأجرت الدار أو نحوها شهرين» وقال الموؤجر: بل 
شرا او قال ١‏ جرچا مك هریو فال :بل شهرا 

(و)البينة على مدعي (مضي للمتفق عليها) فإذا اتفقا على قدر المدة(° 
واختلفا في الانقضاء فالقول قول منكر الانقضاء". 

(و)البينة (علن المعين للمعمول فيه") فلو قال القصار لصاحب الثوب: 
هذا ثوبك» وقال صاحب الثوب: ليس بثوبي - فعلن القصار البينة. فإن كان 
اللعين للثوب هو صاحبه» نحو أن يقول: هذا ثوبي» فيقول القصار: ليس 
بثوبك - فالبينة على صاحب الثوب(. 


)١(‏ قال الفقيه يوسف: وأما إذا اختلفا في الجهة هل إلى جهة الشرق أو إل جهة الخرب» بعد 
الاتفاق على قدرها على آنا بريد أو فرسخ أو نحو ذلك» فإن استوت الجهتان لم يلزم 
الستأجر السير في أحدهماء بل بخير» وإن اختلفا صعوبة وسهولة كان القول للمالك. 
(نجري معنى). هذا إذا كان قبل السير» وأما بعده فالقول للمستأجر على الأصح» وهو 
الصحيح. ( 7ر ). 

e وهذا إذا كان قبل مضي المدة وقطع الملسافةء وأما‎ e 
للمستأجر؛ إذالالك يدعي عليه التعدي» كا سيأي في العارية. (حاشية سحولي).‎ 

() أي: المالك. 

)€( أي: المستأجر 

)١(‏ فلو لم يتفقا على قدر المدة» بل قال المؤجر: انقضت مدة إجارتك. وقال المستأجر: هي باقية» 
فعللى المستأجر البينة. (زهور معنى) (رر). وهو مفهوم الأزهار بقوله: «المتفق عليها). 

(1) ينظر ما فائدة المالك حيث ادعى عدم الانقضاء؟ فلعل الفائدة إذا كانت مضمنة. 

(۷ يعتي: الضموت؛ ليخرج الخاص.اه فإنه يقبل قوله؛ لأنه أمين. (7ر). 

(#) والمحمول. 


(۸) فعلن هذا من عين بين. 


(فصل): في الاختلاف بين الأجيروالمستأچ ۷ 


وحاصل الكلام في المسألة: | إما أن يبينا أو لا يبينا أو يبين أحدهماء إن ل 
يبينا فالقول قول المالك في أن الذي جاء به القصار ليس بثوبه» مع يمينه» فإذا 
حلف( لم جب عليه آلا جرة(» وإن نکل وجبت عليه( . 

قال الفقيه على: ويكون هذا الثوب لبيت المال“'؛ لأا نفياه. والقول قول 
لاان ا اوغا المقصر ليس بثوبه» فإن حلف بطلت دعوى المقصر(°» وإن 
نکل حکم له به. 

قال مولانا عاا: ولعل الأجرة تلزمه(؛ لأنه قد صار معترفاً بلزومها. 

قال الفقيه علي: وإن نکلا جیعا" کان الثوبان لبیت المال(“. 


)١(‏ يعني: المالك. 

( © والثوب لبيث الال عل القول» والختار للقصا الاد . 2 

(#) ثم حبس القصار حت يسلم ثوبا يتصادقان عليه» أو حتى يغلب في الظن أنه لو كان 
باقياً سلمه» ثم يسلم بعد ذلك قيمة قيمة د ثوب» ما رآه الحاکم . ا 

( ۳ ويكفي القصار التخلية ينه وين الثوب . (). 

)4%( ر ا 

(٭) بل للقصار» تقيم مع يمين المالك. (سيدى حسين). 
بل ر e a‏ ك 

CD‏ والمختار آنه إذا آتى ببينة قبلت ولم تبطل الدعوى. (حثيث). ور ه الشامي. 

(1) وتكون لبيت المال حيث هي معينة.اه بل للقصار سواء كانت معينة أم لا. (زهور) و(ي). 

(۷) فإن حلفا جيعاً أجبر الحاكم القصار على تسليم ثوب يتصادقان عليه» وإن لم يسلم 
حبسه الحاكم حتى يغلب في الظن أنه لو كان موجوداً لسلمه» ثم يضمنه قيمته للهالك. 
(بيان معنى) (ترر). لكن يقال: هل قيمة الثوب الذي ادعاه المالك أو تكون قيمة 
الأوسط؟ قيل: قيمة الذي ادعاه المالك. وقيل: قيمة الأدنى؛ لأن الأصل براءة الذمة. 

: 0 2 7 0 2 

(شامي). وقيل: برأي الحاكم. (ترر). ويعلف القصار ما يستحق عليه المالك في ظاهر 
الشع زائداً على هذه القيمة. (شامى). 
و س * 

(#) وني الكواكب: وإن نكلا جميعا حكم للهالك بالثوب الذي ادعاه» وللقصار بالأجرة 
التي ادعاها. (كواكب لفظا). أي: أجرة الثوب الذي عينه القصار. 

(۸) لأن نكول كل واحد نفي للآخر وإقرار با نکل عنه. قلنا: هذا فيه نظر؛ لأنه لو كان 


ر(كتاب الاجارة 0) 

ء ء ر کے 

وما إن بینا فان اتفقا أنه لم یسلم إلا ثوباً واحداً تکاذبت البینتان وکان کا لو 
ل يقي بينة/'» وإن لم يتفقا على ذلك حل البينتان على السلامة وأنه قد سلم 
ثوبين» فيستحق ما ادعى» وتجب عليه الأجرة لبيت المال". وأما إن بين أحدهم| 
فإن كان القصار فله الأجرة» والثوب لبيت المال"» وإن كان المقصر استحق ما 
ادعى من الثوب» وعليه الأجرة كا تقدم» وأما الثوب الذي جاء به القصار 
فقد صارلبيت المال في الوجوه جميعا"» وكذلك ما أشبهه من المصنوعات. 


إقراراً حققاً م يصح من الآخر أن يدعي بعد نكوله. (غيث بلفظه). 
(#) أما الثوب الذي ادعاه امالك فلا وجه لحعله لبيت المال» بل يكون للمقصر» ويكون له 
أجرة الثوب الذي سلم لبيت المال. 
(۱) فيرجع إل التحالف [والنكول]. 
(۲) فيا عينه المالك. 
اہ ىس 
e E CS E a‏ 
(#) ويحكم للقصأر بأجرة الثوب الذي ادعاء وبينء والثوب لبيت الال . وقيل | : للقصار. 
(٭) بل للقصآرء ولا تکون لیت الال؛ لأنی متصادقان على لزومها في أحد الثوبين. 
)١(‏ وقد برئ القصار من الضمان . ( ا 
ت ( ضر ) . إن قبله» وإلا بقي للقصار على المختار . (سید نا حسن) و( 2ر ). 
)٤(‏ لبيت المال إن كانت مما يتعين. وقيل: بل للقصار. (7ر). 
E a‏ 2 
)٥(‏ وقال الإمام يحيى وأصحاب الشافعي: بل يبقى للقصار حيث لم تصح دعواه؛ لأن 
إقراره كالمشروط بأن يقبله المالك أو يبين به. وهو المفهوم من كلام أصحابنا في اللمع 
وغيرها. (بيان). وهو ظاهر الأزهار في| يأتي في قوله: «ولا يصح لمعين إلا بمصادقته)» 
واختاره للمذهب القاضى عامر. و(7ر). 
(1) والمذهب أن الثوب في جميع الصور لا يكون لبيت المال؛ لأن إقراره كالمشروطا']. 


[1] بأن يقبله المالك أو يبن به. 


(فصل): في الاختلاف بين الأجيروالمستأ چ u‏ 


(وعلى المشترلك() البينة ( قدر الا جرة)» و )في انه (رد ما صنع" 


E A OO A OAD OY SA O AR ( وأن الغلف غالب‎ 

ي س ا ي ع 

(١)وكذا‏ الخاص هنال ']؛ لأنه يدعى الزيادة"]ء ولعل إفراد المشترك لأجل الأمور الباقية 
بعد ذكر الأجرة. 

)%( ووارثه. 


(۲) حيث ادعى غبر المعتاد أو غير الغالب» وأما إذا ادعى المعتاد أو الغالب فالقول قوله. (7يرر). 

(۳) وأما إذا رد المشترك المعمول فيه وفيه عيب» فقال المالك: «(حدث معك يا مشترك بجناية 
منك أو تفريط)» وقال المشترك: «بل معك يا مالك)» فقال في الذويد: هذه المسألة حدثت 
تحتاج إل نظر» وهو يقال فيها: إن اعا بعلم تمه فالقول قول ال :وان كان 
يعلم تأخره فالقول قول امالك ومع اللبس القول للمشترك, كماني الرهن والبيع» وكاني 
الغصب» فإن القول للغاصب في تقدم العيب» وكذا لو قال الخاصب: «كان معيباً وقد 
تلف» اف؛ فالقول قله عل اڌهب» خلاف الإمام حى ومهذب الشافعي. (غاية). 

(6) تبيه إذا كانت شاة في يد رجل وهي مذبوحة» وأخبر أا ميتة» ون الذبح وقع بعد 
الوت" - وجب العمل بقوله في تحريمهاء لا في سقوط الضان عنه فإنه لايجب العمل 
Es‏ . (غیث). 

(٭) بعد التصادق على التلف .اه وإلا فالقول قول المالك سواء أمكن البينة أم لا. (7ي). 
كا سيأتي ني الدعاوي أن القول قول منكر تلف المضمون. 


1 وأتى بهذه العبارة ليعطف قوله: «ورد ما صنع). 

[] ولفظ حاشية: والأولى أن يقال: وعلى الأجير البينة في قدر الأجرة؛ إذ المشترك وغيره سواء 
ولو قيل: «وعلى المستحق للأجرة في قدرها» لكان أشمل؛ لأنه يدخل فيه الخاص والمشترك 
ومؤجر العين. (حاشية سحولي). وإنما ذكر المشترك ليبين أنه خالف الخاص في دعوى الرد 
والتلف» لاني قدر الأجرة فهيا سواء. 

1 قال أبو مضر: وسمعت من يفتي ويقول: إن الراعي إذا جاء بعقب أو طرف أذنء وقال: إن الحيوان 
مات - فان یتر ك عل الماء فإن طفا فھو میت» وإن رسب فهو مذ کی. (کواکب» وشرح بحر). 

1[ ب عليه البينة با ادعاه من موتها قبل ذبحهاء وإن لم يبون ضمن عند ا لمؤيد بالله أرش الذبح» 
وعند اهادي يخير المالك بين أخذها بلا شيء وبين تركها وأخذ قيمتها قال الفقيه جى البحيح: 
فلو عافها الناس لأجل إقراره بموتها بحيث صارت لا قيمة ها ضمن قيمتها وفاقا؛ لأنها 
مضمو نة عليه. 


)0 (كتاب الاجارة‎ ٤ 


إن أمكن البينة عليه) أي: إذا اختلف الأجير المشترك هو والمالك في أي هذه 
الثلاثة الأشياء فالبينة على الأجير» فإن كان لا يمكن إقامة البينة على المتلف 
فالقول قول الأجير» وذلك كالموت"' والعمى والصمم. والذي يمكن إقامة 
البينة عليه نحو الحريق والريح وأخذ القادر" وغابة الذئاب واللصوص ونحو 
ذلك“. (وعلى المالك°) البينة في أربعة أشياء: (في الإجارة) حيث ادعى أنه 
أجر من شخص عيناً وأنكر ذلك الشخص فعليه البينة. (والمخالفة) نحو 


ہہ وع ۳ 

)١(‏ مسالة: إذا فرط الأجير في حفظ المستأجر عليه حتى تلف بغالب ضمنه» كأن يتركه في 

مکان وقد غلب بظنه أنه يذهب بظالم أو حريق أو ذئاب أو نحو ذلك ما لا یمکنه دفعه 
ےہ سے 1 ا . . 

(۲) نحو: آن يموت الحيوان» فقال هو: « مات من الله»» وقال المالك: «بل بجناية)» فالبينة 
على المالك» إلا أن يكون في الحيوان أثر جناية جوز أنه مات منها فالبينة على الأجير أنه 
مات من الله لا منها. (بيان بلفظه). قيل: أما إذا كان الأجير مشتركاً أو نحوه من يجب 
عليه الحفظ وجب عليه البح وإن خشي التضمين؛ ؛ لأنه جب عليه الحفظ]. 

(#) فائدة : لو قال قائل: إن بقرة القصاب ميتة» فنفر الناس عنهاء فصارت لا قيمة ها - فإنه 
لا يضمنها سمنها؛ لأنما غير مضمونة عليه» ولا هي ني يده أمانة] . (بیان). 

)۳( وتكفي البينة على نهب القافلة أو على هب البلد الذي فيها العمول أو اللحمول» ولا 
يحتاج إل بينة على نهب هذا المعمول والمحمول بعينه . ر( لکن عله ال أن لك 
العين في القافلة أو البلدء أو يتصادقان على ذلك. (مرغم) 

)٤(‏ الحراد والسيل. 

س ِ 

)١(‏ عبارة الأثار"1: «على مدعي الإجارة». (رر). ليدخل الولي والوكيل. 
ر وع ن 

() مسالة: من دفع إلى خياط ثوبأ ليقطعه ويخيطه قميصاء فقطعه ثم م يكف القميص - فلا 
شيء عليه» وكذا لو قال له المالك: أهو يكفي قميصا؟ فقال: نعم» فقال له: اقطعه. فأما 
لو قال له: «اقطعه إن کان یکفی قميصا) فقطعه O O‏ 


1 قال في الغيث: فإن غلب الظن بصدقه وجب العمل بتحريمها. (شرح بحر) (ترير). 
1 عبارة الأثمار: والبينة على مدعي خلاف الأصل. 


(فصل): في الاختلاف بين الأجيروالمستأچ ۲ 


أن يدعي انه مره بقطع الثوب اشا فقطعه قہاء()» أو مره بصبغه أسود 
OD EEE TESTE E EL,‏ : 
فصبغه آحمر» أو نحو ذلك - فإن القول للاأجر والبينة على المالك. 

وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة: إن القول قول المالك". 

ےہ سے 

وحاصل الكلام في هذه المسألة: أن الاختلاف إن كان قبل القطع فالقول 
قول المالك وفاقاً) في نفى ما ادعاه الخياط» والقول قول الغياط* في نفى ما 
ادعاه المالك على قول المدوية(")» E‏ 


= ولم يكف فإنه يكون صاحبه يرآ[ بين أخذه أو أخذ قيمته""] قبل القطع. وعند المؤيد 

بال : ليس له إلا أخذه مع أرش القطم. 

فرع: : وكذا فيمن دفع إلى حائك غزلا لينسجه له قدراً معلوماًء فنسجه ولم يكف لذلك 
القدر - فهو على هذا التفصيل. (بيان قبيل فصل: وإذا كانت اللإجارة فاسدة). 

)١(‏ أي: عباية. 

(۲) لأنه يدعي التضمين والأصل عدمه. 

(۳) لأنه يدعي الإذن والأصل عدمه. 

. بل فيه خلاف اهادي علي‎ )٤( 

() لأن كل واحد مدع ومُدعَىّ عليه. 

)1( وإتا حصن اهدوية لأن الؤيد بالك يخالف ويقول: القولك قول المالك مطلقاً: (زهور). 
لأنه يعتبر الأصل الأول» وهو عدم الإجارة. 

() فيتحالفانا" وتبطل؛ لأنه لا يلزمه عمل ما ادعاه المالك؛ لأن دعوى امالك 
کا لإضراب. (صی). 


[] لعل التخيير حيث كان الأرش فوق النصف م٠‏ قيمة الثوب كا تقدم. (إملاء). ومثله في 

الأثمار» ولعل هذا حيث غيره إلى غير غرض. ( صر ). 

1 هذا في إذا كان مضمونا 1" قبل الجناية [كالأجير المشترك] وأما ما ضمن بنفس الجناية ول 

یکن مضموناً من قبلها [ کا لخاص .] فلا يازمه إلا الأرش فقط. (رياض) (ترد). 

[۰] وهو هنا قد م ر امنا من قبل اطا ننس الق » فلهذا یثبت الخیار. (سماع سیدنا 

حسن خا) (ریږ ). 
[۳] فإن بين[ آحدهیا حکم له. (بحر) و(قرږ). 

٠[‏ ولا تستقيم البينة منهما جميعا قبل القطع؛ ؛ لأن فيه تكاذباً. وني حاشية: فإن بنا ميعاً: 
فإن أرخت إحداهم| وأطلقت الآخرى حكم للمطلقةء وإن أرختا إلى وقتين حكم 
للأخيرة» وإن أطلقتا أو أرختا إلى وقت وإحد بطلتا ورجع إلى التحالف والنكول. 
(عامر) و(ضر). فإن حلفا معاً أو نكلا معا بطلت الإجارة» وإن نكل أحده| حكم 
عليه. (عامر) و(ضږ). 


e e e Os e 
وإن كان بعد القطع" فإن كان الخياط معتادا لأحده| فقط" فالظاهر مع العادة"»‎ 
وإن كان معتاداً هما أو هو ول ما أراد من الخياطة فمحل الخلاف المتقده(.‎ 

قوله: (غالبا) احتراز من صورة» وهو أن يدعي المالك أنه أمر الصباغ يصبغ 
له صبغاً يساوي خسة» فصبغ الأجير ما يساوي عشرة*» وقال: هو الذي 
أمرتنى به» فالقول قول المالك هن" . 

(و)الثالث: أن بختلفا ني (قيمة العالف") في يد الأجيرء أو في قيمة ما ذهب 


)١(‏ فإن بينا معا حكم لكل واحد بموجب بينته» فللمستأجر' با ادعاه من العمل» 
وللأجير با ادعاه من الأجرة. (بيان). 

(۲) أو الغالب. 

2 و کے 1 

(#) وإن لم تكن له عادة أو التبست رجع إل عادة أهل البلد الذي أعطاه فيها. (كواكب 
لفظاً). فلو اختلفت عادة الأجير وعادة أهل البلد فلعل عادة الأجير أولل. (تريد). 

() والبينة على مدعى خلاف العادة. 

)٤(‏ فعندنا القول قول الخياط. (ريد). 
سسس 0 

)١(‏ وأما العكس فالقول للصباغ؛ لأنه يدعي عليه المخالفة في الصنعة الموجبة للأقل من المسمى 
ء۶ 2 0 
وأجرة ا لمثل .اه فإن بين المالك وأمكن الزيادة في الصبغ وجبت» وإن م يمكن خير امالك 
بين أخذ ثوبه وعليه الأقل من المسمى وأجرة المثل» وبين تركه وأخذ قيمته قبل الصباغ ولا 
أجرة عليه. (بيان). هذا حيث غيبره إلى غرض» وإلا فالأرش في اليسير» والتخيير في الكثير. 
(عامر) (صرر). 

سے 

(1) حيث لا عادة» أو اعتادهم) ولا غالب؛ لأن الأجبريدعى الزيادة هنافي قيمة الصبغ . (7د). 

() مع اتفاقهما على أنه أسود أو أحمر. (7ي). 

(#) وهو متبرع بالزيادة. (بیان) ( 7ر ). 

(#) لأن الأجير يدعى الزيادة. 


.) وني قدره» وجنسه» ونوعه» وصفته. ( ض7ر‎ (Vv) 


ا ا 2 ê‏ 
1 وات ا ار اد 2 8 51 غ ا غق 7 و هات 


(فصل): في الاختلاف بين الأجيروالمستأچ ۷ 


في الحا م» فإن البينة على المالك» واليمين على الأجير» إلا أن يدعي ما لم تجر عادة 
الر جل نة فمك ا 

(و)الرابع: أن يختلفا في (الجناية ") نحو: أن يعطي الحائك غزلاً ينسجه له» 
فا تنه ادع انالك آل حاط غل رل فر نے ٠‏ عل الاك 


(۱) أو يدعي ما لم تجر العادة بالتقويم به. (صرر) 

(۲) راجع إلى الحجامي فقط. 

(۳) ومسألة الجناية في التحقيق لا تختص الأجير المشترك» بل دعوى الجناية منه كدعوى 
الجناية من غيره» وإنها سبب ذكرها أنها جاءت على سبيل التأويل لإطلاق اهادي في 
مسألة الحائك[]. (حاشية سحولي). 

(#) جناية وخيانة با. 

)٤(‏ أو أبدله. (رر). 

a‏ وو س 

)١(‏ مسالة: وما يقطعه الحائك من غزل الغير على آلة الحوك عند تام الثوب ثم يصل إليه 
ثوباً آخر - فإنه يحل له إذا علم به صاحب الثوب الأول ورضي"]ء لا إن جهل أو كره. 
(بیان بلفظه). 

)١(‏ ولفظ البيان: مسألة: وإذا سلم الحائك الثوب الذي نسجه فقال المالك: ما هذا غزلي» بل 
2 éے‏ سے 
آبدلته آو خلطت فيه غيره -فقال اهادي : البينة على المالك. فقيل: إنه بالف قول المرتفى في 
مسألة القصار» وقيل: بل يفرق بينهم| بأن الثوب يمكن البينة عليه لا الغزل. وقال الفقيه حيى 
البحيبح: إنما كانت البينة على المالك لأنه ادعى على الحائك إبدال الغزل أو الخلط فيهء فأما لو 
قال: ما هذا غزلي» كان القول قوله» كا في مسألة القصارا"!. (بيان). 


[] إذا قال له المالك: «ليس هذا غزلي»» وقال الحائك: «بل غزلك»- أن القول قول الحائك» 
مع أن البينة مع التعيين على المعين للمعول فيه» فتأول قول اهادي علي على أن المالك ادعى 
على الحائك أنه خلط على الغزل» يعنى: أبدل بعضه» فكان هذا جناية منه يدعيها المالك 
فقبل قوله في عدم الجناية. وأما ا المالك كونه غزله بالكلية فالقول قول المالك 
والبينة على الحائك. (حاشية سحولي). 

[] أو جرى عرف بالتسامح به» قلت: وهذا مثل كلام المؤيد بالله في استهلاك مال الغير. 
(مفتی) (ررږ ). 

[Y1]‏ اطاحم بين هذه المسألة ومسألة القصار أن المدعي يدعي براءة ذمته من الثوب الذي 
قصره» والحائك كذلك. 


(كتاب الاجارة 0) 


لأن يدعي الجناية» وإنها أوجبنا البينة على امالك (كالمعالّج) المجروح إذا 
ادعى أن الذي عالجه جنى عليه بالمباشرة» وقال الأجير: بل بالسراية" - فإن 
البينة على المجروح» إلا أن يكون ثم أثر من فعل الطبيب" يمكن إقامة البينة 
عليه کان القول قول المجروع( 


(و)البينة (علن مدعي إباق“ العبد بعض المدة) يعني: إذا استأجر 


(#) مسألة: من رأى بقرة ca aT EGE E‏ 
ذبحهالا]؛ حفظاً لمال الغير. وقال أبو مضر: بل يجب عليه ذبحها. قلنا: فإن صادقه 
مالکها غل ذلك او ين به فلا شيء ايء حلاف آي عفرا زان ل بین ولف 
انالك خم ١ى‏ طا الريعة (بان فف 

)١(‏ وهذه مسألة دخيلة» ليست من باب الإجارة. (من حواشى الهداية). 

(۲) إذا کان بصيراً» وإلا فهو ضامن. (رږ). 

(۳) لعل الصواب أن يقال: اللهم إلا أن يكون ثم أثر من فعل الطبيب يدل على المباشرة فإن القول 
قول الملجروح -لأن معه شاهد الحال -من غير يمين» وهو قياس ما تقدم في العيوب. ( 7ي ). 

)٤(‏ والبينة على الطبيب. (بيان). وتكون البينة على أنه فعل المعتادء وأنه مات من الله. (كواكب). 

)١(‏ ونحو الإباق كالمرض ونحوه؛]. (7ر). 

() آوکلها. (بیان) (ری). 


1[ ولا جب» بخلاف الأجير المشترك فيجب عليه ذبحها؛ لأا مضمونة عليه» والموت وإن 
a n e + | ٍ‏ 

كان غالبا فهو يمكن الاحتراز منه بالذبح.اه وظاهر كلام الكتاب في مسالة: وإذا ماتت البقرة 

. إلخ خلاف هذا. ولفظ البيان: مسالة: وإذا ماتت البقرة ونحوها أو عميت فقال الأجير: هو 

من الله» وقال المالك: بل بجناية - فالبينة على المالك إذا لم يكن فيها أثر جناية يجوز أنها سبب 

الوت أو العمى. فإن قيل: إنه كان يمكنه ذبحها قبل الموت للا تتلف» فإذا م يفعل ضمنها- 

فلعله يجاب بأن ذبحها جناية في الظاهر توجب عليه الضمان» ولو أمكنه الإشهاد على ذلك فهو 

[1] وقال أبو جعفر: جوز له ويضمن مطلقاً. (بستان). 

[ الأرش إن م ينقل» وإن نقل فالتخيير. (7ر). 

1 امتناعه من العمل» أو خراب الدار. (7ي). 


(فصل): في الاختلاف بين الأجيروالمستأ چ _ ۲۹ 


رجل من رجل عبداً ليخدمه سنة أو نحوهاء وقبضه» ثم ادعى أنه ابق بعض 
السنة فعليه البينة (إن) كان العبد عند الاختلاف (قد رجع") إذ لو كان 
آبقاً فالقول قوله في قدر إباقه» ولا فرق بين أن تكون مدة الإجارة باقية أو 
منقضية. (والقول للمستأج ر“ في الرد*» والعينء وقدر الأجر 8 ) فإذا 
استأجر عيناً واختلف هو والمؤجر في ردهاء فقال: قد رددتما» وأنكر المالك» أو 
قال: هي هذه» وأنكرها المالك» أو قال: أجرتها خسة» وقال المالك: عشرة- 
ر قول المستأجر في ذلك كله» أما الرد والعين فلأنه أمين وليس 
بضمين» وأما قدر الأجرة" فلأن المالك يدعي الزيادة OO‏ 


(۱) أو كلها. 
(۲) فإن اتفقا على الإباق واختلفاني القدر فكمسألة المطيعة في نفى النشوزالماضى وقدره. (2ي). 
ا ٠‏ ي و 
(۳) او شفي من المرض. (ضر). 
(#) إلى يد المستأجر إن كانت المدة باقية» أو إلى يدالمالك بعدها. (7ر). 
OT E‏ ا ET‏ ج 4 1 
)٤ (‏ مسالة : فإذا اختلفا في الات الدار المنقولات فالقول قول المكتري. قال الفقيه يوسف: 
يعني : حيث مدة الإجارة باقية» لا بعدها فالقول قول الالك. ولعله يستقيم إذا كان بعد 
خروج المكتري منها']. (بيان بلفظه). 
ت 
)٥(‏ والتلف. 
۶ َء E EEE E‏ 
(1) هلا قيل: أجرة المثل أصل» والبينة على مدعى الأبعد عنه زيادة ونقصانا؟ يقال: قد 
ينقص من أجرة المثل للحاجة؛ فلم تكن أجرة المثل أصلاً. (ساع) (7ري). 
(٭) لا جنسها وصفتها فلمدعي المعتاد في البلد. (صي). وكذا النوع. (رير). 
BN pS EEN‏ 
(۸) إلا آن يشترط عليه الحفظ أو الضان كانت البينة عليه. (بيان). او قد جری منه ما 
يقتضي الضمان» فحیث یکون مضمناً یبین بالرد والعین» وحیث جری منه ما یصیر به 
غاصباً يبين بالرد» ويقبل قوله ي العين. (حاشية سحولي) (صيد). 
(4) حيث لا أجرة غالبة. (فتح1"]) (7ر). 


[] ولعل ذلك بعد مضي وقت بعد الخروج يمكن إدخال الآلة -يعني: من امالك - إليها. 
(تهامي) (تريږ). 

1 لفظ الفتح وشرحه: إلا حيث هي -أي: الأجرة -عادة غالبة في أنه لا يسلم تلك العين إلا 
بأجرة أو بقدر منها فإنه يكون القول قول من وافق العادة. 


ڪي ي 


(قيل:) وإنما يقبل قول المستأج رفي قدر الأجرة" (في) تسلمه" أو) تسلم 
(منافعه“) فأما قبل ذلك فالقول قول المالك*» ذكر هذا الفقيه حسن في 
التذكرة» ثم رجع عنه (وإلا) يكن المستأجر قد تسلم العين المؤجرة ولا 
استوف منافعها (فللمالك) أي: فالقول قول المالك". 

(و)لو قال المستأجر“: عملت مجاناًء وقال الأجير: بل بأجرة- فإنه 


(۱) هو الفقيه حسن. 

(۲) فقط» لا في الرد والعين. 

(۳) يعنی: قبض العين. 

)٤(‏ وهو يقال: ما فائدة قوله: «أو منافعه» ولیس يتسلم منافعه إلا وقد تسلمه؟ فأجاب 
ليا حال السؤال: بأن ذلك حيث يمكن من الدار ونحوها ولم يستعمل» فهو يوصف 
بأنه متسلم للمنافع لا للرقبة؛ إذ لا يستحق تسليم الرقبة إلا لأجل المنافع» وفيه نوع 
تکلف. (نجري). 

(#) لفظ حاشية السحولي: قال الفقيه حسن: (في| تسلمه) من الأعيان المؤجرة» يعني: وكان 
باقياً ني يد المستأجر ولو لم يكن قد استوف النافع (أو) تسلم (منافعه) يعني: استوفاها 
ورده إل المالك. (حاشية سحولي لفظا). 

(٭*) کالدار. 

)١(‏ كالبائم» وفيه نظر. والذي في الشرح واللمع أن القول قول الستأجر مطلقا؛ لأنه يجب تسليم 
العين قبل قبض الأجرة» بخلاف المبيع فهو لا يجب تسليمه إلا بعد قبض الثمن. قال الفقيه 
يوسف: إلا أن يشرط تعجيل الأجرة] كان القول قول المؤجر كا في البيع . (كواكب). 
lL a E a‏ 

)١(‏ يعني: إلى ن القول قول المستأجر من غير فرق بين أن يكون قد تسلم العين المؤجرة أم 
لاء وأمر الفقيه حسن بتصليح ما أطلقه في التذكرة. 

()أي: عن الحكم. 

(۷) انتهى كلام القيل. 

O) 

() صوابه: الامر. 

وا لاور 


1[ لأن له حبس العين حتى يسلم الأجرة. 


(فصل): في الاختلاف بين الأجيروالمستأ چ ۹u‏ 


يرجع إلى عادة العامل» ويكون القول (لمدعي العتاد' من العمل" بها(“ 
ومجانا) فإن كان عادته التبرع فالقول قول امالك وإن كان عادته الأجرة(“ 
فالقول قوله (وإلا) تکن له عادة» أو کان قد یعتاد هذا وهذا واستوی 
ا لجال" (فللمجان“) أي: فالقول تول مدعي اللجان عند المدوية وأحد قولي 
المؤيد باله. وقال المؤيد بالله: بل تجب الأجرة؛ لأن المنافع كالأعيان'. 


EW OEE) 

(۲) أو الاستعمال. (حاشية سحولي لفضاً) (). 

(#) وسواء كان[ للأجرة أو للتضمين. (بحر) (7ر). 

(#) والعكس كأن يقول: «عملت بأجرة"» وقال: «بل مجانا» فالقول قول الأجير» هذا 
إذااتفقا على الأمرء وإلا فلا إشكال أن القول قول من نفى الأمر. 

() يعني: بأجرة. (حاشية سحولي). 

)٤(‏ يعني: بغير أجرة. (حاشية سحولي). 

)٠(‏ أو هو الغالب. (صر). [ولو إلى ذلك الشخص]. 

(1) وهذا بعد تام العمل في الأعمال» واستيفاء المنافع في الأعيان. (عامر) (ضري). 

(۷) أو التبس الغالب. (تذكرة). 

(۸) ولا ضان على الأجير حيث ادعى أنه عمل بأجرة وأنكره المالك؛ لأنه راد للضان. (7ير). 

(۹) بناء على أن المنافع ليست كالأعيان. (غيث). وهو المذهب. 

)٠١(‏ وقد يقال: كل واحد من السيدين خالف لأصله في هذه المسألة؛ لأن من أصل أبي 
طالب أن المنفعة مال» والمؤيد بالله العكس من ذلك .اه وقيل: إن فما قولين في المسألة» 
فكل منهما قال على أحد قوليه» وقد تقدم في الشفعة لأبي طالب. 


[1 أي: الاختلاف [التداعي. (نخ)]. 
[۲] وفائدته التضمين. 


۳ -(كتاب الاجارة 0) 
«فصل: ني بيان من يضمن ومن ا يضمن ومن يبرا إذا أبرئ ومن لا يبرا 
(و)الذي (لا يضمن المستأجر“ والمستعير"“ والمستام") فهؤلاء 

اللاثة لا يضمنون (مطلقا) لا الغالب ولا غيره. 
(و)أما (المشترك) فلا يضمن الأمر (الغالب) إلا أن يضمن فأما غير 

الغالب فهو مضمون عليه“ وإنما يسقط عنهم الضان (إن لم يضمًنوا*) فإن 


(۱) وهذه القسمة قسمة الشيخ محبي الدين محمد بن أحمد النجراني» وهو الفصل جيعه» 
ومن حقه أن يكتب بياء الذهب» [ونقله الإمام عنه]. 
E‏ , 
(#) ولو فاسدة. (7رر). 
(۲) فإن شرط على المستأجر والمستعير والمستأم الحفظ فهما فيه كالأجير المشترك!]. (بيان) 
éے‏ ع 
)۳( وهو المتروي للسلعة. وقيل: الدلال. ومثله المشتري بخيار هما أو للبائع . (صير). 
(#) المستام: هو من يأخذ الشىء يريد شراءه فيحمله إل ذي بصيرة ينظره. 
)٤(‏ إلالشرط أو عرف. (7رر). 
ص 
(۵) ويكفي في التضمين شرط الحفظ. (بيان) (تر). 
(#) هذه الأبيات لمولانا أمير المؤمنين الإمام المهدي أحد بن يحيى طكاة: 


ألا إن حفظ العلم بالنظم أيسرا 
فأربعة لايضمنونشريعة 
فمستأجر والملستعيروسائم 
وخسة منهم يضمنون شريعة 
طبيب تعاطى والرهين وغاصب 
وبائع شيء قبل تسليم عينه 
وسبعة منهم ليس في الشرع يضمنوا 
مضارم ثم الوكيل ومودع 
وملتقط ثم الوصي وخاصهم 
وهاك من ‌الإبراء مسائله التي 


1[ بعد التضمين. (هامش بيان) (2ي). 


فهاك نظامآ في الضان ميسرا 
وإن ضمنواصح الضمان بلامرا 
ومارك في غالب الأمر ضرا 
وإن م يكن تضمينهم متكررا 
ومشترك شيء لديه مؤۇجرا 
عليه ضهان الشرع ياصاح قدجرى 
وإن ضمنوا فافهم هديت لماترى 
ومستأجرني آلة ماتخيرا 
فلاتقض فيهم بالضمان تجبرا 
ننا مها لف اوت ا 


(فصل): في بیان من يضمن ومن لا يضمن» ومن بیرأإذا آبرئ ومن لا پیر ۹ 


ضمّنوا صونوا. (ويضمن الشترك غير الخالب» والمتعاطي"» والبائع 
قبل التسليم"» والمرتعهن“. والغاصب) فهؤلاء يضمنون“ (وإن ) 


فيبرآمنهم بالبراء ثلاثة 
فمشترك يل غاصب ثم بعده 
وأربعة لاي رأوا[ا]برائة 
طبيب تعاطى والرهين مصحح 
a I r E a‏ 
وخذ من بيوع في الخيارات فهو قوله 
وني العيب من يرضى به فهو قوله 


قضى الشرع فيهم بالضمانة والبرا 
طبيب لبيب بالعقاقير مبصرا 
ولايعذروافي ]لديم تغيرا 
ومبرى!"آعيوب جملة ماله برا 
فذلك لايرىغنيأومعسرا 
ففي رؤية قول الذي ردأظهرا 
وني الشرط قول السابق القول أجدرا 


2 0 
() الغالب وغيره. (نجري» وحاشية سحولي). 
éے‏ سے 
(#) ظاهره الغالب وغيره» وقد صرح به النجري» وصدره في البيان» وبنى عليه في شرح البحر؛ 
لأنه ني مقابلة المنفعة. قال فيه: وإن شر ط عليهم الحفظ ضمنوا ضبان المشترك. وقال الدواري: 
لا يضمن الغالب إلا مع التصريح به» وقد مر ذلك. قلت: والأول أرجح. (حابس). 
)%( الا و (نجري» وشرح بحر). وني الأثار: أن الستأجر والمستعير يضمنان 
بالتضمين غير الغالب» فإن ضمنا الغالب ضمنا. ومثله ذكر الفقيه يوسف ف المستام. 
(۲) السراية» وأما المباشرة فهي مضمونة على البصير فضلاً عنه. (صر). 
(#) أما لو فعل المعتاد مأموراً به ولم تحصل جناية فلا ضان» وبغير أمر يضمن ولو لم يفعل 
إلاالمعتاد. (7ر) وقد تقدم نظيره. 
و 
() ضان مجاز» وإ لا فهو يتلف من ماله» ويرد الثمن للمشتري إن قد قبضه. 
RDF CD‏ 
9ے . ن 
)0( غالبا وغيره.اهفي غير المشترك. (صر). 


[1] يبرون. (نخ). 
مس ۰ 
[۳] وإن جهلا. (بحر). وقيل: لا بد من علمهم| في غير المستعير. (ضصي). 


۴ ر(كتابالاجارة 0) 


يضمًنوا. وعكسهم الخاص'» ومستأجر الآلة" ضمن أثر الاستعال"» 
واللضارب“» والوديع*» والوصي”'» والوکیل› واللعقط (^) فهؤلاء 
لا یضمنون وإن ضمنوا" إلا ما جنوا عليه أو فرطوا. 

(وإذا أبرئ البصير'“ A‏ 


)١(‏ صحيحة أو فاسدة. (رر). 

(۲) صوابه: العين. (7ر). 

E a I OD 

(۳) المعتاد ني المعتاد» من كسر وشق. (حاشية سحولي لفظاً) ( 2رر ). 

() ولا يقال في الضارب: إن ضانه في مقابلة عوض وهو الربح؛ لأنه لا يعلم حصوله» 
ذكر ذلك في الشرح . (کواکب). [لأنه قد يخسر]. 

ER ms)‏ . ر 

(0) بغر أجرة. (ض7رر). 

(1) بغر أجرة. (ض7ر). 

( ا 

)4( إلا آن یکو ن آحد هؤلاء بأجرة» وهذا هو الحيلة في الضان .اه[فيضمن ضبان الأجيرالمشترك» 
فإن ضمن مع ذلك ضمن الغالب» كالمشترك إذا ضمن. (حاشية سحول) (رير)]. 

(۸) ينظر مَّن ضمّن الملتقط؟ قيل: بأن يقال: من التقط ضالتى فهو ضامن» أو فقد ضمنته. 
وقيل: لاتصح إلا بعد معرفة اللتقط . 

(۹) لأنه ليس ني مقابلة عوض. (بیان بلفظه). 

)١(‏ فرع: وإذا تبرأً البصير قبل العمل وبعد الإجارة من الخطأً برئ» كالإبراء من الشفعة 
بعد البيع» ولا يبرأً المتعاطي بالإبراء قبل العمل. قلت: إذ العقد غير صحيح؛ فكان 
كالإبراء من الشفعة قبل البيع. (بحر بلفظه). 

() فإن قيل: لم يصح البراء قبل لزوم الحق؟ فالجحواب: أنه قد وجد السبب» وهو العقد» 
ذكره أبو طالب.اه ومن هنا يؤخذ لأبي طالب أنه يصح من المرأة أن تبرئ زوجها من 
مهرها إذا كان غير مسمى قبل الدخول. فإن قيل: لم يصح البراء هنا من حق الصبي» 
وهلا كان كالصبية» فإنه لا يصح من الأب أن يبرئ من مهرها؟ فالجواب أنه م يوجد من 
يدخل ني هذا الشأن غيره إلا بشرط البراء» بخلاف الصبية فإنه ليس هناك ملجيء إلى 
البراء من مهرها. (شرح مذاكرة). 


(فصل): في بیان من يضمن ومن لا یضمن» ومن يبرآإذا آبرئ ومن لا بیز ۹ 
من الطاً '“» والخاصب”"' والمشترك مطلقا" برئوا) قوله: «مطلقاً» أي: سواء 
كان من خط“ أم عمد (لا المتعاطي”" والبائع قبل التسليم» والمتبرئ من 
العيوب جلةء والمرتهن صحيحا") فهؤلاء لا يبرأون وإن أبرئوا. 


)١(‏ وكذا العمد 11 إذا كان يستباح بالإباحة. (تذكرة علي ابن زيد). ولفظ الكواكب قوله: 
والطبيب البصير» يعني: من جناية خطاً إن اتفقت» وكذا من جناية العمد فيا يستباح» لا 
في الحيوانات. (باللفظ) (2ر). 

(#) بعد الإجارة قبل الجناية. 

(۲) وهذا إذا أبرئ الغاصب من الضمان» وأما من العين فتصير أمانة كا يأتي. ( 7رر ). [وإذا 
أبرئ مرة ثانية صارت إباحة» إلا أن يريد بالتكرار التأكيد. (72ي)]. 

(۳) إذا كان مما يستباح» وإلا فلا يصح إلا بعد الفعل. (7ي). 

)٤(‏ وهذا حالف للقياس؛ لأنه وقع البراء قبل الجناية؛ لأنه كالمشروط بأنه إذا جني فهو 
برئ. وني الزهور: لأن البراء كالإباحة فيا يستباح. 

(#) قيل: ظاهر كلام الأزهار يوهم أن الخاصب والمشترك يبرئان مطلقاًء سواء كان بعد 
الفعل أم لاء وسواء كان مما يستباح بالإباحة أم لاء وليس كذلك» بل إن كان بعد الفعل 
برئا مطلقاء وإن کان قبله برئا ما يستباح بالإباحة فقط» لا من غیره» ذكره في بعض 
حواشي الزهور. (ر). ومثله في حاشية السحول. 

() راجع إلى عمد المشترك والغاصب فقط. (صري). 

EY AS E O 

(1) إلا أن يكون بعد الجناية. (صير). 

(۷) لا فاسداً فلا يضمن؛ لأنه يكون معه أمانة. 

۶ ۶ ي ۶ء 

() يعني: إذا أبرئ من الضان» لا من العين فتصير أمانة. وقيل: سواء أبرئ من الضان أو 

من العين؛ لأنه حلاف موجبه. RSS SS‏ 


[] بعد الحناية أو قبلها. (7ر). 


اا ڪڪ 


= وجد ما لفظه: مسألة: ما قولكم رضي الله عنكم في قراءة القرآن للميت هل يكون ثواب 
القراءة للميت؟ أو يكون للقارئ ثم تنتقل إليه؟ وهل القراءة له أفضل أو الصدقة عنه 
أفضل؟ وهل في ذلك خلاف بين العلهاء» فإذا كان خلاف فا العتمد؟ وهل تصح 
الإجارة على القبر أم لا؟ الجواب: إذا كانت القراءة على القبر نزلت الرحة» وإذا دعى 
القارئ عند القبر أو في البعد عنه فإنه يكون له مثل ثواب قراءته للميت» وأما ثواب 
القراءة فهي للقارئ» وأنعم الله على الميت بمثل ثواب القارئ» وإذا وجد محتاجاً إلى 
الصدقة كان التصدق عليه أفضل» وتصح الإجارة على القبر» وعلن من يقرأ ويهدي 
ثواب ذلك للميت» هذا هو المعتمد. 


(باب المزارعاة 0( ۹۷ 
رباب المزارعة () 
اعلم أن المزارعة والمغارسة والمساقاة نوع من الإجارة". 


)١(‏ قال في النهاية في مدح الزرع: وني الحديث: ((الزرع أمانة]ء والتاجر فاجر)) جعل 
الزرع أمانة لسلامته من الآفات التي تقع في التجارة من التزيد في القول والحلف وغير 
ذلك. وفيها أيضاً: وني الحديث: ((إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله 
وبر وصدق)) ساهم فجاراً لما يقع في البيع والشراء من الأيان الكاذبة» والغبنء 
والتدليس» والربا الذي لا يتحاشاه أكثرهم. وع التاجر تجار بالضم والتشديد» وتجار 
بالكسر والتخفيف. (من خط مصنف البستان). 

(#) مسالة: وإذا امتنع الزارع من الزراعة [ني الصحيحة] لغير عذر أجبر على زراعة ما 
استؤجر عليه إن أمكن إجباره» ولزمته أجرة ما اكتراه بالتمكن من زراعته» وإن كان 
لعذر لم يجبر» وكان لصاحب الأرض الفسخ في أكراه منه» ولا شيء للأجير على ما فعل 
من مقدمات الزراعة إلا إذا كان المانع له هو المستأجر لغير عذر» فإنه يسلم حصة ما 
عمل من الأجرة. فرع: فإن كانت المزارعة فاسدة لم يحبر من امتنع منهماء وتجب أجرة ما 
عمل الأجير من المقدمات مطلقا["]» وعليه أجرة ما انتفع به في اكتراه. (بيان). 

() فائدة: قال إا : ((إذا ألقى الزراع البذر في يده وكان من حله نادى ملك: ثلث 
للزراع» وثلث للطير» وثلث للبهائم» فإن طرحه في الأرض كتب الله له بكل حبة عشر 
حسنات» فإذا سقى ونبت فكأنا أحيا منه بكل حبة نفساء فهو بيد يسبح الله إلى أن 
يحصد» فإذا حصده وداسه فکأنا داس ذنوبه» فإذا هبت الريح ذهبت ذنوبه مع ذروته. 
فإذا کاله فأخرج زکاته خرج من ذنوبه يوم ولدته أمه» فإذا راح به إلى البيت وفرح به 
العيال كتب الله له عبادة سبعين سنة» فإذا واسى منه الجائع وا لجار والمسكين أمنه الله 
تعالل من عذابه)). (من کتاب البركات). 

(۲) في المطبوع: الإجارات. 


1 أي: الزارع مؤتمن. 
[] سواء امتنع هو أو المستأجرء لعذر أو لغير عذر. 


-(كتاب الاجارة 0) 
رفصل»: [في بيان المزارعة الصحيحة والفاسدة وأحكا مهما] 
(صحيحها'“ أن يكري بعض الأرض” ويستأجر المكتري بذلك 
الكراء" أو غيره على عمل الباقي) “ ويكون الإكراء والاستئجار (مرتا) 
فيقدم تأجير" بعض الأرض" على الاستخجار على عمل الباقي» وإلا 1 


)١(‏ مسمألة: المباذرة الفاسدة حيث يعطي غيره بذراً ليبذر به في أرضه على أن يكون الزرع 
بينهما» فإن تراضيا بذلك جاز» وإن تشاجرا فالزرع لصاحب البذر» وعليه أجرة الزراع 
وأجرة الأرض. (بيان) (2ير). 

60ا الاد الما حت ب فر جا مرم ورن د اش ااه م 
معلومة بربع ذلك الحب» ثم يستأجره على زراعة هذا النصف الذي اكتراه منه بربع 
ا لحب» فيصير الحب بينهم| نصفين» ثم يزرع به كله في الأرض كلهاء فيكون الزرع بينها 
نصفين. (ضر). 

فرع : فإن كان الذي يزرع الأرض هو صاحب الحب فإنه يكتري نصف الأرض با لحب كله» ثم 
يستأجره صاحب الأرض على زراعة النصف الثاني له بنصف الحب1!]» ثم يزرع الأرض 
کلها با لحب کله» فیکون الزرع بینهما نصفین. (بیان» وریاض). 

(#) ولا بدأن يكون الكراء في الذمةء أو مما لا يتعين1"]ء وإلا لم يصح؛ لأن التصرف قبل 
قبضه لا یصح. (کواکب). 

(۲) مشاعاً. 

(#) مدة معلومة» بأجرة معلومة. (بيان). 

() أو دونه على قولنا: إن الأجرة تملك بالعقد. (72ير). 

NOR PIERS) 

(#) مدة معلومة مثل الأول أو دونهاء لا أكثر؛ إذ لا يمكنه تسليم العمل في الزائد كا يأي. ( ي ). 

)١(‏ أي: المالك. 

)٩(‏ أي: إكراء. 

(۷) مشاعاً. 

1 و يمب قبضى المب؛ لأنه مبيع مع التعيين وأمافي غيره فهو فمن يصح التصرف فيه قبل قبضه. 
(هامش بیان) (رږ). 
1 أو کان ما یتعین و کان بعد قبضه. (7ږ). 


(فصل): في بيان المزارعة الصحيحة والفاسدةوأحكامههاً _ ۹ 
تصح؛ لأنه إذا بدأ“ بإجارة بعض الأرض كان المستأجر" كالمالك إما أن 
یزرعا معا أو یتقاسما“. فأما لو عکس لم تصح؛ لأنه لا یمکنه تسليم 
العمل عقيب عقد الإجارة". وإنما م يمكنه لأنه لايمكن زراعة النصف إلا 
بأن يُستأج ر" على عمل النصف الآخر» وهو لا يجب عليه أنيستأجر على ذلك. 
انان ر هو الت الا حن وذاف ل ن فيه انشا اران رال 
النصف الذي استؤجر على زراعته. قال الفقيه يجي البحيبح: وعند أن يعينوا 
يكون هذا عملا آخر غير الذي استؤجر عليه؛ لأنه استؤجر على زراعة نصف 
الأرض مشاعاء وهذا غير مشاع» بخلاف ما إذا استأجر المشاع فقد ملك ''. 

وقال آبو جعفر: لابجب الترتیب» بل بای(" بدا صح. والصحیح آنه لا بد 
من الترتيب (أو نحوه)"' وهو صورتان ذكرهم) في الانتصار: إحداهم|: أن يكري 


(۱) هذا تفسير لنفس الكتاب؛ فلا يتوهم أنه مفهومه. 

(۲) أي: المکتري. 

(۳) والبذر منها. (بیان بلفظه) (7رر). 

(6) وجوباً؛ لأنة قد ملك المنفغة. (صر). 

() والکلام مبني على أنه عقد عقدين»› فأما لو کان عقداً واحدا صحت. (مفتي). لزوال 
العلة المانعة» وهي عدم التمكن من تسليم العمل عقيب العقد. (شامي). 

)١(‏ لشياعه» فيكون عقداً على ما لا يستطيعه الأجير فيفسد» إلا مع الترتيب فيمكنه التسليم 
عقيب العقد حينئٍ؛ إذ تصير إليه جميعا. (بحر). 

(۷) لأنه لا يستحق الأجرة إلا بتسليم العمل. 

(۸) وإذا لا مزارعة. 

(۹) أي: یکتریه. 

)٠١(‏ وهي مسألة الكتاب. (سماع). 

)١١(‏ ومثله للإمام المهدي» وصرح به الدواري والفقيه حسن» وقواه المغتي والشامي والإمام 
شرف الدين؛ لزوال العلة» وهي عدم لزوم التمكن عقيب العقد. (إملاء شامي). 

(۱۲) نحو الترتیب. 


وو (كتاب الاإجارة 0) 
نصف أرضه بعمل النصف الثاني ويبين العمل . 

éے‏ ع 

قال الفقيه علي: ولا بد من شرط تعجيل " أجرة الزر اع ؛ لیمکنه زراعة 
الأرض كلهاء فإن م يشرط التعجيل لم يمكنه؛ لأنه لا ي ES‏ 


أن يزرع. 
الثانية: أن يعير صاحب الأرض”* الزراع نصف أرضه ويتبرع الزراع" بأن 
يعمل النصف الآخر. 


ولا بد أن‌یکون عقد المزارعة (مستكملاً لشروط الإجار 8) فلا بد أن تکون 


و ی ا ا ا 

(۱) لفظاً آو عرفا إذا كان لا بختلف. 

(۲) والتعجيل أن يعجلها له في مدة الإجارة. (بستان معنى). 

(۳) صوابه: أجرة الأرض» وهو زرع النصف الذي لم يكتره المكتري. وأجيب عن هذا بأن 
قيل: إن الزراع مؤجر لنافعه من رب الأرض بالنصف المذكور الذي اكتراه بعمل 

2 0 0 
النصف الباقى» فتكون صورة الكتاب مستقيمة على هذاالحمل» ولا إشكال. 

(#) كلام الفقيه علي في غير هذه الصورة]» وهو أن يستأجره على زراعة نصفها بمنافع 
النصف الثاني مدة معلومة» وشرط تعجيل أجرته [التي هي منافع النصف الآخر]ء ذكره 
في اللمع والكواكب. وأما في هذه فلا يشترط تعجيل الأجرة. (زهورا""). 

(#) صوابه: الأرض .اه قلنا: لا يشترط ؛ لأنه قد ملك فيستحق المقاسمة. 

)٤(‏ يعنى: الأجرة. 

() قال المؤلف: إن هذه الصورة ليست من هذه الأنواع» ولا تستقيم أن يفسر بها النحو» 
وإن كانت مستقيمة في بابما. [وإنا هي عارية على بايا أو تبرع]. (وابل). 

)١(‏ قال الوالد: والأقرب أن هذه تستقيم إذا كان قصد كل واحد منهم التبرع في| فعله لصاحبه» 
ويون للزراع أن يترك العمل متی شاء» ولا شيء علیه» وأما إذا کان قصد كل واحد متها با 
a‏ » بل يكون إجارة فاسدة. (بستان). 

’۷ ار غا و ع . (بیان) ( صر ). 

[1] ل يتضح الفرق بين هذه وبين صورة الشرح» ولعل صورة الشرح مرتبة» بخلاف هذه 
الصورة التى في الحاشية. (شوكاني). 

[۲] كلام الفقيه علي مستقيم في الصورتين» وهو الذي رواه في البيان» ومعناه عن مرغم. 

[#] والمختار ما ني الشرح أنه يشترط التعجيل» فإن لم يشترط لم يصح. (سلامي). 


(فصل): آفي بيان المزارعت الصحيحة والفاسدةوأحكامهياإً اا 


المدة والأجرة والمنفعة معلومات(١)‏ کےا e‏ (وإلا( یستکمل هذه الشروط 
(فسدت) المزارعة (كالمخابرة") فإنها انبا فاس( عندنا وأبي حنيفة والشافعي» 


وهي أن يدفع رجل أرضه إلى رجل ليزرعهاء ويشرط للزارع نصف الزرع الخارج 
منها أو ما يتفقان عليه. 


(۱) لعله أراد بالمنفعة تبيون ما يزرع فيها مع اختلاف المضرة . ا 

(۲) فرع: فلو فعلوا المخابرة جاهلين لحكمهاء معتقدين لصحتها- كانت صحيحة في 
حقهم']؛ لاعتقادهم الصحة في مسائل الخلاف» فإذا تشاجروا تحاكموا"» ذكر ذلك 
الف قاف 

(۳) ووجهه قوله بإ ا: ((من لم يدع الخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله)). (بحر)"]. 
وروي أن رسول الله ٤إا‏ فعلها في خيبر1٤]‏ فيكون الحديث الأول منسوخاً. قلت: وهذا 
كا ترى مشكل؛ لأنه يدل على تحريم الدخول فيهاء ومن أحكام العقود الفاسدة جواز 
الدخول فيهاء ولا ني شرح النکت» فقد قال: خبر وروی زيد بن علي عاك في مجموع الفقه 
عن علي اكا أن النبي إا مى عن قبال الأرض بالثلث والربع. وقال إا : ((إذا 
كان لأحدكم أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه)) فتعطلت كثرر من الأراضي» فسألوا رسول 
الله اة أن يرخص هم في ذلك» فرخحص هم في ذلك» فهذا نص صريح بالترخيص فيها 

مع أا فاسدة؛ لما مس من الحاجة إليها. (منقول من حاشية عن الكتاب المذكور). وني 
ا ن O‏ 
والنهي؛ لاختلاف موجبها» وهم الصحة والفساد» وقد تحقق تأخر الإذن» فالحق صحتها 
لذلك» وقياساً على الضاربة بجامع أن كل واحد منهما عقد على مال معلوم من أحدهما يعمل 
فيه الآخر ليحصل منه فائدة مجهولة عند العقد» وأما كونه ني أحدهم| منقولاً وني الآخر غير 
منقول فلا يصلح فارقاً. (من خط السيد حسن الجلال). وقال المتوكل على الله: إذا كانت 
المدة معلومة صحت. 
1ي الجاهل الصرف1". (رير). 
[] لأن مذهب العوام مذهب شیعتهم» کا تقدم للفقیه يوسف في النکاح. 
[۲] في المستقبل» لا فيا قد مضى. (7رر). [فقد نفذ ولو هو باق» كا في المغارسة في البيان في 
قوله: مسألة: وإذا تراضيا بقسمة الشمرة ة إلخ]. 
1 لعل جوابه من لم يدعها معتقداً لصحتها. (هاجري). 
1 فإنه أقرها في أيديم على النصف. وقيل: خابرهم» أي: عاملهم في خيبر. 


وقال الصادق والباقر والناصر» وروي عن زيد بن علي والمؤيد بالله 
ومالك ': إا جائزة0. 

قال الفقيه محمد بن سليان: وقد روى ابن معرف أن اهادي ڪل قد نص 
E‏ 

ولا خلاف أنه إذا شرط ما يخرج من جانب معلوم من الأرض لأحدها آنا 
لا تصح. (والزرع في) المزارعة (الفاسدة“ لرب البذر*» وعليه أجرة 
الأرض) حيث البذر من الزارع (أو) أجرة (العمل) للزارع حيث البذر من 


(۱) واحتج زيد بن علي ومن قال بقوله أن النبي إا عامل أهل خيبر على النصف ما 
يخرج من الأرض. وقال أصحابنا: لا يلزم من وجوه: أحدها: أنه منسوخ بدلالة خبر 
رافع بن خديح'. وثانيها: أن النبي إاإاة بقى أهل خيبر على أصل الفيء» فيكو نون 
عبيداً للمسلمين» وأكثرهم كانوا كذلك» فاستعملهم وجعل نصف ما بخرج نفقة هم» 
ولم یکن ذلك على وجه المزارعة. والثالث: أنه أقر الأرض في أيديهم» والنصف الخارج 
منها جزية» والجحزية يجوز فيها من الجهالة ما لا يجوز في الإجارات والبياعات. واحتج 
أصحابنا بقول النبي بإإا: ((من لم يدع المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله))ء 
ولأنه ايا بى عن المزارعة بالثلث والربع» ذكر جميع ذلك ني الشرح. (زهرة). 

(۲) يعني: صحيحة. [وأما الجواز فجائزة اتفاقا]. 

(۳) أخذه من قوله: شرطت لي النصف. في فصل المساقاة الصحيحة. 

)٤(‏ وكذا في الصحيحة. (سماع سحولي) (ري). 

(#) ينظر في المزارعة الفاسدة لو مضى عليها مدة ولم يزرع فيها مع تمكنه منه» هل يضمن 
الأجرة أم لا؟ الظاهر أنه لا ضمان على المذهب؛ لأن الأجرة في الفاسدة لا تلزم إلا 
باستيفاء المنافع» لا بمجرد التمكن. (من خط حثيث) ( 7رر ). ينظر» فلعله قبل القبض» 
لا حيث قد قبض الأرض فإنها تلزمه الأجرة كا تقدم في الحاشية1. (ري). 

() لقوله ابا : (الزرع لمن زرعه)). (بحر). 

٭) لکل بقدر بذرہ". 


1 أنه ۴اا هى عن المخابرة. 
11 المعلقة على قوله: باستيفاء المنافع في الأعيان إلخ. 
1 ] لفظ حاشية السحولي: وفي الصحيحة لكل بقدر بذره. 


(فصل): في بيان المزارعت الصحيحة والفاسدةوأحكامهي ا[ ا 


رب الأرض» وإن كان البذر منهها كان الزرع بينهما" وللزارع على صاحب 
الأرض نصف أجرة العمل» ولصاحب الأرض عليه نصف كراء الأرض. 
م e‏ سس لے ء ٤‏ 

أما أجرة الزارع فتقدر بالدراهم لأجل العادة» وأما كراء الأرض فإن جرت 
العادة بالدراهم فظاهرء وإن م تجر بذلك عادة فقال المنصور بالله: إذا كانت 
عادتہم يۇ جروا بنصف الزرع قدر الوسط(۳ من ززعي( وجب زصف 
قيمته. وقرره الفقيه يجحيى البحيبح للمذهب. قال الفقيه يوسف: ويكون 


() وهذه هي المخابرة. 

(۲) وإن استويا تساقطا. (2رر). 

() الأولل أنه يرجع إلى قيمة الحاصل من الأرض يوم الحصاد» ولا عبرة بالوسط. (مفتي). إلا 
أن تكون الأرض مغصوبة اعتبر الوسط» وهذا حيث ل يزرع الغاصب أو أصابته آفة فإنه 
يرجع إلى قيمة الوسط مما تزرع تلك الأرض» فإن زرع لم يجب إلا قيمة الحاصل. والمختار في 
مسألة الغاصب أنه إن زرع فالأجرة من الحاصل قل أو كثر» لا من قيمته» وإن م يزرع 
فبأوسط ما زرع» وتجب حباً لا قیمته. (سیدنا حسن) (تریږ). 

و 

(#) هلا قيل: يعتبر بزرعها الواقع من دون نظر إل الوسط» لعله مع جري العادة. 

)٤(‏ والاقرب أن العادة إذا كانت جارية أن الأجرة من الزرع وجب نصف الزرع أو أقل أو أكثر 
علن ما جرت به العادةء لا قيمة الزرع؛ إذ المثلي يصح أن يكون قيمة للمنافع كا يصح ثمنا. 
(تر). [والعرف أن الأجرة من الخارج من قليل أو كثير وقت حصوله. (2رر)]. 

)١(‏ مثاله: لو كانت الأرض تزرع في بعض الأحوال عشرة أفراق» وفي بعضها ثمانية» وفي بعضها 
ستة» فإنه يعتبر بقيمة نصف الثانية إن كان مثلها يكرى بالنصف» أو قيمة ثلث الثمانية إن كان 
مثلها يكرى بالثلث» وهذا مع عدم العرف بأن الزرع يتبع البذر» وأما مع العرف فصاحب 
البذر مبيح أو مقرض لصاحب الأرض» فيكون الزرع هماء وعليه) العشر. (لمعة). 

() قوي» والعرف أن الأجرة من الخارج من قليل أو كثير وقت حصوله. (ي). 

(#) وإنا وجبت القيمة لأن منافع الأرض متلفة» والواجب في المتلف القيمي قيمته» 
والقيمة الموجبة لا تكون إلا من أحد النقدين» لكن لما م يعرف قدر القيمة اللازمة ابتداء 
احتيج إلى توسط معرفة الغلة لمعرفتهاء لا لوجو اكا تقدم في نظير ذلك في غير موضع . 
لكن يقال: ما وجه تسليم قيمة الحب المستوي مع جري العادة بأنه أجرة» وهلا وجب 
تسليمه؛ لأنه الثابت في الذمة؟ قلنا: اللازم قيمة النافع» والقيمة إنها هي من النقدين» 
فإن جرت العادة u CT MS‏ 


چ ((كتاب الاجارة 0) 
بأوسط الأسعار في السنة. 

ولو قيل': يقدر لو طلب إجارتها بالدراهم كم كان يحصل فيجب مثل 
ذلك کان حتملا". (ویجوز التراضي با وقع به العقد") فلو عامله بنصف 
الغلة فأعطاه إياها عن الأجرة على وجه المراضاة“ جاز ذلك» ويكون بمنزلة 
المعاطاة» فأما لو دفع بغير قصد العوض عا يلزمه من الأجرة فقال المؤيد 
باه إنة يقع عن الأجرة لأجل العرف. 

وقال أبو مضر: الأولل أن لا يقع عنها إلا بالنية". 

قال الفقيه حسن: الأول قول المؤيد باله: إنه يملك في الظاهرء وكلام أً 


علي بن زيد. (من خط المفتي) و( ر ). 

(#) والأقرب أنه يعتبر بقيمته يوم حصوله؛ لأنه وقت وجوب الأجرة كلهاء ووقت أخذها 
في العادة. ولو طلبت الأجرة قبل حصول الزرع لكانت أقل في العادة مما شرط . (بيان). 

(۱) هذا القيل لابن مفتاح. ولا قيل له سواه.اه ليس لابن مفتاح؛ لأن الإمام المهدي ذكره 
في الخيث» ولا يروي عن ابن مفتاح» ولعله للفقيه ا يوسف. 

(۲) للصحة. 

(۳) ولو في مال صبي أو مسجد أو نحو ذلك لمصلحة. (بيان معنى) (2ري). 

)٤(‏ ويكون من باب الصلح" عم في الذمة. (بيان). يعني: فينظر هل معلوم كان صحيحاً 
حیث اتی بلفظه» و إلا کان فاسدا. 
د سے ت ٍ 

)١(‏ لكن ليس له ارتجاعه. (تذكرة معنى). سواء كان باقيا أم تالفاء ذكره المؤيد بالله. 

(#) أي: بمنزلة الصلح. 

(#) بل كالبيع الفاسد. (7ر). 

(۲) فان لم ينو لم يقع عنهاء بل يكون الكراء باقياً عليه» وله الرجوع با دفع من الزرع» إلا أن 
يتراضيا بالقصاص. (بيان لفظا) . 

(#) وقواه الهبل. 


[1] قال في البستان: وقال الفقيه يوسف الخ. 
[Y1]‏ والأقرب أنه لا يصح ذلك؛ إذ من شرط الصلح لفظه» ولأن الواجب من النقدء فيختلف 
ا لجنس فيكون بيعاًء وهو لا يصح عند الهدوية. (مصابيح). 


(فصل): آفي بيان المزارعة الصحيحة والفاسدةوأحكامهياً ل 


مضر في الباطن. 

EET O TES 
به. (وبذر الطعام" الغخصب استهلاك") فلو غصب رجل طعاماً فبذر به ني‎ 
أرضه أو أرض الغير وهي ندية تنبت» أو يابسة ثم سقاها“ - كان بذر ذلك‎ 
الطعام الغصب استهلاكاً له (فيغرم) لصاحب البذر“ (مثله) ولصاحب‎ 
E الأرض كراءها (ويملك غلته ويعشرها) أي: يلزمه العش“‎ 


() وقواه المفتى والشامى ومجاهد وعامر وحثيث. 
2 0 ّ ۴ 

(۲) لا الغرس فإنه لا يملك بالاستهلاكا'!؛ لأنه ۾ يقع في الغروس شيء منها ما يوجب 
ملكاء بل جرد زيادة» فلم يشبه شيا من تلك الأمور» وأما البذر وحضن البيض فلأنه قد 
ذهب عينه بالكلية» كا مر» وأما الذبح فلأنه مجرد نقص» فكانت الغروس مالفة للكل. 
éے‏ ع : ۴ ۴ 

(#) ونحوه» غير الأشجار.اه ولفظ البيان: فرع : وإن كانت الغروس مغصوبة من شجر 
الغر» أو من شجر وقف - فالأشجار وثارها لمالكهاء أو للموقوف عليه" ولا شي 
عليه» وعلى الغارس أجرة وقوفها في الأرض". (بيان لفظاً). 

(۳) حساً» ويطيب له قبل المراضاة. 

۳ éے ‏ سے 

)٤(‏ فإن سقاه الغبر أو المطر كان للالكا؛ء ذكره الفقيه على» وتكون أجرة الأرض على 
الباذر؛ لأنه متعد. 

)١(‏ إن عرف» وإلا فللمصالح. (هداية). 

)١(‏ أو نصف العشر. 
1 مالم يفسد. (تریږر). 


[] وججوز بيعها؛ لأا لا تستحق البقاء. (رير). 
1 لعل المراد حيث ل يأذن له مالك الأرض بذلك. 


]٤[‏ إن تم الزرع» فإن يبس قبل تمامه كان قرار الضمان عل الساقي» وعلى الباذر إن نبت بالمطر. 
(بحر من كتاب الغصب). ومثله في الكواكب. 


(ویطیب') له (الباقي)(". وقال المؤيد بالله والناصر والشافعي: إن بذر 
الطعام الخصب ليس باستهلاك؛ فيكون الزرع لصاحب البذر» وعليه العشر. 
(كا لو غصب الأرض والبذر له ") فإنه يملك الزرع» ويعشره» ويطيب له 
الباقى. 


)١(‏ هذا قول الهدوية» وظاهره أنه يملكه من أول وهلة مطلقاًء سواء كان قد راضى المالك 
للبذر ام لاء وأنه يخالف غیره من سائر الاستهلاكات من الذبح وغيره . والفرق أنه في 
البذر وحضن البيض قد ذهب عينه بالكلية فأشبه الحسي» بخلاف ما ملك بالخلط 
والطحن و N O E‏ . (شرح فتح معنی). 

)۲( بعد الراضاة .اه باللفظ» أو دفع المثل» أو الحكم بالملك. (هداية) (2ر). 

(#) لكن يقال: لم لا يتصدق بالزائد كا قالوا في ربح ما اشتري بالنقد الملغصوب؟ قلت: 
لعله يفرق بينهه| بأن الزائد من الحب ناء ما قد ملكه بالاستهلاك الحسى» وهو ملك قوي 
حقيقى يذهب معه الغصب والحظر بالكلية» وأما المشترى بنقد مغصوب فإنا ملكه 
قد ملك الأصل حكمنا بأنه قد ملك الربح» ومن حيث ضعف جهة الملك لما ذكرنا 
حكمنا بأن حكم الحظر لم يذهب بالكلية» وأن ملكه له إنا كان من هذه الجهة الملحظورة» 
هذا ما بخطر بالبال من وجه الفرق وإن كان في النفس ما فيها من ذلك. (مقصد حسن). 

(۳) أو غصبه| معاً. (هداية). 

() فائدة من الروضة: إذا حمل السيل تراب رجل إل أرض غيره أجبر صاحب التراب على حمل 

2 éے‏ ع 
ترابه» ولعله يقال: يلزم الأجرة للأرض عند المؤيد بالله؛ لأنه امالك للتراب» لا عند الهادوية؛ 
لأنه بغير فعله فلا تلزم الأجرا]. 

فرع: فلو نبت على هذا التراب زرع بغير إنبات كان لمالك التراب إن كان التراب كثيراً 

بحيث يتم به الزرع وحده» وإن كان قليلاً لا حكم له في الزرع فهو الك الأرض»وإن 
E gE |‏ 

كان لا ينبت إلا بمجموع الأعلى والأسفل فلهاء ذكره المؤيد بالله والمنصور بالله 

والناصر. (بيان). 


1[ إلا بعد المطالبة برفعه فلم يفعل. (7ي). 


(فصل): في بيان المغارسة الصحية والضاسدة وأحكامهياا ا 
رفصل»: في بيان المغارسة الصحية والفاسدة وأحكا مهما] 
(والمغارسة“) على ضربين: صحيحة وفاسدة» أما (الصحيحة) فلها 
شروط: أحدها: (أن پستأجر") رب الأرض (من يغرس" له أشجاراً 
يملكها“) بناء على أن من شرط المصنوع أن يكون في ملك المستأجر. 


(۱) عنه ا : ((ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو دابة أو طير 
أو سبع إلا کانت له صدةة)) وعنه للا : ((من نصب شجرة فصر على حفظها 
والقیام علیها حتی تثمر کان له بكل شيء يصاب من ثمرها صدقة عند الله)). (شمس 
علوم من خط مصنف البستان) .اه ويستحب الزرع والغرس» وقول: حرثت» لا 
زرعت!!]» وقول: ما شاء الله eg a‏ 
(هداية). لقوله تعال: ولا 5 تقول لجو إن قاع َلك عداً® 4 کہدا. 
و 

(٭) مسالة : وصيغتها: غارستك» أو عاملتك أواغرس هن1" على كذاء مع القبول أو ماني حکمه 
[وهو تقدم السؤال. (ر)] وكذا الإجارة. (بحر). يعني: وتنعقد المغارسة بلفظ الإجارة. 

a a E LE EL (۲) 

(۳) ولا بد من تعيين الغروس بالمشاهدة» آو الوصف المميز للطول والجنس» وتعين المدة؛ إذ هى 

E EEE 1 8 

إجارة» وأقلها سنة؛ إذ لا فائدة في دونها. (بحر). وظاهر المذهب خلافه آنه لا حد ها. (7ي). 

(#) مسألة: الإمام يحيى: ولا تصح المغارسة إلا فيا له أصل ثابت من الشجر» كالنخيل 

والكرم» لا غيرهم| كالزرع والكراث والبقل والقثاء والبطيخ وقصب السكر والباذنجان 

والريحان والمرزنجوش» ولا في| المقصود منه ورقه كالتوت الأحمرء لا الأبيض؛ إذ 

القصد ثمره؛ إذ الأصل في المغارسة تقريره إا عمل أهل الحجاز في النخيل» فقيس 
عليها كل ذي أصل يقصد به الثمر. (بحر بلفظه). 

)٤(‏ هذا إذا كانت مقطوعة» أو يأمره بقطعهاا٤]»‏ ويكون من ملك له معين*]ء أو يأمر 
بشرائها له أو اتہابما قبل استئجاره على غرسهال"] . (بيان). ولا بد من بيان الموضع الذي 
تغرس فيه الغرسة لفظاً أو عرفاً . 2 
[ لقوله تعالل f:‏ م ن الرّا رغُونً) لر 
[۲] لقوله تعالل: و اذ دلت جَنَىَكَ فلت ما ما شَاءَ الله [الکپف۳۹]. 
المقرر أا لا تصح بمستقبل. (ترږ). 

ا ا 
]٥[‏ أي: موصوف. 
[1] حتى تقع الإجارة وهي في ملكه» ذكره الفقيه يوسف في تعليقه. 


۸ (كتاب الاجارة 0) 


(ويصلح) الغرس (ويجفر حفر ) له قدراً معلوماً (مدة بأجرة ولو) كانت الأجرة 
جزءاً (من الأرض”" أو الشجر" أو الثمر الصالح“) فقط» ولا بد أن 
تكون مدة الإصلاح“ وقدر الحفر طولاً وعرضاً وعمقاً وقدر الأجرة 
(معلومات"» وإلا) تكن هذه الأشياء معلومة جيعاً (ففاسدة وإن اختلف 


)#%( أي : رب الأرض. 

)١(‏ ولا بد أن تكون الأرض معلومة بالشاهدة. (بحر). وقيل: قيل: تصح غائة [موصوت وخير إذا رآها]. 

)۲( ظاهره ولو وقفاً. 

)4#( أفتى الإمام حى علا بجواز المغارسة في أرض المسجد بربعها. 

(۳) وإذا جعل الأجرة ر ا م ف م اا في الأرض لفضاً أو عرفاً. 
(لعة) (صو). [فإن م تذكر المدة صح وأمر بالقلع. (2ر)]. 

(#) مطلقاً. 

)#( ظاهره ولو وقفاً. 

)٤(‏ للبيع. 

(#) هذا إجارة وليس بمغارسة1ا]؛ لأن المغارسة أن تكون له بعض الشجر يغرسهاوبعض 
الأرض» فيصيران شريكين فيههماء أو كانت الشركة في الشجر وحدها؛ بأن مجعل له منها 
الربع أو الثلث أو نحو ذلك. 

(#) المراد بالثمر حيث يكون مع المستأجر ثمر حاصل» لا من هذه التي يريد غرسها فهي 
معدومة في الحال. (رير). 

() للقیام بالغروس. (بیان). 

)١(‏ لفظاً آو عرقاً. [لا يختلف]. 

(#) قوله: «مدة معلومة» قال كا8[ ": ولا خلاف في اعتبارهاء وأقلهاا" سنة؛ إذ لا فائدة في 
دونهاء وأكثرها قيل: ثلاثون سنة؛ لأنما نصف العمر؛ لقوله ب اإاة: ((أعمار أمتي ما بين 
الستين إلى السبعين)). وقيل: على قدر عمر الشجرا؟ا؛ لأنه يختلف» قال لكل: وهذا هو 
الختار؛ لأن النخيل أكثر عمراً من الكرم والكرم أكثر من سائر الأشجار. (بستان بلفظه). 
1 بل مغارسة على باما» وهو منطوق الأزهار. (سيدنا عبدالله بن أحد المجاهد ط). 
1 يعني: الامام بجیی. 
1 وظاهر المذهب خلافه أنه لا حد ها. (صرر). 
]٤[‏ ونحوها.اه وقيل: تؤجر كل عين بقدر بقائهاء فالعبد إلى ستين سنة والدابة إلى عشرينء 

والدار إلى مائة والأرض إلى مائة وخسين» كتأجيل الثمن المدة الطويلة. (بحر). 


(فصل): في بيان المغارست الصحيت والضاسدة وأحکامھںاإ _ ۹ 


الحكم) ني الفساد» فحيث يكون الفساد لكون الغروس غير ملوكة لرب 
الأرض” فالحكم أن الأشجار تكون لمالكها/"» وعليه كراء مدة لبشه(" » 
وعند التفاسخ يخير الغارس كا سيأتي“» وأما إذا فسدت لجهالة المدة» أو 
لجهالة العمل» أو الأجرة» والغروس من رب الأرض - فالحكم أن الغروس 
لرب الأرض» وعليه أجرة المثل°. (وكذلك ما أشبهها") أي: إذا استؤجر 
على بناء حائط أو تجصيص بيت أو نحو ذلك كانت الحجارة والجص من المالك» 
لا من العامل» وكذلك سائر الأعال (إلا ما خصه الإجمإع") نحو 


(۲) «غالبا» احترازا من أن يستأجر رب الأرض الغارس على غرس أشجار يملكها الغارس في 
وو زا e‏ 
أرض المستأجر» وتكون الأرض والشجر بينهم|ء فهذه الصورة تصح» وتكون بيعال ا وإجارة» 
ذكره الؤلف» وقال: إن ذلك يتضمن البيع» فكأنه باع من الغارس نصف الأرض 
بنصف الغروس وبأجرة عمله في غرس هذا النصف. (وابل). 

éے ‏ ع 8 
() ما لم ينوها لمالك الأرض» أو جرى عرف نها لصاحب الأرض. (تعليق لمعة). 
ا E E‏ 8 
ويستحق صاحبها قيمتها يوم وضعها.اه ومعناه في البيان في شركة الأملاك. 
ا م ٍ 

(۳) كراء موضع الغروس والفرج المعتادة» لا كراء الأرض جيعاء إلا إذا كان ينتفع بها مع 

الغروس. وللغارس أجرة عمله كالحرث ونحوه.اه إذا كان فيه نفع يعود على صاحب 
۶ éے‏ ع 

الأرضا ".اه فأما ما تراضيا عليه من قسمة الثمر فيا مضى فلا رجوع فيه» فيكون 

مقابلاً للأجرة. (بيان معنی). 

(+) لا كراء الأرض؛ لأنه ليس بغاصب. 

)٤(‏ في قوله: «ولذي الغرس» إلخ. 

() للغارس. 

(1) يعني: ما أشبه المغارسة من الأعال كالبناء والتجصيص فإنه يشترط أن تكون الحجارة 
إلخ. (شرح بهران). 

(Vv)‏ هذا الإجاع فعلي. (كواكب). وقيل: السكوتي. (شرح فتح). وقيل: العرفي. 

[1] ويكون كالبيع الضمني. (7رر). 
1 ولفظ حاشية: يعني: إذا عمل في الآرض عملا لا لأجل الشجر. (تعليق لمعة). وإن كان فم 
فله حصة الأرض دون حصة الشجر. (رر). 


۰ (كتاب الاجارة 0) 


الصبغ(» 4 والعل" في الثوب» والأشراس©) فانه وقع 
الإجماع على صحة الإجارة وإن كانت هذه الأعيان من العامل°. 

(وما وضع بتعد من غرس أو غيره") ني أرض الغير يملكه هو أو غيره 
ثم تنوسخ) " ذلك الموضوع؛ بأن أخرجه مالكه عن ملكه بوقف أو غيره 
(فأجرته وإعناته“ على الواضع") له (لا) على (المالك في الأصح) من 
المذهبين» وقد ذكر' "في ذلك جس صور: 

الأول: لو غرس شجراً ني أرض غيره ثم وقفه مسجد" أو غيره» فلا 


)١(‏ للثياب. 
۵ فإن الإجماع السكوتي من المسلمين منعقد على المساحة في ذلك؛ لأنها مما يتسامح بها 
فغلب حقارتها» ولذلك كانت الأشياء الغالية كالذهب والحرير في الحظي ونحوه من 
(۲) على الخياط. 
( اللظية [وغر ها وهي الاشية: (تعلبى). 
(#) والسود على الحداد» والقرض على الدباغ. 
)٤(‏ الغراء للكتب من اللصلب» والورز وهو اطيط للثياب. 
() ولو كانت معدومة أو مجهولة؛ للعرف. (صير). 
(1) من بذر وبناء ومتاع وميزاب. (حاشية سحولي لفظا). 
a a‏ 8 8 
(۷) لا فرق» تنوسخ آم لا. (7رږ). 
(۸) أی: جنایته . 
وو ع 8 
(۹) ولو قد مات» فیکون في ترکته» ولو قد اقتسم الورثة. (7رږ). لعله حيث م يبلغ ما 
تحمله العاقلة» أو لم تكن عاقلة» وإلا كان عليها. (7ي). 
(۱۰) أبو طالب. 
)١١(‏ وقيل: لا يصح الوقف؛ لأن مع الغصب لا يستحق البقاء. (من بيان حثيث من نسخة 
وا 
البيان من الوقف). والمقرر الصحة. 


1 ولو قد حكم الحاكم بالقسمة وصحتها. (7ي). 


(فصل)؛: آفي بيان المغارست الصحيت والضاسدة وأحكامهياإ اا 
خلاف أن أجرته جت فل ا الوقف على واضعه؛ لأنه المالك والواضع» فأما بعد 
الوقف فعلى الواضع EA PETE‏ على ما حصله القاضي زيد للهدويةء وعند المؤيد 
باللّه على الموقوف 

والثانية: من وضع متاعه في أرض الغر مدة ا 


E‏ الكراء قبل أن جل بينة وين الشتري عل الواضم 
اتفاقاء وأما بعد التخلية فعلى الخلاف" المتقدم. 


الثالثة: من وضع ميزاباً على طريق“ فباع الدار وأعنت الميزاب*» فقبل 
البيع اتفاق أا على الواضع» وبعد البيع على الخلاف. فإن وضعه البتاء 
فعله(۷) 9 على الآمر. 


05 فی ر عه ر رفن ا فن اه ا 2ل اا رف 

عليه" ]. (بيان). ينظر هل جرد الرضا يزيل التعدي من الواضع؟ قلنا: لا يكفي الرضا 
بنقل الحكم بعد التعدي.اه قلت: ويصير"الواضع كالمالك. (بحر). ينظر. قال الفقيه 

کک : يعني: إذا کان لبيت لمال a‏ 

(۲) يعني: من غلة الوقف. e‏ 

(۳ وبعد النقل على امشتري اتفاقا ا 

غل الراضع عل الحعار حن عق ری ار غر بام ری 

© اة أن تلك الغو 

(#) أو غيرها. (ير). 

(٥)‏ آي جي غل الي 

غل الراضم عن الخار ی وغه اناري اه ارغ پار( 

ق 


[] يعني: من غلته» فان م يكن فمن بيت المال» ذكره الفقيه يجيى البحيبح. 

1 لفظ البحر: فرع: الإمام بجيى: فإن رضي رب الأرض بالوضع انتقل الحكم لعدم التعدي. 
قلت: ويصير الواضع كالمالك. 

1 فإن لم يكن له مصلحة بقيت حتى يحصل شيء من غلة الوقف على أصل المؤيد بالله.اه كا 
تقدم في الزكاة. 


الرابعة: إذا بذر إنسان بذراً لغيره بإذن مالك البذر في أرض مغصوية 
اپ 
فالأجرة عند الهدوية على الباذر» وعند المؤيد بالله على المالك. 
الخامسة: إذاأمر رجل رجلا أن يجعل متاعه على دابة مخصوبةء فالأجرة/ " عند 
الهمدوية على الواضع"» وعند المؤيد بالله على صاحب المتاع. 
(وإذا انفسخت الفاسدة“ فلذي الغرس الخياران) وهما: إن شاء فرغ 


(#) وأما لو التبس الواضع فعلن من يكون الضمان؟ قيل: يكون الضان على بيت المال حيث 
الطريق عامة. (إملاء شيخنا). وكذا لو لم تكن عامة ما لم يكن الطريق ملكاً.اه فلا 
ضان؛ لأنه أتي من قبل نفسه» وعليه الأزهار بقوله: «(وما سببه منه فهدر). إلا أن يأذن له 
مالكه بالدخول» وكان عالاً متمكناً من الإصلاح - فعلى عاقلته» وإلا فلا ضان. (سيدنا 
عبدالله بن أحمد المجاهد ج) ( صر .)١‏ 

(۱) أو بغير إذنه على وجه لم يستهلكه الباذر. (تري). 

NES O E 

(۳) إن ساقها المحمل» وإلا فعلى السائق. (تي). [فإن ساقاها معاً كانا ضامنين للأجرة. 
(ی)]. 

)٤(‏ يعني: تفاسخا. 

(#) يعتي: ولو بموت الغارس الذي له الأرض» هذا هى ظأهر عبارة الأزهاز» وهو الذي 
في اللمع والتذكرة. وقال الفقيه يحيى البحيبح: إذا كان الانفساخ بموت المالك فلا خيار 
لذي الغروس؛ لأنه لا تغرير من المالك ولا من ورثته. (حاشية سحولي). 

)٥(‏ هذا حیث کان الفاسخ مالك الأرض» فإن كان الفاسخ مالك الغروس لم يستحق أرشاًء 
كا يأتي في العمرى والرقبى في شرح قوله: «تتبعه) أحكامهما)» فيكون هذا مطلقا مقيدا 
بها سيأتي. (تہامي). ومثله في الصعيتري أيضاً. 

(#) ولا يكون له الخيار إلا إذا كانت مدة الإجارة باقية» وإلا فلا خيار له. (7ر). 

(#) إلا أن يشرط عليه القلع إذا تفاسخا أو متى انقضت المدة فلا أرش. (بهران). 

(#) وإنها جعلنا الخيار للغارس لا لرب الأرض لأنه غرس بإذن صاحب الأرض» فلم يكن 
غاصباً. (غيث لفضاً). 


(فصل)؛: آفي بيان المغارست الصحيت والضاسدة وأحكامهياإ_ ٣ا‏ 


الأرض بقلع الغروس” ورجح بتقصابا "» وهو ما بين قيمتها قائمة ليس ها 
حق البقاء وقيمتها مقلوعة"» وإن شاء تركها لرب الأرض وطلب قيمتها 
قائمة ليس ها حق البقاء(“. 

(وفي الزرع الثلاثة) الخيارات: هذان الخياران» وخيار ثالث» وهو تبقيته 
في الأرض بالأجرة إلى الحصاد. وكدلك الًشجار() إذا كان عليها ثمار. قال 


(#) وإذا باع المالك أرضه فللمشتري أن يمر الغارس بقلع غرسه» ولا شيء عليه له» لكن 
هل يرجع الغارس على البائع بالأرش؟ لا يبعد» والله أعلم؛ لأن بيعه للأرض يكون 
الأرض أو الجدار للبناء. (كواكب). ينظر في كلام الكواكب» فلعل ظاهر الآزهار ثبوت 
الخيار على العموم» ولعل صاحب الكواكب بناه على قوله في الورثة: إنم يأمرون 
الغارس بالقلع» والمختار خلافه. (من خط سيدنا حسن ولكاإل). 

کے ے 

(#) وكذا في البناء. (صريږ). 

و لے ء 

(٭) ولا يثبت للغارس الخياران إلا بشروط ثلاثة: الأول: أن تكون مدة الإجارة باقية. 
الثاني: أن لا يشرط عليه المالك عند عقد الإجارة عدم الخيار. الثالث: أن لا يكون هو 
الختار للفسخ؛ إذ لا تغرير مع أي هذه. (صريو). فإن حصل أمما فلا أرش. 

(۱) وإذا نقصت الأرض بقلع الغروس لزمه أرش النقص. (كواكب). وظاهر الأزهار 
الإطلاق» فلا يجب على المختار. (7رر). وقد تقدم مثله في الشفعة كلام التمهيد. 

ھ ھھھ , 2 

(۲) هذا عند المؤيد بالله» وعند الهادي علا لا أرش مع القلع. (بيان معنى). 

(۳) فإن لم تكن ها قيمة بعد القلع فلعله يخير بين قلعها ولا شيء له وبين أخذ قيمتها قائمة 
ليس ها حق البقاء إلا بأجرة. (شرح بحر). وقيل: تقوم الأرض مغروسة وغير 
مغروسة» فا بينهها فهو قيمة الغرس.اه وهو ظاهر الأزهار في قوله: «وما لا يتقوم 
وحده فمع أصله». (7ږ). 

)٤(‏ إلا بأجرة. (كواکب). 

(٥)‏ وکذا ما کان له حد ينتهي إليه. 

a‏ س 
() أجرة المثل. (بيان). ينظر لو تراخحى عن الغرس مدة من أول الإجارة على وجه لولا 


(كتاب الاجارة 0) 


7 
الفقبه خمد ين اسليان: والقفب ٠‏ كالشجر الف 


التراخحي لجاء آخر المدة ولا ثمر فيهاء هل يؤمر بالقلع ولا شيء له حيث م يرض للمالك 
بالبقاء أم لا؟. لعله كذلك. (2ي). 

(۱) وهو البرسيم. 

(٭) وكذلك قصب السكر. 

() يعني : الظاهر منه» لا أصوله فالخياران الأولان.اهومعناه ني حاشية السحولي. و(ي). 


(فصل): أفي المساقاة وأحكامما ا 
رفصل»: [ني المحساقاة وأحكا مها] 

(والمساقاة الصحيحة() هي: (أن يستاجر) شخصا (لإصلاح الخرس) 
وتنقیته ا اورا معلومة» مدة معلومة» بأجرة معلومة» ولو جزءاً من 

٤‏ َ (۳( َ ۶ ۶ 2س 
الأرض أو الشجر آو منھے|ا» مشاعا أو معیناء أو جزءا من الثمر إن قد بدا 
صلاحه“ (ك) مر) في المغارسة“ سواء سواء. 

(و)إذا اختلف الزراع وصاحب الأرض» فقال الزراع: شرطت لي النصف 


() ولفظها: ساقيتك أن تعمل في هذه الغروس مدة معلومة. (7صو). مع القبول أو ماني 
حكمه» كتقدم السؤال. (7ي). 

(#) ولفظها: ساقيتك أو ما ي حکمه» کتعهد لي هذه الأشجار بالسقي والإصلاح مدة كذا. 
(شرح مذاکرة) (ږ). 

(۲) ويكون الماء من ملك صاحب الأرض» أو من حق له» أو من مباح إذا كان الأجير لا 
ينقله. ولفظ حاشية: لا إذا كان من الأجير إلا أن يكون موجوداً في ملكه» فيكون ذلك 
بيع" وإجارة» وإن كان من المباح فعلى قول المؤيد بالله يصح [مطلقاً]» وعلى قول آي 
طالب يصح إذا كان يسوقه في مجراه [أي: مجرى الماء] لا إن كان ينقله. (بيان). 

() فإن قيل: لم لا تصح المساقاة على بعض منافع الشجرة» كا تصح المزارعة على بعض من 
الأرض؟ فالجواب أن المزارعة يجوز أن يكري بعض الأرض المستأجرة ويجعل الكراء 
أجرة؛ لأن إجارة الأرض جائزة» وإجارة الأشجار لا تصح. (زهرة). 

EEE 

() للأكل. 

)١(‏ والفاسدة حيث يختل أحد هذه الشروط» أو يجعل الأجرة جزءاً من الثمار قبل صلاحها 
أو قبل ظهورهاء إلا على قول من بجيز المخابرة. (بيان). 

(1) أخذابن معرف من هذا صحة المخابرة للهادي طلكلا. 
[] حيث أتى بلفظ البيع؛ لأن البيع لا ينعقد بلفظ الإجارة.اه وعن المفتي والسحولي أنه لا 

يحتاج إلى لفظ البيع» ويكون من البيع الضمني. (7ر). 


أي: أجرتنيه"» وقال رب الأرض: بل الثلث» أو قال رب الأرض: غرسك 
وعملك بلا إذن". وقال: بل بإذن- كانت البينة على الأجير و(القول لرب 
اللأرض) فيهماء أي: (في القدر المؤجر " و )ني (نفي اللإذن) لأن الظاهر“ معه. 
(و)أما إذا اختلفا من البذر ليأخذ الزرع» والأرض والزرعٌ في يَدٍ أحده| - كانت 
البينة على الخارج» والقول (لذي اليد عليها“ في) أن (البذر") منه؛ لأن 
الاھ ن 


(۱) هذا تأويل القاضى زيد للهادي عالكا؛ لأن أصل اهادي لكا عدم صحة المخابرة. 

( 0 فان ين العامل بالاذن فله الأجرة وقيمة الغروس إن كات مته إذ ليس عة وإ 
لزمه القلعٌ وإصلاح ما فسد به من الأرض» وأجرة لبثها كالغاصب. (بحر) (تريد). 

(۳) المراد حيث ادعى الأجير أكثر مما أقر به المالك» لا لو كان العكس فالقول قول الأجير. 
وحاصله أن البينة على مدعي الأكثر في القدر المؤجر. (حاشية سحولي لفظاً) (طريد). 
)٤(‏ لأن الأصل كونُ منافع أرضه جيعها له وكونٌ التصرف بلا إذن. (حاشية سحولي لفظاً). 

() والبينة على الأجير؛ لأنه يدعي خلاف الأصل. 

(۵) فإن كانت اليد هما فالظاهر آنه هماء ومن ادعى أنه له فعليه البينة. فإن كانت اليد لغيره) 
فالقول قول الالك.اه وقي : إنه إن كانت اليد لثالث كان لن أقر له» فإن أقر فما أو 
لواحد غبر معین کان | . (رر). وإن أنكره)| فله» وإن سكت فللالك. (72ر). 

(#) مع الإمکان أنه منه» كأن يمكن أنه وجد بعد أن ثبتت يده» وأما إذا كان مدة الثبوت 
یسیرة لا یمکن فیها فلمن قبله» ثم بینهماء ویبین من ادعی منها أنه منه. (شرح فتح 
بلفظه) ( رر ). 

(#) ونحوه مما لا يراد به البقاء» لا الأشجار فالقول قول المالك فيها. (تذكرة). وقال المفتي: 

(۷) مع الإمکان. (شرح أثار). 


(باب( الإحياءوالتحجر(_ ۷ 


رباب الإحياء والتحج 
«فصل: [ني بيان من له الإحياء وما يجوز إحياؤه] 
(و )يجوز (للمسلم "فق فقط الاستقلال" بإحياء أرض“) أي: من دون 
إذن الإمام» نص TEE‏ اهادي علا ف الأحكام» وهو اختيار المؤيد بالله. 
وقال أبو طالب» وذكره في المتتخب: إنه لا يجوز إحياء الموات إلا بإذن 


)١(‏ والأصل في هذا الباب قوله ب إا: ((من أحيا أرضاً ميتة فهي له)) قال ابن بهران: 
أخرجه أبو داود والترمذي من رواية سعيد بن زيد» وأخرجه الموطأً من رواية جابر» 
وأخرجوه جميعاً من رواية عروة.٠وعن‏ سمرة بن جندب أن رسول اله با قال: 
((من أحاط حائطاً ني موات فهو له)) أخرجه أبو داود» وما روي عن عروة قال: أشهد 
أن رسول الله ماي قضى أن الأرض أرض الله» والعباد عباد الله» فمن أحيا مواتاً فهو 
أحق به. (من ضياء ذوي الأبصار). 

5 غو مكل رو وف حا ور ا او جر الان انر ف ف 
الفعل فقط . (7ر). 

(۳) أي: الانفراد. 

)٤(‏ أو تحجرها. (حاشية سحولي). 

(٭) ولا مس فیها. 

() قال السيد أحمد بن بحيى القاسمي رخلاإي: إن قوله في المنتخب: «الأرض البيضاء التي 
مالك ها» يدل على أا قد كانت ملكت ثم صارت بعد ذلك أرضاً بيضاء لا مالك اء 
بخلاف الأرض التي ذكرها في الأحكام» ولكل من الكلامين حكم» فلا تعارض. (من 
تنقيح أولي الألباب للسيد المذكور). 

() والموات من الأرض: التي لم تزرع» ولم تعمر» ولا جرى عليها ملك أحد. (من الدر 
النشر ختصر نهاية ابن الأثبر). 

(#) قال في الانتصار: الرواية: (م موّتان) بفتح الميم والواو» وهي الأرض لليتة» وأما بفتح 
اميم وسكون الواو فذلك عمى القلب. وقال في الضياء: الموتان بفتح اليم وسكون 
الواو: الأرض التي م تزرع. 


[1] في الإحياء والتحجر. (رر). 


۸ (كتاب الاجارة 0) 


الإمام". قوله: «للمسلم فقط» يعني: لا للذمي فلا يجوز له إحياء الموات(")» 

éے‏ ع 6 4 

وليس للإمام أنيأذن له بذلك . وعن أي حنيفة: يجوز له إحياؤها بإذن الإماء“. 
نعم وإنها يجوز للمسلم الاستقلال بإحياء الموات بشرطين: أحدها: أن 

تکون تلك الأرض () یملکها ولا تحجرها مسلم ولا ذمي°) سواء کان 


)١(‏ لقوله ب إاة: ((موتان الأرض له ولرسوله ثم هي لكم مني)) ولقوله بإااي: ((عادي 
الأرض للرسول» ثم هي لكم مني))» فقوله: «مني» فيه دلالة على أنه لا يجوز إحياؤها إلا يإذنه 
با والامام قائم مقامه. قال الإمام يجيى: والمراد به ني قوله: «عادي الأرض): التي كانت 
ملكاً لقوم عاد. والمصحح أن المراد بعادي الأرض): القديمةء ذكره المؤلف» وقد ذكره في 
النهاية حيث قال: شجرة عادية أي: قديمة؛ كأنها نسبت إلى عاد» وهم قوم هود النبي» وكل 
قدیم ینسیونه إل عاد و[ن | ید رکهم. .(وابل). 

(#) وحجة المنتخب قوله ب إ: ((موتان الأرض...)) الخبر. قلنا: حمول على ما قد 
أحي ثم مات واندرس ؛ جمعاً بين الأدلة. (بستان). 

(۲) لقوله بإاة: ((موتان الأرض لله وللرسول» ثم هي لكم من بعدي))» وهذا خطاب 
للمسلمين!. (غيث). 

(#) وأما الحطب والحشيش فيملكها الذمي بالنقل اتفاق e‏ 

(#) في دار الإسلام» فإن فعل لم يملك . ولفظ حاشية a‏ ۰ شرح آثار) . (مفتي). 

ms فإن‎ )#( 

اراش ا 

)€( وة آي ية أن لذ ارمام بع هم داك . قلنا aE‏ . (بستان). 

(#) قال في شرح الإبانة : إن لاإمام أن ياذن إذا رأ في ذلك صلاحاً .اه ومثله في الانتصار. 

() صوابه: ۾ يملكها ولا ذمی» ولا تحجرها (7ر) 

ed eS ll ()‏ ٣ر‏ 
ذمي. والحاکم في هنا الباب کالما سوا کان من جهة الصلاحة أو من جهة النصب. وحيث 
يعتبر إذن الإمام وأحيا من دون إذن ل يبت له حتق ولا ملك. (رياض) (قري). 

[1] قال ابن بهران: وهذا من الأحاديث المشهورة. (ضياء ذوي الأبصار). 

٩1‏ فلا يكون لاومام أن يأذن للذمي بإحياء شيء من ذلك. 

1 فهي كالتي ل تملك قط. (بيان). فإن قيل: يغلب جانب الحظر؟ يقال: الأصل عدم الذمة؛ إذ 
م يتحقق الاحترام. (شامي). 


(فصل): في بيان من له الإحياء وما يجوزإحياقإ_ ۹ 
معيناً أم غير معین. 

(و)الثانی: أن (لا) تکون قد (تعلق بہا حق') فان کان قد تعلق بہا حق ۾ 
جز الاستقلال بإحيائها. 

قال عاكل: وقد ذكر أصحابنا من ذلك ضروباًء منها: بطن الوادي. قال الفقيه 
يحيى البحيبح: وصورته ما يجري ماؤه إلل البحر. 

وقال الفقيه يوسف ': مايسقي به قوم غير حصورين. 

وقال في الانتصار": ما يسقي الأملاك الكثيرة» كسهام“ وسردد(. 

الضرب الثاني: حتطب القرية ومرعاها ومرافق القرية". 


(#) وإذا كانت قد ملكها ذمي والتبس صرفها اللإمام أو الحاكم إلى مصارف دنيا أهل الذمة» 
كمناهلهم ا وطرقهم» فإن م يكن ففي المسلمين. (بيان). 

() فرع : وأما مرافق البلد البعيدة كالمحتطب والمراعي فقال المؤيد بالله: يجوز إحياؤها ولو 
ضرهم. وقال أبو طالب: لا يجوز إلا بإذنمم» فلو أحياها أثم وملكها"! عنده. قال أبو 
جعفر: وكذا في نادي البلد ونحوه على قول ابي طالب. (بيان بلفظه). 

(۳) قال المفتي با: وهذه الأقوال متقاربة. 

)٤(‏ ورمع» ومور» وسيحون» وجيحون» والفرات» ودجلة [نر بغداد» وهو الصحيح] 
والنيل. وسيحون: نهر الهند» وجيحون: نهر بلخ» ودجلة والفرات: نهرا العراق» والنيل: 
نهر مصر» أنزها الله من عين واحدة من عيون الحنة» فاستودعها الجبال» وأجراها في 
الأرض» وجعل فيها منافع للناس في أصناف معايشهم. (كشاف). فعند خروج يأجوج 
ومأجوج يأمر الله تعالى جبريل برفع الأنار الخمسة» والقرآن» والعلم كله» والحجر 
الأسود» ومقام إبراهيم طلكلء وتابوت موسى» فيفقد أهل الدنيا خير الدنيا والدين» 
وذلك قوله تعالل: وإئًا عل ذَهَاب به لَمَا درون ®4 [المؤمنون]. (من تفسير علي بن 
[ محمد بن أبي] القاسم صاحب تجريد الكشاف من أولاد اهادي ڪلتا#). 

( 6 ا ا 

)١(‏ كالنادي» وهو موضع اجتهاعهم» والمصلى» والميدان» ومجمع البهائهم» وموضع إلقاء الزبل. 


1[ للشرب» لا للتطهر. (ي). 
[1] والأصح أنه لا يملكها عندنا. (كواكب) (ترو). [ويجب عليه الرفع. (تري)]. 


الضرب الثالث: المقابر'» فإنه لا يجوز إحياؤها وعمارتهاء وقد تقدم حكم 
ذلك في كتاب الجنائز. 

الضرب الرابع: حريم العين والنهر» وفناء الدار. 

الضرب الخامس: الطرقات المسبلة والمشروعة") فإنه لا يجوز إحياؤها. 

(و)یجوز (بإذن الإمام" ف) لم یتعین ذو الحق فیه“) بأن کان صاحب 
الحتق قد جهل أو لا ينحصر» كبطون الأودية التي تعلق بها حق الناس عموما 
فإنه يجوز إحياؤها بإذن الإمام“» لكن إذا كان ذلك الحق قد تحول عن 


(4) قال الفقيه محمد بن سليان: إلا من أراد عمارة دار قرب البلد فليس هم منعه» سواء كان 
منهم أو من غيرهم. (بيان). وقواه حثيث والمتوكل على الله» وإلا لزم أن لا يجتمع 
بيتان .اه بل هم المنع إذا كان عليهم ضرر فيا ترك[]. (حاشية سحولي). وقيل: إن كان 
منهم فليس هم الع اا يكن مه فيم الخ . (بیان). إذا کان لا يضرهم ولا 
بعضهم. (شامي). وقيل :هم منعه مطلقاً: :ضرهم آم لاء منهم ام لا . ر 

(#) ولا فرق بين القريبة والبعيدة. 

(۱) حیث کانت في مباح. 

(#) لا معنى لجعل المقابر من الحقوق؛ لأا إما مسبلة أو بملوكة» وإن كانت في مباح فقد 
ملکها باخفر. سباع سیدنا علي ل. 

(۲) ين الأملاك. 

() والحاكم والمحتسب. 

)٤(‏ لكن مع بقاء الحق بشروط ثلاثة: إذن الإمام» وعدم الضرر» والمصلحة العامة. . ومع 
تحول الحتق بشرط: إذن الإمام [أو الحاكم أو المحتسب] وعدم الضرر» ولو لخاصة. 
(حاشية سحولي لفظاً) (2رر). 

(#) إلا عرفة ومزدلفة ومنى فلا يجوز إحياؤها؛ لتعلق حق الوقوف في الأول والمبيت في 
الآخرين. (شرح منهاج). 1 

)٥(‏ هذا قول المؤيد بالله.اهوأبو طالب أجازه بغير إذن. (بيان معنى). وكذا ا لخلاف في أخذ 
أشجار الأو دية وثهارها. (بيان). فقال أبو طالب: يجوز بغر إذن. وقال المؤيد بالله: لا جوز 
إلا يإذن؛ بناء على صله أن حكم النابت حكم المنبت. والمذهب في الأشجار والأثار جواز 
الأخذ من غير إذن الإمام. اه ولفظ البستان: قيل: وقول المؤيد بالله في المنع من إحياء بطون 
الأودية أقوى» وقول أبي طالب في جواز أخذ أشجارها وأثارها أقوى. (بلفظه). 


11 يعني: تركوه للمرور أو نحوه. 


(فصل): آفي بيان من له الاحياء وما يجوزإحيازوأً لل 


موضعه» نحو أن يتحول مجرى الماء عن الوادي' جاز للإمام أن يأذن بإحيائه 
لن شاء" من غني وفقير» وإن لم يكن قد تحول لم ييز إحياؤه إلا بشروط 
ثلاثة: إذن الإمام» وأن“ لا يكون فيه مضرة على المسلمين» وأن 
يكون لمصلحة عامة» كمسجد أو حاكم أو مدرس" أو نحو ذلك (وإلا) يكن 
ذو الحق مجهولاً بل معيناً (فالمعين“) لا يجوز الإحياء إلا بإذنه» وذلك نحو 
محتطب القرية ومرعاها حيث أهلها منحصرون» وبطن الوادي الذي أهل الحق 


(۱) إلى مباح. (7ر). 

(۲) فإن عاد الماء إلى الموضع الذي تحول عنه فإن حق المحيين ثابت لم ينتقل[']. وظاهر كلامهم 
في السكك أنه إذا أذن اللإمام فيي لا ضرر فيه وقت الإذن ثم حصلت بعد الإإذن فإنه يرفع؛ 
لأنه مشروط بعدم الضرر في الحال والمآل» فينظر في الفرق. ومثل هذافي الغيث. ويمكن 

۶ ء éہ‏ سس 
الفرق بان المضرة في السكك أشد منها في الوادي.اهوقيل: لا فرق؛ فيرفع ماضر. 

(#) مع عدم المضرة. 

(۳) الأول. 

)٤(‏ الثاني. 

)٥(‏ ولو على واحد. (7ر). 

( 0 ا م رجي نت ا فلت ا ر ب الوق 
الصلحة وقت الأذن» ولا عبرة بم بعده» وتورث عنه وإن م يكن في الوارث مصلحة. 
(بستان) و(و). ولعل هذا مع التمليك من الإمام. (سماع تهامي). ور في قراءة 
البيان الأول. 

(#) والذميين. 

(1) الثالث. 

( 0 ولو ق ماله واعدة )و (قری). 

(#) أو مفت. 

RES 


1[ وفائدته: أنهم إذا أمكنهم ردالماء أو تحويله فلهم ذلك. (تذكرة معنى). 


فيه منحصرون» والطرق المنسدة» ونحو ذلك". 

(ا ا م مر ا ا لین و رر و ا 
الإما» وذلك حيث يتحجر أرضاً متحجر ولا بجييها حتى تمضي ثلاث سنين» 
فإن لغيره أن يحييها بإذن الإمام"» فأما بغير إذنه فلا. 


(1) ومساقي الأرض. (بيان) (7ي). 

(۲) مرافق القرية» كالنادي ونحوه. 

(#) كحريم العين والدار» وأما النافذة فيجوز للمصلحة العامة بإذن الإمام» كا سيأتي. 
(۳) بعد العرض عليه أو مراسلة الغائب» كا يأتي للفقيه علي. (صريد). 


(فصل): في بيان كيضطيت الإحياء الذي يحصل به اله لے _ ٣٣‏ 
«فصل:: في بيان كيفية الإحياء الذي يحصل به الممك 

(و)اعلم أن الملك (يكون) بأحد أشياء ستة: إما (بالحرث” والزرع") 
فإذا حرث وزرع" ملك» والمراد بالزرع إلقاء البذر. 

ال ا: والتحقيق عندي أن المعتبر العرف» فلو جرى عرف أن الحرث 
يو جب الك ماف 

الثاني قوله: (أو الغرس") ولا إشكال أنه يملك موضع الغرس“ (أو 
امتداد الكرم) على المباح فإنه يوجب ملك ما امتد عليه E‏ 


(۱) حيث کان يحتاج إلى حرث» لا ما لا يجحتاج كالطهف. 
(۲) وفي الأثار بالتخيير» لأن أحده| كاف؛ لأن الطهف لا يحتاج إلى حرث.اه وقيل: إن 
العبرة بالعرف. (7رر). 
() والمراد في الأرض البيضاء» وأما التي فيها الشجر فإذا قلع شجرها بحيث تصلح للزرع 
() قوي. (أثار). 
)٦(‏ لأن العرف يبين مطلقات الشرع. (بحر). ما لم يصادمه نص» فإن صادمه فلا عبرة به. 
(۷) ولو فسدت. (ږ). 
E EEE |‏ وو کے 
(A)‏ والفرج المعتادة» وما زاد فحق. 
و 
)٩(‏ وغیره» کالقرع ونحوه. 
ہہ ى éے ‏ سے 
(#) ونحوه. اه إذا کان مما يراد به البقاء كالنخل ونحوه» لا الزرع والدباء -وهو اليقطين - 
والكراث والبقل ونحوه.اه ظاهر الكلام عدم الفرق بين النخيل وغيره. (7ي). وهل 
حكم العروق حكم الأغصان؟ اختار في البيان أنه كذلك؛ لأن حكم القرار حكم 
الهواء. (بستان معنى من كتاب الشفعة). وني حاشية السحولي: وهل حكم العروق في1 ٠‏ 
ملك ما نزلت إليه حكم الفروع؟ وظاهر قوم أن تخوم الأرض حقوق لا تملك من غير 
فرق بین ما فيه شجر وما لا. (7ږ). 


1 


(أو إزالة الخمر) من الأرض» وهو شجرها (والتنقية") ها حتى تصلح 
للزرع وإن م تزرع. 

وقال ابنا المادي": إن ذلك لا يکفي» بل لا بد من الزرع. 

الثالث قوله: (أو اتخاذ حائط“) حولي الأرض يمنع الداخل من الخروج 


ي ا لأنه يغطي الأرض» ومنه سمي الخمر خمراً؛ لأنه يغطي العقل» وكذا 
خمار المرأة لتغطيته وجههاء قال الشاعر: 1 
ألا يا زيد والضحاك سرا فقدجاوزت| خمرالطريق 
أي: شجرها. وقال آخر: 
من كان في معقل للحرب أسلمه ‏ ومن کان في خر ل ينجه الخمر 
وهذا قيل: كان لرسول الله اة خرة يصلي عليهاء وهي السجادة» سميت بذلك 
لكونها تغطي الأرض وتسترها. (ديباج). 
(۲) من عرق وحجر حتى تصير الأرض صافية. (هامش هداية). 
(#) أو قطع الشجر والاحتشاش فإنه يملك أصل الشجر وأصل الحشيش» ويكفى فى ذلك 
E E TT E‏ 
يأتي لاإمام لك . 
(#) ولا تملك الشجر اذ اهر ر ف اما فلك با ی 
(#) لا بعد أحده| فلا يوجب الملك.اهومعناه في البيان .اه ولفظه: الثاني: أن يقلع أشجار 
الأرض وينقيها بحيث تصلح للزرع. 
() الناصر والمرتفضی . 
)٤(‏ فائدة: إذا حاط حائطاً يوجب الملك هل يملك ما داخله من الأشجار؟ قال الفقيه يوسف: 
لایملکها ؛ لأنها من الكلا الذي ورد الخبر ف د الخبر فيه . وهو حتمل للنظر . وقد ذكر في البيانا"] أن 
م اراد احیاء اشیر ۳ا ر ا ا ق الارن ۰ من خط علي بن زيد). 


اقح ااب وال على وزن فعل بفتحهم| 

[] ولفظه: مسألة: من غرس کروماًفي موضع میج أو نبتت بنفسها فیه» ثم تملکها -بان 
هذبها وقطع عوارضهاء أو بأن حيط عليها حائطاً- ثم أرسل أغصانها إلى موضع مباح أو إلى 
أفار بساك فاه ملك الكرة ومراضعها ا ت ا ر 
فقال المؤيد بالله: يثبت له فيه حق. وقال الفقيه حسن: بل تلك لار للعرف بذلك. 
(بيان). ويملك الفرج المعتادة. 

عاي السات تي قي ام باب الو 


(فصل): في بيان كيطية الإحياء الذي يحصل به الل _ ٣‏ 
e TT‏ 2 2 
قال ي الانتصار: وإن تنصب الأبواب. وقال ي مهدب الشافعي: مع 
نصب الأبواب. 
2 2 اتخاذ (خندق حولي وار ها 
٠ N‏ (أو) اتی وهو Ses‏ 
حتى بحيط با (من ثلاث جهات”") وتبقى جهة لدخول الماء. والمسنى: هو 
العرم. والمراد بالمسنى الذي يوجب اللك Seen‏ 


)١(‏ بخلاف الدار فالأساس ٠‏ كاف؛ لقوله بإاإا: ((من أحاط على أرض فهي له)). (بحر). 
(#)والتكلف : هو أن يرفع رجله زائداً على المعتاد. (تريد). 
و 
)٩(‏ صوابه: إلا بتکلفا"|» وهو ما زاد على المعتاد.اه لا فائدة للتصويب؛ لأن معناه: من 
غیر تکلف» وما بتکلف فهو یمکن» فلا وجه للتصویب . 
(۲) يعني: عميق. 
(۳) ما زاد على المعتاد. (ترږ). 
)€( لفظ عجمي بسين مهملة وبنون مشددة. (كشاف). وهو حائط یبنۍ في وجه الاء. 
(٥)‏ وسواء سراء کان الراب الذي حواليه من داخل ام من خارج فإنه يملك ما داخله (زهور) 
(7ر). 
(1) بناء على الأغلب» وإلا كفت جهة واحدة. 
9 کے xX‏ 
(#) ويملك ما داخل الأعرام» ويثبت له حق"] في الحهة الرابعة إلى حيث يمتد الاء]» 
وكذا فيم حول الأعرام مما يحتاج إليه لإلقاء الطين. (بيان لفظا). 
1 بل لا بد أن يفعل ما يمنع الداخل والخارج إلا بحرج» وإلا فلا ملك. (هامش بیان). 
1 المعنى فيهما واحد وإنما اختلفا لفظاً فكلاهم| مستقيم بلا إشكال. (شوكاني). 
E SEs‏ ی 
1 وقيل: يكون ملكا. (وابل). كا في الأشجار إذا امتدت.اه ويوجب الحق في الأصباب 
وفیما حول الأعرام. (شامي) و(ږ). 
]٤[‏ تحقيقاً أو تقديرأً فإنه يملك للعرف. (مفتي» وسحولي) (تر). 


أن يجبس الماء"؛ لأنه الملقصود بذلك» لا منع الداخل والخارج. 
(و)السادس من اشتا ت اللك: محصل (بحفر ف معدن أو غیره/") فمن 
حفر حفيراً لاستخراج معدن أو لغير ذلك ملك ذلك الحفير". (ویعتہر) في 
ثبوت الملك ذه الأشياء (قصد الفعل“ لا) قصد (التملك°) فلا يعتبر 
sS‏ 
(۱) فعلن هذا لو کان في مکان وو ا و ا کي . وأما تطنيب 
الخيمة EEE‏ به حق!'] فقط» ذكره الإمام يجيى. (كواكب). بخلاف العشش التهامية 
دا 
فکالبناء. (بحر بلفظه). 
(۲) كأن يحفر لصيد أو لأخذ تراب - ملك ذلك الموضع. (بيان) (ضرير). 
(۳) لا تخومه. 
(#) وأماالمعدن فلمن سبق إليه. (72ير). 
)٤(‏ في الإحياء والتحجر. (حاشية سحولي) (7رر). 
(#) ولو صبياً أو مجنوناً. (صرر). 
(#) قياساً على الشراء» فالمقصود اللفظ لا التملك. (بستانا"]). 
(ا اولظ خاش ول كان الامو ر صا فملكه مطلقاء سوام كان ما أو ار مير غلل 
قول الهادوية» وهو المختار. (مقصد حسنا") (7ر). 
)١(‏ إذ هو سبب ملك فلا تعتبر فيه النية كالبيع. (بحر من الإحياء والتحجر) (7ر). 
() وصلح للزرع. 


[ لاعتیاد انتقاهم» بخا » بخلاف العشش. وقياس كلام أهل المذهب أن قد ملكوه كالمحتطب 
ونحوه. . [قال في المعيار: نزول أهل ا وبيوت الشعر في الفلوات فإنه يثبت هم حقافي 
مضاربهم وطرقاتهم» ويثبت هم حقوقاً فيم حواليهم من الغدرات والمراعي ونحوهاء فلهم 
منع غيرهم ما يضر بمم» كا يثبت لأهل القرى فيا حوها من المرافق القريبة» كحريمها 
ومجمع بهائمها وملعب صبيانها ونحوهاء والبعيدة كمحتطبها ومرعاهاء وأصباب أمواهها] 

1 لفظ البستان: وذلك لأن الإحياء سبب للملك» فلا تعتبر فيه النية كالشراء. 

1] لفظ المقصد الحسن: مسألة: ذكروا أن الصبى غير المميز إذا أمره آمر بإحياء أو احتطاب أو 
أ افا رلت كرو الف اياف ك هدو طا ج او غر 
ا وقال الفقيه يجيى البحيبح: بل للآمر عند المؤيد بالله كالمميز؛ لأنه كالآلةء کا إذا أمره 
بجناية على نفس أو مال فإن الضيان على الآمر وحده. 


(فصل): في بيان كيطيت الإحياء الذي يحصل به الملك_ ۷ 


يقصد الفعل» نحو أن يضع ناراً في مكان فتعدت إلى موضع لم يقصد إحراق 
شجره لم يملك ذلك الموضع'. 

(و)إذا أحيا موضعاً بأحد الوجوه"' التي تقدمت فإنه (يثبت به اللك) ولو 
عطله» ولو لم یستعمله بزرع أو غیره» فملکه باتی (ولا پیطل بعوده ک) کان) 
قبل الإحياء ذكره في تعليق الإفادة. 

قال مولانا عاتا: ولعله يعني إذا لم يتركها رغبة" عنهاء فأما لو تركها 

رغبة -کا يفعله كثير من يقصد الحطب والاحتشاش -فإنه إذا أحياها غيره 
بخد الك کا لخي كمن سيب الدابة رغبة عنها. 

(و)الإحیاء 8 ( لا يصح فيه و) لا ( خو الاستعجار RS‏ 


(1) حيث تعدت بهبوب الريح» وأما بالاتصال فيملك آينا بلغت وإن لم يقصد. (سماع 
سحولي) ( 7ر ). 

(#) حیث کان منفصلاء لا متصلا . فيملك» کا يأتي في الحنايات . ر 

(۲) الستة. 

(۳) وکذا ساثر الأملاك ترج بالرغبة عنها» ولا فرق بين المنقول وغبر بر المنقول. (7ر). 

(#) ولا تصح رغبة الصبي والمجنون؛ لأنه لا يصح أن يخرجاه عن ملکه| بعد ثبوته . (بحر) 
[(حاشية سحولي (نخ))]. 

ر اما ی ف ا ا ر ر ا ار 
بإهماهاء ذكره في اللإفادة. قلنا: ليس بمتعد -أي :الأول -بذلك» فلا ضان. (كواكب معنى). 
وقجب الأجرة على الثاني. (ترر). لأنه غاصب للأرض وإن سقط عنه الاثم لجهله. (ضي). 

)٤(‏ والقول قوله في عدم الرغبة. (صيد). 

)٥(‏ والتحجر. (7ر). 

() فائدة: وهذا كله إذا لم تكن الأرض ملوكة ولا متحجرة» فأما إذا كانت ملوكة أو 
متححرة صح الاستئجار» وتكون للمستأجرا']. (ديباج). 


[1] ويؤخذ من هذا أنه جوز الاستئجار على الحقوق» وهو المختار» كمن استؤجر [كا يستأجر 
(نخ)] على إطلاع الماء من الآبار المملوكة وإن كان الماء مباحا على أصلناء ما ذاك إلا أنها قد 
حصلت الأخصية» وهو الحق» ذكر معنا المفتي. وقد ذكر نحو هذا الكلام في المساقاة حيث 
قال: يصح أن يستأجر من ينزح له من ملك أو حق. (جربي). 


والاشتراك' والتوكيل") فلو استأجر أجيراً جي له أرضاًء أو نحو الإحياء 
وهو أن يستأجره أن يصطاد له أو يحتش أو بحطب أو يسقى 9 - م يصح 
الاستئجار» وكذلك لو عقد اثنان شر كة في ذلك» أو وكل اه 

» + » 0 1 - ےس 
يملكه الفاعل“) إذا فعل (في الأصح) من المذهب» وهو تحصيل آبي العباس 
وأبي طالب ليحيى ايلاء وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وقال المؤيد بالله ومالك: 


بل يصح ذلك کله. 
تنبيه*: أما إذا قطع شجرة EAE‏ 


(۱) فرع: فمن نصب جداراً ني فلاة للاستظلال به ثبت له حق في ظله من الجهتين» لکن في 
القدر الذي يفتقر عادة إلى الظل عند بلوغه» لا في زاد عليه ولا عند عدم الظل فهي 


و س 
(۲) ولو قال رجل لغيره: «احفظ لي هذا المكان في المسجد» كان الحق فيه للحافظ لا للآمراا!. 
(r)‏ من للباح. 


FEE)‏ ر . (هداية) (صريږ). 

(#) ولا أجرة له من الآمر. (بحر). إلا أن يكرهه. . فإن كان المأمور ذمياً م يكن لأحد منهماء 
بل يكون مباحاً.اه المختار أنه يملكه الذمي.وقيل: يملك الأشجار» لا الأرض فهي 
على أصل الإباحة. 

(#) قلنا: إلا إذا أمر بتصب الشبكة فإنه يكون للمر۲1]. (غيث معنی). قال في بعض الحواشي 
وفاقاً. (غيث). وقال في بيان السحامي: هذا إنما يستقيم على قول المؤيد بالله فقط. 

)٥(‏ قال حي سيدنا العلامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال في تأليفه المسمى «مطلع البدور 
ومجمع البحور» في ترجة القاضي محمد بن صالح السلامي ما لفظه: اجتمعت به مراراًني 
الحضرة المتوكلية» وسمعته يروي له أن فقهاء ذمار الفضلاء تركوا التوضؤ بماء المدرسة 


EES. EES SERGE EEN EERE 
مسالة: ومن سبق إلل بقعة ني المسجد فهو أحق بها حتى ينصرف» إلا مع عزم العود فوراء كمن‎ [ 
خرج لرعاف أو تجديد وضوء؛ لقوله 6إا : ((إذا قام أحدكم من مجلسه فهو أحق به إذا رجع‎ 

إليه)). فإن اعتاده لتعلم أو نحوه استمر حقه» كالحرف في الأسواق. (بحر) (7ري). 
[] لأن إمساك الشبكة كإمساك المالك. (ساعا). 


(فصل): في بيان كيطيت الإحياء الذي يحصل به الہ لے ۹ 
۶ 4 0 س 
مكرها' فقال المؤيد بالله: تكون للمأمور"؛ لبطلان الأمر. 


وقال أبو طالب: لا مالك هاء بل لمن سبق. فجعل الإكراه صير الفعل كلا 
فعل» والمؤيد بالله صير الأمر كلا أمر. 


= لأن الذي ينزع الاء إلى المطاهير صغيرا!] لما يبلغ» فقالوا: هذاالماء مباح قد ملكه الصغير 

بالنقل والإحرازء فبأي شيء يخرج عن ملكه؟ فتحرجوا لذلك» فعارضهم القاضي 
: ار ۴ ۰ 
إبراهيم حثيث آيام طلبه فقال: هذا لا يملكه الفاعل» بل يملكه الأمر؛ لسبق الحق»› 
وهكذا كل ما قد تعلق به حق» وهي الحيلة لمن أراد التوكيل في الإحياء. فسألوه من أين 
أخحذ ذلك فنسبه إلى التذكرة والبيان"]. (من ورقة متصلة من شرح القاضي أحمد بن 
محمد الشجن بء نقلها بخطه عن نقل سيدنا حسر ا . 
ت ۳ ا کے 

)١(‏ قال في البيان: من أكره عبد غيره على الاحتطاب أو نحوه كان للسيد» وكذا مع 
الطاوعة. قال الفقيه حسن: وتلزم الأجرة مع الإكراه» لا إن كا مطاوعاً. (بيان). لأن 
التفع قد صار إلى سيده. وقيل: تلزم الأجرة مطلقاًء وهو ظاهر الأزهار حيث قال: 
«والعبد كالصغبر). 

(۲) وجب الأجرة. قلت: وهو قوي"؛ إذ الإكراه لا يرفع حكم كل قعل کالر تا (بخن): 

(#) وقوى كلام المؤيد بالله في البحر. 

e‏ و ی 

(#) فإن كان المأمور ذميأ م يكن له ولا للآمر.اهوقيل: يملك الأشجار» وأما الأرض فعلى 

أصل الإباحة.اهوقال المزني: للآمر. (بحر). 


1 يقال: الصغير يصح أن يؤجره وليه فقكون الإجارة صحيحة فيملكه الستأجر وإن کان 
الؤجر صغيراً. (من هامش مطلع البدور). 

1[ وي معيار النجري ما لفظه: فرع: ويملك الصبي ما اغترفه فيحرم استعهاله» ولا بجزئ 
الوضوء به» فإن صبه على ماء آخر مباح: فإن کان قلیلا بحیث لا يظن استعماله باستعمال 
المباح م يمنع من استعمال المباح واغترافه حتى يبقى قدر ذلك المصبوب. 

فرع: ويصير ذلك كمن ألقى تمرة لصبي بين تمر كثير وم يمكن تمييزها بعلم ولا ظن» فإنه يجوز 

استهلاكه حتى يبقى ترة واحدة فقط يجوز أنها تمرة الصبي على ما سيأتي إن شاء الله. (من خط 

سيدنا العلامة صفي الدين أحمد بن الحسن بن أبي الرجال). 

1 أي: کونه للمأمور. 


(كتاب الإجارة 0) 
رفصل:: ني التحجر وحكمه 

(والتحجر') يثبت (بضرب الأعلام"“ في الجوانب") فمن أراد أن 
يتحجر أرضاً أو شجراً ضرب أعلاما“ في جوانبهاء إما بنصب أحجار) أو 
اتخاذ خندق غير قعير» أو تعليق أغصان الشجر بعضها إل بعض» فإنه يصير 
اا ا ي 

قال آصحابتا: آو يتخذ فر جين" وهو الزرب. قال الفقيه محمد بن بجيى: 
فيه نظر» لأن أقل أحواله أن يكون كالمسناة. 

قال مولانا عاتال: لا وجه للتنظير؛ لأن التيع العرف» ولعل الفرجين ي عرقهم 
ا 


)١(‏ قال في الإرشاد: وإن| يتحجر ما يطيق إحياءه. قال في شرحه: بل ينبغي أن يقتصر على قدر 
كفايته ؛ لثلا يضيق على الناس» فإن تحجر ما لا يطيق إحياءه أو زائداً على كفايته فلغيره أن يجيي 
الزائد على ما يطيقه وعلى قدر كفايته. انتهى. وهو الذي تقتضيه قواعد المذهب؛ إذالمقصود 
بالتحجر ليس إلا الإحياء. (ببران بلفظه). وظاهر الأزهار ولو زاد علن كفايته. (تري). 

(۲) فرع ومن ل يفعل أحد هذه الأشياء ولكن اتخذ له حجرأ يمنع الناس منه فإنه لا يجوز 
له ذلك» ولا یثبت له فیه حق إلا أن یأذن له الإمام؛ لقوله اا : ((لا حى إلا لله 
ولرسوله)). (بيان). ولأئمة الملسلمين. (بحر). 

(۳) الأربعة. 

(#) مسألة: الوقر في الصفا ليس بإحياء» فيشبت به الحق. والأولل أنه يصیر به ملکاً كا في 
حفر المعدن والمدافن المنقورة في الصفا. (7ر). 

)٤(‏ أو يجعل علامات في جوانبها كالنورة والجص» ولا بد من قصد الفعل. (مفتي). 

() متفرقةء لا مجتمعة بحيث تمع الداخل والخارج إلا بحرج فتوجب اللك. (ترو). 

(1) متفرقاً حسب العادة» فلو كان متصلاً يمنع الدخول أوجب الملك. (بيان بلفظه). 

(۷) حائط يبنى في وجه الاء» ويسمى السد. (مصباح). 


(فصل):في التحجروحكه 4 ا 


نعم والتحجر (یثبت به الحق) وهو أنه أو به من غبره (لا) أنه ثبت 
به (الملك» فیبیح أو ہب" لا بعوض") لأن الحقوق لا جوز بيعها. (وله 
منعه وما حاز) أي: إذا تحجر موضعاً جاز له منع الغير مِنْ إحيائه ومِنْ قطع 


ل ی ن ۶ 
(۱) ویورث عنه حقا لا ملکا. (بیان) (7ر). 
س 2سس , 

(۲) ويصح له الرجوع في هبة المتحجر ولو قد حصل أحد الموانع؛ لأن هبته إباحة.اه 

ما لم يحصل أحد الموانع. (وابل). واختاره الإمام شرف الدين؛ إذ الإباحة يمنع الرجوع 
و پپ ی 

)۳( وآما العوض فقال الفقيه يوسف: يرجع به مع البقاء والتلف؛ إلا عند من يقول: إن 
الإباحة لا تبطل ببطلان عوضها. 

(#) ولو مضمراً» فيكون كالغصب في جميع وجوهه مع جهل الدافع» ومع علمه كالغصب 
إلاني الأربعة. (7ر). 

)٤(‏ ويجوز له المدافعة عن ذلك قبل أخذه» فإن أخذه الغير ملك ما أخذه» ول يجز للمتحجر 
أن يسترده1ا] منه. ولعل هذا حيث قصد تحجر الأرض فقط وفيها أشجار موجودة عند 
التتحجر» ولم يقصد تحجر الأشجار الموجودة عند التحجر» سواء كانت ما ينبت أم لا- 
éے‏ ع : ۴ 
فإنه يثبت له فيها حق بالتحجر» ولا يملكهاء والذي سيأتي في نبت بعد التحجر. وهو 
يقال: فلو أحيا هذه الأرض المتحجرة مع بقاء هذه الأشجار فيها التى كانت موجودة 
عند التحجر هل تملك الأشجار كالأرض" أم تبقى حقاً فقط كقبل الإحياء؟ فأما 
حيث يقصد تحجر الأرض والأشجار أو تحجر الأشجار فقط فإنه يمنع من ذلك» فلو 
أخذه الغبر كان للمتحجر أن يسترجعه منه» فإن آتلفه فلا ضان. (حاشية سحولي لفظا). 

ھ 

(#) حيث قصد تحجر الأرض والأشجار.اه لا فرق؛ لأن قد ثبت الحتق في الموضع وما 
حوی. (سماع سیدنا حسن ب . 

(#)الحاصل حال التحجر. (ريد). 


aS SR EEE 
المختار آنه يرجع بها مع البقاء؛ لأنه قد ثبت له فيها حق ولو لم يقصدها بالتحجر. (ت7ر).‎ [ 
هلا قيل: تكون كلأء وليست بأقوى من الشجر النابت في الملك» اللهم إلا أن يقال: هو مما‎ 1 
ينبت فى العادة.‎ 


أشجاره وثاره؛ لأنه قد صار آحق به. (ولا ييطل) حق المتحجُر (قيل مضي 
ثلاث سنین ‏ إلا بابطاله" ولا بعدها) أي: ولا يبطل بعد مضي ثلاث 
سنين أيضاً (إلا به) أي: بإبطاله (أو بإبطال الإمام"). قال أصحابنا: فإن 
عطلها هذه المدة كان أمرها إلى الإمام يدفعها إلى من يعمرها إذا رأى ذلك 

وامتنع“ هو من عبارتہا. 

قال ڪاكا8: ظاهر هذا أن حقه لا يبطل إلا أن يمتنع من عمارتا(“. 

قال الفقيه علي: فإن كان غاثباً SE‏ فان م يمكن أو كانت 
منقطعة" فعل ما يرى من الصلاح من إبطال حقه أو الإحياء ل٠‏ وكذلك 


(1) لما روي أن رجلا تحجر محجراً فجاء آخر فأحياه» فاختص| إلى عمر فأراد أن بحكم به لمن 
أحياه» حت روئ له رجل خبراً عن رسول الله ٤إا‏ : ((أن حق المتحجر لا يبطل إلى 
ثلاث ستین))» فقال عمر: لولا هذا الخر لقضینا فيه برآینا. (بستان). 

(۲) لفظاً أو قرينة. 

(۳) أو من يقوم مقامه. 

)٤(‏ لا فرق. 

(ه) لا يبطل بمجرد الامتناع» بل بإبطاله أو بإبطال الإمام . ا 

éےہ‏ سے 
(1) وأجرة‌الرسول من المصالح» كأعوان الحاكم . وقيل :من مال ذي الحق. 
و کے 

(۷) المراد بريد.اهوقيل: ثلاثة أيام.اهوقيل :گالنکاح. 

(۸) أما للمتحجر فهو لا يصح الاستنابة في الإحياء» وهذا بناء على أن الإحياء لا تصح 
النيابة فيه. وأنا أقول: إنا صح هنا لأن فيه حقاً له» وهو أخص به» كا يستأجر على 
إطلاع الماء من الآبار المملوكة لحق الكفاية من الماء الباح» ما ذاك إلا لتعلق الأمر فيهاء 
فقد حصلت الأخصية؛ فلا تشكيل حينئزٍ. (مفتي) (ر). 

(#) وصح هنا الإحياء لأن المحبي قد تحجره.اه يؤخذ من هذا أنه يجوز الاستئجار 
للحقوق» وهو المختار» كا يستأجر على إطلاع الماء من الآبار المملوكة» وإن كان مباحاً 
على أصلناء ما ذاك إلا لأا قد حصلت الأخحصية» وهو الحق. 


(فصل):في التحجروحكه و ٣‏ 


الحاکم (ولا) بطل ا( ا ا ا ا 
متحجر أو جاهلاً لم يملكه. 

قال الفقيه محمد بن سليان: ويكون إحياء للمتحجر» فإن زرع لزمته الأجرة 
لل وروى أبو مضر عن القاضي زيد اق 2 لس اخ 
لأحد“. قال القاضي زيد: فإن زرع كانت الأجرة لبيت المال. 


)١(‏ ولو من باب الصلاحية. 
ےہ سے éے ‏ سے 

)۲( وتجوز للمتحجر قلع زرع الغاصب من الموضع المتحجر كالملك» وكذلك ما فعل في 
تاق القرق تعدا ا ی ا ی جر ل فل ف 
ا ری ا جع لا س يا ولا كراء على الحيي للمتحجر غصباًء لا 
للمتحجر ولا لبيت المال في الأصح. (حاشية سحولي) (7ي). 

() وإذا أبطل المتحجر حقه فهل يكون إحياء الغاصب كافياً أم لا؟ الجواب: انه لایکفي» 
بل لا بد من إحياء آخر؛ إذالإحياء الأول كلا. [يعني: كلا إحياء]. 

(#) فإن قلت: ألستم ذكرتم أن من اقتطع شجرها غصباً ملكه مع كونه متحجراً فها ملك 
القرار أيضاً؟ قلت: نص المؤيد بالله على الفرق» أي: على أنه يملك الشجر ولا يملك 
القرار. قال أبو مضر: والفرق بينهها يدق» بل يلزم أن يملك القرار كالشجر. قال الفقيه 
علي : وجه الفرق الخر» وهو قوله ا : ((الناس شركاء في ثلاث..)) فجعل الشجر 
مشترکا أ لا الأرض. وقال الفقيه محمد بن سليان: الفرق بينهه) أن الأرض هي المقصودة 
بالتحجرء والشجر تابع» فلهذا ل يملك المقصود» فلو فرضنا أن المقصود بالتحجر 
الشجر لم يملكه']. (غيث). 

(۳) المذهب عدم الأجرةء والزرع للزارع . ی 

ا ر ر ی ا د و اه ن غر ویرت ر 2 
هبته""] لغيره» وهي إباحة» وكذا الوصية به» لا بيعه ولا أخذ العوض عليه» وله منع 
غیره من إحیائه وقطع أشجاره وثاره. (بیان). 


[] فيجب رده مع البقاء» وإذا أتلفه فلا قيمة له. 
[] قال سيدنا: إن هبة الحقوق على ثلاتة أضرب: تمليك» وإسقاط, وإباحةء فالتمليك هبة الدين لمن 
هو عليه» والااسقاط: هبة الشفعة والخيارات في البيع» والاإباحة هبة المتحجرات. (7ر). 


قال مولانا ئلكلا: وهذا الذي أشرنا إليه بقولنا: (قيل: والكراء لبيت 
الال) وهذا ضعيف جدأ» وقد أشرنا إلى ضعفه بقولنا: (قيل)» ووجه الضعف 
أن الأرض ل يملكها بيت المال بإحيائهاء وإذا م يملكها م يكن الكراء في مقابلة 

شىء يستحقه بيت المال» فلا وجه للزومه(. 
(والشجر") النابت (فيه) أي: في الموضع المتحجر“ (وفي غيره) ما لا 

(۲) والزرع للزارع. (تري). 

() مسالة: وما نبت في موضع ملوك ولو مقبرة ملوكة [أعارها مالكها للقبر]ء فإن كان م 
ينبته الناس في العادة فهو لمالك الموضع إن كان بذره يتسامح به» وإن كان لا يتسامح به 
فهو لمالكه إن عرف» وإلا فلبيت الال بعد اليأس من معرفته. وإن كان مما لا ينبته الناس 
فهو مباح عند الهادوية» وعند المؤيد بالل مالك الموضع. (بيان). 

)٤(‏ وأما ما يفعله كثير من الحكام في شأن حدود البلد فهو الف للنص» وهو قوله 
با : ((الناس شركاء في ثلاث))» وأما ما ذكروه أنه من الصالح المرسلةء ولئلا 
يحصل قتال على ذلك - فهذا تجويز؛ إذ لو قلنا بالمجوز لأدى إلى منع كثير من الشرائع. 
(عامر). وقواه المغتي والشامي» كمثل من منع الأناث في الإرث من القبائل لجواز آنه 
يحصل قتل وغير ذلك» فتجويز ذلك لا يبطل ما قاله الشارع. 

(#) يعني: الحاصل بعد التحجر» لا الحاصل فيه حال التحجر فهو الذي تقدم» حيث قال: 
«وله منعه وما حاز»» وهو الذي أجاب به لك حين سألته. (نجري). ومثله في 
الكواكب وحاشية السحولي. حيث كان مقصودآً" بالتحجر» وسواء كان مما ينبته 
الناس أو ل۳. وأما ما كان ينبت بعد التحجر» وكان مما ينبت في العادة - فحكمه حكم 
موضعه» وما لا ينبت كلا وإن كان غير مقصود بالتحجر بل المقصود الأرض فهوكلاء 
ولا فرق رن فا شالغاد ة ار رة افر فاه از ھار لا فرق وان ا کان مر جرا 
حال التحجر فقط صار حقاً له. ومثله ني الكواكب وحاشية السحولي. 


]١۱[‏ لفظ النجري: والشجر النابت فيه أي: في المتحجر وني غيره مما ينبت في العادة» وأما في 
المتحجر فظاهره سواء كان مما ينبت في العادة أم لاء وقد أجاب بذلك علكا حين سألته. 
e َ ّ‏ 2 و 

[Y1‏ أما ما كان موجودا وقت التحجر فله المنع من آخذه» وله استرجاعه ولو م يقصد بالتحجر. 
(إملاء سيدنا حسن رلا ) (ررر ). 

1] ولا يملكه الآخذ. وإذا أتلفه فلا قيمة له. 


(فصل):في التحجروحكه ٣_4‏ 


ّت في العادة'“ (کلو() آي: لا یملکه صاحب الملوضع» فمن اقتطعه ملکه 
(ولو) كان ذلك الموضع الذي ذلك الشجر فيه (مسبلا") فهكذا حكمه» هذا 
مذهب الدوية. 

(وقيل:“) ليس كذلك» بل حكم النابت حكم المنبت» فالشجر (فيه) أي: 
في المتحجر (حق) صاحب الموضع أولل به (وفي) الموضع (الملك ملك) 
لصاحب الموضع (وفي) الموضع (المسبل يتبعه) فإن كان للمسجد فالشجر له» 
وان کان لغيره فهو له حسب الحال (وفي غيرها) أي: في غير هذه الأشياء 
(كلا) فمن سبق إليه فهو أولى به» هذا" مذهب المؤيد بالله. 


(#) وإن ثم باستعمال الملك والحق» حيث لم يجر عرف بالرضا. (7ي). 

)١(‏ كالعرعر [ونحوه]. (حاشية سحولي). ينظر؛ لأنه مها ينبت في العادة. 

۵) وأما ما ينبت فيتبع | رض وفاقاً. (غيث» وتذكرة). 

(۲) فائدة: قال الإمام يحبى وغيره: الاشتراك في النار حيث يضرم حطباً مباحأء لا لو احتطب ثم 
ضرم فملك. وأما ني اللا فقبل احتشاشه» فإن كان في ملك ففيه ا لخلاف . وأما في الماء فكها 
مر» يعني: من التفصيل والخلاف» كا سيأتي في كتاب الشركة. (شرح أثار لفظا). 

(#) قال في بعض الحواشى: الكل خلقه الله تعالى بغير واسطة فعل» وأما ما خلق الله بواسطة 
فعل فهو ملك أو حق.اه وقال في الزهور: والكلا قيل: الشجر الذي ينبت بغير إنبات» 
وهو لا ينجّت في العادة. وقيل: الحشيش. 

(۳) مثل محتطب القرية» ومرعاهاء ومرافقهاء وأصباب الأموال» فلهم المنع من الدخول 
فقط» لا إذا أخذه فليس هم منعه» هذاالكلام لأهل اللذهب» وأما قول المؤيد بالله فقال: 
الشجر يتبع الأرض في الملك» وني الحق حق» وفي المسبل مسبل» وني المباح مباح» وقواه 
الؤلف وغيره» وهو المنصور باله عللا. 

() المؤيد بالله» وقواه المؤلف» وال الله» والمفتى لنفسه. 

E (e)‏ مثل u‏ حیث النابت مم ينبت في العادة وبذره ميا 
يتسامح به» وإلا يتسامح به فالتفصيل']. (حاشية سحولي لفظاً) (تريد). 

(9) مهموز مقصور. 

)٩(‏ وبنی عليه في الأثار. 


[1] فإن كان بذره ما يتسامح به فحق للمتحجر» وإن كان مما لأ يتسامح به فللمالك إن عرف» 
وإلا فلبيت المال. (7رر). 


۴ (كتاب الاجارة ()) 
رباب المضاربة ٠‏ 
هي مشتقة من الضرب في الأرض» وهو السفر؛ لما كان لا يحصل المقصود 
في الغالب إلا بالسفر. وقيل في اشتقاقها غير ذلك". ويدل عليها السنة 
والإجاع(» أما السنة: فلانه ا بعث ث7 والناس يتعاملون بها فأقرهم. 
وأما الإجماع: فقد أجمع على ذلك الصحابة) ومن بعدهم. 


)١(‏ قالت الحنفية: هي وكالة» وبعد دفع المال أمانة» ومتى اتجر ولم يربح فبضاعة[!]ء وإن 
ربح فش ركة» وإن خالف فغرامة"]» وإن فسدت فإجارة. (تذكرة)"]. 

(#) ومنه قوله تعالل : إلا ان ڪون ار عر“ 5 راض ...€ ا ية [الاء۲۹] . قال في المقاليد: 
إنها حص التجارة بالذكر لأن أسباب الرزق أكثرها متعلقة مها. قلت: في الحديث عن 
النبي ب إاا: (البركة عشرة أجزاء تسعة في التجارة))» وعنه الإا : ((جعل الله 
تسعة أجزاء الرزق في التجارة» وعشره في الإجارة)). (ترجمان). 

() وعليه قول الشاعر: 

[بنيّ تنح عن ضراب الصوارم بآيدي كاة الناس قاطعة الضرب] 
وضارب إذا ضاربت في نقد صرة تقلب في ربح لذ من الضربا؛] 

(۲) قال في شرح الابانة : هي مشتقة من الضرب في المال» وهو التصرف والتقلب فيه . وقال في 
الانتصار: إنها مشتقة من الضرب من حيث إن كل واحد منهم| يضرب بنصيب من الربح. 
(غيث» وزهور). أو من الاضطراب في الرب بح؛ إذ قد يقل ويكثر. (حاشية سحولي). 

e‏ تعالل : يَطْربُون في الأرْض يَبْكَفُون مِنْ قصل اللَهٍِ€ [الرسل۲۰]. 

)٥(‏ وقد ضارب عثان وابن مسعود [وغیرهم)]. 
[] أي: يرتجى الربح فيها. 

[۲] أي: يضمنها. 

1 ولفظ البحر: وهي عند العقد وكالة دائمة» وبعد الدفع أمانة وبعد التصرف بضاعة» وبعد 
الربح شركة» فإن فسدت فإجارة» وإن خالف فغرامة. 

ا 

[] الضرب بفتح الراء ذكره في الديوان» وقيل: المراد العسل العربي. [الطري (نخ)]. 


(فصل): افي شروط المضاریت ۷mm‏ 
(فصل»: [ني شروط المضارية] 

(شروطها) ستة: الأول: (الإيجاب بلفظها') نحو: ضاربت أو 
قارضت”" أو خذه مضاربة (أو ما في حکمه) وهو أن يأمره بالتصرف ليتقاسما 
في الربح. (و)من تام الشرط الأول (القبول) وهو أن يقول: قبلت (أو 
الامتثال) " نحو أن يشرع في العمل أو يقبض المال للعمل ولو (على 
التراخي) “ لأنه لايشترط المجلس في قبوهماء كالوكالة» ولا يضر التراخي (ما 
م یرد ۶) فان رد لم يصح قبوله من بعد» إلا أن يعاد الإيجاب. 

الشرط الثاني: أن يقع العقد (بين) شخصين" في حال كون| (جائزي 
التصرف") ل محجورين من صبي أو عبد( وأن یکون (على مال من 


(1) ويصح من الأخرس ومن المصمت ومن تعذر عليه النطق - با لإشارة المفهمة. (7ي). 

(۲) والقراض من القرض» وهو القطع؛ لقطع العامل جزءاً من المال» أو من المقارضة في 
الشعر» وهو المساواة في المدح والذم. (بحر). والقراض لغة أهل الحجاز. 

و ّ 
(#) بعد قول المضارّب: «ضاربني»» وإ لا فلا بد من الكاف. 
() أو تقدم السؤال. (ري). 
éے ‏ ے د 

)#( وهل يكفي الامتثال من المالك؟ لعله يكفي. (من شرح السيد محمد المفتي) (ضصر). 

)٤(‏ يعود إل القبول والامتثال. (7ر). 
ار کے ى 

5 2 سے‎ ےé‎ ٩ 

() أو يمتنع؛ لأن الامتناع رد وزيادة» حيث جرى عرف أنه رد. (7ر). 

e (1)‏ طرفيها واحد . ا 

2 ی مطلقي التصرف؛ لیدخحل ر ای . (نجري معنی) . والملحجور من 
الحاكم يصح أن يضارّب» ولا يصح أن يضارب في ماله» بل تكون موقوفة على زوال 
الحجر. (7ر). 

د : 
(۸) فإن کانا ماذونین صحت مضاربته|. 
۰ مس ۶ ۰ ۶ 
(٭) ولفظ البيان: مسالة: ومن ضارب عبدا أو صبيا غير مأذونين كانت فاسدة» فيصح 


أي ) فيصح أن يضارب المسلم المسلم"» والكافر الكافر"» والکافر 
السلم (إلا) أن يكون المال (من مسلم لكافر“) لم يصح. 
الشرط الثالث: أن يعقدا على مال (معلوم*) تفصيلاً حال العقدء فلو كان 


تصرفههاء» ويكون الربح للهالك» وهم أجرة المثل[] ولو لم يحصل ربح؛ لأن الدخول في 
الضاربة كالإجارة الفاسدة. (بيان). 

سے ل َ‫ 

فرع: وإذا تلف امال معهها فالصبي لا يضمن حيث كان المعطي له مالكا لما أعطاه ومكلفا 
ولو أتلف الصبي المال؛ لأنه سلطه عليه» وأما العبد فإن أتلف امال ضمنه [إذا كان 
بالغا""] في ذمته متى عتق» وإن تلف بغير فعل منه فكذا أيضاً؛ لأنه أجير مشترك. (بيان) 
(تررر). وهذا هنا ني المضاربةء لا في الوديعة والعارية فلا ضان. (غيث) (ي). 

(۱) وأقله ما يجوز فيه الربح. (7ري). 

( فال الفقه جن اليح : قإن احتاف مذهب المالك والعامل فلا یتصرف إلا فيا يستجيزانه 
جيعاً» بخلاف الوكيل اللحض فيعمل بمذهب الموكل في الصحة والفسادء لا في الجواز 
والتحريم فلا يعمل إلا بها جوز عندهما معاً. (كواكب معنى من الوكالة) (تري). 

(۳) من آهل ملته. (7ی). 

() لاوجماع. 

(+) لأن غير مؤتمن في تصرفه۳1]» بخلاف الفاسق فهو ولو کان غير مؤتمن فهو لا 

ارت ی ارو وو ي یستجیزه. (کواکب). 

0 آن يکونا فاسقين أو أحده| أو تلفي المذهب» لكن لا يتصرف العامل إلا في 
يجوز عندهم| معاً؛ لأنه وكيل وشريك. (بیان). 

(#) فإن فعل كان أجيراً مشتركاً. (تريږ). 

() ون یکون ما یمکن حفظه والتصرف فیه» لا إن کان کثیراً لا یقدر علیه» ذکره في 
انر ايان ول سيت بجر عايه ا اة و صح رح فتح). 

(#) قبل التصرف» وإن جهل حال العقد. (شرح بحر) (7ر). 


1 ولا فرق بين أن يكون عادتم العمل بالأجرة أم لا؛ لأا يستحقان الأجرة لمكان الشرط 
لاربح. (ترد). ‏ 

1 وإن کان صغيرا فکالصبي. (تږ). 

[] ولا یقال: يصح ویججر علیه؛ لأنه لا يؤتمن. (بستان). 


(فصل): في شروط المضاريً__ ۹۹ 


مجهول القدر لم يصح'. 

الشرط الرابع: أن يعقدا على (نقد") وقال في شرح الإبانة: تجوز المضاربة 
في سبائك الذهب والفضة إذا كان يتعامل با. وهو قول مالك» واختاره في 
الانتصار. 

وقال مالك ومحمد: جوز في الفلوس" إذا كانت نافقة يتعامل بها في 
التجارات. وليس من شرط النقد أن يكون فضة خالصة» بل أن يكون مما 
(يتعامل به) كالمظفرية(“ ONENESS a‏ 


(0 لفلا بلقن الربح برا انال إل ان بعلم قبل التصرف :یج ري 

(۲) وإنا لم تصح المضاربة في المثلٌ غير النقد والقيمي لأنها لو صحت في ذلك لوجب رد مثله 
عند الرد» وقديكون غالا فيستبد امالك بالربح» وقد یکون رخیصاً فیشارکه العامل في رأس 
الال. (كواكب). مثال ذلك: أن يدفع رب المال عشرين رَبَديًا فيضاربه فيهاء فباعها 
العامل بمائتين» وتصرف حتى صار المال ثلاثائة» ثم تفاسخاء فإنه إذا كان لا يجد مثل رس 
المال إلا بثلاثمائة درهم فإنه يؤدي إل أن يستبد رب المال بالربح» وإن كان مما يجده بمائة أو 
بدون المائتين أدى إلى أن يشارك العامل رب المال في رأس المال. (صعيتري). 

(# ولو من اجان وأتراعء (ساشة شرل 

(۳) حجتنا آنہا کالعروض؛ لاما تقوم بالدراهم والدنانیر کا تقوم العروض بها. وحجتهم أن 
الناس يتعاملون بها كالنقود. قلنا: التعامل بها لا يخرجها عن كونها قيمية. (بستان) و( ي ). 

(#) وقد تقدم في قوله: «والفلوس كالنقدين» أا تخالف النقدين في خمسة أشياء» منها: 
الشركة والمضاربة. ومنها: أنه يجب استفداؤها. ومنها: أنه لا يصح التصرف فيها قبل 
القبض لواشتراهاء ولايملك ما اشتری بهاء آي: بالفلوس المغصوبة» بخلاف النقدين. 

)٤(‏ وأما الدراهم هذه الصنعانية["] فأجاب عل إمامنا بجوازهاء والله أعلم» ولم يذكرهافي 
شرحه» ويحتمل أا كالفلوس. والعروض لا تصح فيها عند أهل المذهب» قال أبو 
جعفر: وهو إجاع أهل البيت. (نجري). 


[] قيل: وهذه العلة يلزم مثلها في النقد إذا كان رأس المال قروشاً فغليت ثم رخصت. يقال: 
النقود وإن اختلفت أثمانها فهو نادر» فلم يكن لزيادة السعر ونقصانه أثر» والأحكام تعلق 
بالغالب لا بالنادر. (شامي) (7ر). 

[] نصفهاغش. 


مخ -((كتاب الاجارة 0) 


والكاملية'. وهكذااختار في الانتصار أنه جوز في المغشوشة إذا قل الغش "+ 
لأن الدراهم لا تسلم من ذلك في الغالب. وكذا عن أبي حنيفة. وعن الشافعي: 
لا يصح في المغشوشة وإن قل. 

ومن حق المال أن يعقدا على (حاضر) في مجلس عقدها" (أو في حكمه) 
والذي في حكمه نحو: أن يعقدا المضاربة ثم يعطيه عرضا يأمره ببيعه ويجعل 
ثمنه مانها*» ولو تراخى ذلك ولم يفعله في المجلس» ويصح أيضاً أن يأمره بيع 
العروض ثم يضارب" نفسه في ثمنها. 


(۴) المظفرية الذي نصفها غش» والكاملية الذي ثلثها غش. 

)١(‏ منسوبة إلى أسعدالكامل. 

(۲) بل ولو کثر إذا کان یتعامل ما و لا تختلف. (7ررږ). 

() وقبضه في المجلس.(سياع سحولي). وظاهر الأأزهار عدم اشتراط القبض في الجلس. (ترو). 

)٤(‏ وقبضه في المجلس.اهوظاهر الأزهار لا يشترط. (7رر). 

(#) وصورته: ضاربتك في مائة درهم مثلاً ثم یعطیه عرضاً کا ذكر. (غشم) (صید). 

() ولو لم يبين قدر الثمن؛ لأن الوكالة بالبيع تصح ولو من غير ذكر قدر الثمن» فإذا 
صحت الوكالة صحت المضاربة.اه فيقول: ضاربتك في ثمن هذاء ولا يضر جهل 
الثمن؛ لأن التفاوت يقل» بخلاف ما لو أمره يستدين لمال المضاربة. (كواكب). لأن 
اا کب ار فة اا رك ر ا رل ارف ق یک ی بت 
وکذا لو قال: متى بعته فقد ضاربتك في ثمنه. أو یقول: متی بعته ضاربت نفسك في 
ثمنه» ولا يشترط بيان قدر الثمن هناء بخلاف ما إذا أمره يستدين مال المضاربة من الغبر 
فلا بد من بيان قدره؛ لأن الجهالة في الثمن تقل» وني الدين تكثر. (باللفظ). 

() وهل يصح أن يضاربه في دين عليه له؟ الظاهر الصحة؛ لأن ما في الذمة كالحاضر.اه 
را ج و ا ی ا ا 
يدفعه إليه مضاربة» أو يأمره يقبضه له من نفسه ثم يضارب نفسه» أو يقول: قد ضاربتك 
فيه متی قبضته لي [من نفسك]. (بیان) (2رږ). 

فرع: وإذا ضاربه في الدين الذي عليه له من غير قيض فهي فاسدة [فساداً أصلياً. (قري).] 


(فصل): إفي شروط المضاريإ ا 


(و)الشرط الخامس: هو أن يبينا (تفصيل كيفية الربح) بینها» کنصفین» 
أو مثل ما شرط فلان لعامله/" ولو جهلا في الحال»ء كالمرابحة"» ولا يكفى أن 


E OS O a ES O ST N ETT 
فإذا اشتری شیا ونواه للمضاربة كان للآمرء فیلحقه ربحه وخسرانه» وللعامل آجرة‎ 
مثله» وهو ضامن؛ لأنه أجير مشترك» ويبراً من الدين الذي كان عليه للآمر؛ لأنه يستحق‎ 
الرجوع عليه بالئمن» فيقع قصاصا' بالدين إذا وافقه في الجنس والنوع والصفةء‎ 
خلاف أبي حنيفة في ذلك كله. (بيان).‎ 
ا الا ف َء‎ 2 
فإن قال: على أن يكون الربح كله لي صح» وكان العامل متبرعا"]. وإن قال: على أن‎ )1( 
: ی ا‎ Ê 
يكون كله لك فقال في مهذب الشافعي والكافي: يكون قرضا. وقال في الانتصار: تفسد.‎ 
(بیان). وهو المختار؛ لآنه رفع موجبه. اه ولفظ حاشية السحولي: وتکون وديعة‎ 
تصرف» ويستحق أجرة المثل إن شرطها أو اعتادها.‎ 
وإذا م يبينا كيفية الربح بينهم| فسدت» وكان الربح لرب المال. (بيان) (7ر). وعليه‎ )( 
للعامل أجرة المثل.‎ 
ولا تقبل فيه شهادة فلان وعامله؛ لأا على فعله|. (بيان) (7ير).‎ )۲( 
َ ٤ سىس‎ 4 ۶ 
هذا يوهم أن| إذا جهلا في المرابحة أنها تصح إذا عله في الوقت الثاني» وقد تقدم أنه لا‎ )( 
يصح إذا جهلا معاً أو البائم» ويوهم أيضاً أن حلاف المرابحة يأتي هنا إذا باع قيمياً برأس‎ 
ماله ولم يبين. قال سيدنا: ولعل مسألة المضاربة تصح وفاقاً بين السادة؛ لأن المضاربة‎ 
تقبل من الجهالة ما لا يقبل البيع. (رياض).‎ 
E EEE 2 | 1 
ولا بد آن يعلم ما شرط فلان لعامله قبل التصرف» وقيل: لا يشترط ذلك إلا وقت‎ )#( 
القسمة. (زين) و(ضر).‎ 
وإذا عقداها على شرط في الربح بينههاء ثم تراضيا من بعد على زيادة فيه أو نقصان‎ )#( 
و‎ 
خلاف الشافعي. (بیان). فلا يصح عنده إلا بتجدید عقد ثان. (برهان).‎ ٣ے‎ 
وذلك لأن المشتري قد صار وكيلاً للآمرء فما لزمه من الثمن استحقه على الم وكل» فيقاص‎ 1 
ماعليه له من الدین. (بستان).‎ 
وذلك لأنه قد رضي بالتبرع. قال عليكا: والمختار أا تفسد» ويستحق العامل أجرة المثل؛‎ ][ 
لأن المضاربة تقتضي العوض على العمل. (بستان بلفظه). وهو ظاهر الأزهار في قوله:‎ 
«(ورفض كل شرط يخالف موجبها» إلخ.‎ 
ذهب ني البيان على الصحةء وذكره أيضاً في التاج» فينظر.‎ ][ 


يقول: والربح بيننا(. 

وقال أبو حنيفة: يکفي(") وتصح الف واختاره في الانتصار. 

الفقیه یحیی البحیبح: أن هذا إذا م یکن ثم عرف؛ إذ لو کان ڈ 

و ا dr Sr‏ ء :د ل 

¢ ہے هھ ۳ 
عرف أنه بينهما نصفين أو أثلاثا صح. 

(و)الشرط السادس: (رفض”“ كل شرط يخالف موجبها) نحو أن 
يشرط دنار" من الربح لأحدهم|» وكذا لو شرط أن يأكل من المال ني غير 


)١(‏ أولي ولك. 

(۲) ویکون الربح بینهم| نصفین. 

(۳) کا ني الوصايا. 

)€( وکان لاغختاف e‏ . أويختلف يختلف وفيها غالب . (). 

(٥)‏ أي: و ر ا . (شامي). ومثله في الغيث. 

)1( قال في البحر: ولو قال EE N‏ : تصح؛ إذ 
هو گالین: الامام کی: تفس تفسد؛ إذ لا يملك العامل شيا إلا بشرط. وني العكس 
احتالان» الإمام یی reg‏ تصح!؛ إذ قد بین ما للعامل» ولا یضر سکوته عا له؛ 
إِذ له کله إلا ما خصصه. ( بحر بلفظه). 

(۷) في نسخة: يشرطاء وني الغيث: يشرط دينار. 

ل rS E | A E‏ 2 
(۸ لانه يجوز آن لا يحصل إلا ذلك القدر فينفرد به» إلا آن يقول المالك: ما زاد من الربح 
على کذا فل كذا. (بیان!"). 
: 
() ثم یقتسان الباقي» فتفسد. (هامش بیان). 
(#) قال في الشرح: ووجه الفساد أن ذلك يؤدي إلى أن يستبد أحده)| بالربح» وهو خلاف 


ما يقتضيه عقدها. (زهور). 


1 ينظر؛ فقد قال في شرح الأزهار: نحو أن يشرط ديناراً من الربح لأحدهماء وهو يخالف ما 
ذكر. (سماع سيدي حسین ) [(سیدنا حسن (نخ)]. 

1 لفظ البيان: إلا أن يقول: إذا كان الربح أكثر من ذلك القدر أو يقول: لي ما زاد من الربح 
على كذاء أو لي دينار مما زاد من الربح على كذا-فإنه يصح 


(فصل): أفي شروط المضارياإ ا 


السفر» أو أن الوضيعة' عليهاء أو شر ط نفقة عبد" للعامل" لا يعمل» أو 
یقول: على أن لا تييع إلا من فلان(“. 

قال الفقيه حسن: وكذا لو قال: على أن لي النصف ونصفاً ما محصل لك 
J‏ 

وقال الفقیه محمد بن سلی‌ان": بل تصح» ولا یزال يقاسمه حت ينتهي 
الباقي إلى حال لو قسم م يكن لنصفه قيمة. 

ےت 5 
وقال الفقيه يوسف: بل تصح" وتكون آرباعا. 


)١(‏ يعني: الخسر.اه لأن من موجبها أن لا خسر على العامل. (بستان). 

(۲) أو حر. 

(۳) أو لغيره. 

)٤(‏ لجاز أن يمتنع الفلان أو يموت فيبقى ماها عروضاً. (بيان). 

)٥(‏ مع عدم العرف. (صرر). 

(#) هذا إذا كان مقارتاً للعقد» وإن م يقارن بل تأخر م يفسد. (حثيث). ولقائل أن يقول: 
ذلك في العقود اللازمة» فأما هذه فهي من العقود الجائزة1ء فيلحق المفسد بها. (شامي) 
و(ضږ). 

(1) محمد بن يجیی. (نخ). 

(۷) مع العرف [أو تصادقا بقصده. (تري)]. 


1[ ومعنی کونہا جائزة: أن لکل منهم| الفسخ متی شاء كا يأتي. (بحر معنی). 


ج (كتاب الاجارة 0) 
رفصل:: ني أحكام تتعلق بالعقد 

(و )هو أنه (یدخلها التعليق) نحو إذا جاء رأس الشهر فقد ضاربتك 
(والتوقيت) نحو: ضاربتك في هذا المال سنة» فبعدها يييع ما معه" من السلع 
ولا يشتري (والحجر") للعامل (ع) شاء المالك) نحو أن يقول: لا تتجر في 
الجنس الفلاني» أو لا تشتر من فلان» أو لا تتجر؟ بعد سنةء أو بعد الخسرء أو 
لا تسافر» أو لا تبع بنسأء أو في بلد كذا*» أو لا تنجر إلا في جسن كذا- فإنه 
يصح هذا الحجر ولايمنع من صحتها. 


(۱) إذ هي وكالة فتدخلها أحكامها. 

(#) نحو: إذا جاء رأس الشهر ..إلخ» ويعتبر قبض المال عند حصول الشرط. (7ي). 

(#) ولو جھولگ نحو: إذا جاء زيد. (ر). هذا شرط؛ لأنه يسمى المشكوك بحصوله 
شرطاًء والمقطوع بحصوله تعليقاً. (نجري). 

(۲) بولاية» حيث فيه ربح» وإلا م يلزمه البيع. (7و). لأن عزله بانقضاء الوقت كعزله 
بموت المالك. (7ر). 

(۳) حال العقد» أو بعده قبل التصرف.اه وأما بعد التصرف فإنه يكون عزلاً على ما 
سياتي .اه وعن عامر: أين اکان ال لاان اج 

(#) فإن شرط عليه أن لا يبيع بعد سنة أو بعد الخسر فسدت. (بيان) (ضي). 

)٤(‏ أي: لا تشتر. 

)٥(‏ فلو قال: لا تتجر إلا في بلد كذاء وكانت المدة قليلة بحيث تمضي قبل وصول المكان 
لخن ات الات 

)١(‏ وإن أمره بالبيع بألف فباع بألف ومائة صح ذلك» وكذا من الوكيل بالبيع» فإن باع 
بألف وعَزض صح منه؛ لأنه مأمور با فيه صلاح"]ء لا من الوكيل؛ لأنه خالف في 
تجتن نبان (رن: 


1[ وذلك قبل التصرف» أو بعده قبل حصول الربح. (7ر). 


(فصل):في أحكام تتعاق بالعة ل ٤ii‏ 


(غالبا) ا ارا تو ورن : إحداهما: أن يقول: لا تبع إلا من فلان(۲» 
فإن هذا الحجر يفسدها"؛ لأنه بخالف موجبها. 

الثانية: إذا قال: «لا تبع إلا بنسأً» فإن له أن يبيع بالنقد“ ولا يلزمه الحجر 
(فيمتثل العامل»ء وإلا) يمتثل بل خالفه فيا حجر عليه أثم و(ضمن التالف) 
فإن سلم المال لم ينعزل إن خالف في هو حفظ» كالسفر والنسيئة والمكان كا 
سيأتي» وإن خالف في التجارة كشراء ما هي عنه» أو ممن نهي عنه» أو بعد أن 
خسر وقد ناه - فإنه ينعزل» فإن أجاز المالك تصرفه بعد ذلك صح إن 
أضاف الشراء إل المالك لفظاً أو نيةء ثم إن لم يربح E‏ 


éے‏ ع 1 
)١(‏ وصورة ثالثة يحترز منهاء نحو: أن يقول: لا تبع إلا في الصين» ومدة المضاربة يسيرة لا 
يمكن بقاؤها بعد وصول ذلك الموضع. (وابل معنى). 
(۲) لجواز أن يمتنع أو يموت أو يغيب فيبقى مها عروضاًء بخلاف ما إذا قال: على أنك لا 
و کے ٍ 
تشتري إلا من فلان [فلا يفسدها] فهو يبقى المال نقداً إذا تعذر الشراء منه. (كواكب). 
)۳( هذا فساد أصلى. 
)٤(‏ يعني: حيث أمره بالبيع نسيئة بقيمته نقداً فأما لو كان بأكثر فقد أمر بالباطل» فلا يصح 
بیعه بالنقد؛ لاأنه صحیح. (کواکب). 
() ما لم يخالف غرضه. (سماع). كا سيأتي في الوكالة. (صرير). 
)٩(‏ في قوله: «والمخالفة في الحفظ إن سلم». 
ھ ‏ . 3 
() في تلك الصفقة فقط. (شرح بمران). وهي موافقة لما يأتي في الغبن. آما حيث قال: لا 
() والفرق بين المخالفة في الحفظ والتجار ا أن في باب الحفظ لم يعزله عن التصرف»› 
ولكنه أمره بالبيع مع الحفظ» بخلاف التجارة فإنه قد عزله عن التصرف في| نهاه عن 
التصرف فيه. (شرح مذاكرة). 
(#) بعد دفع مال المضاربة عيناً كا شراه. 


]١[‏ كشراء الحيوان» أو الشراء بعد الخسر» أو الشراء من شخص معين. (بيان بلفظه). 


فلا شيء له" وإن ربح فله الأقل من المسمى" وأجرة المثل"؛ لأنه فساد 
طارئ“. وإن م جز امالك فإن أضاف إليه باللفظ رد المبيع على البائم*» وكذاإذا 
أضاف بالنية وصادقه" البائم» فإن لم يصادقه لزم العامل وتصدق بالربح(. 


)١(‏ لئلا يكون حاله مع المخالفة خيراً له من حاله مع الموافقة فقة[]. 

(#) لأنه فساد طارئ. 

(۲) وهو حصته من الربح . ا 

(۳) لأنه فعل ذلك للعوض لا تبرعاً. 

)٤(‏ لكنه كان يلزم من هذا أن لا ينقص من أجرة المثل. وقيل: إنه هنا لما أجاز المالك فكأنه 
رفع الحجر من أصلهء فكأن التصرف كان با لإذن. 

() لأنه فساد أصلى. 

() أو علم الحاكم أو البينة. (ترر). وتكون البينة على إقرار البائع. (7د). 

( ۷)کالغاصب. (بیان). 

() لأنه ملکه من وجه حظور. 

(۸ أي: المبيع. 

(۹) ولا يتصرف فيه إلا بإذن الحاكم"" على قول أبي مضر.اهويرد زائد القيمة إن كان فيها 
زيادة» يعني: يردها للباد » يعني : : يبيعه عن الباد ئع ويسلم له قدر حقه» أو يسلمه الحاكم 
العا عن حت ۳1] . (عامر). 


1 وذلك لأا لو كانت صحيحة لإ يستحق شيئاً مع عدم الربح. (هامش بیان). 

[#] قال الصعيتري: وجه ما قلنا أنه قد رضي بعدم الأجرة مع عدم اللخالفة فبالأول مع 
الخالفة؛ لغلا يكون يكون حاله مع المخالفة أحسن من حاله مع اموافقة: لکنه یقال: 
خالف [فهو] غير مأمورء فما وجه استحقاق الأجرة حيث به ربح وهو متبيع بالعمل؟ قيل 
والجواب: أن العامل لم يخالف في جميع ما أمر به. وني الواني: آنه صير نفسه أجيرا مشتركا 
للمالك» والمالك أجاز البيع والإجارة جيعاً. وفیه نظر؛ لأنه كان يزم من هذا أن يستحق 
أجرة الشل ولو م يكن ثم ريح. وقیل: إن امالك لما أجاز كأنه رفع الحجر. وفیه نظر؛ لانه 
کان یازم أن ي يستحق المسمى ولو زاد على أجرة المثل. 

[۲] إن کان» و إلا جاز.اهقيل: إن تعذر من صلح. 

[#] وذکر في البیان أنه قد أباحه له یفعل به ما شاء. المقرر حلاف كلام البيان؛ ولذا قال المفتي جو 
قلت: هو راد هذه الإباحة» والبائع ينكر ملك نفسه» فلا حكم للإباحة منه . من خط المفتي خ). 

[۳] ويقال: ما حكم الزائد والناقص من الثمن؟ يقال: الزائد للبائع» والناقص يبقى في ذمته. 
(عامر) (ریږ). 


(فصل): في أحكام تتعلق بالوة ل ۷ 
NEA UNY‏ 

وقال الفقيه يحيى البحيبح": بل ظاهراً وباطناً» ولا حكم لإضافته. 
O E TE O EO PET EET‏ 
وهذا إذا شراه بعين مال المضاربة ٠‏ فاما لو شراه بغيره ٠‏ كان الربح له ولو 

éے‏ ع َء 

دفع مال المضاربة. قال الفقيه علي: وإذا" لم يجز المالك فها على أصل المضاربة 
ما لم يسلم امال" إلى البائع» فإن سلمه ثم استرده“ جاء الخلاف الذي في 


(#) وقواه عامر والمفتى. 

(۱) فهو لبائعه» لکن قد آباحه له البائع یفعل فيه ماشاء. (بیان باغظ). 

(۲) وتظهر الفائدة لو صادق البائع المشتري أنه اشتراه لرب المال بالنية» فعلى قول أبي مضر 
يلزم البائع رد الثمن واسترجاع المبيع. وعلى قول الفقيه يحب البحيبح لا يلزمه ذلك. 
(ديباج). [وقد نظره في الرياض[ا]. وفائدة الخلاف لو كانت البيعة أمة» فمن قال: 
ظاهراً لا باطتاً -وهو أبو مضر - ل يجز الوطء. ومن قال: ظاهراً وباطنا وهو الفقيه 
يحب البحيبح -جاز له وطؤها]. 

(۳) وقد تقدم للفقيه يجي البحيبح في البيان في البيع في طلب الإقالة حيث جهل حكم 
طلب الإقالة أنه يبطل خياره ظاهراً فقط» فينظر في تحقيق ذلك» وكلامه في البيع الموقوف 


مثل هنا فینظر. 
)٤(‏ وكان نقداً» وإلا م يكن للعامل» بل يبقى موقوفاً على إجازة امالك ولو شراه لنفسه1٣].‏ 
(فتح) و(ترږ). 


(# وكات ها لا يعن إذ لو كان ها يتن | يض إلا بإجارةالالك» ولو له ري 
)٥(‏ يعني: الل ذمته. 
(1) يعود إلى قوله: «فإن أجاز المالك تصرفه». 
(۷) يعني: الثمن. 
(۸) حيث استرده» وإلا فهو لا يجب على الغاصب ارتجاع النقد» كا بأتي» بل يغرم مثله؛ لأنها 
لا تعين إلا ما دامت في يد الخاصب. (سيدنا علي بن أحد ب). 
1[ لأنه لو صادق بالنية انفسخ. (هامش كواكب). 
1 فتلحقه الإجازة؛ لأنه بائ كا سيأتي عن عامر في الغصب معلقاً على قوله: «ويملك ما 
اشتری ہا أو بثمنها نقدين). 


۸ (كتاب الاجارة 0) 


ارد هل تمد يدود انا عرد مارا ار ل فا برد مارا 
(و)اعلم أن العامل إذا أطلقت له المضاربة ولم يذكر فيها حجر ولا تفويض 

جاز (له في مطلقها كل تصرف إلا اخلط" والمضاربة" والقرض(“ 

والسفتجة*) فعلى هذا له أن يبيع بسا مدة معتادة من َء وأن يسافر سفراً 


( 0( کامیای: 

(٭#) وقیل: يعود مضارباً. 

(۲) ووجهه: أن الخلط ضرب من الاستهلاك» وإذا حلطه بملکه فقد استهلكه؛ فوجب أن 
يضمنه. (دواري). 

(#) مسالة؟ وإذا حلط ماها بال آخر حيث يجوز له قسم الربح بين المالين على قدره)ء 
فما بختص ماهها يكون بينه وبين المالك على ما شر طاه. (بيان) (ضي). 

(۳) ووجهه: أنه تسليط الغير على مال الغير من غير أمر فلم يجز. (وابل). 

)٤(‏ والوجه في القرض أنه ليس من جلة التجارة» فالأمر بالتصرف بالتجارة" لا يشتمل 
عليه. (إيضاح [مصباح. (نخ)]). 

(#) إلا أن يخاف من ظالم وجب عليه» فإن ل يفعل ضمن مع التمكن. (7ر). 

)٥(‏ قلت: وینظر فے| سلمه على هذا الوجه مایکون حکمه: هل معاطاة أو قرض؟ قلت: يکكون 
من باب المعاطاة. (مفتي). وظاهر الكتاب أنه داخل في المضاربة» ونه من ماها. 

(#) يقال: القرض والسفتجة شيء واحد. يقال: هذا من عطف الخاص على العام فلا 
اعتراض. (إملاء شامي). 

(#) حيث تكون في صورة القرض» نحو أن يقرض شيئاً من ماها ثم يكتب إلى الستقرض 
أن يقضيه بدله في بلد أخرى» فلا يجوز له ذلك؛ لكونه قرضاً. فأما لو أودعه شيئاً من 
ماها ثم كتب إل الوديع أن يعطيه"" بدله عنه في بلد أخرى فذلك جائز مطلقاً. (شرح 
أثار» وبیان). 
1 مع التفويض. (7ير). 
1 ما لم يكن قرضه لمصلحة. (7ير). 
[۳] ولعله مع الإذن بالقرض» وإلا كان كقوله: «والقرض). 


(فصل):في أحكام تتعاق بالعة ل ۹ 


معتادا» ويشتري ما رآه مصلحة» ويستأجر معه أجراء للتجارة والإعانة» ويودي 
ویوکل'» ویرهن» ویرتېن. 

وقال الشافعي: لا يبيع بنساً مع الإطلاق» ولا يسافر إلا بإذن. 

(فإن فوض”") العامل» نحو أن يقول رب المال: اعمل برأيك» أو قد 
فوضتك فيه (جاز) له الحكان (الأولان") وها الخلط والمضاربة. وقال 
الشافعي: لا يجوز له الخلط وإن فوض. 

(و)إذا فوض العامل فدفع المال إلى آخر مضاربة صح ذلك و(إن شارك) 
هذا العام الأول العمل (الفاني في الربح“) م يضر» نحو أن يدفع المال على 
أن يكون نصف الربح لرب المال والنصف الآخر بينه| نصفين. 

وقال أصحاب الشافعي: لا يجوز له ذلك؛ لأن العامل الأول يأخذ ربعا من 
غير مقابلة مال ولا عمل. 

قال القاضي زيد: لا يسلم هذا بل له عمل( وهو عقد المضارية مع الثاني. 


. 2 2 و ے 

)١(‏ قد تقدم في الزكاة أن اللضارّب لايوكل» وقد فرق بأن هنا وكيل وشريك . وقيل: الفارق العرف. 
éے ‏ سے 

(۲) آو جری عرف ب] جاز. (زهور). 

(۳) وإنا جاز الأولان لا الآخران لأن الخلط والمضاربة نوع من التصرف الذي يجلب 
الفائدة» فيدخلان في التفويض» بخلاف القرض والسفتجة ففيه| تعريض للخطراا من 
غير فائدة مرجوة» فلم يكف في الإذن به) التفويض» مام يعينه) با لإذن. (غيث). 

)ما لم یکن المال قد زاد أو نقص. (2ر). 

۴ RE E 

)٤(‏ فإن شرط للثاني أكثر من الأول» نحو أن يشترط له ثلثين» ولم يشرط الأول إلا نصفا- 

ضمن"] سدساً. (غيث). ومثله في البيان. (تريد). 


1 ولأنب)[ ٠"‏ إخراج المال عن طلب الربح فيه» وذلك يخالف المقصود بالمضاربة. (بستان). 
]٠[‏ ني البستان: ولأنه.اه أي: القرض. 
1 للمالك (بیان) (رږ). 


+0 (كتاب الاجارة 0) 


(لا الآخرا ن ) وه): القرض والسفتجة» فلا جوزان له" وإن فوض ما 


يعينهم) بالإذن (إلا لعرف") بأن التفويض يدخل تحته القرض ونحوه جاز 
ذلك. 


éہ‏ ى 
(#) لكن ليس لمثله أجرة فتفسد.اه قيل: هذا في الفاسدة» لاني الصحيحة فقد ملك الأجرة 
بنفس العقد» فيصح عقده. ( 7ر ). 
وي 
(۱) وهو يقال: يؤخذ من هدا أن الوكيل إذا فوض لم يتناول التفويض إلا ما كان يقتضيه 
العرف» فليس له أن يطلق أو يعتق أو نحو ذلك. (حاشية سحولي لفظاً). يقال: لا مأخذ 
فيه؛ إذ التفويض في الوكالة أعم» وهنا يحمل التفويض على الوجه الذي لا يبطل معه 
)۲( ا غاصباً اها . (بيان1']). 
الفتح: Se I LOSS‏ 
له ذلك. 
ES‏ 
(#) والعبرة بعرف العامل» فإن لم يكن فعرف الجهة. 
éے ‏ سے 
(#) فيكون عرف المضارب إن كان من أهل التجارة» وإن لم يكن فعرف جهته. 


1 هذا ني البيان في الخلط والمضاربة إذا م يفوض. 


(فصل): في حكم المؤن التي يحتاج إليهافي المضارية_ اال 
رفصل:: في حكم المؤن التي يحتاح إليها في المضارية 
(و)اعلم أن (مؤن المال) من كراء وعلف بميمة وأجرة دلال وغير ذلك 
فھذہ (کلھا) تکون (من ربحه" ثم) ذا ) یکن ثم ربح کانت (من رأسه). 
قال الفقيه علي: ولو أدى إل استغراق المال" جاز ذلك. 
(وكذا مون“ العامل وخادمه) تكون من الربح أيضاً a‏ 


(۱) أو نفقة عبد» أو جباءء أو ما يهدى للأمراء أو نحوه فيم) يصلح المال. (7رير). 

(۲) أو فوائده كالصوف والنتاج وغيرهم|. (بحر» ووابل). وينظر لو جني على مال المضاربة 
لن يكون الأرش» وهل يفترق الحال بين نقص القيمة أم لا؟ القياس أنه إن نقص من 
القيمة فللالك» وإن لم فمن الفوائد. (سماع الفقيه حسن). و قيل: إن الأرش من الفوائد 
الأصلية. (سحولي). يقال: القياس أا للهالك مطلقاً؛ لأا جبر لجزء نقص من العينء 
والأمر ني ذلك واضح. (شامي). 

اوا ما را من الربح. (بيان» وبحر). 

(#) الحاصل بعد التصرف أو قبله. (صي). أي: قبل لزوم الغرامات وبعدها. 

و زا ی ویر عل انت د ری ارجرع ا 

)٤(‏ صوابه: وما مؤمن العامل وخادمه فمن الربح. 

(٭) فرع: وأما الفضلات كالحجامة» والأدوية» والنكاح وإن اضطر إليه والتفك٠‏ 
والولائم - فمن ماله؛ إذ لا مصلحة للتجارة فيها. فإن مات لم يجهز منها. (بحر). إلا 
لعرف أو عادة. (صير). 

(#) وكذا هدايا الآ مراء إن صلحت با التجارة. (بحر). 

( 6 ان من ۷ هنم فيا (تدكرة واا وخ قرط غد الإقاق لغامل: 
(كواكت). وني البح مشق وبلغ الشرط :وق ليان يصح الشرط لكن له الرجوع 

و ا 
في وجه المالك فيا يستقبل. (بيان). قيل: إلا آن يكون هذا الشرط في مقابلة زيادة زيدت 
له في الربح لم يصح الرجوع. (كواكب) (7ر). 


[] بأنواع الحلاوات والبقول فمن ماله. 


بشروط' أربعة: الأول: أن تكون هذه المؤن هى (المعتادة(") من طعام 
2 فان [ تک لہ E‏ 
وشراب وکسوة ومرکوب » فان م تكن عادة فعادة مثله/“ . 

الشرط الثاني: أن يكون ذلك (في السفر فقط) فإن كان مقي E‏ 


(#) فرع: فإذا حمل ماها على دوابه أو اتجر في حوانيته» فإن كان شرط عل المالك أجرتها 
صح» وإن شرط امالك عليه عدمها صح» ولكن له الرجوع عن الشرط في يستقبل ا 
لا فيا مضى» ولا حيث زيد له في الربح لأجل الشرط فلا رجوع"]. وإن م يقع شرط في 
ذلك رجع إلى عادته في دوابه وني حوانيته: إن كان يعتاد أخذ الأجرة فيها وجبت له إذا 
نوی الرجوعا"] بہا» وإِن کان یعتاد عدمها لم تجب له» وإن لم يكن له عادة فيها أو 

ء ۶ ”مع 8 

)3%( ظاهر العبارة يوهم أن مؤن العامل من ربحه ثم من رأسه» وليس كذلك» وقد رفع هذا 
الوهم بقوله في سيأتي: «ولم يجوز استغراق الربح). (حاشية سحولي). 

)١(‏ وعليه ما جرت به عادة مثله. (هداية). من نشر» وطي» وحمل ماخف. (شرح هداية). 
يعنى: جب على العامل أن يعمل بيده ما جرت العادة أنه يعمله» فإن استأجر على ذلك 
كانت الأجرة من ماله» وما جرى العرف بأنه يستأجر عليه كانت الأجرة من المال» فإن 
عمل بنفسه كان متبرعأًء ذكره في مهذب الشافعي والانتصار. (ضياء ذوي الأبصار). 

(۲) فان فضل شیء من نفقته رده بعد وصوله مصره» ومنه الكسوة. (تذكرة» وبحر معنی) (7ږ). 

() لا النادرة من الحجامة والدواء وغبرهم|. (بحر). 

> = 0 

)٤(‏ في مثل ذلك المال[٤]ء‏ فما زاد على المعتاد فعلى العامل» لأ على رب المال. (كواكب). 

CD‏ بريداً. وقيل: الخروج من الميل. (تري). [إذا كان عازماً بريدا. (تري)]. 

(#) فرع: فلو فسخاها وماهها دين على الخير فعليه أن يقتضيه» ويستنفق منه*]» وإن | 
يقتضه ضمنه لمالکه. (بیان). 


[1] في وجه المالك» أو علمه بکتاب أو رسول. (صر). 
ہہ سے 
[۲] وظاهره آنه قد لزم فینظر» ولعله يكون كالإجارة في الدور ونحوها. (شامي). 
[] وكذا حيث لا نية؛ إذ قد لزمت لأجل العادة. (7ير). 
[4] فى ذلك البلد. (بيان). 
“2 0 
]٥[‏ يعني: في مدة المطالبة. كا في انقضاء وقت المؤقتة» حيث انقضى الوقت وماههاعروض. 


(فصل): في حكم المؤن التي يحتاج إليهافي المضاريت_ 0 


في مصره لم يجز له الاستنفاق من مال المضاربة» بل من خاصة ماله. 

قال في الشرح: لا خلاف في هذا؛ لأن إقامته ني مصره ليس لأجل المال. 

قال الفقيه يحيى البحيبح": فعلى هذا التعليل لو كانت إقامته لأجل المال 
بحيث لولاه لخرج كان له أن ينفق على نفسه(". 

الشرط الثالث: أن يكون سفره للاشتغال بال المضاربة. 

قال عليتا8: ومن ثم قلنا: (مه) اشتغل بها“) فإن كان المقصود غيرهاء نحو 
N E O OD TERETE 2 .‏ 
أن يكون مقصوده الحج فإنه لا يستنفق منها*» فإن كان المقصود في السفر مال 

نے 

الملضاربة وغيرها" فإنه يقسط على حساب ذلك(. 


(#) فرع : وإذا تفاسخا في السفر فلا نفقة في الرجوع في الأصح» كما لو مات م تجهز منه. (بحر). 
ویرد ما فضل من مؤنه بعد رجوعه؛ إذ ارتفع سبب استحقاقه. ( بحر بلفظه) ( 7ر ). 

(#) إذا كان عازماً بريدا. (صرږ). 

(0 اة اقام ي السقر افق مها ما اشتفل جا (ب: 

(۲) وقواه في الوابل والمفتي والجربي والذماري وحثيث. 

(۳) والذهب خلافه. 

#) قلت: لأنه حبس لأجلها. (مفتي). 

)٤(‏ حفظاً وتصرفاً أو أحده|. (7يد). 

)٩ (‏ صوابه: منه. 

(#) ولفظ التذكرة: وإن سافر ها وللحج وهو المقصود فلا شيء منها حتى يشتغل بهاء فإن 
كانت هي المقصودة فمنها حتى يشتغل به» ويرد فاضل نفقاته متى عاد مصره. (تذكرة 
لفظا) و(صر). 

() كتجارة ثانية له أو لغبره. (بيان) (ر). 

(۷) يعني: على حساب أجرة حاج ومال مضاربة» فإذا كان سفره بماها مثلاً يستغرق عشرة 
دراهم» ومع عدمها خمسة؛ لكونه يسلك طريقاً سهلة للمؤنةء فإنه يكون حصتها سبعة 
ونصفاً. (إملاء هبل). وقرره عامر. (صريد) ومن أجرة الحاج درهمين ونصفاً. 

(#) بقدر المنفعة. (مفتي) (7د). 


ج (كتاب الاجارة 0) 


قال الفقيه بجيى البحيبح: وكذا له أن ينفق من الوديعة بحصتها. 

قال الفقيه عل: آما الوديعة(" فالعرف خلاف هذاء وهو أنه لا ينفق منها 
على نفسه» وإنا يأخذ منها حصتها من الجباء والكراء. 

قال الشيخ عطية: فإن استؤجر للحج فسافر له ولمال المضاربة أنفق على نفسه 
E CES SEN ESE ASENO a PS‏ 
العمل فيهماء ونفقته ني الرجوع من مال المضاربة e‏ 

(و)الشرط الرابع: أن يكون في مال المضارية سعة بحيث ( يجوز 


() المراد بالوديعة التي لا يقاسم في ربحها وإن كان يؤخذ عليها أجرة. (عامر). إذلو قاسم 
كان مضاربة. ولفظ المقصد الحسن: مسألة: إذا جرت العادة بأن الوديع يستنفق من 
الوديعة بحصتها في السفر انقلبت إجارة فاسدة» ويكون أجيراً مشتركاً [وله أجرة المثل]. 
(بلفظه). 

(۲) ولعل هذا يستقيم إذا كان يتجر في طريقه» وأما إذا كان يريد إيصال المال إل مكة فلعلها 
تقسط النفقة ط النفقة من أول سفره بينم[ . (حاشية زهور). وقد ذكره في البحر. 

(۳) حیٹ اشتغل مہا 

SRS ES O 
عشر درهم)ءوأجرة من يشتغل بال المضاربة من الميقات في الطريق وني بيعه وشرائه في مكة‎ 
عشرة دراهم» ضم عشرة إلى خسة عشر يكون الجميع خسة وعشرين» فحينلٍ يكون على مال‎ 
الضاربة خسا الخمسة والعشرين» وذلك عشرة» وعلى أعمال الحج ثلاثة أحماس» وذلك خسة‎ 
عشر» ويقاس على ذلك .اه وص خلاف هذا التمثيل» وهو أنه يقسط كا في الصورة الأولل؛‎ 
و( ضري ) ولفظ حاشية: مثاله: لو كان‎ )٤ إذ لا فرق بينهما. (سماع سيدي حسن الديلمي‎ 
يستنفق في سفر احج عشرة دراهم» فلب سافر بال المضاربة احتاج خسة عشر» كانت العشرة‎ 
نصفين» والخمسة على مال المضاربة. هذا ذكره سيدنا سعيد الهبل. (7ر).‎ 

(0) من الربح. 

wl 


1[ حیث اشتغل ہا. (7ږ). 


(فصل): في حكم المؤن التي يحتاج إليهافي المضارية_ 0ل 


استغراق الربح“) وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل ينفق على نفسه إذا كانت 
النفقة لا تستغرق مال المضاربة ولا أكثره» والنصف في حكم الأقل. 


)١(‏ قيل: معناه لا يستحق النفقة من مال المضاربة إلا إذا كان كثيراًء لا إن كان قليلاًء نحو 
عشرة دراهم إلى مكة» واختلف في تقييد الأكثر» فقيل: أن يقدر الاستغراق للربح 
بالانفاق في مجرى العادة» هذا اختاره الإمام شرف الدين يلاء وهو ظاهر الأزهار 
والتذكرة فتأمل. قال سيدنا حسن: هذا لا يأتي على المذهب. 

(٭) فإن استنفق فانكشف الاستغراق ضمن للالك نصفاا ما استهلك. وإن جوز 

گ éے‏ ع 2 
الاستغراق ولم يستنفق فانكشف أن النفقة لا تستغرق رجع على ماها بيا أنفق على نفسه» 
ما م ينو التبرع"]ء ويقتسمان الزائد. 
التو لے 

(#) مسالة: يقال: إذا استنفق العامل في المضاربة من الربح بعد ظهوره ثم وقع خسر في 
الال» هل يرد العامل ما استنفق للجبر أو لا؟ الظاهر وجوب الرد؛ لأن استنفاقه 
كالمشروط بعدم الخسر» كذا قرره بعض المشائخ. (مقصد حسن). 

(#) فلو ظن أنه إن استنفق المعتاد استغرق وإن اقتصر على قدر معلوم م يستغرقه - لم یکن له 
أن يستنفق؛ لأن المعتاد يستغرقها. (صعيتري). و صر ه الشامي. ولو قيل هنا: يستحق 

éے‏ ع ا 
البعض ما م يجوز به الاستغراق» لا الكل -وهو ما يجوز به الاستغراق - م يكن بعيداء 
كا لو كان مال المضاربة1"] مائة» ومؤنته في مدة سفره ستون دره) مثلاً- استحق من 
مال المضاربة خسين فقط» ولا وجه لسقوط الكل مع إمكان أخذ البعض» ولا يقال: 
تجويز عدم الاستغراق للأكثر شرط في الاستنفاق. (من شرح ابن لقمان)٤].‏ 

() بالنفقة المعتادة. 


1 القياس أنه يضمن الكل. وقيل: يضمن ما ينقسم بينهما. (هبل) (تر ). [مثل درهم ونحوه. (هبل) 
(ترږ)]. لأنه لیس له أن ینفرد بأخذ حصته من دون إذن شريكه. 
و 
[۲] وفي البيان: إن نوئ الرجوع. 
1 صوابه: «الربح» على المذهب. (ترير). 
1 المختار أن له أن يستنفق إل أن يبقى من الربح ما يمكن قسمته بينهماء كما ني الصورة الأول 
التي ني هامش الشرح أوها: «فإن استنفق فانكشف». (صري). 


قال الفقيه على: ولعله' يعمل بظنه"» فإن أنفق وانكشف أنه أكثر <" 
ضمن» وإن ل ينفق من مال المضاربة“ وانكشف أن النفقة النصف فا دون 
في 
ا 
(و)إذا عرض له مرض أو حبس في حال سفره منعه من التصرف» وأراد أن 
يستنفق منها (في) حال (مرضه ونحوه) ففیه (تردد) بين المذاکرین» فعن 
الأمير الحسين والشيخ عطية: لا شی متها 


ر فف له أن يستنقی متها . 


(1) عن سيدنا عيسى ذعفان: كلام الفقيه علي تفسير لكلام أصحابنا في الربح» وكلام الفقيه 
يجيى البحيبح في عين المال.اه والظاهر أنه تفسير لكلام الفقيه يحى البحيبح فقط. 

(۲) يعود إل الأزهار. 

(۳) من النصف. 

() هذا تفصيل لكلام الفقيه يجيى البحيبح. 

)٤(‏ يعني: من الربح. 

)٥(‏ والمقرز أن للعامل الإنفاق مها بقي من الربح ماله قيمة وأمكن قسمته. (سيدي أحهمد 
السراجي) (7رږ). 

(#) بل لا بد من نية الرجوع. 

)٦ (‏ حبسه» والخوف» وتر السفينة. 

(۷) بل خلاف. 

افا السار اهيل وهر آنه إن بين جلها ا ر مرف ی حال کر مش اکان 
له أن يستنفق» وإلا فلا. ومثله في حاشية السحولي. (رر). 

() التردد للإمام» لا للمذاكرين فقد جزموا؛ لأن منهم من يقول: يستنفق» ومنهم من 
يقول: لا يستنفق. وقد ذكر معناه في حاشية السحولي. 

(۸ حیث لم یشتغل بہا. 

)٩(‏ حيث حبسه أو مرضه بسببها. (عامر) (7ر). مع الاشتغال با. (7ر). 


8 
1 فاش ا 


(فصل): في حكم المؤن التي يحتاج إليهافي المضاريت_ 0۷ 


قال مو لانا ئطلا: والقولان حتملان('. 

(فإن أنفق") العامل (بنية الرجوع") على مال المضاربة (ثم تلف الال 
بين“) على ذلك (وغرم) له (المالك» وصدقه مع البقاء)*. وقال الشافعي: 
يصدقه مع البقاء والتلف على قدر نفقة المثل. 

(ولا) يجوز له أن (ينفرد بأخذ حصته") من الربح rE A‏ 


)١(‏ قال في البحر: والأقرب أنه لا يستنفق من ماها؛ إذ لا سبب له.اه حيث لا يكون 
ابس لأجلها. (تري): ولا اشتغل جا (تري): 

(۲) على مال المضاربة. (هداية). بخلاف ما لو أنفق على نفسه وتلف فلا رجوع بعد التلف؛ 
لعدم الربح. (هداية) (ري). 

() قال في التذكرة والحفيظ: وتكون بينته على إقرار المالك أنه نوى الرجوع. وقيل: بل 
القول قوله في نية الرجوع؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته. (7ي). 

)٤(‏ على الإنفاق. (رر). 

(#) إذ قد خرج بتلفه عن كونه أميتً. (بحر). 

(#) يعني: أن العامل إذا ادعى أنه أنفق أو نحوه من مال نفسه على مال المضاربة بنية الرجوع 
على ماهاء وأنكر امالك ذلك - فإن القول للعامل فيا ادعاه مع يمينه. وقوله: «أو نحوه) 
أي: نحو الإنفاق ما اقترضه اء وما سلمه من جُباء ونحوه» وكذا الخسر القول له فيه 
وني قدره» وهذا كله مع بقاء المال؛ لأنه أمين» وأما مع التلف فالقول في ذلك للهالك مع 
يمينه» والبينة على العامل؛ لأنه يدعى تضمين المالك» والأصل براءته» فإن بين بذلك 
غرم الاك( ر 

)١(‏ لا بعد التلف فعليه البينة؛ لأنه يريد تضمين المالك [أي: يدعي ذلك ديناً عليه].(بيان). فإن 
تلف بعض المال صدقه إلى قدر الباقي. (كواكب) (ي). ويبين على التالف. (رير). 

(#) إلى قدر رأس المال» ويبين على الزائد. (7ر). 

(#) يعني: يكون القول قول العامل مع يمينه]. (7ر). 

Sg‏ من الرب منفرداً جاز . (حاشية سحولي) (7ر). 

(۷) ووجهه: جیه اه بان الور وة باذ 


11 والبينة على المالك» وتكون على إقرار العامل. (2ري). 
[] أي: عزل نصيبه من الربح. 


0۸ (كتاب الاجارة 0) 


و ع 

قال الفقيه يحيى البحيبح: سواء قلنا إن القسمة بيع أم إفراز"؛ لأنه لا 
يفسخ" المضاربة من غير حضور الأخر“. وأما المالك فله أخذ نصيبه من 
غير حضور العامل؛ لأنه لا جحتاج في العزل إلى حضوره هذا إذا قلنا: إن 
القبنة قران 

وقال الفقیه محمد بن سلیمان: بل لکل واحد منه| أن ینفرد باخذ حصته إن 
جانا اة افرازل 

قال مو لانا علگلا: ك 

(ويملكها" بالظهور) بأن ترتفع أثان السلع فيصير بعض السلع ملكاً 
ا ف ای ا 
وجوب الزكاة» وحصته من الفطرة إذا كانت السلعة رقيقا» ويصير بها 
غنیاًء ویعتق '' إذا کان في الرقيق O EO A‏ 


(۱) حیث کانت عروضاً. 

J‏ حت کان ت نفد 

(۳) لأن قسمة الربح فسخ للمضاربة» وليس له ذلك إلا في وجه المالك. (بيان) (ي). 

)٤(‏ إلا أن تكون مؤقتة» وكان رأس المال عند انقضاء الوقت مما قسمته إفراز» فله أن يأخذ 
حصته؛ إذ له عزل نصيبه من الربح. (لريد). ومثله في حاشية السحولي. 

)٩(‏ حیث کان ما قسمته إفراز» وإِن کان مم لیس قسمته إفرازاً م جز إلا بحضوره . (حاشية 
سحولي) ( 7ي ). 

(#) حیث له عزله. (7رر). 

() لأنه كالوكيل لا يعزل نفسه إلا في حضرة الأصل» وأما المالك فله ذلك. (7ر). 

(۷) يعني: : حصته. 

(۸) لکن ينظر هل للتضيق أو تي أو للتحويل؟ القياس لاتحويل1٠‏ . شامي). 

(4) هذا على القول بأنه ي ی ای اک 

۰ الام آنه یق مطلقا سرا کان ٹم ریع ام اء رکا شاخ انکاح. ما 
يكن عبداً أو أضاف لفظاً فلا يعتق و لا ينفسخ النكاح. (ترير). 


و E E EEE‏ 
[1] وتضيق متى قبضه. لأن الملك غير مستقر كالمكاتب. 
1[ لأنه قد دحل في ملكه لحظة ختطفة. (صر). 


(فصل): في حكم المؤن التي يحتاج إليهافي المضاريت_ 0۹ 


رحم له» وينفسخ النكاح إذا كان فيهم زوجته". وقال المؤيد بالل 
والشافعى: لا يملك إلا بالقسمة". 

كونه غير مستقر: أنه إذا عرض له الخسر بعد ظهور الربح جبر رأس المال 
بالربح» فيبطل ملك العامل إن استغرقه الجبر» ومذا قال طليا: (فلو 
خسر قبلها) أي: قبل القسمة (وبعد التصرف” آثر الجبر) لرأس المال بم 
كان ربحاً (وإن) قدرنا أا اقتسا الربح جاهلين للخسر ثم (انكشف)" هما 


جڪ 
)١(‏ والمضارب حر. 
éے‏ سے 

(۲) وسواء کان ثم ربح ام لا. 

(۳) إن قیل: ملکه غیر مستقر» فهلا کان كالمکاتب عل ما تقدم من الخلاف. قال السيد 
وتنجیمه» وبطلانه بتعجیز العبد نفسه» ولکوضا معاوضة غخالفة للقياس. (مفتي). 

EE 
N 

() کی انمتن را لاساد والنکام 5 . 2 

(#) لا أحكامه. (مفتي). 

() أو سرق أو ضاع!! فإنه يجبر؛ لأنه لا ربح إلا بعد كمال رأس المال» ذكره في الشرح. 
(ریاض)۲) . ولايرجع بها أنفق على الربح» أي: ربح العامل قبل ظهور الخسر. (7ي). 

() البيع والشراء. 

(#) ي جميع ألال. (سحولي لفظاً) (ترږ). 

(۷) وصورته: أن يبيع السلع» فعزلا رأس المال ظناً منهما بوفائه» واقتسم الباقي» ثم انكشف 
أن المال ناقص» فيرد كل واحد منهم| ما قبض لتوفية رأس المال. 


[] أما الضياع فمضمون؛ لأنه تفريط. (7ر). 

[#] المراد تلف من غير جناية ولا تفريط. (7ر). 

[] هذا الكلام ليس في الرياض» بل في الكواكب» ولفظها: وكذا إذا تلف شيء من ماها أو 
سرق أو ضاع فإنه يحبر من الربح؛ لأنه ...إلخ. 


(الخسر بعدها) أي: بعد القسمة أنه قد كان وقع الخسر قبلها فإنما تبطل ويجبر 
راس الال 
آے ع 
وعلى الحملة فالمسالة على وجوه ثلائثة: الأول: ان حصل ربح وخسران قبل 
قيض" رأس المال وقبل قسمة الربح» فلا خلاف أنه يجبر الخسران بالربح. 
الثاني: أن بحصل ربح ثم يقسيانه ويقبض رأس المال"» فلا خلاف أن الربح 
لا يجبر به الخسران(. 
الثالث: أنيقسم الربح ولا يقبض رأس المال ثم حصل الخسران بعد ذلك“ 
7ے عے رہ سے ,4ے 
ففی هذا خلاف» فظاهر قول اهادي عل وهو قول الناصر: آنه لا جر» وآن بقسمة 
۶ éے ‏ عے 
الربح قد انعزل* من المضاربة» فإذا تصرف ثانياً م يكن إلا بإذن رب المال“. 
وقال أبو العباس وأبو حنيفة والشافعي: إنه يرد ما أخذه من الربح» ويجبر به 
الخسران؛ لأن الفسخ إنا يكون بقبض رأس المال. 
ومحل الخلاف إذا 8 الربح ورأس المال على صفته"» أما لو كان 
ا و ل ال 
(۱) أي: قبل أن يقبض امالك رأس المال من العامل. 
(۲) يعني: ثم إن امالك رد رأس المال إلى العامل مضاربة ثانية فاتجر فيه فخسر. 
(۳) لأن هذه معاملة أخرى. (غيث). قوله: «الخسران» يعني: الحاصل في المضاربة الثانية. 
)٤(‏ يعني: في مضاربة أخرى. 
)١(‏ إذالقسمة بعد إفراز رأس المال كالفسخ. (بحر). 
(۷) نقدا. (ضږ). 
(#) يعني: دراهم إن کان دراهم» أو دنانیر إن کان دنانیر. 
(#) ثم تلف. 
ل کے 
(۸) أو نقداً لا عن صفته. 
(۹) يعني: حيث لم يقبض الالك السلع عن رآس الال؛ إذ لو قبضت ثم كسدت في يده فلا 
يجبر الربح الخسران» ذكر معناه في حاشية السحولي» وقرره الشامي. 


(فصل): في حكم المؤن التي يحتاج إليهافي المضاريت_ ا 


قوله عالكل6: «وبعد التصرف» احتراز من أن يكون الخسر قبل التصرف'» 
نحو أن يتلف بعض رأس المال فإنه لا یجبر بالربح('. 


(#) وأما لو اقتس| الربح ثم دفع العامل السلعة إل المالك وقيمتها قدر رأس لمال كاملة 
نقداً» ثم كسدت بعد ذلك - فهل يجبر الخسر بالربح في هذه الصورة أم لاحكم للكساد 
ونحوه بعد قبض المالك ها؟ وإذا قلنا: يحبر كسادها بالربح فهل يشارك العامل المالك في 
ربحها لو غلت بعد قبض المالك ها؟ ينظر» الأقرب في هذه الصورة أنه لا حكم للخسر 
الحاصل بعد قبض المالك ها عن رأس المال. (حاشية سحولي) (صير). 

() والمضاربة باقية» فيرد العامل ما أخذ من الربح.(بيان معنى). 

(۱) (وكذلك الربح) معناه: وكذلك إذا حصل في رأس المال زيادة قبل أن يتصرف فيه العامل» 
وذلك نحو أن يزداد سعر النقد الذي عقدت عليه المضاربةء فإن تلك الزيادة لا تسمى ربحاء 
ولا يستحق العامل منها شيئاًء بل يكون ذلك الزائد من رأس المال. (شرح أثار). 

(۲) وصورته: أن يضاربه في ألفين فتلف قبل التصرف ألف» ثم استفاد على الباقي ألفاً - فإنه 
لا يجبر الألف التالف بالربح؛ لأن المضاربة قد بطلت فيه. (زهور) (7ي). 

() ذكره الإإمام بجيى لكلق؛ لأن ما فات قبل التصرف بطلت المضاربة فيه» فلا يجبر بالربح. 


۳ (كتاب الاجارة ()) 
رفصل:: ني أحكام المضاربة الصحيحة 

(و)اعلم أن التصرف في مال المضاربة بالبيع وغيره للعامل فقط 
و(للهالك شراء سلع المضاربة منه" وإن فقد الربح) فيها. 

اعلم أن المسألة عل وجوه ثلاثة: الأول: أن یکون ف مال الملضاربة ربح 
فيشتري المالك حصة العامل من الربح» فهذا جائز وفاقاء مع أن المؤيد بالله 
يقول: إنها يملك" بالقسمة» لكن قد حصل في البيع معنى القسمة. 

الثاني: أن يکون ي الال ربح واشترى رب المال جيعه» فقال أبو العباس وأبو 
حنيفة والشافعي والمؤيد بالله في الاستحسان“: إن هذا جائز هذا جائ( . 


وقال المؤيد بالله في القياس": إنه لا يجوز في الزائد على حصة العامل. 


ص و 

() الرهن» والقرض» والعارية» واهبة على غير عوض» والاستئجار. 

(۲) وكا الاستنجار والارتان ونحو ذلك. (ترږ). 

)#%( أو من وکیله. 

() ينظر متى يملك حتى يصح البيع عنده؟ ولعله يقال: يصح البيع» ويكون بينها ترتب 
ذهني» كا قالوا في البيع الضمني. (إملاء شامي). 

)٤(‏ وحقيقته: هو العدول عن القياس إلى قياس أقوى منها]. ولا فرق بين أن يكون ذلك الأمر 
الأقوى خبراً أو إجماعاً أو قياساًء لا تعليلاً. والأخذ بالاستحسان أولى من الأخذ بالقياس 
عند أصحابنا. (زهرة). وعند أصحاب الشافعي الأخذ بالقياس أولل. قيل: وإنا أوجب 
الاستحسان الجواز في هذه المسألة لوجهين: الأول: التشبيه بالعبد المكاتب"]ء فإن سيده 
يشتري منه. والثاني: أن أكثر العلاء بجیزون هذا غير زفر. (شرح بهران). 

)١ (‏ حجتنا أن التصرف حت للعامل» وليس للمالك التصرف إلا يإذنه. (بستان). 

() يعني: على الوكيل» وعلى العبد المأذون إذا م يكن عليه دين» فإنه لا يصح أن يشتر 
ملکه بملکه. (زهور). 

(۷) لأنه بیع ماله باله. (زهور). 


1[ وهو أن العامل قد صار هو المالك للتصرف في المالء فكأنه المالك له» كما يشتري السيد من 
[] وعبده المأذون حيث عليه دين مستغرق [له ولا ني يده» كا تقدم في فصل المأذون في البيع]. 


(فصل): في أحكام المضاريت الصحيىت 


وهو قول زفر. 

الثالث: أن يكون المال سلعة' لا ربح فيهاء فقد صرح أبو العباس في 

(۲) ۶ éے‏ ع 2 

الشرح انه يصح من رب لمال شراؤها» وهو ظاهر حكاية الشرح عن أبي 
حنيفة. وقال في شرح الإبانة والكانفي: لم جز هذا إلا أبو العباس"» وهو خطأً 
خالف لاو جاع . 

فلو أراد العامل أن يشتري من المالك سلعاً بالدراهم التي سلمهاإليه فقال في 

ا ضهم: ان ذلك 0( Ny i‏ 
بیان | مي عن بعضهم: ٳن ذ جائز . وکذا ذکره في الزوائد صر. 

قال: وهو الظاهر من مذهب القاسمية والفريقين والمؤيد الله ف الاستحسان. 
وقال المؤيد بالله في القياس وزفر: إنه لا يجوز. ومثله ذكر أبو جعفر. 
(و)كا يجوز للهالك شراء سلع المضاربة من العامل يجوز له" (الييع منه إن 


)١(‏ واحدة. 

(۲) شرح أبي العباس. 

(٭) لعله شرح التحرير. 

(۳) وهو ظاهر الأزهار. 

)٤(‏ بل کلام صحیح مختار لا غبار علیه. (شامي). فلله دره. 

(#) لأن المالك اشتری ملکه بملكه. 

a‏ سے 

)٥(‏ وكذا يصح أن يشتري المالك من العامل السلع التي دفعها إليه ليبيعها ويجعل ثمنها مال 
الضاربة؛ وإنها جاز في هذه الصورة ترجيحاً للاستحسان على القياس» وكا جاز أن يبيع 
عبده من نفسه ويكاتبه» مع أن ني ذلك معاوضة ملكه بملكه فكذا هنا. أما بيع العبد من 
نفسه فليس فيه معاوضة ماله بماله. (حاشية سحولي). 

() لأن الو لاية إلى للعامل» ولأن الدراهم لا تتعين. 

(1) لنفسه. 

(۷) أي: للهالك. 

(#) لكن يورد على هذا سؤال» وهو أن يقال: وكيف صح من المالك البيع من العامل 
وولاية البيع إلى العامل؟ والجواب: أن دخول العامل مع امالك في البيع إذن للالك 
بالبيع إليه. فإن قيل: إن كان الأمر كا ذكر فالعامل متول طرفي العقد في الحقيقة؛ إذ 


فقد) الربح» ولا خلاف في ذلك» واختلفوا إذا کان فيه ربح» فمن قال: نه 
يملك بالظهور -وهم المدوية- قال: لا يصح البيع في قدر نصيبه من 
الربح"» بل في| دونه . ومن قال: لايملك بالظهور -وهو المؤيد بالله - صح 


ابيع“ عنده في ا 


قال الفقيه علي: رلا فى لغار من ال 0 ي إن 


الولاية صارت من جهته» وهو لا يصح أن يتولل طرفي العقد واحد» فهذا منه» فكان 
كولي الصبي إذا وكل من يبيع مال الصبي منه. والجواب في هذا: أن العامل إن له حق 
امنع من البيع» فلا دخل في العقد كان دخوله إسقاطا للحق» فتصرف المالك حينثلٍ 
بالأصالة لا بالنيابة» فيصح. هكذا ذكره عيسى ذعفان رواي]. ومثله للقاضي عامر. 

(#) العلة في قوله: «والبيع منه إن فقد) غير صريحة. 

(#) فإن قلت: كيف يصح البيع والولاية للعامل؟ لعله بالولاية الأصلية. 

(۱) أي: نصيب العامل. 

(۲( بخلاف ما تقدم»والفرق أن الولاية هنا والملك له» بخلاف ماتقدم فالو لاية إلى غير المالك. 

(#) حيث باعه منفرداء أو الكل حيث لم يتميز. 

(۳) وهذا اللفظ مجمل يحتاج إلل تفصيل» وهو أنيقال: e‏ 
الكل؛ لأنه اشترى ملكه وملك غيره» وذلك لا يصح وأما إِذا اث شتری ما عدا حصته من 
الربح فذلك واضح» وهو أنه يصح. (شرح ينبعي) و( ر ). 

(٭) حيث اشترى حصة المالك فقط. (ترر). فلو اشترى الجميع م يصح؛ لأنه اشترى ملكه 
وملك غبره؛ لأن الحهالة مقارنة للعقد» ولا يتصور هنا إجازة إلا أن تميز الأثان. اه 
والمختار أنه لايصح تميزت أم لا؛ لأنه اشترى ملكه وملك غيره. (ذنوي) (7ي). 

)٤(‏ يقال: البيع بمعنى القسمة فينظر؟ إلا أن يقال: في البيع معنى القسمة حيث باع الحصة 
فقط» وقد ذكر معناه في البحر. 

)٥(‏ وجه كلام الفقيه علي أن ولاية القبض إلى العامل في بيع السلع» فدخوله في الشراء من 
الالك توكيل للهالك بالبيع» فالمالك في التحقيق وكيل له» والحقوق تعلق بالوكيل من 

قبض الثمن ونحوه» فيقبض الثمن ويرده إليه» كا لو أذن العامل للهالك ببيع السلع من 
e‏ 


[۱] رواه‌عن محمد بن موس الذماري. 


(فصل): في أحكام المضاربتالصحي د _ ل 


الوكيلء والوكيل هنا هو البائع. ولا تتفسحخ الضاربة بينهم(؟. 

نعم» وإنها جوز التصرف للهالك في سلع المضاربة بالبيع والشراء من العامل 
فقط (لامن غيره فيهما) أي: ني الشراء والبيع» فلا يجوز أن يشتريما" المالك أو 
يبيعها من غير العامل إلا بإذنه(*. 

(و)تجوز (الزيادة المعلومة"“ على مالها ما لم يكن) المال (قد زاد أو 
نقص") فان کان قد زاد أو نقص تصح الزيادة عليه (؛ انه يودي إل یر 
خسر کل واحد منهما من الآخر. 


0 

)4( إلا آنیامره امالك بذلك صح» وتبقى المضاربة على الصفة الأولل. (بيان) (ي). 

() وهو المالك. (بيان). 

(۲) إلا أن يقبضه هنا بنية الفسخ. (بيان). 

(۳) وهو يقال: أما الشراء فلا معنى لشراء امالك للسلع من غير العامل. وهو يقال: فلو 
أجاز العامل شراء الالك ها من الغير هل يصحا'!؟فقد حصل له معنى. (حاشية 
سحول لفضاً). يقال: يتصور حيث ثم ربح أو يجوّز» ويجيز العامل حينئلٍ؛ لأن العقد 
موقوف» وأما حيث لا ربح ولا يجوز فلا يصح بوجه» إلا حيث لم يقصد العزل فإنه ينفذ 
يإجازة العامل. (شامي). 

(#) من نفسه. 

)٤(‏ حيث تيقن الربع أ إلا العزل. (ضر). 

تيقن الربح أو جوز» وإلا فهو يصح العزل. ( 7رر 

)٥(‏ ۳ ار( 

(1) بالعقدالأول . رر). [ ولا يحتاج في الزيادة إلى تجديد عقد. (حاشية سحولي) (2رر)]. 

)#%( وتکون مضاربة واحدة. (بيان) (7ر). 

: EA: 

(۷) بعد التصرف.اه لا قبله فهو إما ناء أو كساد. 

aE 

(#٭) وهم باقيان» يعني : الزيادة والنقص. (كواكب). 

(۸) بل تكون مضاربة ثانية. (7ر). 

Ne وهو غير مستحق» فيصر إل المالك ما لا يستحقه؛ لأنه‎ )٩( 
جاءت الزيادة وخسر فيها جبره من الربح في الأول» والجبر منه غير مستحق للالك‎ 
لتقدمه» وكذلك العكس. (غيث بلفظه).‎ 


ك ت 
1 قلنا: يصح مع الإجازة. (7رر). 


(و) يجوز للمالك (الإذن) للعامل (باقتراض”) قدر (معلوم) من الدراهم 
أو الدنانير" (هها) أي: لمال المضاربة"» فيضمها إلى ما دفعه إليه من المال 
فيكون الجميع مضاربة. 

وني المسألة أربعة أقسام: الأول: أن يعرف الدين والمستدان منه» فلا إشكال 
ف صحة هذا على المذهب” ٤‏ 

الثاني: أن مجهّلاء فلا إشكال في فساد المضاربة( في قدر الدين» فيكون 
الربح والخسران للعامل وعليه» اللهم إلا أن يجيز O‏ 


(#) يعني: من الربح. ولفظ البيان: لثلا يبر خسران مضاربة بربح مضاربة أخرى. (ض7ري). 

(۱) مالم يکن قد زاد أو نقص. 

(۲) أو من غيرهم| ما يصح قرضه» ويبيعه ويجعل ثمنه إلى مال المضاربة. (7ر). 

(۳) من نفسه أو من غیره. (بیان معنی) (رږ). 

)٤(‏ حيث أضافا !إل الأمر لفظاً أو نيةء ولو إلى ماهها؛ لأنه يشترط في وكيل القرض 
الإضافة لفضاً أو نية. 

)٥(‏ لا مضاربة هنا. (7ر). 

(#) أي: بطلانا. (ترږ). 

(۱) وف الکواکب ما لفظه: ویکون ما قبضه لنفسه» إلا آن يضیفه إل الآمر ثم بجیزه كان له؛ 
لأن القرض""] تلحقه الإجازة"]. ولا يطالب به المستقرض» وكذا إذا كان نواه للآمر 
وأجاز» لكنه المطالب به إن لم يصدقه المقرض في نيته.اهوهذا خلاف ظاهر الشرح؛ لأن 
الذي يفهم منه أن المراد بالإجازة لعقد الشراء» لا للقرض» وتكون المضاربة فاسدة على 
ظاهر إطلاق الشرح» فيستحق أجرة الثل؛ لأن الفساد في الزيادة أصلي؛ لجهالة رس 
الال.اهسواء لحقت الإجازة القرض أو لحقت الشراء فالحكم واحد. 

[1] يعني: العامل عند القرض. 

[] ني الكواكب: القبض. 

1 ولفظ البيان: وكذا ما استقرضه لنفسه» إلا أن يضيفه إل المالك ثم بجیزه كان له على ما تقدم 
تفصيله؛ لأن القرض تلحقه الإجازة» ذكره في الشرح. (انتهى بلفظه) (2ر). وهو ظاهر الأزهار 
فيم يأني في الشر كة» حيث قال: « أو أقرض ولم يجز الآخر» يؤخذ أن القرض تلحقه الإجازة. 


(فصل): في أحكام المضاربتالصحيث_ ۷ 


الآمر'' بعد شراء العامل'' با استدان» وکان العامل قد نوی" أنه آنه للامر. 
الثالث: أن مجهل المستدان منه ويعرف قدر الدين» فظاهر کلام کلام اللىع 
والشرح صحتهاء وهو الذي في الأزهار. 
وقال ابن أي الفوارس: هي فاسدة» والربح والخسران يتعلقان بالعامل. 
الراب e E‏ 
E eT ET‏ 
a E‏ 
ا ا فیک ن ذلك ل 
وقال ابن أبي الفوارس: الوكالة صحيحة با لاستدانة/'*» فيكون ذلك للآمرء 


کک و 2 و او اا د ج ا ا 

(۱) وتكون المضاربة على هذا الاستدراك صحيحة .اه وقيل: كشراء ما هى عنه» فتكون فاسدة 
فساداً أصلياً؛ لجهالة رأس المال»وسواء لحقت الإجازة القرض أو لحقت الشراء فالحكم واحد. 

(۲) وكذا قبله إذا أضاف القرض إل المالك لفضاً أو نية؛ لأن الإجازة تلحق القرض. (ترد). 

() أو أضاف لفظاً. (بيان) (ضرر). 

)٤(‏ يعني: الوكالة عنده» وإلا فلا فرق بينه وبين كلام ابن أبي الفوارس؛ لأن الخلاف بين 

َ 2 2 éے‏ سے 
الفقيه محمد بن بحجيى وابن أبي الفوارس في الوكالة فقط» وأما المضاربة فهي فاسدة 
عنده|. (7ر). [مع عدم الإضافة والإجازة. (7ي)]. 
ا ت 

)%( کلام الفقيه محمد بن يجيی قوي مع عدم الإضافة» وکلام ابن أي الفوارس مع الإإأضافة 
والإجازة» وهذا المناسب للقواعد» وتكون المضاربة صحيحة. (عامر). واختاره المفتى 
والصعيتري. (7ر). 

(#) يعني: باطلة؛ لأن الأمر كلا أمر» ومن ثم لم يفتقر إلى الإجازةء وإلا م يكن فرق بين 

() ما يضف فلو أضاف کان موقوفً على إجازت» فان أجازالالك تعاق الریع واخسران 

د س 

بالمالك» وللعامل أجرة المثل؛ لأنه 1 يفعله تبرعاً .اه والمختار صحة الضاربة مع 
الإإضافة ولحوق الإإجازة» ويكون الربح بينهماء والخسر من رأس المال. 
éے ‏ ع 2 

(1) قوي مع الإضافة وأجاز. 


لكن المضاربة فاسدة“ لجهالة ماهاء فيكون الربح والخسران للآمر» وللعامل 
اخ 

(ولا يدخل في ماها إلا ما اشتري بعد عقدها بنیتها أو با ما ولو بلا 
نية ") وحاصل المسألة: أنه إما أن يشتري قبل عقد المضاربة أو بعد إن كان 
قبل م یکن هما ولو نواه(“. 

4 : 
وإن کان بعد ففيه آربعة آقسام: بنيتها وماها فلها. لا بنیتها ولا بماها فله. بنیتها لا 
8 م ل کے 

بها ها فلها. الرابع: بهاها لا بنيتها فهذا على وجهين: الأول: أن لا يكون له نية* فلها. 
الثاني: أن وت ل فل وهو غاصب للنقر. وقد دخلت هذه الأقسام 


)١(‏ أي: باطلة. 

(۲) كا لو سلم مالا جهو لاً ليتقاسا الربح فيه» فيكون له أجرة المثل» والمال لمولاه. (عامر). 

(۳) صوابه حذف (ولو»» وقد حذفه ني الأثار. اه لأنه وهم أنه یکون ما شراه من ماها ها ولو 
نواه لنفسه» وليس كذلك. قال الشامي: وفي التحقيق أنه لايجحتاج إلى تصويب؛ لأنه لم يرد ذلك. 

)٤(‏ ولو دفع ثمنه من ماها الذي قبضه قبل عقدها. (بيان) (صر). 

)٥(‏ وهذا يخالف ما سيأتي في الوكالة إذا أمره أن ي يشتري له بدراهم شیئاً ولم يضف إلى 

کے 

الآمر لم يكن له» بخلاف هنا فإنه يكون لمال المضاربة من غير نية.اه لعل هذا أقوى؛ 
لأن فيه شائبة شركة . (كواكب معنى). وقرره الشامي. وقيل ار 

(#) یعنی : حیث اڈ شتری باهاء فما لو اث شتراهإلل الذمة فله ولو دفع مالهاء [و لا يتصدقبالربح] 
قو کے ت 

ع ل ع يجت شترى الوكيل لنفسه وقد عينه الأصل. 

(۷) إذااث شتراه بعینه ول جر عرف باقتراض ولا ضرا وإلا فلا فتأمل . مفتي) و( 7ر ). 

(#) ويكون ما أخذه قرضاً حيث لحقته الإجازة. 

(#) ولا يبرا منه إلا برده للالك. (کواکب) (72ږ).. 

(#) ویتصدق بالربح. (7ږ). حیث عینه و دفعه. ( 7ر ). 


[ الذي سيأتي مثل هذاء وٳِنا ي يستقيم الفرق على حلاف شرح الأزهار الذي اختير» أعني:على 
ا «ما لم يخالفه الفرع». 
[] وجري عرف بأن القرض يدخل في التفويض» كا تقدم. (تري). 


(فصل): في أحكام المضاربتالصجي_ ۹ 


تحت كلام الأزهار. 
(و)مال المضاربة (لا تلحقه الزيادة'“ و)لا (النقص بعد العقد") فلو 

اشترى المضارب شيئاً بثمن معلوم» وبعد وقوع البيع طلبه البائع الزيادة على 

الثمن فزاده» وكذلك لو باع سلعة ثم طلبه المشتري النقص من الثمن فنقص - م¿ 

تلحق الزيادة ولا ذلك النقص مال المضاربة"» بل على المضارب في خاصة 

ماله“ (إلا لمصلحة°) فى الزيادة والنقص”" تعود على المال» نحو أن يكون 
ETE 0‏ 

ما حكى عن الأستاذ» وكذا ما جرت العادة به فإن العامل كالمأذون به» وذلك 

نحو أن يشتري من الخيل» فإن العادة جارية بزيادة لمن يتعلق بخدمة الفرسر <^ 

س 

)١(‏ وكذا ولياء المساجد والأيتام. 

(#) في الثمن والمبيع» يعني: من العامل» وأما لو كانت الزيادة للعامل أو النقص عنه لحقت» 
وذلك ظاهر. (حاشية سحولي لفظاً) (2ري). 

)۲( يعني: إذا کانا منه» لاله فیلحقان. (7ږ). 

(r)‏ لأنه متبرع في الطرفين. 

)٤(‏ وأما الحط!] فباطل» إلا أن يظهر الربح فمن نصيبه.اه سيأتي خلاف هذا في الوكالةء 
وهو أنه يصح الحط ويغرم. (7ر). 

(#) لعل هذا إذا كان الزيادة من النقدين» لا من العروض فلا ينفذ» ويكون غاصباً. (تريد). 

CD)‏ أو عرف. (فتح). 

(1) ومثال النقص: أن يبيع بخيار للمشتري» فخشي أن يفسخ فنقص عن المشتري من 
الثمنا"] والمصلحة ظاهرة. ومثال الزيادة: أن يشتري شيئاً ويجعل للبائع الخيار» فخشي 
أن يفسخ البائع فزاد له في الثمن وقد ظهر أن المصلحة في الشراء. 

(۷) نحو أن يشتري شيئاً فخشي أن يمطله البائع في المبيع فزاده العامل شيئاً؛ لئلا يمطله. 
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(۸) ویکون للمشتري الخيار لجهل معرفة قدر الثمن» وتكون الزيادة كالجزء من الثمن»› 
ويفسد العقد لمهالتها إذا اختلف عرف الناس فيها. 
سور تالش طا وق إسقاطا 
[ لأنه يسمي بعد القبض حطاء وق إ 
1 افدر ما تاد الان فاته تلق بال مشار 


ونحو ذلك( . 
کے 
قال الفقيه على: وإذا ادعى العامل أن ذلك لمصلحة المال فعليه البينة"؛ لأن 
(ولا ينعزل) العامل (بالغبن المعتاد") وهو قدر ما يتغابن الناس بمثله» 
وأما إذا غبن غبناً فاحشا) م يلزم المالك؛ لأنه وكيلء وانعزل في تلك 
ET‏ 
عیره و ر بصو هة من ارح :2 1 
(و)لا ینعزل بکونه (شرئ) بال المضاربة (من يعتق على المالك أو 


)١(‏ ليس هذا من باب الزيادة والنقص» وإنا يتصور ذلك حيث يشتري بخيار للبائع» وقد 
تفثف الضلحة فا اشا وزاد في الثمن لئلا يفسخ. (إملاء شامي) (صي). وأما في 
العقد النافذ فلا معنى للزيادة» وإنا يكون ذلك ما يتعلق بحفظ المال» كالتفادي[ا] من 
اللصوص ونحوهم» وكالمدية للترغيب في البيع والشراء حسب العرف» وكزيادة شيء 
معتاد لمن يتعلق بخدمة الفرس ونحوها. (حاشية سحولي) (7رر). 

(#) كالراعي. 

(۲)إلا إذا كان معتاداً. (تري). فلا يحتاج إلى بينة. (تريد). 

(#) مع اللبس. (تريد). 

ول تة اهف الان 

)٤(‏ ما زاد على نصف عشر القيمة. 

() يعني: ببق موقوفاً على الإجازة» وهذا في| عدا حصته من الربح» فلو كان الخين قر 
حصته من الربح» ولا نقص عل المالك» أو حصل نقص يتغابن الناس به في العادة - نفذ 
العقد ولم يستحق العامل شيئاً من الربح. (حاشية سحولي لفظاً) (تريد). 

() يقال: هذا عزل لنفسه» وقد قلتم: لا يصح العزل إلا في وجهه» وقلتم: لا يستبد بأخذ 
حصته فینظر. یقال: لا عزل؛ لأنه یبقی موقوفاً. (7ږ). 


[] ولفظ البيان: مسألة: وإذا غصب ماها ثم استفداه العامل بمال فله تسليمه من ماهاء 
خلاف الاستاذا']. (بلفظه). 
1 فقا يكوت م رخا 


(فصل): في أحكام المضاربتالصجيحث_ ال۷ 
عليه“) وحاصل الكلام في هذه المسألة: أنه إما أن يكون رح) للعامل أو 
للهالك» إن کان للعامل فان م یکن ثم ربح ل یعتق("» وإن کان ثم ربح فقد ذكر 


)١(‏ وليس للهالك وطء الأمة إلا بإذن['] العامل إن لم يكن فيه ربح» وإن كان فيه ربح لم يجز 
ولو أذن» وكذا العامل لا يإذن وا غو د(5 لا عا الات . (بیان) (رر). فإن 
وطئها العامل حيث لا ربح قيل: لا حد عليه. وقيل: ل داف ا لست من 
الثاني ". (شامي). 

(٭) ویون الولاء من یعتق عليه منھم۳. فإن کان یعتق علیهما جیعا؟ الجواب: أنه يعتق 
على العامل؛ لأنه ملكه قبل ملك المالك» فيضمن مع الإيسار» ويسعى العبد مع 
الإعسار. (شامي) (طر)٤].‏ فإن عجز عن السعاية؟ قيل: يبقى في ذمة العبد. (7ر). 

(۲) فرع: ذكر في البحر أنه يعتق كا ذكره المنصور بالله وابن أبي الفوارس في الوكيل؛ إذ 
ملكه حالة ختطفة. (بحر) OTS‏ 

(#) بل يعتتق مطلقاً مع عدم الإضافة . (تری). ثم ربح آم لا. (ترږ). لأنه قد دخل في ملکه 

و نے 
لحظة ختطفة» لكن الضان بختلف» فحيث د يعتق على امالك يضمن العامل القيمة قلّت أم 
کثرت؛ لأنه استهلكه بعد دخوله في ملك المالك» وإن كان يعتتق عليه فالئمن مطلقاً؛ لأنه 
استهلكه قبل انتقاله إل ملك المالك. وأما العبد فيسعى بالأقل مطلقاً من غير فرق بين 
أن يکون رح للهالك أو للعامل . ومعناه في حاشية السحولي. (7ر). [والزائد في ذمة 
العامل. (7يد). ولا رجوع للرحم بها سعى به على العامل في الوجهين جيعاً؛ لأنه قد 
استوف ما في مقابلة السعاية» وهو العتق. (تد). 
[] لأنه تصرف. 
[ وقال الفقيه يوسف: يحد مع العلم بالتحريم لامع الجهل. (بيان). ولفظ البيان في المضارة: 
ماله وإةا كان ي مال الضارية اة فم صو الريح لا جل وطوها لايا ولا خد 
عليه» ومع عدمه يحل للمالك' لا للعاملء فإن وطئها فقال الفقيه حسن: لا حد عليه 
وقال الفقيه يوسف: يجحد مع العلم بالتحريم» لا مع الجهل. (بيان). وقيل: يحد مع العلم 
والجهل. (برهان). وهو ظاهر الأزهار في وطء الإماء؛ لأنه خرج من الثاني. (مفتي). ورواه 
عن شيخه المؤيدي. 
]٠[‏ بإذن العامل؛ لأنه تصرف. 
[] بل یکون الولاء لمن هو رحم له. 
[] وفائدته أنه إن عتق على المالك ضمن العامل القيمة» وإن عتق على العامل فالثمن. 


أبو طالب احتما لات ثلاثة» صحح القاضي زد ھا اه بعتو فان کان 
العام ل مر ار الد کا ی © ایی ال 

وقال السيد يحيى بن الحسين: بل احتهالات أبي طالب مع عدم الربح. 

قال الفقيه يوسف: والأول أظهر". 

فلو حصل الربح بعد الشراء”“ عتق أيضاًء حكى ذلك عن الحنفية. قال 
الفقيه محمد بن سليان: وهو المذهب. ولا يضمن العامل في هذه الصورة(“ 


(۱) والاحتمال الثاني: أنه لا يعتق» ولا ر يصح الشراءاا. والثالث: أنه يصح الشراء ولا 
لأن ملك العامل غير مستقر. (غيث). 
éے‏ ع 2 ‌ 

)۲( مع عدم اللإضافة"؛ إذ لو أضاف لم يعتق على العامل.اه مع عدم الربح. (7ر). 

(۳) حال الشراء. 

ى ت 

)٤(‏ بل الثمن. 

() الزائد على حصته. 

)#%( وهو يقال: ما وجه استحقاق المالك لقيمة رحه على العامل مع إيساره» والسعاية مع 
إعساره» والرحم لا يستحق قيمة رحه كا تقدم في المشتركة؟ (حاشية سحولي). يقال: 
إنه مأمور با فيه ربح ومصلحة» وشراؤه لرحمه يخالف ذلك._ 

)٥(‏ آما لو اث شترى المضارب من يعتتق عليه بإذن امالك فلا شيء» بل يسع العبد فقط» كا 
سيأتي في العتق. (رياض). وإن شرى من يعتق على المالك بإذنه فلا ضمان ولا سعاية 
اشا 7و 
و 

(1) بقدر قيمة نصيب المالكا"]. 

(۷) واختاره الهبل. 

قل ا ا يعتق حيث لا ربح» والمذهب أنه يعتق مطلةا؛]. (تريد). 


[] لتضمنه الإتلاف. ی 

[1] أو كان العامل عبداً. (ترير). فلا يعتق. (ير). 

[۳] قد E‏ أو الثمن» فينظر هذا التذهيب. 
]٤[‏ ما لم يضف وکان حراً. (صرږ). 


(فصل): في أحكام المضاريت الصحيى د _ ۷ 


و لمارا ل ا 

ء ج ڪي 

وأما إذا كان ذا رحم للمالك فقال الفقيه محمد بن سليان: يكون مثل هذا 
أيضاً: يعتق العبد ويسعى مع إعسار العامل» ويضمن العامل مع إيساره» كا 
ذكر ابن أبي الفوارس مثل هذا في الوكالة. 

وقال الفقيه يحيى البحيبح: الأول أن لا يصح الشراء هنا؛ لأنه مأمور با 
يحصل معه الربح» وهذا يتضمن الإتلاف"» بخلاف الوكالة فهو مأمور 


بمجرد الشراء. 
وقال أبو جعفر: إن شراه إلى ذمته لزمه دون رب المال» وإن شراه بعين المال لم 
(٤)‏ 


(أو)شرى بمال المضاربة من (ينفسخ نكاحه*) فإنه لا ينعزل» نحو أن 


)١(‏ لأن عتقه بعد العقد كعتقه من جهة الله .اهوالمذهب أنه يضمن مع الإيسار؛ لأنه يعتق 
وإن م يكن ثم ربح على المختار. 

() لأنه عتق بغبر فعله. (کواکب). 

(۲) على القول بأنه لا يعتتق بنفس الشراء» و إلا ضمن العامل مع اليسار» ويسعى مع الإعسار. 

() ولا رجوع له؛ لأنه قد استوف العتق في مقابلة السعاية. (7ري). 

() قلنا: الضمان جر التفويت. (بحر). 

)٤(‏ والصحيح في هذه الصور كلها أنه يعتق» سواء كان ثمة ربح أم لا. (ضري). 

(٭) هلا قیل: یبقی موقوفاً عندهم؟ قیل: غایته أن یکون موقوفً. (ع). 

)١(‏ ولا ينقض العتق ولا يعود النكاح ولو فسخ با هو نقض للعقد من أصله. (7ر). 

(#) قال في البحر: ولا يزوج آم الأمة إلا بإذن الآخر.اه ظاهره وإن لم يكن ثمة ربح. 

(#) وإذا انفسخ الشراء بها هو نقض للعقد من أصله لم يبطل العتق» ولا يعود النكاح إلا 
بتجدید. ( ر ). 

(#) فلو كان ينفسخ نكاحها -يعني: العامل والمالك - كأن تضارب امرأة امرأة أخرى 
فاشترت زوجھم|؟ قیل: ینفسخ نکاحها جمیعاً. (تریږ). 


1 إلا بتجدید عقد. (رږ). 


۽ (كتاب الاجارة 0) 


تضاربه امرأة فاشتری زوجها'» أو رجل فاشتری زوجته/")» فان اشتری 
العامل زوجة نفسه فكذا(". 

(والخالفة في الحفظ) كالسفر والنسيئة والمكان لا ينعزل با (إن 
سلہ°) المال» وإن خالف في| يتعلق بالضمان انعزل» وقد تقدم تفصيل ذلك. 

(وإعانة المالك له في العمل') من بيع وشراء لا ينعزل بها العامل» ذكر 
ذلك السادة. 

قال في التفريعات: وإذا قبض المالك شيئاً على صفة رأس المال بطلت 


(٭) مطلقاً» سواء کان ثم ربح أم لا. (صریږ). 

(1) والخلاف في النكاح كالخلاف في العتق. (كواكب). 

ETE‏ كان قبل الدخول. (بيان). لأن الفسخ من جهتها حك). (بستان). 
لا بعده فيلزم» ولا رجوع على العامل؛ لأنه قد اعتاض. فإن كان بعد خلوة فقط لزم 
اللهر» ورجع به على العامل؛ لأنه غرم لحقه بسببه ولم يكن قد اعتاض. (7ي). ينظر لو 
كان قبل الدخول وبعدالخلوة. 

(#) انفسخ النكاح. (غيث). 

(۳) من غير فرق بین الربح وعدمه. (7ږ). 

)٤(‏ والفرق بين باب الحفظ وباب الضان: أن في باب الحفظ لم يعزله عن التصرف» ولكنه 
أمره بالبيع مع الحفظ» بخلاف باب الضان فإنه قد عزله عن التصرف فيا نهاه عن 
التصرف فيه. (تعليق). 

)٥(‏ حذف المؤلف قوله: «إن سلم»؛ لأن عبارة الأزهار توهم أنه إذا تلف شيء من الال 
بطلت المضاربة؛ إذ قيد عدم البطلان بسلامة المال» وليس كذلك مع المخالفة في الحفظ› 
بل توجب الضمان» کا ذكره المؤلف. (شرح بهران). 

(#) فإن تلف بعض الال لم ينعزل في الباقي» وضمن التالف وانعزل في قدره» فمتى سلم 
ضبانه لم يتصرف فيه إلا بتجديد مضاربة. (حاشية سحولي) ( رر ). 

)٩(‏ بإذنه. (بيان) (تر). وإلا كان عزلاً مع النية ولم يكن ثم ربح. 

(#) وإذا بن الالك كان للعامل نقضه. 


(فصل): في أحكام المضاربتالصحي د _ ۷ 
المضاربة فيه. وكذا عن الحنفية. 

(ولا) ينعزل (بعزله والمال عرض" يجوز الربح فيه ") أما مع تيقن أن لا 
SS‏ 


0 


للمذهب مقدار E‏ 


TEESE 
قال في البحر: المذهب خلافه.اه قال في الطراز: إن قبضه بنية العزل انعزل» أو تصرف‎ )( 
و ا عى‎ 
لنفسه فكذا آيضاء وإلا فلا. وعن سيدي للمفتي آنه لا ينعزل مطلقا. ومثله في البيان‎ 

والتذكرة. 
9ے ء ج 2 َء 
(۲) او نقد جوز الربح فيه» حيث كان من غير جنس رأس المال. (”ري). [وفي حاشية: أو 
ل ف 
ا . 2 . يعني ٠‏ : صفة رأس المال]. 
)۳( البق اناوه لوم e a‏ لفظاً). 
)٤ (‏ عطف على قوله: «يجوز الربح فيه). 
CD‏ هذا الكلام حيث المال عرض يجوز الربح فيه ثم تفاسخا لم يلزمه التعجيل» بل يمهل كا 
E‏ 
e A‏ 
0 ال ا فاق ا دن را ر انات 
)#( الصحيح ما رآه الحاكم. (تذكرة). 


رفصل:: في أحكام المضاربة الفاسدة 
(وفسادها(“) على ضربين: أصلي وطارئ» أما (الأصلي) وهو الموجود 


E SE‏ ار ر 
(۱) وأما الباطلة فلا شيء له من الربح. (هداية معنى). كأن يدفع إليه مالا يشتري به خرا أو 
خنزيراً أو نحو ذلك ما لا قائل به؛ لانحرافه عن مسالك الشرع. (هامش هداية). 
(۲) وإذا تلف المال بأمر غالب فله الأجرة إلى وقت التلف يسلمها المالك» وإن كان بأمر 
غير غالب فهو ضامن له» وله الأجرة إلى وقت التلف» ويتقاصان. (عامر) (صر). 
(#) فائدة: إذا أعطاه مالا على وجه المضاربة ليربحه كل شهر شيئًاً معلوماً فهذه مضاربة 
فاسدة1]» ما حصل من ربح فللهالك» وعليه أجرة العامل على عمله ولو لم يحصل ربح»› 
پپپ # u‏ م 
فإذا کان يعطيه ما شرط عليه جاز إذا كان قدر الربح أو أقل» أو أكثر إذا كان من غير 
جنسه» لا إن کان من جنسه فلا يحل له الزائدء وكل هذا ما دام امال باقياً في يد العامل 
سے ږ 
یتجر فیه» فان آتلفه صار دینا عليه للهالك» ولا يحل له ما یربحه من بعد» ولا حيث ۾ 
يتجر فيه» أو اتجر وم يربح. (كواكب» وبيان). وني البحر: مسألة: ولو شرط على العامل 
كذا ربحاً كان ربا""]ء فلا يملك. المؤيد بالله: ولو وهبه إياه إذا كانت في الضمير لأجل 
الشرط؛ إذ الأعمال بالنيات. (بحر بلفظه). لا تناني بين كلام البيان وكلام البحر» فكلام 
البيان م آامره بالتجارة» فتکون مضاربة فاسدة» وكلام البحر لم يذكر التصرف» وإنا 
أراد قدر ما شرط له سواء كانت الدراهم باقية أم تالفة. فيحقق» ومثله في الكواكب. 
(انتهى من خط سيدنا حسن الشبيبي). وكلام الكواكب ما لفظه: قوله: «ولو أعطاه مالاً 
..إلخ يعني: على سبيل القرض فيكون ما يربحه فيه رباء فأما إذا أعطاه إياه على وجه 
الضاربة إلى آخحره. (باللفظ). 
O E E‏ : م , 
1 ] ينظر في الأجرة؛ لأنه قد تقدم في الإجارة للفقيه علي في بعض الحواشي في الييان: نه لا شيء له؛ 
لأنه بطل عمله قبل التسليم» فيكون هنا مثله» والله أعلم. وقد اختير قول الفقيه علي في الغالب؛ 
لأنه لا يضمن. ولفظ البيان: فرع: فلو استوت قيمته في الحالين» أو كان تلفه بأمر غالب بحيث 
2a . ٣ 2a‏ سسس 
لا جب ضر انه - فقال الفقيه على: لا جب أجرة. وقال في التفريعات: بل تجب. (بلفظه). 
i 7 L1‏ * 
[۲] فساداً أصلياً. (صر) 


(فصل): في أحكام المضاريت الاسر ۷۷ 


من عند العقد» نحو أن يشرط صاحب المال DSSS ERS A NES‏ 


1 وإذا کان ربا كان حكم ال مال في يده حكم ما فسد من البيع لأجل الرباء حرام باطلء وقد 
Es‏ وني حاشية في بیان حثیث: یکون کالغصب إلا 
ا وأما العامل فلا يستحق أجرة» وكلام البيان ا ولفظ البيان: 
مسالة: سالة: ومن دفع إلى غبره مالا لیربح فیه کل شهر قدراً معلوماء فإن كان أعطاه إياه 
ل على ذلك الشرط فهذه مضاربة فاسدة [فساداً أصلياً. (ترږ)]» له ربح ماله وعلیه 
أجرة العامل ولو لم بحصل ربح» ومتى استهلك المال ضمنه [ويصير ديناً عليه. (تري)] ولا 

e 

فرع: وإذا كان يعطيه ما شرط له على وجه الصلح عن الربح جاز إذا كان مثله أو أقلء لا 
أكثرب! إن كان نقد وإن كان من غير النقد جاز[ج]. وحيث لا ربح لا جل له ما أعطاه 

فرع: وإن كان أعطا المال قرضاً أو مضاربة ثم استغرق[* امال كان ما يعطيه رباء فلو قال عند 
تسلیمه إلیه: آنا لا آخذه إلا أن تېبه لي» فوهبه له أو نذر به عليه وني ضميره أنه لأجل الشرط 
الأول - ن يحل أله ذكره المؤيد باله؛ لأن اهبة ونحوها ليست من عقود المعاوضات[ها[بل 
من عقود التبرعات] فكان المضمر فيها كال مظهر» بخلاف عقود المعاوضات كالبيع والشراء 

والإجارة فهي تنصرف إلى اللفظء ولا حكم للضمير فيها عند المؤيد باله. (بيان لفظا). 

واللع انالف اظ هة 

[] وهذا الفرع يدل على أنه يصح شرط الربح للهالك جميعه كا مر. 

[ب] حيث وقع عقد ب بيع أو صلح» وإن م يقع شيء كان معاطاة. (7ږ). 

[ج] لأنه صالحه من غير جنسه» وهذا يؤذن أن لفظ الصلح غير معتبر. (مفتي). 

[ه] أما القرض فلا يحل له مطلقاً سلم المال أو تلف. (تري). [د] هذا قيد في المضاربةء لاني 
القرض. (7ر). 

[ه] يعني: لو قيل: أليس المؤيد بالله يقول: لا حكم للضميرء فلم أثبت له حك هنا؟ 
فأجاب الكني والفقيه بجيى البحيبح با ذكره في الكتاب: أن البة عقد تبرع لا عقد 
معاوضة» فهو ضعيف» والمضمر فيه كالمظهر» وكذافي النذر والصدقة. وقال أبو مضر: 
یکونان قولین للمؤید بالله في الکل. (بستان). 


۸ (كتاب الاجارة 0) 


أو المضارّب لنفسه قدراً من الربح» أو غير ذلك من وجوه الفساد" التي 
تقدمت» فإن هذا الشرط (يوجب) للعامل (أجرة المثل") على عمله (مطلقا) 
أي: سواء كان ثم ربح أو لاء والربح لرب المالء والخسر عليه. 

(و)أما فسادها (الطارئ) نحو: أن يتجر في غير الجنس الذي عينه له المالك» 
ثم أجاز - فإنه يستحق بعد المخالفة e‏ منها) أي: من أجرة المثل 
(ومن الس وقبل المخالفة ب يستحق المسمى؛ لأا صحيحة حتى خالف. 


(۱) فرع: فإن شرط العامل أن ينفق عل عياله ونحوهم من ماهاء أو على نفسه في الحضر - 
فسدت؛ لأنه يؤدي إلى أن يستغرق الربح له وحده» إلا أن يقول: مما زاد على كذا من 
الربح صح.(بيان). 

(۲) كجهالة الحصة من الربح. 

اا ا تى أجرة المشل. 

EZ) 

(#) الفقيه حسن أخذ من هذا أن الإجازة تلح العقود الفاسدة. 

)٥(‏ لئلا تكون حالته مع المخالفة أبلغ من حالته مع الموافقة. 

ا 

(1) هو حصته من الربح. 

SS 

(#) فإن قیل: إنه فضول في شراء ما نېي عنه» فکيف ي يستحق أجرة؟ فالجواب: أنه ما دخل 
في ذلك من أصله إلا طلباً للعوض» ولیس هو متبرعاًء فإٍذا اشتری ما ېی عنه فکأنه قد 
عقد عقدين موقوفين على إجازة المالك» وهم|: الشراء» والاإجارة لنفسه على الشراء وعلى 
بيع ما اشترى» فإذا أجاز المالك فكأنه أجازهم| معا ذكر ذلك في الوافي. وهو يدل على 
أن الإجازة تلحق العقد الفاسدا» حلاف ما ذكره المؤيد بالله. (كواكب). قال في شرح 
الأثمار عن الإمام شرف الدين: فيلزم عليه جميع أجرة المثل» ولا قائل به» ويلزم في 
الفضولي كذلك» فيكون أجيراً ووكيلاً مع الإجازة. 

[1] إن قيل: لا وجه للمأخذ؛ لأنه م يكن هنا عقد إجارة لا صحيح ولا فاسد وإنهاهو من 
الأمور الضمنيةء كأعتق عبدك عن كفارتي» فينظر. (إملاء). 
[] ووجه الفساد أنه تولل عقد الإجارة وهو وحده. 


(فصل): في أحكام المضاريت الاس رة ۷۹ 


يستح الأقل من المسمى وأجرة المثل (مع الربح فقط'). 
TS‏ المثل فيها. 
(و)الفساد الأصلي والطارئ (پوجبان) على العامل (الضمان) لما تلف تحت 
يده؛ لأنه يصير فيهما كالأجير المشترك (إلا للخسر") فهو غير مضمون 
e‏ 


i CE (۱)‏ 
(#) والمراد بالرر ع ن رد لال اللاك رنه ريع لاصیا کن تد حمر من الربح ثم 


بطل با لخسر» فلا ي يستحق أجرة حيث حصل خسران من رأس للمال» أو رد قدر رأس 
امال فقط» فلو كان قد قبض الأجرة ثم انكشف عدم الربح وجب عليه الرد. (حاشية 


غ 7ے سے 
(#) وآما مع عدمه فلا یستحق تحق د يئا؛ لأا وكالة صحيحة. 
éہ‏ س َ‫ 
)%( قیل: العبرة بوجوده يوم الشراء. (وابل). أو أخذه متربصا به الغلاء؛ كدخول وقت 
الموسم. (7ي). 
(۲) لأنه لم ينقص من عينه شيء» وإن| هو للرغبة إليه وعدمها. (بیان). 
7 
(٭) عبارة الأزهار في قوله: «إلا للخسر» تحتمل أن يكون نقصان السعر أو الجفاف فلا 
يضمن ولو ضمن» وإن أراد تلف بعض المال كالحريق ونحوه فلا يضمن إلا أن يضمن. 
(سماع سیدنا زید بن عبدالله الأكوع) (7ر). 
() قيل: إنه غير مضمون عليه ولو ضمن. (عامر). كالغاصب إذا ضمن السعر فهو غير 
2 ن : 2 8 
ضامن .اهو قيل: يضمن مع التضمين» يعني :الغرق ونحوه» لا السعر فلا يضمنه .اه ولفظ 
yے‏ ع 
حاشية: وأما الجفاف ونقصان السعر فينظر. ريد الشارح عدم الضمان فيهم]. 


| (كتاب الاجارة 0) 
«فصل:: في هكم المضاربة إذا مات رب الال أو العامل وإذا اختلفا 
(وتبطل) المضاربة (ونحوها) وهو الإيداع والإعارة والوكالة والشركة» 


تبطل كلها (بموت امالك" فيسلم العامل") إلى الوارث“ (الحاصل) 
معه (من نقد أو عرض ') حیث ( تر تیقن" أن لا ربح فیه) وجب عليه 


)١(‏ المطلقةء لا المؤقتة قبل انقضاء الوقت؛ إذ تصير بموت المالك قبل انقضاء الوقت 

وصية» كا يأي في العارية . 2 
E EE‏ 
(۲) وردته مع آللحوق» وجنونه و[غآئه. 
(#) وكذا الوصى والولي. 
ي 

() وإذا احتاج إلى مؤنة فمن ماله" .اه كا ذكره الفقيه علي في اللقطة. وقيل: لا يجب 
من ماله. 
وو نے ر ت ذ 

)٤(‏ إن لم يكن ثم وصي. (صري). ولا فرق بين أن يكون الورثة صغارا أو كبارا. (صي). 

(۵) مطلقاً. 

)١(‏ العَرض: ما ليس بنقد» ذكره في الضياء. وعن غيره: العروض: هي الأمتعة التي لا 
یدخلها کیل ولا وزن» ولا یکون حیواتاً ولا عقاراً. (صعیتري). 

(۷) أو ظن. 

(#) عندالموت. (كواكب). 

(۸) في الحال» ولا يُجَرَرٌ قبل الموت حصول الربح فيه في المدة المعتادة» فلو كان المال 
عروضاً ومات المالك ولا ربح حاصل فيهاء ولا يجوز في المعتادة» ثم بعد الموت حصل 

e‏ ء ءَ 

ربح" - فلا شيء للعامل منه في الأصح. أما لو مات المالك وفي السلع ربح معلوم أو 
جوز شحو a EE‏ من الربح جيعه إلى وقت رد رأس للمال. (حاشية 


1 با لا مجحف. (ررږ). 

[] نحو أن تزيد قيمة العروض بعد الموت. (غيث). ومثله في البيان» ولفظه: فرع: فلو حصل 
E a‏ -فقال السيد بجيى: 
له حصته من الزيادة. وقال الأمير المؤيد: لا شيء له فيها. (بلفظه). لأنه قد انعزل 
بالموت.اه وهذا إذا م تكن الزيادة موجودة. 


(فصل): في حكم المضاريت إذا مات رب المال أو العامل وإذا اختاۓ ww‏ 


تسلیمه (فورا) لأنه قد انعزل ولم يبق له فیه حتق (وإلا) یسلمه فور 
(ضمن") لأنه يصير كالغاصب» من حيث إنه ليس بمأذون بالإمساك» هذا إذا 
کان الورثة حاضرین؟) فان کانوا غائبین* فله إمساکه بإذن الحاکم" إن کان. 
(ولا يلزمه البيع) لو طلب الورثة منه أن يبيع السلع: 
(ويبيع بولاية") من الورثة" أو من الحاكم (ما) كان ES‏ 


(۱) مع التمكن من الرد. (7ي). 

RO‏ (ی 

)۳( الای ار ا ا ان لیمکت الرد موف ۲ أو نحوه [فلا ضمان]. 

٤ (‏ في موضم الابتداء. وقيل: في البريد. هنا اختيار سيدنا عبدالله دلاميطا] وقل: البلد البلد وميلها. 

(#) کبارا أو بعضهم؛ لأن لكل واحد ولاية كاملة. 

)0( أو صغاراً ولاوصي . و 

(1) فإن لم يكن حاكم وجب عليه الإإمساك حتى يرده.اهوقيل: من صلح من المسلمين. (7ر). 

(۷) حیث لا ربح فیها. (ترږ). 

5 وا . وقيل: إن أحب. 

(#) فإن امتنع الوارث من الإإذن أجبر علن البيع [عاد [عليه (نخ)]؛ إذ لا يظهر الربح إلا بها"]. 
(بحر معنى). قال الفقيه بجيى البحيبح : ويكفي ألاذن من أحدهم. 

.) حیث لا وصى. ( 7ر‎ )٩( 

(#) وللورثة أن ياخوها بالأولوية"' بالقيمة أو با دفع؟] فيها إن كان أكثر من القيمة. 
وأما ورثة العامل فقيل: الأقربآ*] أهم لا يأحذون بالأولوية"]؛ لأنه في التحقيق 
وکیل» والوکیل ليس له ذلك [وکذا ورثته]. (غیث)۷]. 


[] وهو المذهب؛ لأنه حق لآدمي» ويؤيده ما سيأتي في الوديعة في قوله: «وماعينه رد فورا. 
وکا في ورثته في قوله: (وبموت العامل» إلخ. 

[1] أي: بالبيع. 

1 لايتصور أولوية إلا إن باع الوصي لقضاء الدين كا سيآي. (ضرر). ولكن يأحذها الوارث مادفع. (تري) 

[ وني البيان: وي البيان: بها دفع لا بالأقل» فيأخذونه بالأكثر من المدفوع أو القيمة؛ لأن للعامل حقا في الزيادة. 

]٩[‏ وقیل: رقل لا (رر). واختاره مولانا المت وكل علكلا. 

[1] وني الفرق نظر؛ لأن ورثة العامل أولل بنصيبهم» وورئة المالك أولل بنصيبهم. 

1 لفظ الغيث على قوله: «ولا يلزمه البيع»: وهل له أن يأخذ السلع بالأولوية؟ ينظرء الأقرب 
أنه لا يأخذ بالأولوية؛ لأنه في التحقيق وكيل مفوض» والوكيل ليس له ذلك. 


(فيه ربح ) ولا يلزمه تسليمها إل الورثة؛ لأن له فيها شر كةء بل إليه بيعها بو لاية 
ذکر ذلك ابن اي الفوارس. 

وقال أبو العباس: إذا كان فيها ربح لم يجحتج إلى إذن ولا حاكم. 

۰ Te ٠ *» 

I NE‏ الصحیح کلام آي العباس. 

(و)يجب آن یمهل و(لا پلزمه التعجيل) للبيع» قال المنصور بالله: يمهل 
أربعين یوما وقال الفقيه يحيى البحيبح: قدر وعدين". 

(ہ سے 

تتبيه: قال في الانتصار: فإن قال الوارث: «قد آقررتك على المضاربة» ۾ 
تصح المضاربة بهذاء بل لا بد من تجديدها" في نقد؛ لأا قد انفسخت بالموت. 

(و)تبطل المضاربة أيضاً (بموت العامل“ و) يجب (علن وارثه) كا جب 


Ig SST E E O NTT AE TTT TE 
أصل أهل المذهب. (شرح أثار).‎ 

ا کے 7 4 

)١(‏ عند الموت» ولا عبرة با حصل بعد الموت. (ضصر). أو متربص به الغلاء كدخول وقت 
الوسم فله حصته ميا محصل من الربح. (غيث SS‏ 
مات المالك وني السلع ربح معلوم أو جوز فإنه يسة يستحق العامل حصته من الربح جميعه 
إلى وقت رد رأس المال . (باللفظ) (ر). 

(۲) المراد بالوعدالأسبوع. 

(#) قلت: الأقرب آنه موضع اجتهاد» فيختلف بحسب اختلاف المال والسوق وغير ذلك. 
2 ولفظ حاشية: بل قدر ما تنفق فيه السلعة. (ض7و). وتقرير هذا هو الموافق لا 

(#) والمختار ما رآه الحاكم. (تذكرة). 

۶ 9 ب 

(۳) بعد القبض» أو يقول: قد ضاربتك فيها بعد قبضها.اه لا يشترط ذلك کا تقدم. 

() والوديع» والوكيل» والمستعير» والشريك. (يجيى حيد). 

(#) لا موت أحد العاملين فلا يبطل. (حثيث). سيأتي في الوكالة في قوله: «ولا ينفرد أحد 
الوكلين معأ» يعني: فتبطل بموت أحدها. (ت7ي). 


(فصل): في حك المضاربت إذا مات رب المال أو العامل وإذا اختاة ۲ 
عليه لو مات المالك (و)يثبت (له كذلك) أي: ماثبت للعامل لو مات المالك» فإذا 
كان العامل قد عين مال المضاربة قبل موته لزم رد النقد والعرض الذي تيقن عدم 
الربح فيه فوراًء وإلا ضمن كا تقدم» ذكر معنى ذلك القاضي زيد وآبو مضر. 

قال الفقيه: يحيى البحيبح: هذا ضعيف» والصحيح" أنه لا يجب على 
الورثة حفظ ولا رد ء إلا أن ينقلوا وجب الحفظ, ولا جب الرد إلا أن 
يطالبوا/*» ويجب عليهم إعلام امالك ولو امتنعوا من الرد قبل النقل فلا ضان. 

(فإن أجلها اميت" ) بن أقر بها على سبيل الجملةء نحو أن يقول: معي 
لفلان مال ا يدك a‏ ولا عیّنھا (فدیه ('“) ا في 


(#) أو جنونه» آو إغمائه» آو ردته وإن لم يلحق؛ لئلا تكون مضاربة مسلم لكافر. 

(۱) ولا يجب عليهم الرد إلا في الميل» وهكذا في ورثة الوديع» وكل أمانة» كا يلقيه طائر أو 
ريح إل آخره.اه بل يجب عليهم الرد وإن بعد» وكذا في الوديعة وكل أمانة. (7ي). 

(۲) والفقیه علي. (بیان). 

(۳) فؤي. (مفتي). واختاره الؤلف» ومثله ني شرح الفتح والأثمار» وقواه عامر الذ ماري واهبل. 

)٤(‏ وهكذاني العارية والوديعة وكل أمانة على هذا الخلاف. 

( ۵) وجبت التخلية. 

() آي: ٺم يعينها. 

(۷) وإذا م یذکر قدراً» بل قال: مال مضاربة - طْلِبَ من الورثة تفسيره» وإن لم يعلموا لزم 
الأقل مما له قيمة في القيمي» ولا يتسامح به في المثلي .اه بل الأولل أن يلزم أقل ما تنعقد 
به المضاربة» وهو ما يحصل معه الربح. (سماع). مما يليق به. 

(۸) بل ولو ذكر جنسها وقدرها فهي دین» كا في الوديعة» ما لم يعينها بعينهاء فإذا عينها 
وجب تسلیمها» ولا تکون کسائر الديون. (7ر). 

(#) لا فائدة لذكر الجنس؛ لأنه إذا م يعينها بعينها فهي مجملة وإن ذكر جنسها وقدرهاء كأن 
يقول: علي له مائة درهم. (7ي). 

(4) بالتشديد» وهو اللصحح في الشروح القديمة. والمراد أنه لم يذكرها بوصف تيز به عن 
سائر ما تحت يده مع ذکر قدرها.اه وأما بغیر تشدید فلا یستقیم؛ إذ یوهم أنه مع ذکر 
ا لجنس والقدر ليس بإجمال» وليس كذلك. 

)٠١(‏ قال أصحابنا: إنها يصير ديناً في هذه الحالة لأنه إذا م يبينه مع إمكانه صار مضيعاً 


)0 (كتاب الاجارة‎ ٤ 


حكم الدين الذي يقر به على هذه الصفة» فيكون رب المال أسوة الغرماء في 
د له : 
ذلك» وكذا إذا كان الإقرار من الورثة على هذه الصفة فهكذا حكمه. 
قال الفقيه محمد بن سليمان: وظاهر كلام أهل المذهب أن إقرار الورثة يصح 
ولو كان على الميت دين مستغرق. 
e‏ ن 
وقال ابن معرف والفقيه يجيى البحيبح: لا يصح إلا إذا كان لا يضر آهل 
)49 
الدين 
َء XxX‏ 
وقال القاسم طليكل: إذا أجلها الميت قدم دين" الخرماء على مال المضاربة. 
وقال الشافعى ومالك: لا شىء في ماله لمال المضاربة. 
(وإن أغفلها) المت فلم يذكرها بنفي ولا إثبات» وکانت قد ثبتت عليه ببينة(٤)‏ 


بمنزلة من جعله في غیر حرز» فوجب أن یضمنه» ومتی ضمنه صار دیناً علیه. (غیث). 

)١(‏ ومثله ني التذكرة والبيان» ويكون موقوفاً على إقرار أهل الدين بهذا الدين الذي أقر به 
رارت اوفط خاش ل ب د مر غل ااا ا( 

(۲) فإن كان يضر أهل الدين لم يصح الإقرار» ولعل للمقر له أن يطالب الوارث ويضمن 
قدر نصيبه["] منها إذا كان قد قبضهاء أي: التركة. (حثيث) و( رر ). 

() مع اتساع التركة. (ضريد). 

(۳) ووجهه أن الدين مضمون» ومال المضاربة غير مضمون. (بستانا"]). 

)٤(‏ بالدفع إليه. (حاشية سحولي). 

() بعد الموت» أي: قامت البينة على الوارث بعد جحوده ها أن مع الميت مال مضاربةء 
وبعد البينة يحلفون ما يعلمون بالبقاء» ولا كونه جنى ولا فرط» وبعد ذلك لا شيء 
عل دان ا عل امال ب اد انت حال بد ره ها نا 
يكون غاصباًء كالوديعة إذا جحدها. (صرږ). 

(#) يعني: على إقراره بأن هذا مال المضاربةء كا ذكر في تعليق الصعيتري؛ إذ لو لم يعينوا كان 
کا لو أجلهاء وقد تقدم. 
[] أي: نصيب مال المضاربة. 
[] لفظ البستان: وحجة القاسم أن دين الغرماء مضمون من الأصل لا مال المضاربة. 


(فصل): في حك المضاريت إذا مات رب المال أو العامل وإذا اختاۓ ۲ 


أو بإقرار الورثة» لكن لم يقروا ببقائها" (حكم) فيها (بالتلف"). 

قال الفقيه محمد بن يحيى: ظاهر كلام شرح التحرير“ أنه يحمل على 
السلامة» وأنه ما سكت إلا وقد ردها. 

قال مو لانا علكلا: أو تلفت عنده. وهكذا عن أبي العباس. 

وقال اموي بالله: بل الأصل بقاؤها ني يده" . وحكاه في شرح الإبانة عن 
عامة أهل البيت» قال: لأنه بترك البيان جان مع العلم مفرط مع النسيان» 
والظاهر البقاء“. أما لو كان إقراره بها قبيل اموت بوقت يسير لا يجوز فيه رد 


TEE 

(۲) بل قالوا: لا نعلم حکمها. 

(۳) حيث لا إقرار ولا بينة إلى عندالموت. (ضرر). 

(#) وهذا مع عدم البينة؛ إذ لو بين حكم بالبقاء إل الموت[!]. (شامي). 

)٤(‏ لأبي طالب» وأما ني شرح القاضي زيد فمخالف هذه الرواية. 

ل و أراد رب المال أن يحتاط في ماله أشهد على[ العامل أنه إذا 

و ف 

مات ولم يدع رداً ولا تلاً أن قول امالك مصدق في بقاء ماله» فيكون هذا وصية عند أبي 
طالب. وأما عند المؤيد بالله فهو لازم من غير هذا. وإن أراد زيادة في الاحتياط أشهد 
على" العامل أنه إن كان في معلوم الله أا لا تحصل بينة بدعواه بالرد أو التلف أنه قد 
لزم نفسه ونذر على المالك بمثل ما يدعي أنه م يصل إليه من مال المضاربة» ثم يقول 
الالك: قد أبرأتك مما ألزمت إن كان في معلوم الله أني أدعي دعوى أعلمها كاذبة. (من 
خط مصنف البستان من هامش البستان) (ضر). 

)١(‏ واختاره المفتي والإمام شرف الدين والمتوكل على الله. 

(#) وهکذا كلا اشلاف فى العارنة والو ديعة وکل آمانة . (بیان بلفظه) ( 7ر ). 

(۷) قلنا: الحمل على السلامة يمنع التفريط. (بحر). 

(۸) وهذا مروي عن علي لاء وكذا عن اهادي وأحمد بن سليان لاء وقواه في البحر 
والأثار.اهوقواه المفتي أيضاً. 


[] لفظ الحاشية في نسخة: إذ لو بين بالبقاء إلى الموت حكم به. 
1 هكذا ني هامش البستان» وني الزهور: أشهد العامل. 


))0 (كتاب الإجارة‎ ١ 
ع‎  ےآ‎ 
ولا تلف فاتفاق أن الظاهر البقاء إل بعد الموت'.‎ 
(وإن أنكرها الوارث) أي: أنكر المضاربة (أو) أقر بها لكن (ادعى تلفها‎ 


معه") قبل أن يتمکن من الرد (فالقول له» لا) إذا ادعى الوارث آنا تلفت 
(مع اميت أو كونه ادعاه") أي: أن اميت ذكر أا تلفت معه (فييين“) 


)١(‏ ولا تصح دعوى الرد من الوارث أنه قد ردهاء وكذلك في الوديعة.اه وهكذا في كل 
أمانة بعد موت من هي في يده. (شرح بهران» وبحر). 

(۲) عكس ورثئة المرتهن[ا]ء والفرق بين ورثة المرتمن والمضارب أن ورثة المضارب 
يسقطون الضان عن التركة» وأما الرهن فهو مضمون وإن تلف» وكان القول قوم لأن 
مقتضى الرهن وجوب الضان بعد الموتآ"]. (شرح فتح). 

(*) قبل إنكاره مال المضاربة. 

(۳) أو رده. (بیان معنی). 

)٤(‏ حيث له تركة» وإلا فلا تسمع دعواه. 

(#) لأن هذه دعوى» ولم قد تصر في يديهم -أي: في أيدي الورثة - فيصيرون أمناء» فلا 
يقبل قوهم حينئذ في كونه ادعى التلف» بل لا بد أن يبينوا على دعوى التلف وأنه حلف» 
وإلا حلفوا أيضاً حيث لم يبينوا على أنه حلف» ولا تسمع بينة الورثة بالتلف بعد 
إنكارهم أصل المضاربة. (نجري). 

(#) وهذا علن قول المؤيد باله» والصحيح أن آلقول قول الوارث على ما يأي في الرهن» والبينة 
على المالك مطلقاً. (مفتي» وحثيث). ولفظ حاشية السحولي: قيل: بنى هذا على قول المؤيد 
بالله» وأما على قول أي طالب فالقول قوم كما سيأ ني ورثة المرعهن» وقول آبي طالب هو 
E a E a‏ 
أن ظاهر الذهب قبول قوهم هناك وإن م يكن للميت PET‏ (حاشية 
سحولي لفظاً). 


E: ES TT GEES SF 
وقيل: إنه يكون مثل ما في الرهن» فيكون مطلقا مقيدا با في الرهن. (حاشية سحولي).‎ 1 
يبطل هذا الفرق حيث لا تركة» ولعله ني الجملة. (مفتي).‎ ][ 
فوجب عليه البينةء وما سيأتي يدعون التلف معه فالضان في التركة.‎ 1 


(فصل): في حك المضاريت إذا مات رب المال أو العامل وإذا اختاۓ ۷ 


الوارث على ذلك. 

(و)أما الاختلاف فإذا اختلف العامل ورب المال فالبينة على العامل في ثلاث 
مسائل» و(القول للمالك) فيها: الأول: (في كيفية الربح)" يعني: إذا اختلفا 
فيه فقال العامل: وضعت لي نصف الربح"» وقال المالك: بل ثلثه أو ربع 
فالقول قول المالك. 

(و)الثانية: (نفيه) أي: نفي الربح (بعد) قول العامل: (هذا مال 
المضاربة(") ت قال: (وفیه) کذا (ربح(“)» فقال المالك: ما فيه شيء من 
الربح - كان القول قول المالك. 

(و)الثالثة: القول له (ني أن المال قرض أو غصب) فيضمن التالف*» وقال 


() هذا على أصل المويد بالله؛ لأنه يقول: الأصل البقاء. فأما على قول الهدوية فالقول قول 
2a 2 2 ٤‏ سس 
الوارث» كا يأتي في الرهن. (ترر). والمختار أن القول قول الوارث سواء ادعى تلفها 
وچ کے 3 5 
)١(‏ حيث لا عادة بقدر معلوم في الناحية» وإلا كان القول قول من وافق العادة. (عامر) و( صير). 
و ے 3 
(#) لا إذا ادعى المالك أنه لا شىء له؛ لأن من لازم المضاربة أن يكون للعامل شىء من 
2 5 
الربح» فيكون القول للعامل. 
۶ے ,س ء ّ 
( © بطر لو ارت لفارت :قارا اخ لن افر ل ؟ لاهن نارن لور :27ي 
)۳( مع عدم المصادقة على قدره. (7ر). 
ء۶ 3 E EET‏ 
)٤(‏ أما لو قال العامل: هذا مال المضارية بربحه قبل قوله.اه لأن «الباء» للمصاحبة 
3 1 8 کی کک کے 
واللاصقة. او يقول: هذا بعضه راس مال الضارية وبعضه ربحه» کان القول قول 
العامل سواء وصل أم فصل . (بیان معنی). 
() لأن قوله: «هذا مال المضاربة» إقرار» وقوله: «وفيه ربح دعوى لا تقبل. (نجري). 
(#) حيث كان عارفاً لمعنى هذا اللفظ. (ترير). ومثله للمفتي في] تقدم في البيع في قوله: 
«و منكر قبضه وتسليمه كاملا . (7و). وكا تقدم في الشفعة في قوله: «ونفي الصفقتين 
بعد اشتريتهما» في أن القول قول الشفيع . 
)٠(‏ لأن الأصل عدم الولاية. (بحر). 


(كتاب الاجارة 0) 


العامل: بل هو معي قراض'» فالقول قول المالك. فأما العكس -وهو أن يقول 
العامل: هو قرض أو غصب فلا شيء لك في الربح» ويقول المالك: بل قراض -فهذا 
يحتمل أن يكون القول قول المالك"' ويجتمل أن يكون SEREF‏ العامإ(". 

قال اليكا6: وهذا أقرب عندي» وهو الذي اخترناه في الأزهار بقولنا: (لا) إذا 
ادعى المالك آنه (قراض(٤)‏ وقال العامل: بل قرض» فإن القول قول العامل. 
وقال الفقيه حسن: بل القول قول المالك. 

(و)القول (للعامل في“ رد المال"“ وتلفه) فإذا قال العامل: قد رددته 
إليك"» أو قال: قد تلف» وأنكر المالك -فالقول للعامل» هذا (في) المضاربة 
(الصحيحة فقط“) سواء كان قبل العزل أم بعده» وأما إذا كانت فاسدة( 
فالقول قول المالك في عدم الرد'"“ وعدم التلف(''. 


() يعني: مضاربة. 

(۲) قال في البيان: لأن الأصل بقاؤه على ملك المالك. 

(۳) لأن الربح يتبع رأس المال. (غيث). 

(#) لأن الأصل عدم المضاربة. 

)٤(‏ التعبير في تسمية هذا الباب بالمضاربة اصطلاح أهل الحجاز» والتعبير عنه بالقراض 
اصطلاح أهل العراق. (هامش هداية). 

(#) وعلى الجحملة فالقول لنافي القراض منها. (7ريد). 

)١(‏ ثانية أشياء. 

(1) ولو بعد موت المالك. (ير). وسواء ادعى أنه رده إل الورثة أو إل المالك. 

E E 

(#) مالم يستأجره على الحفظ فيكون القول قول المالك. 

(۷ وني آنه اشترى السلعة لنفسه. (بيان). وذلك لأن السلعة في يده» ولأنه قد يشتري لنفسه 
وقد يشتري لاهاء ولا يعرف ذلك إلا بنيته» وهو أعرف ما. (بستان). 

(۸) لأنه أمين. 

7 ا‎ E 0 

)٠١(‏ والبينة على العامل؛ لأنه ضمين. 


(فصل): في حك المضاريت إذا مات رب المال أو العامل وإذا اختاۓ _ ۹ 


(و)القول للعامل (في قدره"“ وخسره" وربحه") فإذا قال العامل: قدر 
الال كذاء أو خسرت كذاء أو ربحت كذاء فخالف المالك -فالقول قول العاملء 
yéے‏ عے 


سواء كانت صحبحه ةم فاسدة( ٤‏ 


ى ار للا انه ٠‏ من بعد العزل ذكره الق خن 
)١(‏ أماني قدر المال فواضح؛ لأن امالك يدعي الزيادة. وأما في ا لخسر فلأنه في التحقيق يعود إلى 


الاختلاف في القدرء لأن العامل يقول: «هذا مالك كله» لكنه قد رخص سعره»» والمالك 
ي آنه ن ا اه ر وبي الا واا ي ارج فهر برد اعا لل ادن ي 
القدر» وذلك واضح؛ فلهذا جعلنا القول للعامل في هذه الثلاثة سواء كانت صحيحة أم 
فاسدة» بخلاف الرد والتلف فشر طنا أن تكون صحيحة کا تقدم. (غيث) ( ري ). 

(۲) في الصحيحة؛ لأنه أمين؛ وأما إذا كانت فاسدة فلأنه من باب الأمر الغالب فقبل قوله» 
كالموت والعمى الذي لا تمكن البينة عليه. (كواكب) (7ير). 

) إذا كان الخسر من قبيل الرخص» وأما إذا كان من قبيل التلف فقد تقدم. 

(#) أما الخسر فلا يستقيم إلا إذا كانت صحيحة؛ إذ هو مع الفساد أجير مشترك إذا كان 
الخسر يتضمن نقصاً ني المال» وأما إذا كان يتضمن نقصاً ني السعر فقط فالقول قوله. 

() فإن قیل: aS‏ : حيث الفساد طارئ. 

)€( هذا إذا کان الفساد أصلياً؛ لأنه يستحق أجرة المثل» وأما في الطارئ فعلى العامل البينة 
حيث ادعى أن الربح أكثر من أجرة المثل ليستحقهاء وأنكر امالك زيادة الربح عليها 
فالبينة على العامل؛ لأنه يريد تغريم المالك؛ لأنه يستحق الأقل» نحو أن تكون أجرة المثل 
عشرة» والعامل يدعي أن الربح اثنا عشر» والمالك يقول: إن الربح ستة فقط» فالبينة على 
العامل؛ لأنه يدعي الزيادة. (عامر). 

)١(‏ أي: الربح.اهوفائدته تملك الربح حيث اشترى إل الذمة» ويتصدق حيث اشترى بعينه. 

(#) مسألة: قال في هامش تذكرة الفقيه حسين الذويد: لو عزل المالك العامل والمال عرض 
ا ر و ي ا 
و ع فعزلك لا يصح» وقال المالك: قبل حصول الربح فيصح»› فيحتمل أن 
القول RE‏ لأن حال التداعي وهناك ربح» ويحتمل أن القول للهالك؛ لأن الأصل أن 
المال يتبعه الربح» كا لو اختلفا في كون الربح قبل العزل أم بعده» ويجتمل أن يأي على 
الأصل الأول أن الربح يتبع رأس المال. 


[1 أي: عند العزل. 


س ”ن 


وقال في التفريعات: بل القول قول المالك. 

(وفي تفي القبض وا حجر" مطلقا) أي: القول للعامل في نفيهما سواء 
كانت صحيحة أم فاسدة؛ لأن الأصل انتفاؤها. 

(و)القول (لمدعي المال وديعة منه) ") فإذا ادعى العامل أن المال وديعة 
معه لا قرض ولا قراض“ كان القول قوله» وكذا لو ادعى المالك ذلك كان 
القول قوله(. 


)١(‏ يعني: قبض رأس المال. (شرح بهران). 

(۲) بعد التصرف» لا قبله فدعواه حجر للعامل» فيكون القول قول المالك. (7ي). 

() يعني: في| ادع المالك آنه منعه منه إذا کان بعد التصرف فيه لا قبله. (بیان) (ترږ). 

() ولكل واحد منهم| فائدة» وفائدة المالك أنه يستبد بالربح حيث ادعى أنه وديعة» وفائدة 
العامل يتقاسمان الربح حيث ادعى أنه مضاربة» وفائدة العامل حيث ادعى أنه وديعة أنه 
ase Se‏ 

(#) إذا كان وديعة حفظاا]» لا وديعة تصرف فالقول لمدعي المعتاد. (حاشية سحولي). 
ووديعة التصرف: أن تأمر رجلا يأخذ لك شيئاً فادعى المضاربة» والمالك يدعي الوديعة» 
فالقول قوله. (سماع ذعفان). 

)٤(‏ وفائدة دعوى المالك القراض لزوم بيع السلع للعامل. (كواكب). 

)١ (‏ إن كان مراد وديعة للحفظ فقط فهو يستقيم ن القول قوله» لكن ينظر ما فائدة دعوى العامل 
للقرض؟ ولعل فائدته جواز التصرف. وإن كان المراد بالوديعة للتصرف فقد اتفقا في الإإذن به 

و کے 

واختلفا في العوض عليه» وهو المقاسمة في الربح» فيحتمل أن يرجع إلى عادة العامل هذاء فمن 
ادعى خلافها فعليه البينة» فإن م تكن له عادة فالقولان: هل الظاهر في المنافع العوض أو 
عدمه» ويحتمل أن البينة على العامل؛ لأنه يدعي المقاسمة في الربح» والأصل بقاؤه على ملك 
المالك» فيكون كلام الكتاب مستقي) على هذا الاحتمال الأخير. (كواكب). 


[1] وذلك لأنه لا یدعی لنفسه حقاً. (هامش بیان). 
XxX“‏ َء َء َء َء 
[#] والمراد بوديعة الحفظ هو حيث آمره أن يأخذ ذا المال شيا آمانة بغبر أجرة ولا مضاربة 
فالقول قوله هنا. 


(فصل()): في حکہ اختلاط الأموال بعضھا بیعض u‏ 
رفصل( ': في حكم اختلاط الأموال بعضها ببعض 

(و)اعلم أا (إذا احتلطت" فالتبست" أملاك الأعداد“ أو أوقافها 

لا بخالط) نحو: أن بختلط ملكان أو وقفان لشخصين أو لمسجدين» أو زكاة 

وغلة مسجد أو نحو ذلك حتى لايتميز ما لكل واحد منهماء ولم يكن ذلك 

بخاط خالط» بل بریاح أو مَس لا تضمن جنایته من حیوان(۷ أو غير( 


)١(‏ وهذا الفصل دخيل» وكان القياس دخوله في الشركة. 

ية ومن اخلط اللي لين جمتعة الاما إةا لط الركاة برها من برت الأمران 
لضرب من المصلحة» ثم يقسمها بين المستحقين؛ لأنها ني الحكم كأملاك الله تعالى على ما 
ذكر فيا إذا اختلط ملك الله بملك الآدمي» ويقسم» وتكفيه النية في أن ما صار إلى 
مصرف الزكاة فهو منها وما صار إلى مصرف بيت المال فهو منه. وكذا لو خلطه بملكه» 
كما ذكر المنصور بالله أن لمتولي الملسجد أن يخلط غلات المسجد على غلاته تحرياً للصلاح» 
ولا يضمن إن تلف. (من شرح ابن لقمان على البحر) (7ي). 

() أو التبست من دون خلط . (2ير). 

(۳) مسألة: ومن اشترى عبدين لشخصين فالتبس ما لكل واحد منهها ملكها كالخالط. 
(بحر لفظاً). يقال: إن كان قد أمكنه التمييز وفرط ملكه| ولزمته القيمة» فيقتسانهاء 
وإلا قسما وبين مدعي التعيين. (7ي). 

)٤(‏ المعلومين» وإلا فلبيت المال. (2رر). 

( ھا ر کان ف کر وا اک کر ت ا 

(۵) كبيت المال» أو فطرة» أو خراج» أو معاملة» أو كفارة» أو هس. 

() أو خالط باذنهم فإنه یکون آحکم بأنه يقسم. (ترږ). 

(۷) غر عقور» أو عقور وقد حفظ حفظ مثله. (7رږ). 

(#) أو اختلطت الحيوانات بعضها ببعض» كالنحل والقز. (حاشية سحولي) (7ر). 

(۸) نحو بيت خرب» أو اهتزاز الأرض [أو سيل. (2ر)]. 


- دت ي ا 
[ هلا قيل: يسلم ما لا قيمة له» فينظر. يقال: إنہا جب عليه رد عینه» وقد تعذر بالاختلاط. 


ی ا 


فإذا كان الخلط على هذه الصفة (قسمت") EE E E‏ 


(#) مسالة: وإذا وقف أرضاً من أراضيه وكتبها ني ورقة ودفعها إل وصيه ومات» ثم ضاعت 
الورقة والتبست الموقوفة بسائر أراضيه» ول تعرف بعينها »فإن كان ضياع الورقة بغير تفريط 
من الوصي ey‏ يضمن» وصارت الأراضي لبيت المال[]» وإن ضاعت الورقة بتفريط 
و پچ 
الوصي: فإن م يكن قد قبض الأراضي م يضمنها [وتصير لبيت المال] وضمن قيمة الورقة 
[مكتوبة]ء وإن كان قد قبضها فإنه يملكها"] بالخلط» ويضمن قيمتها للورثة وللموقوف 
عليه على عدد الأراضى"]. (بيان بلفظه). 

(1) فإن التبس ملوكة زيد بأم ولد لعمرو فالحكم أنه بحرم الوطء والبيع ونحوه عليهها جميعاً 
ويكون الكسب فماء والنفقة عليهم| حتى يموت المستولد» ويعتقان» ويلز مهما السعي بقيمة 
الأدنى منهما لغير المستولد إن كان باقياًء ولورثته إن تقدم موته» فإن أعتق أحدها ملكه بعد 
اللبس عتقا جميعأًء ولزمت السعاية لغير المعتق ني أقل القيمتين» كا مر» وإذا كان المعتق غير 
اللستولد سعيا للمستولد بقيمة الأدنى منههاء وأم الولد تعتق بالموت» ولا يقال: يضمن المعتق 
مع اليسار؛ E‏ 

() فائدة: إذا خربت بلد حتى التبست أحجار كل واحد من أهل تلك القرية كا يفعله 
الظلمةء والتبس الْمُحَرّب - فإن الحاكم ينصب عنه ثم يحكم له بهاء ويجكم عليه بالقيمة» 
فيقضي أهل البلد قر قيمة تلك الأحجار.اه ثم تقسم على الرؤوس ويبين مدعي الزيادة 
والفضل. (سماع سيدنا علي خ). 

(۲) قال في الزوائد: فلو اشتبهت مملوكة زيد بمملوكة عمرو لم يحل الوطء بتراضيها؛ لأا م لا 
تدخلهه| الإباحة» بخلاف سائر الأموال» والوجه المبيح أن يبيع أحدها إلى الآخر أو يهب» 
ثم إذا عقدا وجب أن يعقدا على هذه مرة وعلى هذه مرة؛ لأنه لو قال: بعت منك ما هي في 
ملكي ۾ يصح؛ لأنه جهول العين » كا لو كانتا لواحد وقال: بعت منك أحدها لم يصح. 
وقیل الم لكاو لر امان وهر ظا هر اهار (7یږ). ولو قیل: کان يكفي أن قول 
أحدهما: بعت منك هذه إن كانت في ملكي بهذه» ويقبل الثاني» فإن كانت في نفس الأمر 
ملكه فقد صح الييع». والشرط حالي لايفسد به العقدء SE AN‏ 


1 ولا شيء عل بيت المال لا للمصرف ولا لأهل الأراضي؛ إذ لا تعدي. 

aR 

1 حيث كان الوصي غير الوارث» فإن كان هو الوارث ولا وارث سواه لزمه ق FEE‏ 
للموقوف عليه؛ لأن الأصل براءة الذمة مما زاد. (مفتي). 


(فصل()): في حكم اختلاط الأموال بعضھا بيعش _ ۹ 
تلك الأملاك على الرؤوس”'» سواء كانت مثلية أو قيمية» على ما تقتضيه القسمة 
(ويبين مدعي الزيادة والفضل") فمن ادعى أن نصيبه أكثر أو أفضل( ا 


= وإن م تكن ملكه وهي ملك الآخر فقد صار إل كل واحد مملوكته» والله أعلم. وأما قوهم: إن 
القسمة بملكة فينظر فيه؛ لأن القسمة إنا تكون في كل جزء مشترك, وأما هذه المسألة فملك 
كل واحد متميز» وإن| طرأً اللبس» والقسمة لا تكون ملكة مع اللبس إلا فيا تدخله الإباحة 
ويصح التراضي فيه» والله أعلم. (سماع سيدنا علي بن أحمد ناصر ولاإ). 

(#) هذا حيث ادعى كل واحد منهم الكل» لا البعض فكا سيأتي في الدعاوي. (ي). 
أو حيث تصادقوا على تعدد الملك والتباس الحصص» ذكر معناه في الرياض. (7ر). 

E aE E CE AOS 
الكل على عدد الخشبات» فإذا كانت خساً كان لزيد خس القيمة. (مقصد حسن). ولفظ‎ 
البيان: فرع: فلو اختلفت هذا الأملاك في الجودة والرداءة فقال الفقيه حسن: تقسم‎ 
بينهم بالسواء أيضا. وقال الفقيه يوسف: تقسم بينهم على قدر القيم» لكل واحد بقدر‎ 
قيمة حقه. ولعله أول. (بيان).‎ 

وت 2 سے 

(#)الملتبس لا المتيقن» مثاله: لو اختلطت غنم لرجل مائة وزيادة غير معلوم قدرهاء بغنم 
آخر عشرين وزيادة» فإنه يعطي صاحب المائة مائة والآخر عشرين» ويقسم الزائد 
نصفين» ويبين مدعي الزيادة في القدر» والفضل في الكل. (تعليق الفقيه حسن) (2رير). 

(٭) کیل ما یکال» ووزن مایوزن» وتقویم ما يقوم. 

(۲) وفي الصفة. (حاشية سحولي). وقيل: الجودة والنوع. 

(#) قال في تعليق الفقيه حسن على اللمع: والنظر على هذا لو علمنا أن نصيب واحد أكثر كثرة 
ظاهرة» ونصيب الآخر قليل بالمرة» ولا نعلم المقدار» كالصبرتين في الجرن ونحوهاء كيف 
کر نا شک فا تید ریاد یت بعل ا قا آرادو ت کیل :ایی انه می 

(۳) في القدر والصفة. 

(#) هذا مبني على أنهم متصادقون على الخلط» وعلن لبس حصة كل واحد منهم» وإلا كان 
الحكم ما سيأتي في الدعاوي من أنه يقسم ما فيه التنازع بين متنازعيه علن الرؤوس» وقد 
ذكر معنى ذلك في الرياض. (72د). 
1 ولفظ حاشية: وإذا ادعى كل واحد منهم جيع المخلوط واستوت دعواهم؛ إذ لو ادعى كل 

واحد منهم دون ذلك قسم المدعى بين متنازعيه على الرؤوس. (تعليق الفقيه حسن). 


چ (كتاب الاجارة 0) 


كانت عليه البينة'. 

((ل) إذا كان المختاط (ملکا بوقف') بطل الوقف» وصارا هيع" ملكاً 
للمصالح رقبتها“ (قيا : أو) كان الختاط (وقفين) أحده|(لآدمى و)ال؟- 

لح رق قیل: آو) کان وقفين مي و)الا خر 

(لله) تعالى فإن غلتهها تكون للمصالح ولا بيبطل الوقف (فيصيران 
للمصالح) وها الك والوقف والوقفان (رقبة الأول) وهو الملك والوقف 
(وغلة الثاني) وها الوقفان» هكذا ذكره الفقيه حسن". 

: : (N21. e ot TE SE 

وقال الفقيه علي وغيره: بل الأول أن تقسم الغلة کالملکین» ولا يقاس 
على اختلاط الملك بالوقف؛ لأن الوقف لا يصح التراضي على مصيره ملكا؛ 


eT r a‏ ر 

() وإلا حلف له الباقون على القطع» ويجوز نهم استنادا إلى الظاهر» وهو عدم استحقاقه 
للزيادة. (بيان بلفظه). 

۰ ۰ ۶ ۶ ا ۰ 0 

)۲( وهذا إذا حصل الياس من تییزه» وإن آمکن وجب ولو بالظن» ذکره في الزیادات. (بیان). 

کے 

(٭) ولو لواحد» يعني: ولو كان الملك للشخص الذي الرقبة موقوفة عليه فإنها تصير للمصالح. 

(#) لأنه ليس هنا من يراضى في قسمة الوقف. (بستان). 

(۳) قال في تعليق الزيادات للقاضي عبدالله الدواري: والأولى أن يكون حكم هذا الذي قلنا: 
تجوز المراضاة في ذلك» حكم القسم الأول» وهو الذي قلنا: يجوز فيه المراضاة» وذلك لأن 
العلة لما ذكروا من عدم الجواز ما تقدم» فيمنعون من ذلك خشية تملك الوقف بعد أن كان 
وقفاً» ولئلا يصرف الشىء في غير مصرفه» وهذه العلة حاصلة في هربوا إليه» وهو جعله 
لبيت المال؛ لأنه إذا صار لبيت المال كذلك ملك الوقف» وصرفت الغلة في غير مصرفهاء بل 
ما ذكرته أولل؛ لأن فيم ذكروه تملك الجميع» وجواز نقل المصرف بالكلية. 

1 5 

)٤(‏ وغلتها. قال الفقيه على: إلا أن يكون الموقوف عليه صاحب الملك فإن الغلة تكون له. 

)٥(‏ لا لو کانا لله تعالل أو لآدمی فتكون وفاقاً. 

(1) وکذا غلته. (رږ). 

(۷) وأبو مضر. 
E E re‏ ا 

)۸( والرقبة. (مفتي). وهو ظاهر الأزهار حيث قال: «آو آوقافها» وم یفرف. 

() يعني: الأول التي فيه. 


(فصل()): في حکہ اختلاط الأموال بعضھا بیعض ٣‏ 
لأنه لا يباع؛ فلهذا صارا جيعاً للمصالح هناك وأما هنا" فإن غلة الوقف 
تباع» فيصح التراضي فيهاء فالأولل القسمة» ولا تصير للمصالح» كالملكين. 

قال مولانا طلكلا: هذا هو القوي» وقد أشرنا إلى ضعف كلام الفقيه حسن 
بقولنا «قيل). 

(و)أما إذا كان اختلاط الأملاك والأوقاف (بخالط ") فلا يخلو: إما أن يكون 
متعدياً بذلك أو لاء والتعدي: أن يفعله من غير أمرهم. إن کان لا بإذنء بل 
(متعد) فالمخلوط إما أن يكون من ذوات القيم أو من ذوات الأمثالء إن كان من 


(۱) أي: في ملك ووقف. 

(۲) أي: في الوقفين. 

(۳) ينظر لو كان الخلوط من الحقوق ما الحكم؟ ولعله يقال: تكون للخالط المتعدي قياساً 
على المملوكات. ولا يقال: هناك قد وجب العوض بخلاف هنا؛ لأنا نقول: كمن أتلف 
على غيره ما لا قيمة له» هذا الذي يقتضيه النظر» وكإتلاف الحقوق فإنه لا ضبان على 
متلفهاء واستهلاك الحقوق أولى من استهلاك الأملاك المتقرر ملكها. (شامي) (7ي). 
[وكان القياس أن لا یکون الخالط مستلهكاً ها؛ لعدم وجوب العوض» ولا يصح أن 
يقال: كمن أتلف على غيره ما لا قيمة له؛ لأن العين هنا باقية فيجب الرد» ويقسم بين 
اللستحقين كا لو كان الخلط بغير فعل فاعل» والله أعلم. (سيدنا علي بن أحمد خي)]. 

(#) فلو خلط1 ا حرا بعبد فلا يقال: إنه يملكهما؛ إذ لا يملك الحرء بل يلزمه قيمة آدناهم]. 

)٤(‏ خطأ أو عمداً. 
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(٭) ينظر لو خلط بإذن أحدهم| دون الآخر؟ يقال: يملکه الخالط» كا لو خلط ملكه بملك 
ٍ کے 
غيره تعديا. (مفتي). ولفظ حاشية: لعله يقال: الإأذن حظور فلا حكم له. (مفتي). [وإن 
ا ّ 2a‏ سسس 
کان پاذن أربابه فلا شيء عليه» بل يقسمه بينهم إن شاء» ويقبل قوله في قدر الأنصباء مع 
يمينه» وكذا ني تمييز حقوقهم إذا ادعاه» وإن شاء تركه واقتسموه بينهم على قدر القيمة. 
۰ وو نے 
فلو كان إذنمم له بالخلط بشرط التمييز وعدم اللبس فإن ادعى التمييز قبل قوله مع 
يمينه» وإن التبس عليه وعلیهم کان کا لو لم يأذنوا له بالخلط. (بیان) (2ږ)]. 


[1] وذلك كالحاضنة. 


کی ن 


ذوات القيم (ملك القيمي') بلا حلاف" وإن كان من ذوات الأمثال فإما أن 
يتفق جنسه ونوعه وصفته أو يختلف» إن اختلف وتعذر التمييز" ملكه. 
قال عايكا8: وهو الذي أشرنا إليه بقولنا: (وختلف المغلي) نحو: أن يخلط 
السلیط بالسمن» أو رطلاً من السمن يساوي درهم) برطل منه يساوي درهمین؛إذ لا 
فرق عندنا بين الاختلاف في الجنس أو في الصفة أو في النوع في أنه يكون استهلاكاً. 
(و)المتعدي بالخلط إذا ملكه (لزمته الغرامة) لأربابه* مثل المثلي وقيمة 


(۱) إن كان معروفاًء وإلا فلبيت المال. (هبل). وهل يلزم بيت المال الغرامة؟ القياس لا 
غرامة» لأنه لا تعدي منه. 

2 کے 

(#) وفائدة الملك قبل المراضاة إذا أتلفه متلف كانت الغرامة للخالط لا للالك الأول. 
(نجري معنی). أو غصبه غاصب كانت الأجرة أيضاً له. (7ر). 

(4) ولو وقفاًء وتلزم القيمة وقت الخلط. (ضرير). 

RE 

(#) تنبيه: قال صاحب الواني: الراعي المشترك إذا خلط أموال الناس بعضها ببعض فلم 
الراعي فأنكروا تمييزه فالقول قوله» ولا يلزم في مسألة القصار مثل ذلك إذا أتى بالثوب 
فأنكره المستأجر؛ لأن ضان القصار ليس من جهة الخلط. (غيث) و(ر). 

éے ‏ سے 

() قال في البيان: مع النقل» وإلا فالأرش فقط إن لم ينقل.اهوعن سيدنا عامر: وإن لم ينقل. 
(ږ). 

(۲) بل فيه خلاف أبي طالب والكني أنه لا يملك إلا بعد المراضاة. ومذهب الناصر 
والمنصور بالله والشافعى لايملك بحال. 
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(۳) با لا مجحف. (7ر). 

)٤(‏ فإن كان لا بخلط خالط قال الفقيه حسن: يقسم بينهما سواء» ولم يجعل لزيادة القيمة 
حكا. وقال بعض أصحاب الشافعي» ورجحه الفقيه يوسف: يباع ويقسم بينهه| على 
قدر القيمة. ولو قيل: يقسم على قدر القيمتين من غير بيع كان أقرب؛ إذ لا فائدة في 
البيع . (كواكب من الغصب). 

(۵) إن علمواء و إلا صار لبيت المال. 


والقياس أنه يباع عن الخالط ويسلم الثمن لأربابه. 


(فصل()): في حكم اختلاط الأموال بعضها بیعش _ ۹۷ 


التقوم'(و)يلزمه (التصدق(" بيا خشي فساده قبل المراضاة )٣‏ ولا جوز له 
فيه التصرف قبلها٤»‏ ذكر ذلك وقال القاضي زید: نه جوز له فيه كل 
تصرف قبل المراضاة(. 

(و)إذا كان المخلوط مثلياً متفقاً ني الجنس والصفة والنوع لم يملكه الخالط» 
لكن إذا تلف قبل أن يقسمه (ضمن“) الخالط ذلك (المثلي التفق" وقسمه“) 


ل = ف بے 7ل ع َ 

)١(‏ يوم الخلط إن لم ينقله عدوانا» وإلا فكالغصب .اه القياس أما حيث م ينقله م يلزم إلا 
الأرش فقط؛ لأنه جان. (هامش بيان). 

a 

(۲( فإن لم يتصدق حتى تلف لزم قيمتان [ضمن قيمتين. (نخ)]» للفقراء وللالك1'!» لكن 
التي للفقراء آخر وقت قبل الفساد. (7ر). 

(#) ويحل في فقراء بني هاشم . ( 7ي ). 

س 5 2 0 

() والمراضاة دفع العوض [القيمة. (نخ)]ء أو حكم الحاكم بالملك. (هداية). أو الرضا. (7ري). 

)٤(‏ وذلك لأنه ملكه ببدل فأشبه المبيع الحبوس بالثمن والمرهون في تحريم الانتفاع إلا بإذن 
من له الحق. (بستان). 

2 و کے 

(#) وفائدة الملك قبل المراضاة أنه إذا أتلفه متلف كانت الغرامة له. (نجري معنى). وإذا 
غصبها غاصب كانت الأجرة له أيضاً. (سماع). 

. لأنه قد ملکه الخالط بمجرد الخاط‎ )٥( 

(1) لأنہا قد صارت في ضانه. (بر هان) (ږ). 

(۷) يعني : إذا خلطه وأتلفه ا 

(( إذا ا ا وغ ا ا : وإن لم ينقله» نحو أن يصب السليط الذي له على 
حق الغير فصار حق الغير مضموناً وإن لم ينقله بمجرد الخلط. (عامر). وقد قالوا: إنه لا 
يضمن متولي الوقف ونحوه الأوقاف باستهلاكه الوثيقة إلا أن يكون قد قبض الأموال» 
فينظر في هذا. (من خط سيدنا حسن رطا) . 

( يعني: ية يقسم العوض الذي غرمه . (حاشية سحولي لفظاً). 


[] إذ ملكه من وجه محظور. (بحر). بخلاف الوديعة إذا م يتصدق بها خشي فساده فلا يازمه 
إلا قيمة للالك؛ لأا ليست مظلمة. (سيدنا حسن) (2ر). 


۹۸ ر(كتابالاجارة 0) 


على الرؤوس» ويبين مدعي الزيادة والفضل 7 (کا مر) ني البيم(. 
تنبيه": أما لو كان المال المخلوط لواحد“) فإن كان بإذنه فلا شيء على 
ا لخالط» والمال لصاحبه» وإن لم يأذن فإن أمكن التمييز لزم الخالط أن يمي إن كان 
یتعلق به غرض"» وإن ل یمکن -نحو: لط اسمن شرح( أو ليت آه 
واف و 0 


)١(‏ لا معنى لقوله: «والفضل»؛ لأنا قد بينا أنه مستو» إلا أن يدعي أحده الفضل في 
القيمة['» ولعله المراد.اه حيث كان فوق نصف العشر. 

(۲) بل في أول الفصل. (نجري). ومثله في حاشية السحولي. 

(۳) تير كلام التنبيه علن ظاهره» وإن لم ينقل. ومسألة آخر التنبيه إن كان المخلوط لواحد 
فهو أول المسألة والحكم واحد» وإن كان المخلوط لرجل وللخالط فالمسألة ثانية» قال 
لكا: والأقرب آنه يملكة ..إلخ. فيقرر الكلام على ما في التنبیه وإن لم ينقل» کا قاله 
القاضى عامر. (من خط سيدنا حسن). 

)٤(‏ مسالة: لو سقط قدح رجل فيه سمن عل دقيق آخر لا بفعل أيما قسم ذلك بينهما على 
قدر قیمتها. 

(0) با لا جحف. (7ږر). 

() لا فرق. (صرږ). 

(۷) سليط الجلجلان» وهو السمسم. 

(۸) سواء كان مثلياً أو قيمياً» من جنس أو أجناس» نقل أو م ينقل. (تري). لأن المالك هنا 
و الفرق بين هذا وبين الغصب. 

(۹) إن ت ينقل .اه ومع النقل يفصل بين تغيبره بذلك إل غرض أم لاء وبين كون النقص 
يسيراً أو كثيرأ» ذكره في البيان. (حاشية سحولي لفظاً) و( ). 

(#) هذا على قول المؤيد بالله في الخصب» وأما على قول المادوية -وهو المذهب - فينظر هل 
غبّرها إلى غرض أو إلى غير غرض» إن كان إلى غرض خير بينها وبين القيمة» وإلل غير 
غرض ضمن أرش اليسير وخير ني الكثير مع تحقق الخصب. (طي). 

() أي: ما نقص من قيمة كل شيء وحده عند المؤيد بالله. (بيان) (2رر). 


]١[‏ ولفظ البيان: وعلل مدعي الزيادة البننة: 


(فصل()): في حكکم اختلاط الأموال بعضھا بیعش ۹ 


على قولنا: إن الهزال يضمن» لا عل قول يحيى عالكلا. 
قال مولانا علكلا: ويجتمل أن اهادي لكلا يوافق هنا في الضان؛ لأن الهزال 
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قال ڪلل: آما لو خلط زیت رجل بدقيقه أو نحو ذلك فالاقرب آنه 
یملکه" إن فعل بغر إذنه» کا لو طحن طعامه" أو نحو ذلك( » وتلزمه 
الغرامة. 


)١(‏ أي: دقيق الخالط. (7ر). 

(#) مسألة: ذكر المنصور بالله أن من كان معه قدح فيه دهن» فسقط القدح على دقيق الغير - 
كان الدقيق لصاحب الدهن ملكا بالاستهلاك» ويلزمه لصاحب الدقيق غرامة دقيقه» 
فإن لم يسلم العوض كان صاحب الدقيق أولل بدقيقه» و لا شيء عليه في الدهن» ذكره في 
التقرير. قال سيدنا : وهذا مبني على أن الدقيق سقط من غير أن يسقطه أحد . والقياس 
أن ذلك إن كان بفعل صاحب الدقيق وجب عليه ضهان الدهن؛ إذ قد صار مستهلکاً 
بالخلط» وإن کان ذلك بفعل صاحب الدهن كان الدقيق باقياً على ملك صاحبه» ويكون 
صاحب الدهن متبرعاً كالثوب إذا صبغه الغاصب. وإن كان ذلك لا بفعل أي فيحتمل 
أف با عل فر ته الد ن وال كا اخ 6 اط لا حي شان 
(زهرة بلفظها من كتاب الغصب من باب ما يدخل في المبيع من قوله: (فيقسم»). 

(۲) ومفهوم الأزهار والأثار والفتح وصريح التذكرة: أنه لا يملك؛ لأن العبارة في أملاك 
الأعداد» وقد همل ما في الشرح أن الزيت لرجل والدقيق للخالط» فيستقيم الكلام» وإلا 
يكن كذلك» بل كان المخلوط لواحد- فملك صاحبه باق» وهو صدر التنبيه. (سيدنا 
ی 

(#) بل يبقى على ملك صاحبه إذا م ينقل» وصرح به في التذكرة» وهو مفهوم الأزهار. 

قل فان 

)٤(‏ عجن دقيقه» أو خبز العجين. (بحر من الغصب) و(تي). 


موخ (كتاب الشرك07) 
(كقاب الشركة( 
الشركة بكسر الشين: اسم للاشتراك وبضمها: اسم للشىء المشترك يقال: 
له فيه شر كة» أي: نصيب. 
والأصل فيها من الکتاب قوله تعال: #وَاغلمُوا“ أُئََّا عَيِنْئُمْ من شىء 


۰ 


فان لِلَهِ سه4 الانفال٠٤]‏ فأثبت الاشتراك. 
ومن السنة قوله بإاإا: ((يد الله" مع الشريكين ما لم يتخاونا))(“. 
والإجماع ظاهر. 
و(هي نوعان) الأول: (في المكاسب) نحو: ما يكتسبه الشخصان من تجارة 

أو صناعة (و)النوع الثاني: في (الأملاك) نحو أن يشترك الشخصان في 

یملکانه. 

(۱) قیل: إن رجلین کانا على عهد رسول الله ااا مشترکین في طعام» وکان أحدهم| مواظاً 
على الوقوف في المسجد» وأحدهم| على التجارة» فلا أرادا قسمة الربح قال المواظب على 
التجارة: فضلني في الربح؛ فإني كنت مواظباً على التجارة فقال إا : ((إنما كنت ترزق 
بمواظبة صاحبك على المسجد)). (هاجري)» ومثله في الصعيتري. [وهذا دليل في العنان]. 

(4) قال في البحر: والشركة إما في العين ومنفعتها كالأراضي» أو أحدهه| كالوصى بخدمته» 
وكالوقف على جماعة. أو في الحقوق» كالرد بالعيب» والطريق» والمسيل» والرهن. أو في 
حق بدني» كالقصاص» وحد القذف. (بحر). 

(۲) ولو قال: لھا شرب وَلّكَم شرب يوم مَعْلوٍ@) دسر لکان ول في الاستدلال. 

(۳) أي: برکته ونعمته. 

)٤(‏ أو ينويا التخاون. 

(#) وعنه اة : ((يقول الله: نا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهم| صاحبه)). قوله: «أنا 
ثالث الشريكين» معناه: أنا معهي| بالحفظ والرعاية» فأمدهم بالمعونة في أمواهماء وأنزل 
البركة في تجارتياء فإذا وقعت بينهم| الخيانة رفعت عنها البركة والإعانة» وهو معنى : 
«(خرجت من بينهما). (مستعذب شرح المهذب). 

() تم|مه: ((فإذا تخاونا محقت تجارتا)). (تخریج بحر). 


أشرك المكاسب: الأولى:المضاوضذ  _‏ اه 
شرك المكاسب: الأولى: المخاوضة] 
(فشرك امكاسب أريع') الأول: (المفاوضة") وهي مشتقة من 
المساواة"؛ لاستوائه) في ملك النقدين» أو من التفويض؛ لأن كل واحد منها 
مفوض لصاحبه. 
(وهي) لا تنعقد إلا بشروط ثمانية: الأول: (أن يخرج) المال (حران“) فلو 
کانا عبدين أو أحدها م تصح ولو مأذونين(“. 


)١(‏ وشرك الأملاك أربع. 

(۲) وعليها من الكتاب قوله تعال: افوا بالْعُمُود [لاد:٠].‏ ومن السنة قوله بال: 
((إذا فاوضتم فأحسنوا المفاوضة فإن فيها أعظم اليمن'] والبركة)). (تعليق ناجي» 
وكواكب). ((ولا تخاذلوا فإن المخاذلة1] من الشيطان)). (شرح بحر). 

() الأولل: من الفوض الذي بمعنى المساواة. 

(#+) وعليها قول الشاعر: 

لا يصلح القوم فوضى "لا سَرَاة هم ولا سراة إذاجهافم سادوا 
إذاتول زعيم‌القومأمرهم نمابذلك أمرالقوم وازدادوا 
والبيت لاينبني إلابأعمدة ولاعهدإذا) ترس آوتاد 

)٤(‏ وتصح الشركة من الأخرس ونحوه» ومن السكران. (حاشية سحولي) (ي). 

)١ (‏ لتعلق دين المعاملة برقبتيهاء وقد تختلف قيمتها [وهي مأخوذة من المساواة] والاتفاق نادر. 
(بحر). ومعناه في الزهور. (ترو). ولأنه جوز حصول الحجر على أحدها. (بستان). 

(#) لأن قيمتهما تختلف» وهي مأخوذة من المساواة» ولو اتفقت القيمة فيها فذلك نادر» 
والأحكام تعلق بالغالب. (زهور) (2ري). 


[١]السعادة.اه‏ وقيل: طریق إلل الحنة. وقيل: طلب الرزق. وقيل: التسهيل والربح. 
[YT]‏ أي: متساویین. (زهور). 


وځ (كتاب الشركة0) 

الشرط الثاني: أن يخر جا المال وهم (مكلفان) فلا تصح حيث هما صبيان() 
أو مجنونان أو أحده| ولو مأذونين. 

الشرط الثالث: أن بخرجاه وها (مسلان) معاً (أو ذميان") فلو كان 
أحدهم| مسل والآخر ذم" ل تصح؛ لأنه لابشا بى عن الشركة بين 
اللسلم والذمي. وقال أبو يوسف ومحمد: تجوز بين المسلم والذمي. 

الشرط الرابع: أن يخرجا (جيع نقده)*) فلو بقي مع أحدههما شيء من 
النقد" يملكه" م تصح. 


() إذ لا يصح منها التفويض. (بحر). وهذا هو الوجه في عدم الصحة. (7رر). 

0 لأنه يجوز أن يبلغ أحدهم) دون الآخر» فيجوز عليه الغبن لا على الصغير. 

(۲) وتصح مع اختلاف المذهب» ولا يتصر فان إلا فيا يستجيزانه جميعاً. (طريد). 

(۳) وكذا ختلفا الملة. وعن الشامي: الظاهر الصحة. (ضر). 

(6) لقوله بش : (( لا تتراءی نبراغی|)). (بستان). 
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(٭) الحاصل» لا ما کان دیناً فلا یضر» ذکره ني الشرح. (بیان معنی). 

(#) قال في البيان: وكذا سلع التجارة؛ لأن حكمها كالنقدين.اه ينظر. ولفظ حاشية: ولا 
يصح في عروض التجارة قيمية أو مثلية» ولا يضر انفراد أحدهم| بعروض تجارة. (حاشية 


سحولي لفظاً) (ضر). 
و نے 2 ت 
)4%( يعني: المضروب» فلا يضر لو کان أحده) يملك سبائك دون الاخر. (حاشية سحولي 
لفظاً). 


(٭) ولا تصح الشركة في العروض عند العترة والحنفية؛ لتأدية ذلك إلى استبداد أحدها 
بالربح لغلاء أو رخص» وذلك خلاف موضوعهاء وإذ علم التساوي حال العقد شرط› 
ولا عِلمَ به في غير النقدين. وقيل: بل تصح؛ إذ القصد الإذن بالتصرف» والربح على 
قدر المال. وقال المزني: يصح في المثليات فقط. لنا ما تقدم. (شرح أثار). 

)٨(‏ ولو من جنس آخر. (شرح آثار) (7ږ). 

(۷) ولو وديعة له عند الغير. (رير). 


أشرك المكاسب: الأولى:المطاوش _ الا 


الط امن ان بكرن داه عل (الراء سا وقفر ا فلي 
كان أحدهم| ذهب" والثاني““ فضة أو أكثر لم تصح» خلافا a‏ 
قوله: (لا فلوسهم)") يعني فإن الشركة في الفلوس لا تصح» وهو قول أبي 
العباس وأبي حنيفة. وقال محمد واختاره أبو طالب: إنها تصح 

الشرط السادس قوله: (ثم يخلطان") النقد على EAE‏ 


(۱) فان کان مع أحدهم| دراهم مثلاً والآخر دنانیر م يصح الخلط. (بیانآ'). قال فی شرح 
الفتح: إلا بعد الاشتراك فيها؛ بأن يصرف كل منهها نصف نقده بنصف نقد الآخر» أو 
ينذر عليه» بحيث يملك كل منها نصف النقدين . 2 

EER‏ . (بیان). 

(۳) وكذا لو كانت دراهم أحدهم| سوداً الثاني بيضاً أو نحو ذلك لم تصح؛ لأنها تميز. (بيان) (صريد). 

(6) إلا أن يجعل أحدها نصف ما معه من الذهب بنصف ما مع صاحبه من الفضة» ثم 
يخلطان. (صرر). بعد التقابض لأجل صحة الصرف» وهذا إذا قبض كل واحد ما 
اصترفا به فقط» دون حصة شريكه» وأما لو قبض صاحب الذهب جيع الفضة بعد 
التصارف» وكذلك صاحب الفضة قبض جيع الذهب صح ذلك؛ لأنه يصح قبض 
ا إذ قد صارا شريكين بعد القبض» هذا ما ظهر -والله أعلم - 
وظاهر حاشية سحولي أنه لا يحتاج إلى الخلط. (سيدنا عبدالله حسين دلامة خي . 

() في الجنس. 

(1) النحاس. 

(#) يعني: غير المخشوشة. 

(۷) وهل یشترط مقارنة العقد للخلط أو يصح وإن تأخر الخلط؟ في البحر جعله مسألة: 

بعض الفقهاء: ولا بد من اقترانه بالعقد» فلو تأخر الخلط فسدت. الإمام يحيى: لاء إذ لا 
خر ۲۲3 تأخره في الإذن بالتصرف. قلنا: لا تفاوض مع التمييز. (بحر بلفظه). 
a OCT‏ 
مشترلا٤]‏ . (کواکب) . ويلزم لكل واحد أجرة المثل .ر 


[ لفظ البيان: فلو كان نقد أحدهم| دنانير والثاني دراهم لم تصح؛ إذ لا يفيد خلطهما. 
[۲] ومشثل ما ذكره الإمام بجيى في الغيث. 
2 5 2 8 
1 مع الإضافة[ '' حیث اشتری بمال الآخر» وإن اشتری بملکه ملکه هو. 
[] لفساد الشركة بعدم الخلط؛ إذالخلط شرط. (مفتي). 


چە (كتاب الشركت0) 


وجه لا يتميز' ذكره أبو العباس لمذهب يحيى عا فلو ن يخلطا لم تصح. 
وعن الناصر والمؤيد بالله: آنه غير شر ط. 
الشرط السابع قوله: (ويعقدان ) الشركة بلفظهاا "» فيقو لان “: عقدنا شر كة 
افوا ٠‏ ره انان القرارسن. ومن آمل اده من ا ةط لفظها 
الشرط الثامن: أن يكونا في عقدهم|(غير مفضلين) لأحدها (في الربح و)لا 
في (الوضيعة"). ومتى عقداها فقال كل واحد منهما لصاحبه: «(شاركتك(٩‏ 


() أو يصرف کل واحد من صاحبه نصف حقه. (7ږ). 

() قلنا: فإذا اشتری أحده| شيعا قبل الخلط کان له وحده إذا اشتراه بماله» وإن اشتراه بال 
شریکه فهو لشریکه؛ لأنه وكيل له. فإن تلف مال أحدهما قبل اخلط كان عليه وحده إذا 
تلف في یده» وإن تلف في ید شریکه ضمنه له ضهان الأجير المشترك. (بيان بلفظه) ( ر ). 

éے‏ ع 

)١(‏ فإن تيز البعض دون البعض صحت فيا م يتميز شركة عنان» لا في المتميز. (بيان معنى) 
(تري). أما لو تميز الكل م تصح لا مفاوضة ولا عناناً. 

a E ND 

( 0 2 
ا و کے 

)٤(‏ أو أحدها ويقبل الآخر. 
éے‏ ع 2 

)١(‏ لا عقدنا الشركة فلا يكفي]. (ترر). وقيل: يكفي أن يقول: عقدنا الشركة. (بحر معنى). 

() الفقية محمد بن سليان. 

(۷) وهو الخسر» فإذا شرطا لأحدهم| من الخسر أكثر لغاء وكذا لو شرط تفضيل غير العامل 
صارت عناناً .اه ولفظ حاشية: فلو شرطا تفضيل أحدها ني الربح أو الوضيعة فلعل شرط 
التفضيل في الخسر يلغو» وفي الربح إن شرطا تفضيل العامل صح الشرط» وكانت عناناء وإن 
شر طا تفضيل غير العامل لغا الشرط وتبع الربح المال. (حاشية سحولي لفظاً) (تريد). 

ETE (۸) 


[1 لاحتمال غيرهاء وهو الأصح. (عامر). 


أشرك المكاسب: الأولى:المطاوضا ل 


بهلي والتصرف بو جهي لنتج ر( مجتمعين (e‏ أو مفترقين») انعقدت (فیصیر 
کل) واحد (منھم) ا ا ف۳ وکیل“ للآخر وکفیلا*» له 


() فائدة: الكلام في الشركة والشقية إذا كانوا شركاء ولكل واحد منهم أملاك في التركة أو 

الأراضی التی بي زاد ملك أحدهم على الآخر» ذ ع الملك المذ ن 
راضي التي بينهم» ولو ز ۳ E E‏ کور یکو 
بينهم الكل على الرؤوس .اه فإن يكن بينهم طفل له ملك في الأرض فإن يكن ملكه أكثر 
من ملكهم رجع فيه بنصف الغلة» أي: غلة الأرض يستقل بهاء والنصف الأخر يكون بين 
الشركاء كالأجرة» فإن كان لأحد الشركاء أولاد فشة فشقيتهم' على أبیهم» ولا يشاركون 
الشركاء إلا أن يكون هم ملك في الشقية» فإن أراد أحدهم أن يستقل بنفسه فإنه يتوجه على 
IE,‏ 
بيه أن يقسم من ملكأ" تفسهء ولو كان الولد قوي كسوبأء هذا إذا كان الولد فقير؛ لأن 
نفقته على أبيه كسائر القرابة المعسرين» فيقسم له مقدار ما كان ينفق عليه لو كان باقياً 
لدہم» وأما الأولاد الصخار فإن كان هم ملك فكها سبق وإن )يكن هم ملك وشقوا في 
ملك أبيهم حتى حصلت فوائد» واكتسبوا الأرض من الشقية: فإن كان الأب ناويا 
الرجوع على الأولاد الصغار فلا يلزمه هم شيء"]ء فإن لم ينو الرجوع قاسموه فيا 
2 5 

اكتسبوه» وكان لكل واحد منهم مثل ما لأبيه في المکتسب فقط» فإن كانوا مكلفين وشقوا 
SNS GS O‏ فإن كان الأولاد شرطوا على 
أبيهم الأجرة» أو م يشر طوها ولكنهم يعتادونا -شاركوا آباهم في الأرض المكتسبة [وهو 
الجي]ء وإن أضاف الشراء إلى نفسه كان هم بقدر ما يستحقونه من أراضي النقيصة؛] 
فقط. (من الأثار) (2ر). 

)١(‏ بالياء المثناة من تحت. (من تذكرة المفتى طلكلأ). 

٤ 7 ع‎  ےé‎ 

(۲) واشتراط اجتهأعهم| على التصرف يبطلها؛ إذ هو ينافي التفويض 

(۳) أي: في النقد. 

)٤(‏ في وجب لشريكه على الغير. 

() العنی با وجب عل شریکه 


[۱] فنفقتهم. (نخ). 
[] هذا من باب الصلح» وال مذهب خلافه. 
[] العرف خلافه. 
]٤[‏ المكتسبة. (نخ). 


ما له“ وعليه ما عليه" مطلقا) فإذا اشترى أحده| شيئاً لزم الآخر» وللبائع 
أن يطالب بالثمن أي شاء» وإذا باع أحده) فللآخر المطالبة بالثمن وقبضه» 
وللمشتري أن يطالِبَ بتسليم المييع وبثمن ما استحق آبّ| شاء» ويرد بالعيب 
والرؤية والشرط على أا شاء. 

قوله: «فيما يتعالق بالتصر ف فيه) يعني : فيم يتعلق بالتصرف في النقد من معاوضة. 


RAT IA SD 7< SG TT RE E 
فإن قيل: كيف صحت الكفالة لغبر معين؟ قلنا: ثبتت تبعا للاشتراك» كركعتى الطواف.‎ )#( 
: = . ۶ 
(معيار'). ولعل هذا على القول بأن الكفالة لغير[" معين لا تصح» وهو المختار.‎ 
هذا تفسير الوكالة.‎ )١( 
هذا تفس الكفالة.‎ )۲( 
K ۶ [Y1 " + ٍ 8 8 مي‎ 
(٭#) مسالة: وإذا ادعى أحده) شيئا على الغير وحلفه عليه لم يكن للثاني" أن يحلفه‎ 
وإن ادعى الغير على أحده| شيئاً وحلفه عليه كان له أن يحلف الثاني» إذا هو ما‎ .]٤هيلع‎ 
يتعلق بتجارتا» كا في الورثة» وتكون يمين العامل على القطع» ويمين الثاني على‎ 
7ے سے‎ 
العلم[*]؛ لأا توجهت عليه من جهة غيره. وكذا في الوكل إذا ادعي عليه شيء من جهة‎ 
وكيله» وني السيد إذا ادعي عليه شيء من جهة عبده1"]. (بيان لفظاً) (ترږ).‎ 
ولفظ حاشية: وسواء لزم الآخر بالبينة أو بالإقرارا"] أو النكول أو غيره. (7ي).‎ )#( 

[1 لفظ المعيار: فإن قيل: كيف يصح الحكمان الآخران وقد علم أنه لا يصح الوكالة قبل ثبوت 
الحق ولا الكفالة لغير معين؟ قلنا: إنما ثبتا هنا تبعاً للاشتراك في الذمتين كا ذكرنا؛ إذهمامن 
ضرورته» لا بإنشاء توکیل أو تکفیلء وقد ثبت الحکم تبعاً حیث لا یثبت مقصوداً کہا ذکرنا 
في التوكيل بطلاق البدعة ونحوه» وكا ذكرنافي ركعتي الطواف. 

[ وفي البحر: لا تجب معرفة المضمون له؛ إذ م يسأل رة عن غريم الميتين.اه وفي البحر: 

کے 2 

1 لأنه قد احترز ب«غالباً» في الأزهار في الدعاوي. 

]٤[‏ حيث حلف هم جميعاًء وأما لو حلف لأحدهم فيما يستحقه كان للباقين التحليف. (عامر) (ترد) 

[] فیحلف ما یعلم ولا يظن. (7ږ). 

لا إذا ادعى على المالك شيئاً من جهة بميمته فهي على القطع. (بستان من‌الدعاوئ). لأا تستند 

ي 2 
إلى حفظه» وهو فعله.اهيقال: إن تعلقت الدعوى بالحفظ وعدمه فهي على القطع» وإن تعلقت 
2 . 
الدعوى بالجناية فهي على العلم» كا هو ظاهر الأزهار. (شامي). 
[] على القول بأن الإقرار من الوكيل يلزم الموكل» وهو المذهب. (ريد). 
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فأما ما جناه أحدهم أو لزمه من نكاح أو نحو ذلك" فإنه لا يلزم الآخر. 
وقوله: «مطلقاً» يعني به: سواء علم أحدهم| بتصرف الآخر" أم لا 
(و)قد وقع اختلاف في صورتين: إحداهما: (في غصب استهلك حک)") 

نحو أن يغصب أحد الشريكين طعاماً فيطحنه أو نحو ذلك. 
(و)الثانية: ني (كفالة بال) نحو أن يكفل أحدها على شخص ببال» وكان 

e e 

aT 

: é(ے‏ عے 
وقال المؤید بالله وآبو يوسف وحمد: لا يلزمه. 
وأما الصورة الثانية: فقال أبو العباس وأبو حنيفة: يلزم ENE‏ 

لزمه. وقال المؤيد باله: ( ` لا يلزمه(. 

وأما الكفالة بالوجه فلا خلاف آنها لا تلزه(“. 


(۱) كأن يقبض أحدها شيئاً لا لتجارت|. 
(#) ككفارة النذر. 
(۲) بعد قيام الشهادة عليه أو إقراره أو نكوله .شرح هداية) ( ر ) . أو رده اليمين . 2 
الاق نے 
(۳) لا حسا فعلیه وحده اتفاقاً. 
)٤(‏ لا لو کان من غير آمره فلا يزم اتفأقا. 
( ) لأن له بد لأيشتركان فيه. (بيان). يعني: الرجوع على المكفول عنه» وملك المستهلك بعوضه» 
فأشبه التجارة. قال في الزهور: لكنه يقال: من أصل أي العباس وأبي حنيفة أنه يتصدق 
بالمستهلك» فلم يعد بمال. (بستان). قيل: إن لأبي العباس قولا؛ إنه يتصدق بها م يرد بدله» وهنا 
هو يسلم بدله» فيكون المستهلك مما يعود إلل التجارة» فيلزم صاحبه عندهم|. (زهور). 
(1) ووجهه: أن الكفالة واستهلاك المغصوب لا تعلق له بالتجارة» ذكره في الشرح. ووجه 
قول أبي العباس وأبي حنيفة أن الكفيل له أن يطالب المكفول عنه با كفل به» وكذلك 
استهلاك المخصوب يقتضي التمليك» فهو مما يعود باستفادة مال» والله أعلم. 
(۷) لأن الكفالة لم تعلق بال المغاوضة. (زهرة). 
E EEE |‏ 
(۸) لأنه لا بدل في ذلك. (بیان). 


۸هي (كتاب الشركة0) 
رفصل»: في حكم هذه الشركة إذا طرأً تفاضظهما في ملك النقد 
(ومتیی غبن آحدھما) فیا باع و اشتری' غبناً (فاحشا أو وهب”") أحد 
الشريكين نقد" (أو أقرض““ ولم يجز الآخر*) فقد تفاضلا في النقد (أو 
استنفق”) أحدها (من ماها أكثر منه) لأن نفقتها يجب أن تكون من جيع 
المال على السواء"» فإن استنفق أحده| أكثر مما استنفق صاحبه: فإن أبرأه 
شريكه فالشركة باقية» وإن م یبرئه (وغرم") قیمتها RS‏ 


)) أو أجر أو استأجر بغبن فاحش. 
)۲( أو وهب أه. 
و سىم ٍ 2 2 چ 
)9 أو عرضا 1ا من ماهاء وغرم نقدا. وقيل: لا فرق. (ري). 
)€( أو استقرض. 
)١(‏ وهو يقال: إن قبل الامتناع قد صح البيع في نصيب البائع أو الشراء في نصيب المشتري»› 
éے ‏ سے 
الامتناع من الإجازة؟ فينظر. (كواكب). قلت: البطلان هنا لعدم الإجازة. (مفتي!"]). 
)#%( عائد إل الثلاث الصور. (7ر). 
۰ پ ء 
)٨(‏ هو ومن یلزمه نفقته.اهوقیل: هذا فے] ینفق على آولاده. 
و کے 5 ت ء۶ 
(۷) قيل: المراد نفقتها على عوهماء لا على أنفسها؛ لأن كل واحد يستحق نفقته قلت أو 
کثرتا"]. (کواکب» وبیان). وکذا کسوته)ا. (دواري). والنفقة تکون من الربح إن کان» 
(۸) يعني: حصة الشريك» وأما لو غرم الكل لم تبطل؛]. (أثار) و(ي). 
1 مشترى بالنقد المعقود عليه ألا 
[] وفي هامش الكواكب ما لفظه: يقال: ملك الشريك غير مستقر؛ لحواز اللإجازة من شريكه 
1 فیا کان معتاداًء لا فی کان غبر معتاد فیعتبر الاستواء» کذا رر . 
]٤[‏ يعني: رده قي ماها. 
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ع وار ع ل ا د فی فا ا 
صحت؛ لعدم التفاضل في النقدء فإن م يقبض منه شيئاء بل بقيت في ذمته حتى 
انفسخت ل تبطل المفاوضة 

(أو ملك) أحدها (نقداً زائدا") من هبة أو ميراث أو عوض جناية أو 
نحو ذلك» فمتى اتفق أي هذه الخمسة (صارت عان"). 


)١(‏ عائد إل الأستنفاق» وأما غيره من الغبن والبة والقرض فإن لم جز بل فسخ: فإن كان 
ذلك المال تالفاً م تبطل أيضاً؛ لأن حصة الممتنع حينئلٍ تكون ديناً في ذمة المستهلك» وهي 
لا تبطل با في الذمة» وإن كان باقياً بعينه بطلت[']؛ لحدوث التفاضل. (وابل معنى). 
E‏ : إما أن تحصل اللإجازة أم لاء إن 
حصلت فلا تفاضل مطلقاً: باقياً ذلك المال أو تالفاء وإن ل جز فإن كانت العين باقية 
الوهوبة أو البيعة فقد حصل التفاضل"]» وإن كانت تالفة فلا تفأضل حتي يغرم» ومت 
E E‏ . وكذا ما أنفق على أولاده: إن أبرأه فلا تفاضل» وإلا فمتى غرم نقداً 
أو عرضاً منها أو من غيرها ونوى المغروم للتجارة. (شامي). 

E E BE NER aE E AO ©‏ 
قبضه هو فقد صارت عناناً قبل التسليم لشريكه؛ إذ قد طرا التفاضل. 

ر 

(#) أو شرا للتجارة.اه لأن عروض التجارة حكمها حكم النقد . (کواکب). واختاره 
الإمام شرف الدين عليكا6. وظاهر الأزهار خلافه. (مفتي» وحاشية سحولي). 

(۳) إذا كان يصح في العنان[؛]ء وإن كان لا يصح فيها كعدم الخلط فإنه يكون الربح بينهم) 
على قدر رأس المال» ويلزم كل واحد منها أجرة صاحبه فيا عمل له. (كواكب» وبيان 


1 آي صارتعتانا. ولفظ الف وم صنل موب تقاضل مقر صارت عتا قر 
«أو بغبن فاحش» ادون ع و ع هو ر (بلفظه). 

[Y1‏ ا ا هذا وإن لم یغرم» فقد صارت عناناً بمجرد الامتناع من الإجازة وهو المختار على 
ظاهر الكتاب. (إملاء سيدنا حسن ولالن). 

[۳] وإلا فقد تقدم قوله: «جيع نقدهما). 

1[ هذه في الكواكب على قوله في التذكرة: فإن فقد أحد هذه الشروط عادت عنانا. 


مج (كڪتاب الشركة0) 


ولا تبطل المفاوضة بمجرد الملك للزائد إلا (بعد قبضه) له هو (أو 
وكيله) لأن الملك قبل القبض معرض للبطلان/" فإذا قيض استقر (لا) إذا 
ملك أحدهما نقداً زائداً وأحال به غرياء وقبضه المحتال - لم يكن فَبْص 
(حويله") كقبض المالك ووكيله» فلا تبطل المفاوضة بقبض المحتال. 

(ولا) تصبر عناناً (قبله) أي: قبل قبض النقد الزائد الذي حدث له ملكه 
(إلا في میراٹث“ المنفرد) وهو أن یملکه من طریق الإرث ولا یکون معه 


(#) ويؤخذ منه آنه لا يشترط لفظ العنان. 

EAD 

(۲) لجواز تلفه قبل القبض. (بحر). 

(#) صوابه: غر ی اف رو ا کچ ارو ر لأنه غير معين» ولا تبطل إلا 
بعد القبض. 

(۳) وذلك لأن الحویل قبضه لنفسه لا للمحیل. (کواکب). 
)٤(‏ والفرق بين الميراث وابة والوصية أن اليراث قوي؛ لأنه يدخل في ملكه بغير اختياره؛ 
فلا يبطل بالرد» وابة تحتاج قبولاًء والوصية تبطل بالرد» وكذا النذر. (تعليق زهرة). 
(#) ولو مستغرق؛ لأن للورثة ملكاً ضعيفاً؛ بدليل أن تصرفهم ينفذ بالإيفاء والإبراء. 
(عامر) (صرږ). 

( ۵) صوابه: النقد. 

(#) حيت كانت التركة قدا لا دیا خی قفن :2ر 

(#) شكل عليه» ووجهه: أن المثلي قسمته إفراز» فلا فرق بين المنفرد وغيره. لا وجه 
للتشكيل؛ لأن الملك غير متسقر في المثلي إلا بالقبض[ !ولو من غير إذن شريكه؛ لأن 
قسمته إفراز. (7ږ). 

(#) كلام الأزهار هنا مبني علن كلام القيل الذي في الزكاة» وهو قوله: «قيل: ويعتبر بحول 
ايت ونصابه»» ذكره في الفتح. 

(#) المذهب لا فرق؛ لأن قسمته إفراز إذا كان نقداً معيناًء لا ديناً حتى يقبض. 


[] وني حاشية: لجواز أن يرافع إلى عند من يرى أنها بيع في المثلي. 


أشرك المكاسب: الأولى:المطاوضا  _‏ اا 
وارث سواه» فنا تبطل المفاوضة بملكه ولو قبل قبضه. فأما لو كان معه وارث 
آخر لم تبطل حتی یقبضه. 
1 ري 
وال لوديا لامر قط يارات قل الف الق ولو كان 


(#) وقد استشكل الفرق بين النفرد وغيره في بعض حواشي التذكرة وشروح الأزهار 
وغيرهاء فعرفت أن الميراث مبطل من غير فرق بين المنفرد والمتعدد» والقبض وغيره» 
وهو مذهب الإمام يحيى والمؤيد بالله» وقرره إمامنا. (شرح فتح). وقد يوجه كلام 
الأزهار بأنه إذا م ينفرد فملكه غير مستقر؛ لجواز أن يحكم من يقول: إن القسمة بمعنى 
)١(‏ قري. وقواه حثيث» واختاره الإمام شرف الدين» واحتج له في شرح الفتح. 


[الغانية: شركة العغان] 

الثانية: (العتان “) وشروطها هي شروط المفاوضة إلا أربعة منها (وهي): 
أنها تصح بالعروض» فيصح (أن يعقدا على النقد بعد اخلط " أو العرض ” 
بعد التشارك“) فيه وإلا ل تصح» والحيلة في التشارك أن يبيع كل واحد 
منه| من صاحبه من عرضه ما يريد أن يكون حصة له من نصف”'' أو ثلث أو 
آل او اک قا یکن0 

وقال الفقيه علي: إنها يصيران شريكين من بعد البيع؛ لأن الشركة إنها هي 
في الشمن'» ويشترط أن تجدد الشركة في الشمن'' بعد حصوله» فلو امتنع 
أحدهما من البيع"' لم يجبر. 


() العنان: هي بالفتح والكسر» والفتح أكثر. فإن قلنا: عنان بالفتح فاشتقاقها من عن 
الشىء إذا ظهر» ومنه عنان السماء» وهو ما ظهر من السحاب» وع إذا عرض؛ طا اشتركا 
فيا ظهر وعرض من الربح. وأما بالكسر فمن عنان الفرس؛ لما كان الفارسان يستوي 
عناناهم| عند المسابقة» وهذه يستوي فيها جنس المال. (زهور). ومثله في الصعيتري. 

(4) ولا يشترط في العنان أن يأتيا بلفظها. (شرح مذاكرة) (ي). 

(۲) أو حاله. (صرر). ولا بد أن يكون الخلط على وجه لا يتميز كالمفاوضة. (7ر). 
ي E‏ 

(۳) منقول او غير منقول» ولو فلوسا. 
E E‏ ر 

)٤(‏ ولو كان التشارك حاصلاً قبل العقد. 

)0( أي: الصورة.اه أي: صورة المسألة. 

(1) مثاله: أن يكون مع أحده| أربعون سلعة» ومع الآخر عشرون سلعة» فيقول صاحب 
العشرين: بعت منك ثلث العشرين بثلث الأربعين السلعة. (سماع). 


(۷) بنفس البيع . (سماع). 

(۸) بعد عقدها. (صرږ). وإن م يتقابضا. (تریږ). 
(4) وقبله شر كة أملاك. 

(4) الآخر. 


)٠١(‏ وفائدة الخلاف: لو تفاسخا قبل البيع عاد لكل واحد عين ماله» وعلن كلام الإمام 
یقتسانه إلا أن يتراضيا. ( ر ). 

)۱١(‏ ولكنه يقال: لو كان هكذا لم يكن للحيلة فائدة. (صعيتري). 

(۱۲) الآخر. 


االثانيت:شركتالعنان | ا 
ء۶ ج س ء۶ 

قال مولاناطلکلا: وظاهر کلام آصحابنا حلاف هذاء وأنہ) قد صارا شریکین 

فل ال 

الثاني: ا تصح (ولو) کان أحد الشريكين (عبدا أو صبيا) أو عبدين أو 

صبیین" (مأذونين 6( 

الثالث: أن العنان تصح سواء كان ملكها مستوياً (أو) كانا (متفاضلي 
الالينء فيتبع اسر“ بالمال)أي: یکون عل کل واحد منها قدر حصته في 
الال من نصف أو ثلث أو ربع (مطلقا) أي: سواء شر طا المساواة في الخسر أم 
شرطا على أحدهم| أكثر» فإنه لا تأثبر للشر ط“. 

(وكذلك الربح) يتبع رأس المال أيضاً (إن أطلقا) ولم يذكرا كيفية الربح. 

الحكم الرابعم": جواز المفاضلة في الربح بخلاف المفاوضة» وهو معنى 
قوله: (أو شر طا تفضيل غير العامل") فإنه RR‏ 


7 ا 7 
() فیجبر من امتنع. (بيان معنى). ولفظ البيان: ومفهوم کلام الشرح واللمع آنا قد 
صحت[ا] شركته| ني العروض» فمن امتنع من بيعها أجبر عليه. 

)۲( أو ذميين. (رر). 

)١(‏ إذ هي وكالة محضة» وليس فيها تفويض . (شرح بحر). 

)٤(‏ غير اللضمون» وأما الضمون فعلى الجاني. (رر). 

() أنه يؤدي إل تضمين الشريك وهو لا يضمن. (بيان). 

(#) بل یلغو وتصح. 

)1( وأما الأربعة التي وافقت الفاوضة فيها: الأول: العقد. والثاني: مسلان أو ذميان. 
والثالث: الخلط. والرابع: تفضيل غير العامل. 

(۷ وإذا شرط لأحده) قدر معلوم من الربح فسدتة"] وكان الربح على قدر رأس للال. (بيان). وذلك 
لأن موضوع الشركة للاشتراك في الربح» ومن الجائر آلا يربح إلاذلك القدر. (صعيتري). 

(#) ووجهه: أن الزيادة ليست في مقابلة مال ولا غرض. 


[ ولفظ حاشية: اذهب أن قد صح الاشتراك فيييعان اجميع» » إلا أن يتراضيا بالفسخ. (عامر). 
۲1[ وقیل: و ل ا ا e‏ تقبل الجهالة ذكره في الشرح. 


٤اخ‏ (كتاب الشرك07) 


لا حكم هذا الشرط'» فيلحق الربح برأس المال. 

(وإلا) يطلقا ولایفضلا را ا ا ا ري 
الشرط") أي: يلزم الوفاء بالشرط. 

(ولا یصیر أ فیا يتصرف فيه الآخر وکیل“ ولا كفيلاً) فكل واحد 
منهم| ليس بملزوم بم لزم الآخر» لكن لكل واحد منه أن يرجع على صاحبه(° 


)١(‏ بل يلغو. (شرو). لأن الشركة تصح مم الجهالة والشرط لا يبطلهاء كالنكاح والطلاق 
والعتاق. (صعيتري)']. 

(۲) صح الشرط ولو عمل الثاني؛ لأا تقابل عملا ولأن أحدهم| قد يكون أبصر.(زهرة» وبيان). 

(#) وعمل. (شامي). 

E a E‏ » فإذا شرط الفضل للذي 
چاو ر ع اا ا یی ا ی ست فا ری ما ع کرک 

)٤(‏ لأا ليست بوكالة حضة. 

)4%( ا ال واا ته ار واا در ن 

)٥(‏ من الشيء الشترك أو ثمنه.اه أو من الدين الذي يلزمه إذا صادقه صاحبه عليه» أو ثبت 
بالبينة والحکم» وأما یاقرار شریکه فلا یلزمه» ذکره في التفریعات. ولعله مبني عل آن [قرار 
الوكيل لا يلزم الموكل» والله أعلما"]. فإن قيل: إن الوكيل أمين فيقبل قوله» فكيف قلتم: 
يبين بالدين؟ قلنا: هو يريد إلزام الموكل ديتا؟]ء فكان عليه البينة به. (كواكب لفظاً). 


1 لفظ الصعيتري: لنا على أنها لا تبطل هو أن هذه الشركة يصح عقدها مع جهالة قدر الربح؛ 
لأنه مع اشتراط كونه نصفين أو أثلاثاً مجهول» وكل ما يصح مع الجهالة فالشرط لا يبطله 
ولو بطل الشرط, كالطلاق والعتاق. 
َء َء کے 

1] أو كانا عاملين وشرطا تفضيل أشقهم| عملا فحسب الشرط ولو استوى عمله| فكذا 
أيضاً. (حاشية سحولي لفظا). 

1 والمذهب أن إقرار الوكيل يصح على الموكل. 

]٤[‏ بخلاف ما يأي. 


االثانيت:شركتالعنان | ل 


في حصته» ولا له أن يطالب ب للآخر(. 


)١(‏ مسمالة: وإذا شارك أحدهم رجلا ثالث شركة عنان في شىء من مايا الذي اشتركا فيه 
کان ما اشتراه الثالث له نصفه» وها نصفه [بقدر ما سلم إليه. (7”)] وکذا فا اشتراه 
هذا المشارك"] له مما شاركه فيه» وما اشتراه شريكه الأول فهو هما دون الثالث» وكذا ما 
اشتراه هذا الثاني مما م يشارك الثالث فيه [فهو فما دون الثالث]. (بيان) ( ”ضير ). 

و َ ٍ 

مسالة: وإذا شارك أحدهم| رجلا ثالثا شر كة مفاوضة» فإن كان بمحضر شريكه الأول 

بطلت شركته1] مع الأول وصحت شركته مفاوضة مع الثالث» وإن كان بغير محضره | 

3 س 

تبطل الأولا؛ وصحت الثانية 1[ عناناء ذكر هاتين المسألتين في التفريعات. (بيان بلفظه). 

[ صورته: أن زيداًوعمراً عقدا شر كة العنان في ثلاثائة مثلاء ثم عقد زيد وبكر في مائة منها شركة 
عنان» فم| ربحه بکر کان له نصف الربح» ولزید وعمرو نصف» بینها نصفان» وأما ربح زید فهو 
بینه ویین عمرو فقط؛ وکذا ما ربح زید فھو بینھا لا یشار کهم| فيه بکر إلا فما شراه زید با عقدا 
فيه من المال بينه وبين بكر فيكون بينهم الجميع على قدر المال. 

[۲] وهو الثاي. 

[] لأن من شرط الشركة الثانية أن يخرج جميع ما يملكه» فيكون عزلاً حيث كان في حضر 
شریکه. (من خط اهبل). 

[] لأنه ل يصح العزل» ولعل الشركة الثانية التي هي العنان -يعني: التي صارت عناناً لعدم 
صحة المفاوضة - تكون هماء أعني: للشريكين الأولين» لأن المشارك منهما وكيل لصاحبه 
مفوض. (هبل) (7ږ). 

1 وكذا الأول تكون عناناً. (7ږ). 


٦‏ (كتاب الشرك7ت0) 
[الفالغة: شركة الوجوة] 


الثالثة: شركة (الوجوه) وهي (أن يوكل كل من جائزي التصرف 
صاحبه"“ أن مجعل له فی استدان' أو) فی| (اشتری“) جزء معلوماً 
ویتجر فيه ). 
وقال الشافعي: لا تصح هذه الشركة. 
(ويعينان الحنس") الذي يتصرفان فيه. قال الفقيه محمد بن سليمان والفقيه 


(1) وهي وكالة حضة» لأا لا يعقدانها على مال حاضر. (بيان). 

(#) وسميت وجوهاً لأنه يتقبلان العمل بوجوههم|.اه ولفظ الوجوه: أن يقول كل واحد 
لصاحبه: وكلتك أن تجعل لي نصف مااستدنت أو ما اشتريت» وتتجر فيه. 

(۲) وعقدها ما ذكرناء أو: عقدنا شركة الوجوه. (بحر). 

(۳) من النقود. (بيان). ولا بد من الإضافة في القرض[] لفظاً. (زهور). وظاهر الأزهار 
أنه لا يحتاج إلى الإضافة لفضاً. (تريد). 

)٤(‏ من العروض. (بيان). 

() ولا يحتأج إل أن ينوي ذلك الجزء عن شريكه أو يضيفه إليه؛ لأن عقد المشاركة قد كفى 
في ذلك» فيقع ذلك عن الشريك ما ينوه لنفسه. 

() إن آحب 1ء لکن إذا لم يتجر خرجت عن كوا شركة وجوه. (شامي). وقيل: ليس 
بوجه للانفساخ» فتكون الشركة باقية. (سيدنا حسن) (تريد). 

(#) مسالة: ولا يصح الاشتراك فيا يحصل من البة وقبض الزكاة؛ لأن التمليك يقع إليه 
إلا أن يعين هما» ذكره الفقيه محمد بن سليان. (بيان). 

(#) لكنه إذا لم يتجر خرجت عن كونها شركة وجوه. 

(#) إن أحب» وإلا دفعه إليه. (7ير). 

(۷) والنوع والصفة والثمن. (تري). 


[] وأما الشراء فلا يحتاج إلى نية ما لم ينوه لنفسه. (بهران). 
[1] وإلا دفعه إليه. (صر). 


االثالثت:شركتالوجووإ_ ۷ 


éyے‏ سے 4 ڪ 

يجحيى البحيبح: هذا إذا م يفوضاء بل أرادا جنس من الأجناس» وكذا في الوكالة 

وإنما يلزم تعيين الجنس (إن حصا ') أي: لم يفوضا". 

(وهي) ني الحكم (كالعنان إلا في لحوق الربح والغسر" بالمال مطلقا) 
أي: سواء شر طا تفضيل العامل أم غيره(“. 

o ع‎ ےé‎ 

تنبيه*: قال في التفريعات: حكم هذه الشركة حكم شركة العنان في أن ما 

لزم أحدهم| لم يطالب به الآخر ما لم ينطقا بالتفويض". 


(#) مسألة: ولا تصح الشركة في إجارة الحيوانات» نحو إجارة دواي| أو نحوهاا] على أن 
يكون الكراء بينهما» ذكره في الشرح» فلو فعلا كان كراء الدابة لصاحبهاء وللذي أكراها 
۹ 2 ت 
أجرة ما عمل لصاحبه حيث أكراها غير مالكها. (بيان). وقال المفتي: لأ مانع من صحة 
ذلك إن لم يمنع إجاع. 
gg‏ ى 

(۲) صوابه: لم يطلقا. [ينطقا (نخ)]. 

() الأول حذف الخسر؛ لأا على سواء» فلا معنى للاستثناء.اهيقال: ألحقه لأجل التبعية. 
(شامي). 

)٤(‏ وإنا لم جز اختلافهم) هناني الربح لأنها ليست معقودة على مال» وإنا الربح مستحق على 
الضمان» وقد قال بإإا: ((الخراج بالضان))ء فإذا شرط خلافه أدى إلى تضمين 
الشريك» وهو لا يضمن» بخلاف العنان فهي معقودة على مال فشابهت المضاربة. (شرح 

)١(‏ لا فائدة لذكر التنبيه» والله أعلم. 

ا 
(1) لا فرق وإن نطقا؛ لأنها معقودة على التوكيل. 


1[ كالدور والأراضي ونحوها. (هامش بیان). 


۸ (كتاب الشركة0) 
[الرابعة: شركة اأبدان] 
الرابعة: شركة (الأبدان). وهي جائزة عندنا وأبي حنيفة» خلافاً 


)١(‏ وهي في الأعمال والصناعات. (بيان). 

(#) سمیت بذلك ک لأا يتقبلان بأبداما. 

(#) اة : : إذا كان جماعة إخوة أو غيرهم مشتركين في الأعمال» فكان بعضهم يعمل في المال» 
وبعضهم يخدم البقر ويعلفهن» وبعضهم يقوم في حوائج البيت وإصلاحه» وبعضهم يبيع 
ويشتري في الأسواق» وكل واحد لا ينتظم له الحال في عمله إلا بكفاية الآخر في العمل» 
فهذه نحو شركة الأبدان» فيكون ما يحصل من المصالح من كل واحد مشتركاً ينهم الجميع› 
لا فضل لأحدهم على الآخر]حسب ما تضمنته شركة الأبدان. (من خط سيدنا عبدالله 
الناظري). ما ذكره يصح إذا لم تعتبر الإضافة إلى الموكل» ولم يضف أحدهم إلى نفسه فقط» 
فهذا الذي تقتضيه الأصول. (شامي). والمختار كلام الناظري للعرف» وهو الذي جرت به 
فتاوي مو لانا المتوكل على الله لاء وبه عمل المتأخرون» وجرى به العرف أن ما اكتسبه أحد 
الشركاء فهو للجميع وعلى الجميع ولو أضافه إلى نفسه. (من إملاء سيدنا العلامة الحسن بن 
أحمد الشبيبي وطقااي) ( ري ). 

(#) فائدة: الظاهر في أحوال الشركاء ني هذه الجهات أن ما أحدثه أحدهم من زيادة في بناء 
ونحوه لا URINE ES‏ 
اکتسبه أحدهم فإن اث شتراه وأضاف للجميع فظاهر» وإن اشتراه لنة لنفسه وسلم الئمن ما هو 
مشترك بینهم کان غاصباً لقدر حصصهم » فإن سلم من النقد -وقلنا بتعينه في الغصب - أو 
من غيره فالشراء باطل» وإن قلنا: لا يتعين النقد كان الشراء له» وغرم لشركائه قدر 
حصصهم من النقد» والله أعلم. هذا مقتضى أصول أهل المذهب» ET‏ 


[] وما اكتسبه من الإخوة المجتمعين فا حصل من غلات أرضهم وأجرة عمل» ولأحد الإخوة 
أولاد دون الآخرين»› وكلهم الإخوة وأولاد أخيهم يعملون كل ما يليق به: فبعضهم را ۰ 
وبعضهم يزرع» وبعضهم حام» ونحو ذلك من الأعمال» فما حصلوا كان بينهم على الرۇوس› لا 
ما حصل من بذرغلات الإخوة ن يشاركهم فبها الأولاد من بني الإخوة, بل يكون للإخوة بعد 
إخراج أجرة الأرض بينهم جيعا الإخوة وبنيهم والزوجات» وأجرة الأراضي ما جرى به العوف 
من نصف أو ثلث أو ربع حسب العرف» وهكذا في بني اللإخوة وزوجات اللإخوة وزوجات 
بني الإخوة إذا كانوا يعاونون الإخوة بالأعمال وغيرها. (ضرير). 


[الرابعت: شرکتالأبدان[_ ا 
للشافعي(. 
وهي. : (أن پوکل کل من الصا نعین" الآخر أن يتقبل ويعمل عنه" في 


= وأما ما جرى به العرف وبه الفتوى وعليه العمل أن ما اكتسبه أحد الشركاء لنفسه يكون 
للجميع وعلن الجميع .(إملاء سيدنا حسن الشبيبي ب) (ترير). ومن جواب المتوكل على 
لله ما لفظه: لا يستقل المشتري والحال ما ذكر بشيء ما شراه وإن خص نفسه بالإضافة من 
a a SS O N‏ 
للجميع وعلى الجميع کا تة تقتضيه تقنضيه الشركة» ولا يعتبر هاهنا عقدهاء بل يجري التراضي با 
مجراه؛ إذ لا ينضبط العدل الذي أمر الله تعال به في مثل هذا إلا بذلك؛ لعدم تيقن مقدار عمل 
كل عامل» ولحديث: ((إنا كنت رزقت بمواظبة أخيك على ال وان یستقل با 
استقل بسبب» لا من قبل الفلاحة والكسب» كمهر» وأرش جناية» والله أعلم. ومن خطه 
ليا نقل. (من خط القاضي مهدي الشبيبي طكاا). 
(۱) والليث وابن حي. (بحر). 
E‏ 
(۲) صوابه: من جائزي التصرف» سواء کانا صانعین ام لا؛ لانه يصح الاستنابة حيث م 
يشترط ولا جرى عرف .اه ينظر؛ لأنه قد تقدم خلافه حيث قلنا: «مقدورة للأجير».اه 
قد اختبر خلافه فيا مر. 
() العتبر التقبل» وأما العمل فمطلقاء سواء عمل عنه أم لا . (فتح). 
)%( هدا لیس شر ط1ا بل ا بایار: إما کان کل واحد يعمل ما تقبله عن نفسه وعن 
شریکه» ولا کان يعمل نصف ما تقبله هو ونصف ما تقبله شریکه . (کواکب لفضاً). 
)4%( قال في الکواک : ولا يحتاج إل إا ال صا رطا اوت . (کواکب). 
فيكون هما جميعاًء ما ل ينوه لنفسه فقط. (حاشية سحولي). 
و وف 
(۵) ثم یکون محرا بین ن یعمله عنه أو یدفع"] إلیه نصفه یعمله هو. (بیان). 
1 قيل: إنما ذكره ليخرج عن التبرع. 
[۲]حيث جرت العادة بالدفع» أو شرط لنفسه1' كا تقدم في الإجارة» وإلا لزمه العملا''. 
قال في البيان: ولا تصح شر كة الأبدان إلا فيم يجوز فيه التوكيل» لا الاحتطاب والاحتشاش 
ونحوه|. (بیان معنی) (7ږ). 
]٠[‏ أو علم المالك شركة الأبدان. 
[ وني هامش البيان ما لفظه: هذا حيث للأجير الاستنابةء أو جرى عرف بالاستنابةه 
ولم يشرط عدم الاستنابة. 


م (كتاب الشركة0) 


قدر معلوم ما استؤجر عليه ") مثاله: أن يقول كل واحد من النجارين أو 
الخياطين أو النجار والخياط: وكلتك أن تَقَبّل عنى ثلث ما استؤجرت عليه أو 
ربعه أو نحو ذلك من النجارة أو الا و عنی" (ویعینان 
الصنعة") فلا بد من ذكر النجارة أو الخياطة أو نحو ذلك. 

ا اله ف را عار ا تون ا ع 


)١(‏ مسألة: من أعطى غيره بيضاً ليضعه تحت دجاجته على أن يكون ما يحصل من الفراخ بينه) 
نصفين أو أثلاثاً فإنه لا يصح؛ لجهالة الأجرة» بل تكون الفراخ لصاحب البيض» ولمالك 
الدجاجة أجرتهاء فإن جرت العادة بإجارتها لذلك بالنقد أو نحوه وجبت أجرة مثلها. قال 
a a‏ : فلو كانت العادة جارية بإجارتها بنصف الفراخ وجبت قيمة نصف 
الفراخ يوم فطامها[]ء وإن ل تجر العادة بإجارتها لذلك قط فقيل : يجب له قيمة بيضها التي 
كانت تبيض في تلك المدة لو م تحعضن. وقيل: ما نقص من قيمتها بالحضن"]. فلو طارت 
اللا من فق الي 9 01 ب اا ها ا 

(#) مسالة: ويصح الاشتراك في الزراعة» نحو أن تكون الأرض من أحدهم» ومن الثاني 
البقر» ومن الثالث آلة العمل» ومن الرابع العمل» ويكون البذر منهم أرباعاء فا يحصل 
من الزرع يكون بينهم أرباعا. (بيان). 

(۲) إن أراد. 

(۳) وإلا فسدت. (زهور) (7ر). 

)٤(‏ في كل ما يأتي إليه» ثم لا يحتاج عند عقد الإجارة أن يضيف إلى شريكه» وما أن يعملا 
مجتمعين ومفترقين» وأييا عمل العمل وحده فأجرته هما معاًء وإن عمل أحدها ولم 
يعمل الثاني فهو كا مر في شركة العنان. (بيان) (ضير) SR‏ 


[1] وهو حين تنقر الدجاجة أولادها. 

1[ والعرف مطرد بالمشاركة في الحيوانات حيعها أن الأجرة من أعيانهاء NS‏ 
جميع المعاملات» وصرح به في البيان في البيع في فصل قبض المبيع في الرابعة عشر ة مسألة. 
(سماع سيدنا حسن بي) (تري). ينظرء فالذي تقدم هو في لوازم العقود ونحوها وما 
يتبعهاء فينظر في صحة ما ذكر. 

[۲] وهو ما بين قيمتها حاضنة وغير حاضنة. (هامش بيان). 

[Y1‏ ولا شىء عل مالك الدجاجة في البيض إذا فسد» ولا على ذي البيض في الدجاجة إذا تلفت» 
إلا لجناية أو تفريط. (بيان). 


[الرابعت: شركتةالأبدانإ_ ا 


تفويض کا تقدم في الوجوه. 
(والربح' وا لسر" فيها يتبعان التقبل) وذلك لأن الربح والخس يتبعان 
والربح“ '" والخس ر" فيها يتبعان التقبل) وذلك لأن الربح والخسر يتبعان 


= مساآة: إذا اشتركا في) يتملكانه من الزكاة أو اهبة أو نحوهم|: فإن وقع الصرف في اهبة 
أو الزکاة له مطلقاً کان له وحده ٣‏ ولو نواه له ولشریکه» ون وقع ذلك له ولشریکه أو 
له ولن وکله کان هما معاً ولو م یذکر اسم موکله. (بیان بلفظه). 

(#) مسألة: ويصح أن يشترك جماعة في أجرة الطحن» نحو أن يكون من أحدهم الرحاء 
ومن ا ومن الثالكث النخل والنخلء ومن الرابع الطحن» فتكون الأجرة 
بينهم أرباعا حيث شرطوا ذلك» ذكره في البحر. (بيان). وإن لم يشترطوا فلكل واحد 
أجرة المثل على مالك الحب. (سماع شامي) ( ي ). 

مسالة: ويصح الاشتراك في طعام المزاود» وهو أن يخلط الرجلان أو الجماعة طعامهم 
ليأكلوه معاً؛ لأن بالاختلاط والاجتماع تعظم البركة» وليس في ذلك شيء من الربا ولو 
اختلف طعامهم أو اختلفوا ني الأكل"]ء وقد فعله النبي إا وأصحابه» ذكر ذلك 
في الانتصار. (بيان). 

)١(‏ الأجرة. 

() أما الربح فواضح» وأما الخسر ففي ضبان العمل كذلك» وأما ضبان المصنوع فلا يتصور 
إلا ني صورة واحدة» وذلك حيث يضمن المالك أحده) الأمر الغالب برضاالآخر وأما 
غير الغالب فلا يتصور؛ لأن كل واحد منه| أجير مشترك للآخر» إلا أن يبرئ كل واحد 
منهها صاحبه من الضمان صح» وضمنا للمستأجر» وكان على قدر التقبل. (تكميل). 
الختار آن آلضمان يتبع التقبل مطلقاً؛ لأن ذلك حكم شركة الأبدانء كا تقدم في الضاربة 
إذا ضمن» ولا نسلم أن كل واحد أجير مشترك. (غاية). وقوه" السيد عبداله المؤيدي. 

(۲) ضان المعمول فيه. (بيان). 


1 إلا أن ينوي الصارف هما معاً فلهم| معاً. (تريد). 
a‏ کے 
[] مع عدم قصد أكل الأكثرء وإلا حرم. 
éہ‏ سے 
[۳] وني هامش البيان ما لفظه: وقال السيد عبدالله المؤيدي والمفتي والفقیه يوسف: إن کل 
واحد منهم| أمين لخر '. (سماع تهامي)» ومعناه في الغاية» ومثله ظاهر الأزهار. 


۳ (كتاب الشركت0) 


الضمان"» والضان على قدر التقبل"» فصاحب الثلث يضم" الله 
وصاحب النصف يضمن النصف» yy‏ 

(وهي توكيل*) أي: معقودة على التوكيل بالعمل» لا على الضمان (في 
اللأصح) من القولينء وهو قول المؤيد بالله وأحد قوي أبي العباس وأحد احتمالي 
ا 

وقال أبو حنيفة» وحكاه ني الشرح عن أبي العباس» وهو أحد احتمالي أي 
طالب: إنها معقودة على الضبان. 

ومعنى كونا توكيلا: أن أحده| إذا تقبل كان هو المطالب بالعمل" دون 
صاحبه» ولو كان العمل عليه والأجرة ياء وله أن يرجع على صاحبه بيا 


(#٭) ضان ما تلف. 

(۱) هذا في ضياب) للهالك» وأما فيا بينهيا فكل واحد منها أمين للآخرء ولا يضمن إلا 
حصته فقط» والآخر يضمن حصته؛ لأن كل واحد منهما وكيل للآخرء لكن للهالك أن 
يطالب العاقد بالجميع؛ لأن الحقوق تعلق بالوكيل» إلا أن يضيف فلا يطالب إلا 
بحصته» وحيث يسلم الآخر الجحميع فله الرجوع على الآخر بحصته» مالم يكن مضمناً أو 
تلف بجناية أو تفريط فلا شيء على الآخرء وإذا ضمن الآخر هنا رجع عليه بها سلم» ولا 
يقال: إن كل واحد أبرأ الآخر مما يضمنه الأجير المشترك؛ لأنا نقول: هي معقودة على 
التوكيل لا على الضمان؛ فلا يحتاج إلى هذا الحمل والتأول. (مفتي). 

(۲) ضبان العمل وغيره. 

(۳) أي: ضان العمل.اهبل وضمان العين على المختار؛ لأن الكلام على ظاهره. (ريد). 

(4) أى:الأجرة. (قرږ). 

() واعلم أن شركة الفارضة معقودة على الضهان اتفاقاً» وشركة العنان والوجوه معقودة 
على التوكيل اتفاقاًء وأما شر كة الأبدان فعلى الخلاف]. (تررر). ومعناه في الغيث. 

() قد فهم من قوله: «أن یوکل». 

(1) جميعه» وقبض الأجرة. (ر). 


[] المختار على التوكيل. 


[الرابعت: شركةالأبدانإ_ ٣‏ 


طولب به. 

ومعنى كونها معقودة على الضان: أن أحده) إذا تقبل عملا فإنه يطالب به 
هو وصاحبه» وكذا المطالبة بالأجرة تثبت هما جيعاً. 

(وتنفسخ"' باختلاف الصانعين في الأجرة أو الضمان") نحو أن يقول 
أحدهما: لي نصف الأجرة» وقال الآخر: بل ثلثها أو نحو ذلك» ونحو أن يقول 
أحدهما: عليك من الضان““ نصفه» وقال الآخر: بل ثلثه» فإنها تنفسخ فيا 
بينهم| ني المستقبل (والقول لكل“ فيا هو في يده') ني الماضي. (لا بترك 


E] 

() من العمل والضان. ( بیان معنی) ( ض7ر ). 

(۲) شر كة الأبدان. 

() ولفظ البيان: باختلافهم) في كيفية الشرط بينهها في الربح أو العمل أو الضان. (7ر). 

)٤(‏ يعني: من العمل. وأما ضهان العين فيتبع العمل مطلقاً. 

)٥(‏ يعني: في الأجرة» عكس الضان. (أثار). قال في الشرح: يعني: إذا وقع الاخحتلاف في 
قدر الأجرة» أو في قدر كم لكل واحد منهاء وكذا في تلفها - فالقول قول من العين في 
يده. وإن وقع الاختلاف في الضان» كأن يقول أحده| لصاحبه: عليك ضان نصف»› 
ويقول الآخر: بل ثلث أو نحو ذلك» وكذلك في التلف» وقدر التالف - فالقول قول من 
ليست العين في يده؛ لأنالأصل عدم ذلك. (شرح بهران). 

(#) يعني: إذا اختلفا في قدر الأجرة» وأما إذا اختلفا في قدر الضمان اللازم لكل واحد منها 
فلعل القول لغير ذي اليد. 
éے ‏ سے 8 

ا و 

(#) يعني: في قدر الربح الذي حصل له» وني تلفه» وأما فيا ادعاه من الضان فعليه البينة به. 
(کواکب لفظاً). 

(#) يعني: ني آنه لم يتقبل فيه لشريكه إلا كذا؛ لأن الظاهر معه؛ لأنه الباشر للعقد. (مفتاح). 

() بالنظر إلى الأجرة. والضان إلى من ليس هو في يده. 


يخ (كتاب الشركت0) 


أحده] العمل) فإا لا تنفسخ» ويستحق تارك العمل نصيبه من الأجرة'. 


)١(‏ لكن إن عمل الثاني وهو عام بترك صاحبه للعمل فهو متبرع» وإن عمل وهو يظن أن 
صاحبه يعمل مثله ثم بان خلافه فانه یرجع علن صاحبه بنصف اجرته ا فيا عمل له» 
ذكره الفقيه حسن"]. يعني: حيث هيا سواء في رأس المال» فلو كان لأحدهم أكثر رجع 
العامل على شریکه بأجرته فی) عمل له. (کواکب)"]. 


O I O 

[۲] ومثل معناه في البيان في شر كة العنان. 

[] ذكر هذا في الكواكب في شر كة العنان» وقال في شركة الأبدان: قوله: «وإن لم يعمل أحدها» 
الكلام فيه كما تقدم في شر كة العنان إذا عمل أحدهم| دون الثاني. 


(فصل): في بيان ما تنضسخ به الشركة بعد صحتهإ- ل 
(فصل»: ني بيان ما تنفسخ به الشركة بعد صحتها 


(و)اعلم اھا (تنفسخ كل هذه الشرك ب)أمور أربعة(') وهي: (الفسخ»› 
والجحد والردةء والموت") أما الفسخ فظاهر. 

۶ ۶ ۶ س ۶ 

وأما الجحد: فهو أن جحد أحده) عقد الشركة فتبطل على ما ذكره أبو 
العباس؛ لأن ذلك عزل لنفسه من الوكالة ولصاحبه من التوكيل. 

ا ی ی و TD‏ 

قال الفقيه علي: وهذا يستقيم إذا كان في حضرة صاحبه » فإن کان في 
EE e‏ 

وأما الردة فذكرها الفقيه حسن» يعنى: إذا ارتد أحد الشريكين(“ 

0 E> | 

انفسخت الشركة بينهم|. 

قال مولانا ليكل: وفيه نظر'؛ لأنه لا بد من اللحوق. 

وأما الموت فوجهه: آنا وكالة» وهى تبطل بالموت. 

6 »)۷( ا‎ E 

قال الفقيه علي: ويقتسم الورثة العروض» ولا يجبرون على البيع ؛ لأا 


”مس , ء 

(۱) صوابه: باحد أمور أربعة. 
7 ,سى ۶ * .- 

(۲) أو أسلم أحدهماء أو حجر عليه الجاكم .اه وعزل وجنون وإغماء. (هداية). ويبقيان 
شريكين [أي: شركة أملاك] ما م يقتسا. (بحر)"]. 

(۳) أو علمه بکتاب أو رسول. (7ږر). 

)٤(‏ الحاحد. 
س ,۽ ء a‏ 
الشريكين إذا أراد أحدهم| عزل نفسه عن وكالة صاحبه» وأما إذا عزل صاحبه عن وكالته 
A E a‏ 

)٥(‏ فلو ارتدا معا ني حالة واحدة لم تنفسخ. 
2 0 

(0) لا نظر؛ لأنه قد شرط إسلامه) في الأزهار. 

(۷) وهذا ما لم يشرطا تفضيل العامل» وأما لو شرطا لزمه البيع كالمضاربة؛ لتعرف الحصة 
التي له من الربح. (زهرة) (ر). 


[ لأنه فرع عن الموكل» وإذا بطل تصرف الأصل بطل الفرع. (صعيتري). 
1 ذكر هذا في البحر في شركة العنان. 


(كتاب الشركت0) 
شركة» بخلاف المضارية. 

(و)هذه الشرك (يدخلها التعليق والتوقيت) أما التعليق: فهو أن يعلقاها 
على شرط مستقبل» نحو إذا جاء زيد"» فإن حصل الشرط انعقدت» وإلا فلا. 
والتوقيت: أن يقيداها بسنة أو شهر أو نحو ذلك. 


() بل جبرون» ویأخذ کل واحد حصته. 

0(5 فرق اون لار 

( يقال ها قرط ولين تغليق؛ إذ ليس مقطر عا أحصرله» والتغليق نحو :ذا جاء راس 
الشهر أو نحوه مما هو مقطوع بحصوله» وقد تقدم نظيره في المضاربة على قوله: «والتعليق). 

() فقد عقدنا شركة كذاء أو نحو ذلك. (مہران). 


(باب شرکت الأملاڪ(_ ۷ 
رباب شركة الأملاك) 

اعلم أنها أنواع» فمنها العلو والسفل"» ومنها: الحائطء ومنها: السكك» 

ومنها: الشرب. وقد تكلم با0 على كل واحد منها. 
(فصل): ئي شركة اللو والسفل 

ان لشفل م عله لجل ار اماف فة اورا 
أحدهما من صاحبه» فإنه إذا انهدم السفل وأراد صاحب العلو أن يبني بيته 
فامتنع صاحب السفل من بناء يته فإنه ( یر“ رب السف <“ الوسر على 


)١(‏ أربعة. 

(۲) بضم العين والسين وكسره| لغتان. (ضياء» وصحاح). 

(۳) أو نذر أو وصية. 

)٤(‏ الحاكم ولو من الصلاحية. 

)١ (‏ فائدة: إذا خشي صاحب السفل انہدام سفله فان أمکنه هدمه بغير إضرار جاز» وعليه 
أن يتحرز حال الهدم من إضرار العلوء وإن لم يمكنه إلا بإضرار العلو فإن لم يجش مضرة 
من انبدام السفل على الغير لم جز هدمه وإن خشي ذلك فربما يجوز» هكذا ذكره الدواري 
في الديباج. (مقصد حسن). بل يجب» ويجبر رب العلو على الصلاح له.اهوهل يضمن 
لصاحب العلو إذا قد أباح له الشرع ذلك؟ لعله يقال: يضمن» كمن أبيح له طعام الغير 
وقد اضطر إليه. وسيأي في كسر المحبرة كلام فينظرء وأيضاً فهو مباشر]. (حثيث). ما 
م یکن غاثباً أو متمرداً فأما إذا كان غاثباً أو متمرداً فلا يضمن. 

(#) ونحوه» كالأرض المشتركة التي تشرب موجاً فإنه يجبر رب المدغر على إصلاحه لينتفع 
رب الموقر.اه ومن ذلك ساقية لضيعتين فارتفعت إحداهم)» فطلب صاحبها نقل 
موضع قسمة الماء إلى أرفع» فإن له ذلك على وجه لا يضر صاحبه. (شرح فتح معنى). 
وقال الفقيه أحمد بن سلبان بن أبي الرجال: ليس له ذلك. [بل يجب الإصلاح. (رر)] 
ال ناماي ق الجر : وهو أولل إن تضرر شريكه بذلك. (وابل). 

EEN‏ ان کمک ن اده افد غل ما سن لله 


و EEE‏ 
1[ وعن المفتي لا يضمن» وهو القوي» وقواه القاضي عامرء وقرره الشامي؛ لأنه غير متعده 
والأسباب التي توجب الضان مع التعدي في فعل السبب. 


۸ -(ڪتاب الشركڪ07) 
إصلاحه غالبا) ا من أن تكون التعلية استثناها بائع السفل» فإنه إذا 
اندم السفل قبل وقوع التعلية لم يجبر المشتري" على إصلاحه؛ لأن التعلية غير 
مستحقة لصاحبها هنا إلا حيث السفل معمور؛ لأن المستثني كأنه قال: 
واستثنيت التعلية إن كان البناء قائ. فأما لو اندم السفل بعد وقوع" التعلية 

نعم» وإنا أوجبنا على رب السفل إصلاح حقه (لينتفع رب العلو. فإن 
غاب) رب السفل (أو أعسر” أو تمرد) عن البناء وطلب صاحب العلو أن 


)١(‏ الأول في الاحتراز من صورةء وهي إذا باع السفل واستفتى المواء فوقه لا للعارة» قفي 
هذا ليس له حق التعلية عليه» فإذا نمدم لم يلزم صاحبه بناؤه[]» ذکره الفقيه يوسف»› 
وهو المعمول عليه. (كواكب معنى). وكذا لو استثنى البائع أن يعلي فوق أذرع معلومة 
استشنى المشتري تعليتها ثم يبني البائعم فوقها فهو مستقيم؛ لأنه لا يجبر المشتري۲» 
بخلاف صورة الكتاب فقد ثبت الحق فيها فيجبر . و( 7ي). 

از ف ۶ 5 

(۲) بل يجبر على المختار» سواء كان قد وقعت التعلية أم لا. (2ي). 

(#) للسفل. 
کی 

(۳) لا فرق. 

ی 

)٤(‏ بریدا. (وابل). 
EE E 5 |‏ 

(#) وهكذا ني كل شيء مشترك أنفق عليه أحدهما أو غرم عليه» وهكذا ني الوديعة والعارية 
والرهن والمؤجرة إذا أنفق عليها من هي في يده. (بيان). 

9ے ےم 7 7 


[] ولیس له عارته على الأساطين إلا على وجه لا يستعمل ملك شريکه. (7رږ). وهذاهو 
الذي يفسر به صورة غالباً ني الأزهارء لا كما في الشرح. (تريد). 

[1] قال في حاشية السحولي: فإذا اندم قبل وقوع الذراعين لم يجبر على البناءء أما لو كان 
الاهدام بعد فعل الذراعين وحب عليه بناؤه ولو كان قبل حصول التعلية. 


(فصل) في شركة العلو الل ____ ۹ 
يبني بيته (فهو) قائم في ذلك مقام مالکه". (و)إذا بناه فله أن (یپسه(") 


عن صاحبه حتی یسلم ما غرم فيه (أو یکریه“) حتی يستوني غرامته من 
الکراء (أو يستعمله بغرمه) ثم يرده لصاحبه. 
وهل يحتاج إلل أمر الحاكم" مع الغيبة والإعسار والتمرد أم لا؟ أما مع الغيبة 


(۱) هذا هذا حيث بناها بآلاتما الأول» وأما إذا عمرها بآلات منه قمع وجود الأول 
[وصلاحھا] فهو مترع» ولا شيءَ له[ إن نواه لصاحب السفل» وإن م ینو م یکن له إلا 
رفع بنائه؛ لأنه متعد. ( بیان معنی) (2ر). وإن عدمت الأول فإن نواه لصاحب[۲] 
السفل رجع عليه بقیمته وما غرم ما هو معتاد» وإن م ینو کان له قیمته قائ لیس له حق 
البقاء» أو قلعه وأخذ أرش النقص» ورب السفل هو أولل بشرائه بالأولوية"]. (وابل»› 

ت ت ا éے‏ ع 
وبیان). وإن بناه بآلته الأول وآلة منه فله نقض آلاته ما م يد إلى هدم العهارة التي 
بالاتا . (بیان) ( صر ) . ولفظ البيان فرع : : وهذا حيث عمر . ..إلخ. 

)4( قیلا]: فإذا کان لرجل مال ولم به كان لأهل الأملاك الذين عنده القيام به» 
والأجرة عليه هم حيث هو يضرهم. (حثيث ل 

ا . (حاشية سحولي). 

فت 

)( مطل ولو ب زد اک ر انان ان ا ا ف ر 

9ے 

)#( ظاهر الزهور وغبره أنه يمنعه من العرصة والحدار. 

(٭) ولا أجرة عليه سه . (حاشية ية سحولي) (7ر). 

E‏ لأنه استيفاء حق. (7ر). 

() باذنه آوالحاکم .۰ 
éے ‏ سے 

() يعني : في البناء. 

ٍ E 
من الاألة وقيمتهاء ويرجع عليه بها غرم في العمارة. (كواكب) و(صي).‎ ]1[ 

[۲] وقد ملكها صاحب السفل بذه النية» صرح به في الزهور وغيره» فهذا ملك قهري. (من 
خط حثیث) ( 7رر ). 

1 ]قيل: لا أولوية إلاني حق الوارث. (7ر). 

[] هذا على قاعدة ابن مظفر» والمذهب لا أولوية إلا فيا باعه الوصي لتنفيذ وصايا اميت أو 
لقضاء دينه. (ر). 

[] قال في الأم: هذا التذهيب من وقت القراءة على الشيخ» وليس لسيدنا حسن. 


مجع (كتاب الشركة0) 
0 0 éے ‏ ع . 
فذكر القاضي زيد أنه لا بحتاج» ونص عليه الهادي لكا في المتتخب في مسألة 
الرهن'. والغيبة التي تعتبر هي التي يجوز معها الحكم على الغائب" على الخلاف. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا بد من أمر الحاكم» وإلا لم يرجع بيا غرم" 
وأما مع الإعسار فإن أذن المعسر فلا إشكال» وإن م يأذن“ فكالمتمرد*. 

وأما مع التمرد فإن م يكن ني البلد'“ حاكم لم يجحتج إل مؤاذنة الخارج عنه 
قول واحداء وإن كان في البلد حاكم فقال ابن أي الفوارس وأبو طالب في 
الرهن: إنه لا يحتاج إل مؤاذنتء(۷ 

وقال المؤيد بالله» وخر جه الإمام يحيى للهادي عللا: إنه يحتاج. 

(ولکل) من الشر کین“ (أن يفعل في ملکه" ما لا يضر بالآخر' "من 


)١(‏ يعني: أن المرتهن ينفق في الغيبة أو الحاجة. 


E Eh 1‏ 
)۲( بريدا. 8 
(#) بل التي يجوز معهاً اختلال العين. (شرح فتح). 
(#) المراد وقت الحاجة. 


نه مترع. قلنا: ولایته أخحص. 
ا 
ى : نه فلم یأذن صر 
() لا يحتاج. 
0 يعي :ال : الناحية. 
(۷ الف آلوکراءوالاستعال . ( ر 
مک 
ی ا ی ا لأن كل واحد منفرد بشيء. (حاشية 
سحول لفظاً) . 
۶ د 
(4) آو حقه. 
)۱٩(‏ بملکه» لا ببدنه فلا عبرة بهل ]. وهو خصوص في العلو والسفل» سواء كان عن 


[1] وظاهر الکتاب خلاقی وقرره الشامي» ومثله في الديباج با معناه: ظاهره عدم الفرق بين 
آن أن يكوت الضرر إفساد لبناء صاحبه أو الاطلاع عل العورات أو رائحة كرية أو غير ذلك 
مما فيه ضرر. (رږ). 


(فصل):في شركت العلووالسض اا 


تعلية وييع وغيره)) فإذا أراد صاحب العلو أن يبني على علوه بناء أو يضع 
خشباً أو يفتح كنيف" فله ذلك» وكذلك صاحب السفل له أن يدخل في حائط 
سفله جذوعاً أو وتداً أو يفتح إليه باب ولکل منھم|" أن بیع مکانه"» ما | 
يدخل على الآخر من ذلك ضرر“. 

(و)إذا اختل العلو أو السفل وكان يمكن صاحبه إصلاحه فتراخى حتى 


(#) وذلك بأن يكثر حمل الأعلى حتى يخشى تأثيره في الأسفل» أو يضعف الأسفل بالطاقات 
فخشي انمدامه بقوة الأعلن. (زهور). 

(#) ولو في الستقبل. (فري). 

(#) يعني : ضرر ملکه. 

(٭) كبيعه من حداد أو قصار أو نحوه| فليس له ذلك. (وابل)1٠]‏ (7ي). 

(۱) بیت الحش. 

ا ا و ا اث لا بعد انمدامه فلا يصح بیع هوائه؛ لن اهواء حق 
لا يملك» وآما aE‏ 
Sew‏ وو و بمثلهاء وإن كان معسراً فلصاحب العلو نقض 
بیعه» وان باع آلته و mer‏ وأجبر المشتري على عمارته» فإذا كان جاهلاً لحق 
الل عله ولك هل و 0 اا وإذا تشاجرا في قدر ارتفاع السفل في المواء 
فالبينة على من ادعى الزيادة فيه زائداً على المعتاد. (بيان معنى) (ري). 

() وإذا بيع العلو من ذمي منع؛ لئلا يرتفع على المسلم. (بحر) فيمنع"] من البيع. (7ي). 
وكذا الإجارة. (ري). 

)٤(‏ ولعل اعتبار الضرر في عدا البيع"]ء وما هو فيجوز وإن أثم مع القصد» كا نقول في 
أحد الشريكين. 

(4) لأن لكل واحد حقاً في ملك صاحبه؟]. (بیان). 


1[ لفظ الوابل: فلا يجوز لأحده| أن يؤجر ملكه من حداد أو عصار أوقصار والآخر يتضرر بذلك. 
1 إذا جعله للسكنىء لا إذا جعله مستغلاً للمسلمين فالظاهر الجواز. (تري). 

[۳] وقیل: رقيل: ولو بالبيع. وهو ظاهر الأزهار. (ترر). 

1 ھام القارن ن العلر وال واخار ا ای 


۳ (كتاب الشرك07) 


انہدم فأضر با لآخر فإنه (یضمن”' ما أمکنه دفعه(" من إضرار نصيبه) بذلك 
البناء أو غبره. 
ST TE ٤ (۳( :‏ 
(وإذا تداعيا السقف فبينه) “) حيث لا بينة لأحدهاء هذا قول الشافعى» 
وحکاه الفقيه يحيى البحيبح عن المنصور بالله للمذهب. 
وقال أبو حنيفة“: يحكم به لصاحب السفل. وحكاه في شرح الإبانة 
وقال مالك: کم به لصاحب الل واختاره النصور بالله للمذهب» 


0T CCF TOTS TF 
والتمكن من إصلاحه بعمل معتاد» وبا لا يجحف من الأجرة. (7ر).‎ ١1 بعد العلم‎ )( 
والضان یکون ما بین قیمته عامرا ومنهدماء فإذا كان قيمته عامراً مائة ومنهدماً خسن‎ )#( 
. (٭) ويكون على العاقلة إذا جنى على نفوس» وغير النفوس عليه. (7ر). مع كمال الشروط‎ 
ولو بالنقض. (7و). أو البيع إلى غيره. (ترير).‎ )۲( 
۴ ږ‎ E 5 
(٭) فان نفیاه معا نظر» قال سيدنا عاد الدين: يصبر بينها ملكا ضرورياء ويجبران على‎ 
إصلاحه» ويضمنان جنايته. (شرح أثار). وقيل: يكون لبيت المال. (مفتي» وشامي).‎ 
ویکون إصلاحه وجنایته علیه. وقرره انبل وعامر.‎ 
لأن فما جيعاً عليه يدا وتصرفاً وانتفاعاًء وأنه جاور لملكيه) على سواء» وحاجز بينه|‎ )#( 
على سواء» فکان کجدار بین داریا» فیقسم بینهما. (غیث).‎ 
سے‎ a 
(٭) لاستواء آیدہ|. (بحر). حیث حلفا آو نکلا.‎ 
لأنه وطاء للأعلى وغطاء للأسفل. (2ر).‎ (#) 
وإن تنازعا العرصة فالظاهر آنا لصاحب السفل. (بيان).‎ )4( 
والمنتتخب. (بيان).‎ )٤( 
لأن يده أظهر؛ لكثرة انتفاعه به. (بحر).‎ )١( 


[ فان ل یعلم أو لم یتمکن فلا شي إذ هو غير متعد في سبب الضرر. (بيان معنى) (طرر ). ما 
لم يكن من أثر فعله فيضمن مطلقاً. (تريد). لأنه مباشر. (ترد). 


(فصل):في شركت العلووالسض ال 


والسید' جى بن الحسين. 

قال الفقيه علي: وهذه الاأقوال الثلاثة إنها هي إذا التبس الحال فيه" فأما إذا 
كان العلو والسفل بينهما فاقتسما وسكتا عن السقف كان بينهما" قولاً واحدأ 
وإن ذكراه بنفي ٤‏ أو إثبات کان على ما ذكرا. 

(و)إذا تداعى الراكب والسائق (الفرس) ولا بينة هما كانت (للراكب) 
لأن يده أقوى (ثم لذي السرج) إن كانا راكبين" جيعاً وأحده| على السرج 
والآخر ليس عليه. فإن تداعاها السائق والقائد قال طلكاة: فالأقرب آن آلقائد 
آقوی بد). 


)١(‏ وحجة المنتخب وأبي حنيفة: أنه موضوع على ملكه» ولأن حق السفل أقدم» ولأنه إذا 
باع السفل دخل» ولو باع العلو دخل سقفه الأعلى لا الأسفل. واختاره الإمام يحى. 
وحجة مالك: أن انتفاع صاحب العلو به أكثرء وهذا لو رفع السقف الذي بينه) بطل 
انتفاع صاحب العلو بالكلية [ولم يبطل انتفاع صاحب السفل بالكلية] وكا أن القرار 
لصاحب السفل فالسقف لصاحب العلو. (بستان). 

(۲) هل عن قسمة أو غيرها. 

ن 

)٤(‏ عن أحدهاء أو إثبات للآخر. (2ير). 

( 6 و نحو خا وار ما لا ركبا ى الاد 1ال 

() فلو تنازعا في دابة عليها حمل لأحدهماء وللثاني فوق الحمل شيء آخر - فالظاهر أا 
الحمل. (بیان). 

(#) ولو امرأة أو صغيراً أو عبداً. 

(Vv)‏ فلو کان في السرج اثنان» و لم یکن علیها سرج - فهما سواء. (کواکب). إذا م يكن مع 
أحده| اللجام» وإ لا فالقول له.اه لأن الحكمة معه أكثر من الآخر. (7ري). 

(۸) بخلاف ما لو تنازعا عبداً وعليه قميص لأحدها فإنه لا حظ في القميص في الترجيح»› 
بخلاف السرج؛ لأن صاحب القميص لا ينتفع بلبس العبد» وإنا المنتفع هو العبد. 
(ترجمان» ومنتزع) (صر). 

(4) لأنه يذهب ہا حيث شاء. 


(كتاب الشرك07) 


(و)إذا تداعى (الشوب) رجلان أحدهم| لابسه والآخر مسك به » ولا بينة 
لأحده) - فإنه يكون (للابس") دون الممسك. 

(و)إذا كانت لرجلين أرضان إحداهم| عليا والأخرى" سفلى» وبينه) 
(العرم( ¢( واختلفا لمن هو کان (للأعل(°). 


(۱) ولو بأکثره أو بجانب منه. (بیان!'). 

(۲) ولو كان مما لا يليق به؛ لأن يد اللابس حسية» ويد المسك حكمية.اه ما لم يكن 
اللمسك متجرداً عن الثياب فالظاهر أنه له» فيكون القول قوله» ذكره المتوكل على الله 
يتا .اه وقيل: لا فرق. (7ر). 

(#) ولو كان الملبوس قليلاً من الثوب» والأكثر في يد الممسك؛ لأن يده أقوى. (كواكب» 
وبیان) ( ضر ). 

(۳) فإن استويا فيينهم. وهذا جيعاً حيث لا بينة» وإلا فلمن بين أو حلف أو نكل صاحبه دونه. 

)٤(‏ أوالحدار بين الأرضين. (7ر). 

() فان استویاً فبینهها. 

(#) هذا مع عدم البينةء فإن بين الأسفل حكم له» وإن بين الأعل م تسقط عنه اليمين» 
يعني: المؤكدة؛ لأن بينته على الظاهرء وأما الأصلية فقد سقطت"] بالبينةء وإن بينا معا 
حكم به للخارج. (7و). ومثل هذا التنازع في الثوب. 

(#) «غالبا» احترازاً من بلاد الأهنوم -أي: شرقيها - فإن العرم للأسفل. (تي). 

(#) لأنه بحفظ ماءه وترابه. (حاشية سحولي). 

(#) فإن استويا فبينها كالسقف. وتشبت الشفعة بين صاحبي الأرضين العليا والسفلى 
بالجوار. (حاشية سحولي) (7ر). 


[] لفظ البيان: والثانى مسك بجانب منه ولو بأكثره. 
w 5 2‏ 
[] بل لا تسقط الأصلية؛ لأا على الظاهر. 


(فصل): في حك الشركتفي الحيطان ها 
رفصل: في هكم الشركة في الحبطان 
(و)إذا طلب أحد الشريكين في دار أو في أرض أن يجعلا بين ملكيه(“ 
اا فامتنع الآخر فإنه (لا يجبر الممتنع عن إحداث حائط/" بين 
الملكين") وللطالب أن يعمره في ملكه““ (أو) طلب أحده| قسمة الحائط 
الشترك بينهما فامتنع الآخر ل يجبر الممتنع (عن قسمقه°) ولا يجوز ذلك إلا 
تراه 


)١(‏ أو وقفين» أو حقين» أو ملك وحق -كالمتحجر - أو ملك ووقف. (7ر). 

(۲) والعرم» والفرْجيْن» والخندق» والسقف» ذكره ني الفتح والأثار. (تري). 

(#) أو دعامة أو درجة أو نحوه|. (رر). 

)۳( والوجه: أنه لم يتقدم للشريك حق» بخلاف ما إذا اندم فقد تقدم الحق. (رياض). وكذا 
إذا طلب أحد الشريكين حفر البئر لزيادة مائها فإنه لا تلزم إجابته» إلا أن يعرف أنها إن أ 
تحفر قل ماؤها. (هاجري) (تر). وكذا الجدار إذا طلب أحده) النقض لعارته خشية 
الاندام أجيب» ولو طلب النقض لعارته بالحجارة وكان بالطين لم جّب» وكذا ما 
أشبهه. (من تعليق الفقيه يوسف على الزيادات) (ير). 

)4%( فإن تراضيا بذلك وشرعا فيه ثم امتنع الآخر عن الإتام أجبر عليه إل الدر التعارف به 
ذكره القاضي إبراهيم بن مسعود» وقواه المفتي.اهولعل وجه اللزوم كونه يلحق بالقسمة» 
وهو لو شرط من أوها لزم» وكذا إذا لحق الشرط من بعد والله أعلم .اه واختاره الشامي. 
وني حاشية: والمقرر أنه لا یجبر؛ لأن له أن يرجع» كا سيأتي إن شاء الله تعالل. 

)٤(‏ ولو ضر» مالم يكن عن قسمة. (7ي). 

(#) مالم تكن الأرض تسقى موجاً فليس له ذلك. (صي). 

() لأن لكل واحد حقاً ني نصيب صاحبه» وهو التحميل عليه؛ إذ كل واحد يحمل في حقه 
وحق صاحبه» وبعد القسمة لا يحمل إلا في حقه فقط» لا في حق صاحبه؛ ولذلك 
امتنعت قسمة الجدار إلا برضاهم. (انتصار). 

() قيل: مراد حيث انمدم فطلب أحدهم| قسمته. (حاشية سحولي). وظاهر الكتاب لا فرق 
بين أن يكون منهدماً أم لا. (حاشية سحولي). 


(كتاب الشركت0) 


قوله: (غالہا) احتراز من أن یکون ملکه| وأحده| يستحق عليه ا لحمل دو 
< + ۰ : 
الآخرء فطلب القسمة الذي يستحق الحمل"' عليه - فإنه مجبر الذي لا يستحق 


الحما عليه( . 
و ر 2 
قال الفقيه يجيى البحيبح: وإنم) يجاب إذاكان الجدار واسعا بحيث يأاتي نصيبه قدر 
۶ و 0 ْ yاے‏ ع 
وقد a‏ أما إذا كان له نصيب يضم إليه فينتفع با فلا سفه*» بل 
یں( 


(۱) وصورته: أن یکون الجدار ملكا لواحد» وباع أو نذر من آخر نصفه واستشنی ا لحمل عليه. 

(۲) نحو أن ينذر عليه بنصفه ويستثني التحميل.اه لأنه قد أسقط حقه من حمل جذوعه 
على ما يأتي. (شرح فتح)[]. 

(۳) وقد يقال: إن كان للآخر فيه حق من سترة أو تحريز م يجب الطالب وإن استحق 
التحميل عليه دون صاحبه؛ لأنه يبطل الحق الذي لشریکه» وإن م یکن له فيه إلا مجرد 
الشركة فقط أجيب الطالب؛ لأنه أسقط حقه من التحميل . ولا يقسم إلا بعد نقضه» 
ویقسم قراره» ولا قائل إنه يقسم شغا۲] ا : يقسم شقاً[آي E‏ . وقد 
شار إليه في البحر» وقواه سيدنا عامر. 

() الفقيه يجي البحيبح [يوسف (نخ)]. 

)١(‏ قوي هبل وحثيث وحاشية سحولي» وهو ظاهر الأزهار في قوله: «أو طلبها المنتفع» إلخ. 

(#) لأنه م يعم ضررها. 

)١(‏ قال في البيان: والأقرب أنها لا تجب مطلقاً؛ لأن لكل واحد منها حقاً في مشاركة 
صاحبه له في عبارة الجدار.اه والمختار أنه يقسم على ظاهر الأزهار. (مفتي). قلت: 
سياتي أنه لا يجاب إن ضز به. 


1[ لفظ الفتح وشرحه: إلا أن يطلبها من اختص من مالكيه بحمل جذوع عليه؛ لأنه قد أسقط 
حقه بها من حمل جذوعه على ما يأي. 
2 0 َء ٍ 8 امہ ٍ 
[1] قبل خرابه.اه وأما بعد خرابه فتصح قسمته شقا أو جانبا. اه وني التذكرة: شقا أو جانباء 
[أي: طولاً] وظاهره ولو قبل خرابه. 


(فصل)؛ في حكم الشركتفي الحيطان_ ۷ 


(بل) لو کان بینهما جدار معمور ثم انہدم فإنه بجر (علی إصلاحه) من 


امتتع" من ذلك. 
(و)إذا كان جدار بين اثئين موضوعاً لمنفعة معينة(" كان مقصوراً على تلك 
المنفعة» و(لا) يجوز أن (يفعل أي“ فيه غير ما O‏ 


(۱) إذا كان فيه نفع فما أو لأحده|. (ير). 

(#) وإذا كان لماعة حصن أو نحوها يجحتاج إلى من يقف فيه لحفظه كانت أجرته عليهم 
على قدر أملاكهم فيه[۲]ء ومن امتنع منهم أجبر على ذلك أو على حفظه في قدر حصته 
من الزمان. (شرح بهران). ومثله ني البيان. و(ر). 

(#) بمثل آلته آلأولل» على صفته الأول» أو ما لا يتم الإصلاح" إلا به» وهو الأول. 
(شرح أثار معنی) ( رر ). 

(۲) وإلا کان للثاني ن یعمره» ویرجع على شریکه بحصته فیا غرم» کا تقدم من التفصیل 
والخلاف في مسألة العلو والسفل. (بيان مع زيادة) (7ر). 

(۳) مسالة: إذا کان بين اثنين أو جماعة جدار أو سقف أو درجة أو دعامة» فطلب بعضهم 
نقضه لإعادة خير منه أو أقوى منه م يلزم الآخر إجابته إلى ذلك» إلا إذا خشي سقوطه 
وجب نقضه وإعادته بآلته الأول وعلى صفته الأول. (بيان). وليس ذلك على إطلاقه؛ 
لأن العلوم أن الجدار إذا كان طيتاً واختل أسفله لم يمكن إصلاحه بالطين» بل بأحجارء 
فيجب إصلاحه بهاء وكذا قد لا يتم الإصلاح إلا بالقضاض ونحوه» فالأولل أنه يعتبر 
الإعادةوالإصلاح بها محصل به المقصود حسب| يعتاد في ذلك البلد. (ضرر). 

)٤(‏ مسألة: وإذا حصل التواطؤ بين الشريكين في عمارة جدار بين بيتين» فلا تم السقف 
الأول منع أحده التعلية على الجدار الذي بينهم| فله المنع» ما م يكن التواطؤ أو العرف 
إلى الثالث منزلا؛ علا. (تر). ولعل هذا مثل كلام القاضي إبراهيم بن مسعود 
المسعودي. (من خط سيدنا حسن اي). 

1[ كالزرائع التي تحتاج إلى الحفظ من الطير والرباح - أي: القرود. 

[] وإذا كان الحفظ لما فيه من الأموال كان على قدر مافيه منهاء أو على قدر الرؤوس إن كان 
لأجل سلامتها. (7ر). 

1 في المعتاد في تلك الناحية. (7ي). 

[] عبارة التاج: ما م يكن التواطؤ أو العرف إلى السقف الثالث ثم تعليته إليه. 


(كتاب الشرك07) 


وضع له" من سترة وتحريز وحمل") فإذا كان الجدار الذي بينهها موضوعاً 
للستر أو للتحريز" فليس لأحدهما أن يغرز فيه خشبة إلا بإذن صاحبه؛ لأنه ل 
يوضع لذلك. وأما إذا كان موضوعاً للحمل““ كان لكل واحد أن يحمل عليه 
علن وجه لا یستبد به( . 

(و)إذا وضع الجدار لمنفعة كانت بينهها و(لا) يجوز لأحدها أن (يستبد 
په"“) في تلك المنفعة EERO‏ 


2 َء‎ ٤ 0 

)١(‏ مسالة: وإذا اشترى اثنان أو جاعة شيا لينتفعوا به في منفعة خصوصة تراضوا مها قبل 
شرائه» کثور للذبح أو للحرث أو للركوب أو نحو ذلك» ثم امتنع بعضهم من ذلك» 

2 ۹ 2 وو کے 
تراضوا بشرائه له. وقال ابن الخليل وأبو مضر والأستاذ: بل له ذلك. (بیان). وکذا لو 
أراد بيعه إلى جهة نازحة تؤدي إلى ضرر الحيوان أو نقص الانتفاع به في الوجه الذي 
وي چ ۶ ء۶ ۶ 

اشترکوا فيه - فإنه يمنع من ذلك .اه وکذا لو آراد بعضهم أن يشرك غیره معه ببیع أو 
غیره [في نصیبه] فلهم منعه ونقض بیعه [ على الخلاف]. (مقصد حسن). 

(۲) هذه منافع الجدار. 

(۳) كالذي بين البساتين والمزارع. (بيان). 

)٤(‏ کالذي بين دارين أو حانوتين. (بيان). 
س 

() هذا کلام الفقيه حسن» والأولل لا بجوزا"!؛ لأن ذلك قسمة» وهی لا تجوز إلا بإذن 
الشركاء.اه وظاهر الأزهار أنه يجوز» وهو قول الفقيه بحي البحيبح وأبي العباس 
والشافعى في أحد قوليه. 

5 ۳ . 

() بالزائد على حصته. (7ر). 

د س 
]١[‏ وظاهر المذهب أن له البيع مطلقاء ذكره السحولي. [ویيضمن لصاحبه کل ما حقه بسببه» 

وقد تقدم في البيع على قوله: «ولا يسلم» إلخ]. 
[ يعني: قد ر حصته. 
[#] لقوله ئ: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه)). وحجة الفقيه حسن قال: 
لثلا يبقى ملكا لا ينتفع به. قلنا: الانتفاع بحصل مع الإذن أو القسمة. (بستان). 


(فصل): في حكم الشركتفي الحيطان_ ‏ ۹ 


(إلا بإذن الآخر) فمتى حصل الإذن جاز أن يفعل فيه غير ما وضع له( 
وأن پستبد به. 

قوله: إلا بإذن الآخر» عائد إلى هذه وإلل الأول. 

(فإن فعل) أحدهم| فيه غير ما وضع له» نحو أن يحمل عليه وهو موضوع 
للستر» أو استبد به دون الآخر (آزال") ذلك حتا. 


2 س , : ر 
(#) ظاهر هذا أن له استعمال قدر حصته فيه من غير مؤاذنة شريكه. (حاشية سحولي لفظا). 

قيل: يضع على نصف الجدار مما يليه ويترك لصاحبه النصف الآخر» أو يترك لصاحبه 

موضع جذع ويضع لنفسه جذعاًء أو تكون الأخحشاب والقطع'] لا بناء فوقها فتمكن 

فيه المهاياة بالنقل. (من هامش التذكرة). 

س : éے ‏ سے 
)١(‏ وإذنه إباحة» فإذا رجع صح رجوعه.اه ولفظ حاشية السحولي: ومذا الإأذن حكم 

العارية.اه في ثبوت الخيار في المطلقة والمؤقتة قبل انقضاء الوقت. 

ر سم" ر ٍ 0 3 
() تنبيه: أما لو شرطا في أول وضعه أن لكل واحد منه) أن يضع ما احتاج كان ذلك 
) لقوله ٤‏ : ((لا حل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه)). (بحر). 
(#) مسألة: ما كان مشتركاً بين جماعة وفيهم غائب» وأراد الحاضر ينتفع بقدر نصيبه منه» 

فحيث يمكن الانتفاع ببعضه وترك بعضه -نحوالدار والأرض - يجوز له الانتفاع بقدر 

E aE ۴ 

نصیبه» ویترك قدر نصیب شریکه» ذکره المؤید باللّه. وقال آبو مضر وأبو جعفر: لا جوز إلا 

أن يجري عرف به. وحیث لا یمکن الانتفاع ببعضه فا کان مقصوداً ني نفسه کالحیوان 

والسلعة لا يجوز أن ينتفع بها ني وقت ويتركها ني وقت على وجه المهاياة إلا بإذن شريكه أو 
بحکم الحاکہ]» وما كان المقصود به غبره كالطريق المشترك[" والنهر المشترك فلكل 
واحد من الشركاء أن يستطرق الطريق متى شاء وأن يجري الماء في النهر إلى ملكه متى شاءء 

سواء حضر شر كاؤه أو غابواء والوجه فيه عادة المسلمين بذلك. (بيان). 

(۲) مع‌الإذن. 
٤ E GE 1‏ 2 : 
(r)‏ فان لم یزله فله آن یزیله» ویرجع باجرته [ إن نواها. ( 7ر )] کا في الغصب. 


[۱]وهوا لحطب قي لغتنا. 

2 ٍ2 
1 إذا كان ثمة حاكم» و إلا جاز له الاستعال وضمن أجرة حصة شريكه. (سماع). 
[] أي: المجرى. 


خخ (كتاب الشركت0) 


فلو كان الجدار ملكا فما ولأحدها عليه جذوع دون الآآخر» فادعى صاحب 
الجذوع أن له حق الحمل عليه دون صاحبه» وأن القول قوله في ذلك لمكان 
الجذوع - ل تثبت له يد بالجذوع (و)ذلك لأنه (لا يثبت) عندنا (حق بيد ). 

وقال المنصور بالله وأحد قولي المؤيد بالله: إن الحقوق تشبت باليد"؛ فيكون 


(۱) والوجه فيه أنه وإن كان معه الظاهر فقد بطل حقه» لكونه أقر لغيره بالملك وادعى 
فيه حقا]. (غیث» وکواکب). 

(#) وعلى قول المدوية لا يجوز للشهود أن يشهدوا بالحق إلا إذا عرفوا ثبوته بغير اليد: إما 
يإقرار أو نذر أو وصية أو استثناء. وعلى القول الثاني يجوز همم أن يشهدوا به إذا عرفوا 
ثبوت يده عليه» كا في الملك. (بيان). قلت: أمّا لكون القول قوله فيكفي أن يشهدوا 
بثبوت يده» وكل على أصله في اعتبار اليد مع حصول ما لا يفعل في ملك الغير إلا مع 
ثبوت الحق أو اعتبارها مطلقاً. وأمّا للشهادة بنفس الاستحقاق فلا بد من التصرف 
والنسبة وعدم المنازع» والاستمرار علن مدة يغلب في الظن أن مثلها لا مضي اليد مستمرة 
e a a ES‏ (مقصد حسن). 

(#) في ملك الغير. (ترير). أو حق عام» كا في الدعاوى. (ترير). 

)%( والحيلة ني ذلك"1: أن يدعي الملك في قرار» فيجوز له ذلك لأجل حقه. ثم إذا أراد 
اليمين حلف له بالله ما يستحق منعه» بخلاف المشارب والمساقي فيصح التداعي فيها؛ إذ 
هي ملك» وتصح الشهادة على العادة بثبوت اليد. 

(۲) وقواه في البحر» وهو الذي اختاره الفقيه حسن» وكان يفتي به» حتى قال: ولا يصلح 
الناس إلا هذا.اه وإمامنا شرف الدين قال: ينظر: فإن كان في المجرى مثلاً عناية 
وعلامة وفعل لا يفعل عادة إلا لحق» كالبناء والقضاض» وكذا السواقي التي قد تقادم 
عهدها حتى تأسس فيها الزيل - كان لليد حكم؛ لأن العادة جارية أن ذا الملك لايترك 
ذلك في ملكه» وكذا المحال المكللةء وكان القوي ما ذكره المؤيد بالله. وإن كان مما يفعل 
في ملك الغير عادة من غير عناية فقول المدوية. (شرح فتح). 


]١[‏ لفظ الغيث: وعليه سؤال من وجهين: الأول: 7 اوجبتم عليه البينة ومعه الظاهر؟ الثاني: ل 
فرقتم بين الحقوق والأملاك؟ وجواہے] واحده وهر أن الظاهر قد بطل بكونه أقر لغبره 
بالملك وادعى فيه حقاً. 

[ والأصل عدمه مع إقراره بالملك. 


(فصل): في حكم الشركتفي الحيطان ا 


القول قوله. 

(وإذا) اختلفا في الجدار الذي بينها و(تداعياه) وكان لأحده| بينة دون 
الآخر (فلمن پين') منهاء أي: بحم له به ولو کان للآخر عليه جذوع أو 
اتصل ببنائه. 

(ثم) إذا لم يكن لأحدهم| بينة» لكنه متصل ببناء أحدهم|؛ بأن كانت العصرة 
إليه" - حكم به (لمن اتصل ببنائه ) دون الآخر؛ لأن الظاهر معه. 

(ثم) إذا لم يكن لأحدهما بينةء ولا اتصل ببناء أحدهم) دون الآخر» لكن 
لأحدها عليه جذوع دون صاحبه - کان (لڏذي الجذوع( ¢( E‏ 


)١(‏ فإن بينا جيعاً فحيث لا يد لأحده| أو اليد فما سواء حكم به هما جميعاًء وحيث اليد 
۹ 2 éے ‏ سے 
لأحده| أو يده أقوى'] فقال الفقيه علي: بحكم به للخارج. وقال الفقيه حسن: يحكم 
به هما. وهو ظاهر اللمع. (زهور» وبيان). 

(#) والبينة إما بإقرار صاحبه» أو بالاستثناء عندما باع» أو باستمراره من قبل إحياء هذا 
حقه» لا بمجرد عمارته [عادته (نخ)] واستمراره فلا. 

(#) فرع : وإذا تداعيا الجدار فبينا فبينها مطلقاً. وقيل: لمن يده أضعف كالخارج. (كواكب 
من كتاب الدعاوئ). ولفظ البيان هنا: فإن بينا معا فحيث لا يد لأيا أو اليد هما سواء 
يحکم به هیا E‏ 

)#%( ولا یمین عليه؛ لأنه خارج. (7ر). 

(۲) والعبرة بأسفله. 

(۳) بأن كانت العصرة إليه من أسفل» وإن كانت العصرة للآخر من أعلى حكم به 
للأسفل.اه وقيل: يحكم به لمن العصرة إليه» في الأسفل بالأسفل» وني الأعلى 
بالأعلى"]. (7رر). 

)٤(‏ ولذي الحدار في العرصة1"1. (صرر). 


[۱] بالتصرف فيه. 

1 لفظ الحاشية في نسخة: والعبرة بالعصرة في أسفل البناء» فإن كانت للآخر من أعلاه حكم 
به للأسفل. وقيل: يحكم لمن العصرة إليه» فيكون الأسفل للأسفل والأعلى للأعل. 

1 لفظ مجموع العنسي: وكذا لو وقع التداعي في عرصة لأحدهم عليها بناء دون الآخر حكم 
بالعرصة لذي البناء عليها. 


(كتاب الشركة0) 
لأن الظاهر که 

(ثم) إذا لم تكن لأحدهما بينة» ولا اتصل ببنائه» ولا له عليه جذوع دون 
صاحبه» لكن توجيه البناء إل أحدها" دون الآخر - حكم به (لمن ليس إليه 
توجیه البعاء") لأن الظاهر معه. 

(ثم) إذا كان لا وجه للبناء كالزوابير ونحوها نظر من التزيين إليه 


والتجصيص دون صاحبه فيحكم به (لذي التزيين والتجصيص أو) لذي 


(#) المركبة في الجدار؛ إذ هي دليل الملك. (شرح فتح). 

(#) ولو جذعاً واحدا. (صرو). 

(#) لأنه هنا يدعي الملك» بخلاف ما تقدم. 

)١(‏ فإن تصادقا على اشتراكه| في أسفل الجدار» وأعوادها تشهد بذلك» وادعى من له 
أخشاب في رأس الجحدر أنه له وحده هذه اليد؛ إذ هو كجانب جدار إليه خشبة لأحدها 
فقط» وخشب الآخر في جيعه. فيه نظر. في الديباج: إذا كان الجدار فيه الخشب لكل 
واحد منههاء وني ذا الجدار جدار. مثال ذلك: أن يكون السفل فيه خشبهاء وفوق الجدار 
خشب لأحدهماء والبناء متصل من أسفل إلى أعلن. قال القاضي عبدالله الدواري: وتقرر 
أن الجدار الأعلى الذي عليه الخشب لأحده)| يكون له فقط» وهو كالحدار المنفصل عن 
الجدار الأسفل» ويكون المشترك بينهها إلى حيث تغريز أخشابا» وفوقه لما يعتاد لضبط 
العيدان ونحو ذلك. (مفتي). وني البيان أنه اء وهو الأصح. (7ر). والذي 7ر 
سيدنا محسن بن أحد الشبيبي بلي في مسألة جدار بين اثنين محملين عليه من أسفله» 
وأحده| حمل عليه من أعلاه» فقال الأسفل: أنت متعد بعهارتك فارفع. وقال الأعلل: 
ما أعلم - فالأصل عدم التعدي؛ فالقول قول الأعلن. 

(۲) وإلل الآخر التثنية حكم له. (بيان). 

(۳) مسألة: من ليس إليه توجيه الزرب في جدرات البساتين والأعناب ونحوها فالقول 
قوله في أن الجدار له وإن كان مع خصمه قرينة الاتصال بالعصرة؛ لأن يد من إليه قفاء 
الزرب أقوى؛ للعادة» روي ذلك عن حي والدنا أحمد بن محمد حابس . (مقصد حسن). 
رل ا ات الح ان ردي 

)٤(‏ کالآجر واللبن. 


(فصل): في حكم الشركتفي الحيطان ا 


(القمط) وهو العقدء فمن كان إليه القمط منهها (في بيت الخص") -وهو 
شجر - فهو بمنزلة من إليه التزيين» فإنه بحكم له به دون الآخر. 

(ثم) إذا م يكن لأحدهم بينة» ولا اتصل ببنائه» ولاله جذوع دون صاحبه» ولا 
للبناء وجه وقفاء» ولا إلى أحدهم| تزين دون الآخر -فإنه يقسم (بينهم) ) إذا تنازعا 
(وإن زادت جذوع أحدهم)“) فإنه لا حكم للكثرة* في الاستبداد به. 


)١(‏ إذ هو أمارة في العرف كالاتصال. (بحر). وقد أجاز اشا قضاء حذيفة لمن عقود 
القمط إليه» كا يأتي في الدعاوى. 

() بفتح القاف اسم لعقد الحبلء وبكسره اسم للحبل نفسه. (صعيتري) 

(#) وحجتنا في ذلك: أن رجلين اختص| في حضرته إا فبعث النبي إا حذيفة 
ينظر فيا بينهما» فقضى به إلى من إليه القمط» فأجازه» فإذا ثبت بالقمط ثبت بالجدار. وفي 
البحر: وهي في العرف أمارات كا لاتصال» والله أعلم. 

(۲) الخص بضم الخاء. (هروي). يعني: من كان إليه العقد الذي في طرف الخيط في بيت 
الشجر فهو دليل على أن الجدرات له؛ لأن عادتم يعقدون إل داخل العشّة. (سلوك). 

)4( وجمعه: خصوص. 

( بعد التحالف أو التكول. (شرح فتع). 

E IE E‏ ا 
ويضمنان جنايته. (أثار). وقيل: يكون لبيت المال. (مفتي» وعامر» وشامي). 

)٤(‏ إذ هي ككثرة الشهادة. 

)٥(‏ وهذا حيث ادعى الجدار حيعه» وأما إذا ادعى ما تحت جذوعه فالظاهر أنه يقبل قوله» 
والبينة على الآخر. (غيث)!]. وظاهر الأزهار والبيان خلافه. وقرر كلام الغيث» كا لو 
ادت جلد راء فمك هذا بغضة وخا بحفاه وادعن أخذه كله وادغن الح 
ما بقبضته - فن القول قوله في تحت قبضته. (سيدنا حسن وكا) . 

[1] لفظ الغيث: ويمكن أن يقال: السألة مبنية عل أن صاحب الجذوع الكثيرة ادعى أن الجدار 
جميعه له لكثرة جذوعه فلم تسمع دعواه؛ لأن لخصمه يدا لجذعه فلا تبطل بكثرة ة جذوع 
الآخر. أما لو ادعى صاحب الجذوع الكثرة ة أنه يملك ما تحت جذوعه لظاهر اليد عليه ن¿ 
يبعد أن تسمع دعواه» ويكون له بقدر تلك الجذوع لظاهر اليد. 


ېج (كتاب الشركڪ07) 
(فصل: في حكم الشركة ني السكك 
(و)اعلم أنه (لا) يجوز أن“ (يضيق" قرار" السكك”“ النافذة(°) 


() مسا ويأمر الإمام من يطوف على الطريق يتفقدهاء ويمنع ما يضر بالمار فيها. 
(بيان). وقد كان الهادي عا يفعله في صعدة» فيأمر طوافاً على الطرق» والأزقةء 
والشوارع» والأسواق» والمساجد» والمكايل» والموازين» يوم الخميس ويوم الجمعة. 
(تعليق الفقيه حسن). 

(۲) لقوله بإاا: ((ملعون من آذى السلمين في طرقهم)). (غيث). فلا يجوز ني الطرق 
الدكاك وربط الكلاب فيهاء وذبح القصابين لأجل التلوث بالدم والفرث» ولا الرمي 
بجلف اموز" والدباء والرماد» ولا أن يمر بحزم الشوك إلا على وجه لا يضر. (غيث). 

() والشوارع: الطرق التي بين الدور. 

)٤(‏ ويكره الجلوس فيهن إلا بحقهن. (هداية). وحقهن: غض البصر» وكف الأذى» ورد 
السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن النكر» كذا جاء عن النبي إا . والدعاء 
بالمأثور عند القيام عنها. (حاشية هداية). 

(#) وما السكك النافذة التي في المدن فالأصل فيها عدم الملك وعدم التسبيل» ولا يثبت 
فيها شفعة إلا بالجوار» ولا يثبت ها حريم["]ء وإلا أدى إلل أن لا يجتمع بيتان. (سماع). 
ومثله في المقصد الحسن. (ررد). 

)١(‏ وكذا السكة التي في أقصاها مسجد.اه حيث أذنوا أهل الزقاق ببنائه» أو كان متقدماً 
على البيوت. (7ير). 

(#) السكك ثلاث: نافذة مسبلة» والثانية: نافذة غير مسبلة» لكن تركوها بين أملاكهم من 
غير تسبيل. والثالثة : المنسدة» وهي التي لا تكون نافذة. (غيث). 

(e)‏ النافذةالمملوكة ليس لأهلها منع من سواهم. (مفتي). 
[] أو واليه» و من صلح. 

[۲] والرش بالماء وغير ذلك من العفونات. 

[] ينظر في قوله: «ولا يثبت ها حريم)» بل نقول: لكل أن يفعل المعتاد في المدينة وإن ضر» من 
إحداث ميزاب وغير ذلك ومنع من يضيقها بغير المعتاد؛ لأن قوله: «لا يثبت ها حريم») 
يوهم أن له التضييق» وليس كذلك» وقد قرر ذلك البيان في كتاب الشركة وباب الإحياء 
وعلق عليه كلام المقصد. 


(فصل): في حكم الشركةفي الڪ _ ٤0i‏ 


وهي المسبلة'ء لا بدكة ولا بالوعة" ولا مسيل ولا غير ذلك (ولا هواؤها 
بشيء) لا بروشن ولا میزاب ولا جناے ۳ ولا ساباط ولا غير ذلك“ (وإن 
اتسعت» إلا) أن یکون تضییقها (بم) لا ضرر فیه) بمعنی: أنه لا یضیق على 


)١(‏ وما ظهر فيها الاستطراق وإن م تكن مسبلة. (حثيث) و(تريد). 

(#) أو غير مسبلة لكنها لغير منحصرين. (قرد). 

(۲) وهي الحفرة تحت الأرض. 

() الروشن: ما يخرج من البناء على هواء الشارع على أبواب الدور أو على غير الأبواب» 
وهو صغير الحجم. والساباط : السقف الذي يكون على الشارع. والجناح: ما يقدم في 
هواء الشارع من البناء متداً [كبير الحجم]. (شرح أثار). 

)٤(‏ ولا وضع الحطب والزبلء ولا المرور بأحمال الشوك إذا كانت تساقط فيه» ولا اتغاذ 
السواحل إليه كا في الميزابا]ء ولا ربط البهائم والكلاب فيه» ولا الذبح فيه وطرح الرماد 
والقهامة ونحو ذلك مما يضر المارة» ولا الخرق تحته كتحت المسجد. قال الفقيه بحيى 
البحيبح: وهذا ني الشوارع التي تقدمت على الأملاك. (بيان). وإلا فسيأتي: «أو خاصةا. 

)١(‏ ني الحال أو المآل. (7رير). 

)4%( فإن ضر رفع. (7ر). 

(#) فائدة: يقال: قد نص أهل المذهب على أن السكك التي شرعت بين الأملاك لمصالح 
هلها يجوز لكل واحد منهم أن يفعل فيها ما جرت به العادة: من الروشن» والجناح» 
راقيرانت رأة واتميل: زالبالو عة فال ى شرح التواري غل اللحم ولو جر 
العرف بينهم بغير ذلك لم يمنعوا منه. انتهى. وعلن هذا فإذا جرت العادة في جهة باتغاذ 
أبنية ساترة لطيفة على أبواب الدور لا تضيق الطريق ولا تضر بالمارة -ك| كان في مدينة 
صعدة - فلا وجه للمنع منهاء وهذا حيث تيقن أنها حدثة وأن قرارها من الشارع» فأما ما 
کان منها متقادم البناء لا يتيقن كون قراره من الشارع» بل يحتمل أنه من عرصة الدار أو 
من فنائهاء ويد صاحبه ثابتة عليه المدة الطويلة - فلا وجه للمنع من بقائه أصلاً. (شرح 
أثار بلفظه). 


1[ يعني: بغير المعتاد كالمطر ونحوه. 


ج (كتاب الشرك07) 


المارة المعتادة في الكثرة والرواحل» وكان ذلك (لملصلحة عامة“) كمسجد أو 
سقاية» وكان وضعه (بإذن الإمام") فإن هذا يجوز في السكك النافذة بهذه 
2 . 
الشروط الثلائة. 

وني الكافي وشرح الإبانة عن الشافعي: يجوز حفر البالوعة في الطريق. 

وعن أبي حنيفة: يجوز أن يفعل في الطريق ما لا يضر حتى يخاصمه 
مخاصم ") فیلزم إزالته حينږٍ. 

وقال المؤيد بالله والشافعي: يجوز الساباط“ والروشن على وجه لا يستضر 
به المجتازون(°. 


(1) وهذه المسألة من نقل الصالح. 
(٭) وكذا القاضي والمغتي والمدرس لأن ما بمَعَّه فكأنه نفع المسلمين[]؛ لما يتعلق به من 
مصالحهم"]» وهذا مع بقاء الاستطراق للطريق» فيجوز بالشروط الثلاثة المذكورة» وأما 
حيث انقطع عنه المرور من الناس فإنه جوز لآحاد الناس» ولا يشترط فيه الملصلحة 
العامة» وأما إذن الإمام فقال في البيان: لا يعتبر إذنه» ولعله على قول أبي طالب» كا ذكره 
ظن الراد وماق قول الو با فا بد م ا وه الا رها 
a E‏ بعضها إل بعض. (کواکب). 
(۲) أو حاكم الصلاحية. (2ر). 
(#) فقط. (بحر). أو الحاكم من جهته أو جهة الصلاحية. (7ي). 
(۳) ولو من باب الحسبة .اه إذ لا ضرر قبل الخصمة. 
)٤(‏ وهي الريشة. 
)٥(‏ لأن حقه ٤1‏ في القرار. قلنا: تضييق الهواء كالقرار. 
[] لفظ الكواكب: قوله: كل من فيه مصلحة عامة لخاصته» وذلك لأن ما نفعه فكأنه ...إلخ. 
[] ویورث عنه» لأن العبرة بالمصلحة وقت اللإذن» ولا عبرة بها بعده» وإن لم يكن في الوارث 
مصلحة. (بيان) (رر). 
1 وعدم المضرة كا تقدم في الإحياء ولو لخاصة. (7ي). 
]٤[‏ عبارة البحر: المؤيد بالله والشافعي: إنما حق المار في القرار لا الهواء؛ فيجوز الروشن 
والساباط حيث لا ضرر. قلنا: بل الهواء حق لما سيأتي. 


(فصل):في حكم الشركةفي الاڪ اا 

(أو) يكون تضييق قرارها لمصلحة (خاصة) فإن ذلك جوز بشرط أن لا 
تكون الطريق مسبلة» بل (في) شرعوه') وتركوه بين أملاكهم للمرور 
وجوه 

قال الفقيه يجيى البحيبح: إن ما شرعوه لمصلحتهم فتجوز فيه الخاصة بم 
أيضاً (كالميزاب"» والساباط"». والروشن» والدكة“. والمسيل 
والبالوعة) فصارت هذه السكة المشروعة على هذه الصفة تصح فيها المصلحة 
العامة بشرط عدم الضر ر وإذن الإماء. 


)١(‏ وهذه الطريق التي بمذه الصفة هي صفة أكثر الطرقات التي في الشوارع الممرورة في 
المدن وغيبرها؛ لأن ذلك هو الظاهر من حاها. (مقصد حسن بلفظه) و(صرر). فإن ظهر 
أنها طريق للمسلمين من قبل البناء فأهل الشارع من جملتهم» وتلحق بالمسبلة في عدم 
الشفعة» وني نم لا جوز هم إحداث شيء فيها إلا بإذن الإمام مع الصلحة العامة وعدم 
الضرر. (مقصد حسن بلفظه) (ضر). 

0 وسواء كانوا تحر ين آم لا اف وقال لفقي يى التخييح: إا اتج روات راما إ5 ] 
ينحصروا فلا. 

() وهي التي لم تكن ثابتة قبل العمارة. (7ي). 

(۲) وقد اخحتلف في تقدير الميزاب في الطول» والروشن» وذكر الغزالي أن الروشن يجوز تطويله 
وإن أخذ أكثر السكةء وأما اليزاب فلا يجوز تطويله إلا إلى نصف السكةء ولا يزيد على 
ذلك» ووجه الفرق أن المقابل يحتاج إل الميزاب» فكان حقه فيه كحق مقابله» بخلاف 
الروشن فإنه قد لا يجحتاج المقابل. وضعف هذا الفرق بأن قيل: إنهها سواء» وما جاز في 
الروشن جاز ني الميزاب؛ لأن العلة في جواز تطويل الروشن كون المواء مباحأً» وكذا 
اليزاب» فالا قرب آنه جوز تطويله إل حد لا يجوز ضرر بالقابل. 

(۳) وهي الريشة» ذكره في الصحاح» وقال: الساباط : سقيفة بين حائطين تحتها طريق. (زهور). 


)٤(‏ وهى العضائد. 
E TET E‏ 
(٥)‏ لا تجوز المصلحة العامة إلا يإذن الشركاء جميعهم» فحينئلٍ لا معنى لشرط عدم المضرة» 
الله أعلم. 
والله علم. 


)١(‏ بل وإن ضر على المختار إذا كان المعتاد. 
کی کے ‫ 
(۷) لا یشترط إذن الإمام إلا فے| کان عاماًء كا في الإحياء. ومثله عن عامر. (7ررر). 


(كتاب الشركت0) 

وأما المصلحة الخاصة فإن كانت من هذه الأمور التى تعلق بمصلحة بيوت 
آهل السكة من مسيل ونحوه(“ جازت(")» وإلا فلاء نحو أن يريد أحدهم أن 
يتخذ منزلاً في جانبها أو يجيه بأي وجوه الإحياء فإنه د يمنع؛ لأنهم لم يشرعوها 


لمثل تلك المصلحة. 
(ولا) يجوز في السكك (المنسدة) مصلحة عامة ولا خاصة (إلا بإذن 
الشركاء"). 


(ويجوز) ني السكك النافذة المسبلة والنافذة غير المسبلة“ والمنسدة أن يفتح 
(الطاقات(°) إليها (والأبواب والتحويل) من أي موضع شاء إل أي موضع 
شاء (إلا إلى داخل") السكة e‏ 


(#) لا فائدة لإذن الإمام في هذه إلا أن لا ينحصروا. (عامر). 

)١(‏ وقد قام مقام الإذن وزيادة كونمم شرعوه لمصالحهم» فكان ذلك إذناً موجباً لتلك الأشياء 
ول يصح فيه الرجوع لأنه أشبه التسبيل» بخلاف اللإذن في المنسدة. (شرح أثار) (ي). 

(۲) وإن ل یأذنوا. (عامر)(رږ). 

(#) لعله مع عدم الضرر. (بيان» ونجري). قال الفتي :ا لمعتاد وإ ضر» كا هو ظاهر الأزهار. 

() المكلفين لفین. ( ر ). 

(#) وهم الرجوع ولو بعد الفعل . شرح آثار) . وقيل: قبل الفعل لا بعده. (شامي). 

() إلا بإذن TEE:‏ والداخل فيجوز ذلك؛ إذ الحق له» وبالإذن أسقط حقه» وأما الخارج 
فقد انقطع حقه. (شرح فتح) (رر). إلا أن يضر به» كمجرى ماء يسيل إل طريقه. 
( 0 

)٤(‏ يعني: المملوكة. 

(۵) مايفتح للاستراحة. والكوة: مايفتح للضوء 

a‏ إذا راد النسان تح اتد ا کوة ق یت إل فوق یت الغیر او سوه آو مم 
ته 9 ی ان ل ان یفغل ما شارزن فی اطا لکن 9 ل براه للا پيل 
هواء الغبر» بخلاف السكة غير النافذة فإنه يمنع من الفتح إليهاء والفرق أن في حق الجار 
للهالك أن يفعل ما يمنع الإطلال من الجار» بخلاف السكة المنسدة فالحق فيها مشترك 
يمكن أن يفعل ما يمنع إطلال الغير. (تررر). وقرره سيدنا حسين المجاهد. 


(فصل): في حكم الشرك تفي الڪ _ i‏ 


(المنسدة) فليس له أن يفتح إليه کو( ولا يحول إليه باب“ (پغير إِذن 
أهله) أي: أهل الداخلة(*. 

(وفي جعل بیت) له (فیها مسجد أو قحوه) فلو أراد أحد اراب السكة 
انسدة أن يجعل بيته فيها مسجداً أو طريقاً مسبلاً نافذاً أو حماماً“ ففي صحة 
ذلك (نظر) لأن من حق المسجد أن يفتح بابه إلى ما الناس فيه على سواء» 
والمنسدة لیس الناس فيها على سواء» فإن أراد أن يسبل نصيبه فيها لأجل 
السا يتين أن ا فيه من إدخال الضرر عليه(» 
ويحتمل أن لا يمنعوه؛ لأن له أن يفعل في ملکه ما شاء. 


0١ (‏ في یرادرب الدوار فحكمه حكم النافدة: وقيل؛ حك المسدة. 

(#) وأجازه في الحفيظ ما لم يكن للإطلال. 

(۲) للإطلال» وأما لغبره فیجوز. 

)۳( بالضم والفتح._ 

)٤(‏ ولا طاقات ات 0 ذکره في الانتصار. قيل: لأنه يكون الباب والطاقات يدا على 
قول بعض العلماء. وأجاز في الحفيظ والتذكرة ومهذب الشافعي فتح الطاقات إلى داخل 
المنسدة بغير إذن أهله» واختاره صاحب البيان حيث قال: يجوز على اللأصح. 

() وهل الاستطراق في جميع المنسدة لجميم الشركاءء أو شركة كل واحد تختص با بين 
رأس السكة وبين داره؟ وجهان: أسحة الا صا لأن ذلك محل تردد» وما عداه 
فهو فيه كغير أهل السكة. (زهور). وني التذكرة والكواكب بإذن من قابله وإذن من بعده 
إل داخلهاء وهو مثل ماني الزهور. (7ي). 

(*) ومن قابله. (7ږر). 

(#) الداخل (نخ). 

(1) مسبلاً. 

(۷) أما إذا أذنوا فلا تردد» وليس هم أن يرجعوا[١[]‏ بعد الفعل. (7ي). 

(۸) وهو إبطال الشفعة. 


[ إذ قد صار فيه حق للناس عموماً. 


م0 (ڪتاب الشركة0) 


قال ليلا: ويلحق بقولنا: «أو نحوه» مسائل» إحداها: لو أراد أن يفتح من 
داره التي في السكة طريقاً إلى دار أخرى في ظهرها بملوكة لغيره'» أو إلى شارع 
متسد(" يتطرق أهله من الدار التي في الزقاق إليه هل له ذلك أم هم أن 
يمنعوه؛ لأن فيه إثبات حق لغير تلك الدار؟ فيه النظر المتقده". 

وثانيها: لو أجر منازل“ داره* التي في السكة من جماعة» وأراد كل 
واحد منهم أن يتخذ طريقاً إلى منزله» هل لأهل السكة أن يمنعوهم؟ فيه 
النظر" المتقدم. 

وثالثها: لو أراد إسالة ماء غير معتاد إلى داره ثم يسيله إلى دار يستحق فيها 


EE 

(۲) أو نافة. (ضر). 

(۳) المذهب المنع. (بحر معنى). 

)٤(‏ قال في الرياض: والمراد إذا أجر منازل الدار الأخرى التي ليس بابما إلى الزقاق» وأرادوا 
الدخول من الزقاق إلى دار المؤجر التي في الزقاق ثم إلى الدار المستأجرة بإذن الؤجر. 
(بلفظها). ومعناه في الكواكب. 

)٥(‏ هذه الصورة غير مستقيمة؛ لأنها إن كانت كا مثل في الرياض فهي الصورة التي قبلهاء 
وإن كان الفتح في النسدة إلى داخلها فهي الصورة الأول وإن كان الفتح إلى خارج 
فليس م المنع» بل هم الفتح كا للهالك. (صري). E‏ 

() وأما إذا جعل بيته عرصة في السكة فقال في التذكرة: له ذلك. قال الفقيه يوسف: ويحتمل المنع؛ 
لتضرر أهل الشارع بدخول السارق»إلا أن يبقى جدار يمنع السارق فلا يمنع. (كواكب). ولفظ 
حاشية: وإذا اندم بعض الدور الذي هو يضر بالآخر فإنه بر عل الإصلاح القدر الذي 
يتحصن به الآخرون» فإن امتنع أجبره الحاكم» أو عمروه ورجعوا بالغرامات. (ري). 

(1) يقال: إذا أراد الفتح إلى داخل السكة فلهم المنع» وأما إلى خارجها فذلك جائز من غير منع. 

(۷) يمنعون. (7ږر). 

E A EEA REESE A 
الذي له جري الماء ني عرصته بناء وأعلا سقوفاًء وطلب أن يجري ماء السقف الأعلن الذي‎ 


(فصل): في حكم الشركتفي الڪ _ ال 


الإسالة هل له ذلك أم يمنع منه؟ فيه النظر المتقده'. 


فوق عرصته إلى العرصة التي كانت تسيل إليهاء ويجعل ميزاباً - م يكن له ذلك» ولا له أن 
يجعل ساحلاً إلا أن يغره -أي: يغوره -في جداره ويختم عليه إلى أسفل الجدار» ذكره سيدنا 
يوسف بن علي الحاطي. (ترد). وأما العكس -وهو أن يستحق إسالة ماء بيته إلى حوي 
غيره» فخرب بيته -فله إسالة ماء العرصة إل تلك الحوي. (سماع سيدنا حسن بن أحمد ط) 
(ضر). 
و کے 2 

)1( والمختار هم المنع في الثلاث الصور. 2 

)#( ا مراد حيث ن يزد الضرر المعتاد» فإن زاد فليس فيه النظر» بل يمنع . (صعیتري معنی). 


۳ (ڪتاب الشرڪ07) 
«فصل: في هكم الطريق إذا التبس قدرها وما يتعلق بذلك( 
(و)اعلم أنه (إذا التبس عرض" الطريق بين الأملاك“) وتشاجر 
الجيران ني عرض الشوارع والأزقة* فأحسن التقدير ني عرض الشوارع أن نقول: 
إذا تشاجر الجيران (بقي لما تجتازه العماريات“) a‏ 


)١(‏ قوله: «وتدم الصوامع المحدئة المعورة). 

(۲) ولم تكن الخاطة بخالط متعدٌ . ر 

(۲) وكذا مثل العرض الارتفاع وا لانخفاض في الهواء لو كان عليها ساباط. (هامش بیان) (ږ). 

(#) قال المادي طلكلظ في الأحكام ما لفظه: قال يحيى بن الحسين لكاةً: إذا تشاجر أهل 
الطرق والشوارع التي ها منافذ ومسالك في عرض الطريق فإنه عل عرضها سبعة 
أذرع» وعرض الأزقة التي لا منفذ هما على عرض أوسع باب فيهاء وبذلك حكم رسول 
اله ارا في الطرقي ذوات المنافذ والطرتٍ التي لا منافذ اء فأما الطرق الكبار التي 

تجتازها المحامل والأثقال قأرى أن أقل ما بجعل عرضها رعا وهو اثنا عشر ذراعاًء ول 
يأت عن رسول الله إا ني شوارع المحامل لا تفسير ولا تقد ير؛ لأا م تكن على 
عهده بارا وإنما قلنا نحن بهذا التقدير فيها بالاجتهاد منا لرأيناء واتبعنا ني ذلك قوله 
: ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام))» فجعلنا ذلك مقداراً حستاًء کا ۾ نجعل 
سعة الشارع إذا تشاکس فيه أهله أوسع من الاثني عشر فيضيق على أهل المنازل 
امتشاكسين» ولم نجعلها أقل من ذلك فتضيق على أبناء السبيل المجتازين» ولا غيرهم من 
التسوقين. (بلفظه مع حذف شيء يسير من بعض ألفاظه). 

)٤(‏ وكذا الحقوق» وكذا المباح إذا أرادوا إحياءه. (فتح) و(ر). 

)١(‏ الشوارع: ما كانت نافذة. والأزقة: المنسدة. 

)١(‏ العماريات التي تحمل المحفةا]» وهي ما يحمل على جملين معترضين» والمحامل على 
ملين رأس الآخر عند مؤخر الأول. وقيل: مثل الشقادف على حمل واحد؛ لاتفاق 
سارح ورائح. (زهور). 

(#) العماريات: بفتح العين وتشديد اميم وفتحهاء وهي مركب صغير عل هيثة مهد الصبي 
أو قريب من صورته» ولعلها مأخوذة من العمارة بفتح العين وتخفيف الميم» وهي كل 
شيء جعلته على رأسك من عامة أو قلنسوة ة أو تاج أو غير ذلك» ذكره الأزهري 
والجوهري عن أبي عبيدة» ولكن الجوهري ذكر عبارة بالهاء» والأزهري بلا هاء. (من 
تهذيب الأسماء واللغات). 


[] بالكسر والحاء المهملة: مركب للنساء كا ودج إلا أا لا تقبب 


(فصل): في حكم الطريق إذاالتبس قدرها وما يتعلق بذلك ال 
والمحامل'“ (اثنا عشر ذراعاً"» ولدونه" سبعة) أذرع. 

قال لتل: وكان القياس إذا التبس الطريق بالملك أن تصبر لبيت المال» لكن 
جعل ما يجتاز فيه قرينة لقدره» فلم يكمل اللبس°. 

(و)إذا كان التشاجر في عرض الطريق (في) الأزقة (المنسدة) التي لا منفذ ها 
بقي ها (مثل عرض( باب فیا( "). 


() شبكة التبن وعلى جملين. 

(۲) والفناء من جلتها. (دواري) (ضصږ). 

(#) قال محمد بن أسعد: إن الذراع ذراع اليد» وعندنا دنا العمري اللعروف الآن في صنعاء 
ونواحيها.اه وهو الحديد المسمى با هاشمي . 

(۳) وكذا إذا التہبس عرض الطريق ب بملك ترك للطريق سبعة أذرع .شرح ذوید). 

)4%( قال الفقيه محمد بن يحيى: هذا استحسان من اهادي طلا؛ لا أنه ورد به أثر. (زهور). 
الاستحسان منه ليك إنا هو في الاثني عشر» وأما السبعة فقد صرح به في الأحكام أنه 
قضي به النبي إا وذكره البخاري من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ هذا في بلاد المحامل والعهاريات» وأماني غيرها فتعتبر فيه الحاجة. (تعليق الفقيه علي) (رو). 

)٥(‏ قلنا : هذا إذا النبس قدر الطريق وأماإذا الست الطريق بعينها بجملة الأملاك صار الجميع 
لبيت المالء فيترك قدر ما" يحتاج إليه والباقي لبيت المال. (شرح بحر لابن لقمان) (ري). 

)٩(‏ هذا ذالم یکن له باب» فان کان له باب فمثله. 

() والوجه في هذا أن لصاحب الباب الواسع أن يدخل ما يسعه بابه» فجعل الطريق هذا 
EE e‏ . (بستان). 

(۷) ولا عبرة بأبواب البيوت التي فيها مع معرفة بابهاء و يرجع إلى أبواب 
البيوت التي نا شن فار معنى). وقيل: مع اللبس يترك ثلاثة أذرع ونصف. 
(حاشية سحولي). وقيل: يرجع إلى رأي الحاكم. (مفتي). والحاكم يرجع إلى عرف 
الجهة. (مفتي). وذلك حيث انہدمت البيوت وأرادوا إحياءهاء ولم يعرف باب الزقاق 
ولا باب البيوت كيف كانت قبل الهدم. 


1 لأا من المصالح. (تصررر). لكن إلى ولي بيت المال تعيينها. (7ر). 


0٤‏ (كتاب الشرك07) 


(ولا يغير ما علم قدره) من الطريق المسبلة (وإن اتسع) وزاد على 
الكفاية إلا بالشروط الثلاثة" التي تقدمت. 

(وتهدم الصوامع" المحدثة“) بعد البيوت* (المعورة) عليه . 

وقال الفقيه يوسف: لا فرق بين تقدمها وتأخرها؛ لأن البيوت إذا عمرت 

قال اللا: وهذا ضعیف؛ للأن في ذلك إبطالاً لمصلحة» فالعامر حينعزٍ جان". 


(#) هذا إذا قد أحيوا أحد الصفين للسكة؛ إذ لو كان قبل الإحياء فيها وطلب أحدهم أن 
يجعل باباً عريضاً لزمهم أن يتركوا السكة على قدره. (لمعة) (يد). 

(۱) أو ضاق. 

(۲) هذا ني المسبلة والمشروعة» لاالمنسدة إلا برضاهم. (ضريد). 

(۳) يعني: عمرت في ملك ثم سبلت من بعد» وأما إذا سبلت العرصة أولاً وأراد يعمرها 
صومعة منع من العهارة ابتداء. 

(4) ولو عمرت والييوت منهدمة» فإن عمرا معا أو التبس فلا هدم. (حاشية سحولي لفضاً) ( فير ). 

)٤(‏ المسبلة. 

(ھا ول ی ملک [وسیلت: ( ارلا قال نلک آن فغل ق لکا اء لابا 
مصلحة عارضتها مفسدة تمع التسبيل. (وابل معنى). 

(#) ونحوها ات ا ا إذا وقفت[!] بعد بنائها فإنها تمدم» لأن اللصلحة 
e E E‏ 

(#) قال في الأثار: «غالاً) اتا أن تكون المصلحة أرجح من المفسدة» كا إذا كان بلد 
كبير بحيث لا يسمع كل من فيها الأذان الذي هو من شعار الإسلام إلا من صومعة» 
فإنه يجوز إحداثهاء وإن سبلت بعد الإحداث ها جاز تبقيتها وإن أعورت. (وابل). 
وظاهرالأزهار خلافه .ر 

() وقيل: هذا إذا كانت الصومعة مسبلةء لا إذا كانت مملوكة فلا تمدم ولو وقفها ذمي. 

)١(‏ فإن تقارنا أو التبس فلا تهدم. (حاشية سحولي معنى) (2ير). 

() ولو علن بیت ذمي فتهدم؛ لأن له حقاً. (ص7یر). 

(۷) لعله عامر البيوت بعد الصوامع» ذكره صاحب شرح الإ بانة. (لمعة). 


[۱[] وقیل: لا تصح؛ لمنافاة القربة. (شامي). 


(فصل): في حكم الطريق إذاالتبس قدرها وما يتعلق بذلكل_ 00 


وقال الفقیه حسن: لا تہدم» بل تسد کواها('. 
(لا تعلية الملك") فإنه إذا على رجل في ملكه لر تمدم التعلية (وإن 
أعورت) على جاره (فلکل أن یفعل في ملکه ما شاء وإن ضر الجار") هذا 


)١(‏ بالمد. (قاموسا'"). 

(۲) مالم یکن لذمي. (تږ). فليس له أن يعلي. (بیان) (7ږ). 

)٣(‏ يعني: املك أو الالك ذكره القاضي عبد الله الدواري. وبخط الحماطي: الالك لا 
اللك. قال المغتي ايكا: وهو كلام جيد. 

(٭) قوي ما لم يقصد المضارة لجاره» ذكره الفقيه حسن. (بيان). والمذهب خلافه. (”7ر). 
والمنع لأهل الولايات. 

(٭) في غير العلو والسفل. (تريد). كا تقدم مطلقاً.اه والمدفر واموقر. (شرح فتح). 
ومسائل النظر والعين المشتركة. (سماع المتوكل على الله إسماعيل) (صر). 

() باء أو دخان أو دق أو طحن أو غبره. (بيان). 

(#) يقال: «غالبا» احتراز مما تقدم في العلو والسفل وما مر في مسائل النظرا"]. (حاشية 
سحول). وني شرح الفتح: غير ماتقدم من المدغر والموقر ونحوهماء فإنه ليس لذي المدغر 
أن يعقم ولو ملك على وجه يضر ذا الموقر» والعكس فإنه ليس لذي الموقر أن يزيل عرمه أو 
يخفض نصيبه. وكذلك ليس له أن يحدث في ملكه صومعة معورة مسبلة ولا غيرها كا تقدم» 
وإلا ما سيأتي من أنه ليس للذمي رفع داره على دور المسلمين. (تري). 

(#) وقد ذكر ابن الجلال والدواري: أن الضرر أنواع» منه ما يكون في الجسم» ومنه ما 
یکون في المال» ومنه ما يون في القلب» فإن كان في الجسم والمال فيقرب أنه لا يجوز» 
ويمنع من ذلك اتفاقاء وذلك كأن يعلق الإنسان حديداً أو حجاراً في داره بحيث يخشى 
وقوعها على نفس جاره أو أولاده في داره» أو على حيطانه» أو نحو ذلك» أو يجعل حول 
حائطه ماءًَ أو سرجيناً أو نحوه يفضي إلى تآكل الجدرات وتساقطهاء أو يفتح كوة ويخشى 
من فتحها دخول الدخان منها إل دار جاره فیسود جدرانها. وإن كان في القلب بحيث 
يؤدي إلى شغل القلب وتأم الباطن من غير ما ذكرناء كلو رفع بناء داره فيطلع منه على 
دار جاره» أو يمنع وقوع الشمس في بيته وسطوحه وعلى أشجاره ونحو ذلك فهذا ينبغي 
أن يكون محل الخلاف. (تكميل). والمذهب الجواز. (ضي). 
]قال في القاموس: ج: یوی وکواء. 
[] التي تقدمت في قوله: «أو في جعل بيت فيها مسجداً أو نحوه نظر). 


0 (كڪتاب الشركة0) 


قول اهادي لاء ورواه ابن أي الفوارس عن المؤيد بالله والشافعي. 

وحکى عن القاسم أنه لا يجوز أن يفعل ني ملكه ما يضر جاره إن تأخر ما 
يضر» وإن تقدم ما يضر على عبارة الجار جاز ذلك. 

وعن مالك: لا يجوز أن يفعل ما يضر جاره"' إلا التعلية. 

(إلا) أن تكون المجاورة (عن قسمة") فليس لأحد الجارين أن يضر 
بالآخر ( 


UNG O) 

(۲) قال القاضي عبد الله الدواري في شرح اللمع: والمراد حيث كان الضرر يرجع إلى ذات 
القسوم» لا إل ضرر قلب الجار وأذيته فلا يمنع منه. (منه بالمعنى). ومثله عن حثيث 

ا 

والمفتي والذماري. وقيل: املك والمالك» فإذا ضرت ل يعم نفعها.اه قوله: ( ل يعم نفعها) 
فتبطل المصلحة بمعارضة المفسدة. وعند الشافعي وأبي حنيفة: لا تمدم؛ لأن ني الحرم أربعة 
قررها العلهاء. قلنا: لا نسلم الرضاء سلمنا فلعدم إعوارها. قالوا: أماكن يذكر فيها اسم 
الله ورسوله فتندب كالمساجد. قلنا: المقصود حاصل من دونهاء ولم يأمر با الني لشي 
وما أمر إلا بعارة المساجد فافترقا.اه الفرق بين تسميتها صوامع ومنارات هو ما لفظه: 
نارات البنية على أسفل الصوامع تكون أعظم منها في الارتفاع تكون في الجوامع 
العظيمة» والمنارات في سائر المساجد. (منقول من بعض حواشي البحر). 

(#) وإِن تنوسخاا] مهما عرف أن أصله القسمة. (كواكب). فإن اليس فالأصل عدمها.اهوإن 
as a sS‏ 

(#) إلا ماشرط عند القسمة» أو كان معتاداً قبلها ھا. (ری) . نیجوز فعله وإن ضر. 

() وإذااختلفا هل افو شن قنمة آم لا فالقرل قول كر القسمة شرح ف (فري: 
E E‏ . ٍ 

(۳) سواء كان الضرر ني املك أو في المالك. (حاشية سحولي لفظا) (صرر). 


ى 
[1] وعن الإمام عز الدين بن الحسن طليتلا: بين المتقاسمين فقط. ومثله عن ابن مران؛ إذ 
القسمة شرعت لدفع الضرر بينه)ا وقد زال. 


(فصل): في أحكام الشركتةفي الشاي ل۷ 
(فصل»: في أحكام الشركة في الشرب 

(وإذا اشترك في أصل النهر) بأن حفروا معا" '(أو) كانوا مشتركين ني (مجاري 

الماء) بأن كانت السواقي التي يجري فيها الماء ملوكة هم مشتركة» أو كانوا أحيوا( 

عليه معا سواء کان من سيل أو غيل (قسم علن) قدر (ا لحصص "إن تقیزت(“) 

حصة كل واحد ني النهر" أو في المجرى المملوك. (وإلا) تميزء بل التبست0؟ 


(۱) بأن حفر كل واحد من جانب فخرج الماء -يعني: في ضربتهم جيعاً 1 وإلا فلمن 
حرج بضربته» وللآخر النع لحري الاء في حصته. (غيث). وقيل: ولو حرج الا بضربة 
أحدهم. ومثله عن الشامي؛ إذ قد اشتركوا في الحفر» وقواه المتوكل على الله. (7ي). 

(۲) بأن تحجروا في وقت واحد ثم أحيوا بعد ذلك ولو في أوقات. (تري). 

(۳) وني المسألة أربع صور: الأولل: أن يعرف مكان حفر كل واحد منهم ويعرف مساحته 
من ثلث أو نحوه» فعلى هذه يقسم على الحصص» وهو قوله: «وقسم على الحصص إن 
تميزت». الثانية: حيث عرف مكان حفر كل واحد منهم لكن لم يعرف بالمساحة هل ثلث 
أو نحوه» ففي هذه يمسح قرار النهر ويقسم على الحصص» وهو قوله: «وإلا مسحت 
الأرض». الثالثة: حيث لم يعرف مكان حفر كل واحد منهم ولا مساحته» ففي هذه 
يقسم على الرؤوس»› ويبين مدعي الزيادة. الرابعة: حيث لم يشتركوا في أصل النهر ولا 
مجاريه» وإنا أحيوا على الماء المباح» ففي هذه يقسم على حسب المزارع. وهذه الصور قد 
تضمنها متن الأزهار وشرحه . (ساع) (صرر). 

)٤(‏ وتقسم الحصص على قدر الغرامة» فإن كانوا ثلاثة حفر كل واحد ثلاثة أذرع» وأجرة الأعلى 
في البئر درهم» والثاني درهمان» والئالث ثلاثة دراهم» كانت بينهم على قدر الغرامة» فيكون 
لصاحب ا سدس» ولصاحب الدرهمين ثلث» ولصاحب الثلاثة نصف. 
والختار حلاقه» كذا تير .اه فيقسم على قدر الحفر» لا على قدر الغرامة. (7ري). 

(#) حيث صار إلى كل واحد ما ينتفع به» وإلا فمهاياة. (7رر). بإذن الإمام. 

)١(‏ أي: قراره. والساقية إذا كانت الشركة فيه. (7ير). 

(#) وعرف قدر نسبتها من ثلث أو نحوه. (حاشية سحولي). 

(1) وتصادقوا على اللبس. 


[] كأن يمسكوا المحفر معاًء أو اشتروا عبد يجحفر هم. (حثيث). 


0۸ (كتاب الشرك07) 


ا لحصص وتشاجروا" ولم ييين أحدهم (مسحت الأرض) يعني: أرض نهر | إذا 
كانت الشركة فيه» أو أرض اللجرى إذا كانت الشركة فيه» وقسم على الرؤوس"» 
ولا عبرة با لحصص في المزارع. وإن كانت الشركة في الماء من حيث إنم أحيوا عليه 
في وقت" واحد كانت القسمة على قدر حصصهم في المزارع“ فإن تشاجروا 
مسحت أرض المزارع(“. 


(۱) يعني: ادعی كل واحد منهم أن حصته نحو ثلث أو ربع. 

(۲) حیث استوت ا (ضږ). 

(#) قال في الأثار: «عالا» قال في الشرح: احتراز من أن يعلم ثبوت السقي هم غا 
وتشاجروا كم لكل شخص منهم» فإن القسمة لا تكون على الرؤوس حينئإٍ» بل على 
قدر مساحة الأرض» فيكون لكل منهم بقدر حصته في المزرعة» ذكره بعض أصحاب 
الشافعي» وهو المراد بكلام أهل المذهب» وصححه المؤلف. (بلفظه). وظاهر الأزهار 
خلافه. (7ر). 

فاا رت کان جر ل رایت ی وا بعرت فر الق رار انارد 
ليعرف قدر ما حفر كل واحد منهم من ثلث أو ربع أو نحو ذلك» ثم يقسم الماء على 
الساحة» وأما حيث لم يعرف حفر كل واحد منهم أو التبس فإنه يقسم على الرؤوس»› 
ويبين مدعي الزيادة» هذا حيث اشتركوا في أصل النهر بأن حفروه معا« وأما إذا كان 

اشتراكهم في الأراضي حيث أحيوها على النهر فقسمته بمساحة الأراضي المحياة عليه 
ويقسم علن قدرها. (من حاشية ية على التذكرة للفقيه علي راوع) (7ي). 

بل عاخن .موقيل : مع اللبس يقسم بالمساحة» ولا وجه للتشكيل. 

(۳) بأن تحجروه في وقت واحد» ثم أحيوه بعد ذلك ولو في أوقات. (ي). 

() إذ الشركة فيهاء لا من جهة قرار النهر فهو مباح. 

)٥(‏ قال في الغيث ما لفظه: فصار معنى قولنا: «وإلا مسحت الأرض» يعني به أرض النهر 
أي: قراره إذا كانت الشركة فيه» وأرض المجرى إذا كانت الشركة فيه» وأرض المزرعة 
حيث لم يشتركوا في أصل النهر ولا في اللجرى ولكن أحيوا على الاء جميعاًء فلفظ الأرض 
في الأزهار عام للثلاثة» أعني: قرار النهر» ومجاريه» والمزارع» فإن كل واحد يمسح مع 
اللبس على ما ذكرناه. (بلفظه). 


(فصل): في أحكام الشركتفي الش _ 0 


(وأجرة القسّام) تلزمهم جيعاً (على) قدر (الحصص). 

(و)إذا كانت الأرض غياة على الماء شيئاً بعد شيء فللأعلى كفايته و(لذي 
الصبابة“) وهو الأسفل (ما فضل" عن كفاية الأعلى "فلا يصرف عنه) 
والكفاية: قال أصحابنا: هي أن يمسك للماء حتى يبلغ الشراكين في الزرع» 
والکعبین في از 


(۱) بالضم. (قاموس). وهي البقية من الماء. 

(#) ولا يكون لذى الصبابة فيها حق إلا إذا وصل الماء الموضع الذى ينصب منه» وإن لم يصله 
I‏ 
ثابت له وإن م يصل الماء إليه. 

(#) قال في حواشى الزيادات: هذا إذا قلنا: إن الماء حق» وإن قلنا: إنه ملك - فله الصرف. 
ا إن أحيا الأسفل بإذن الأعلى فليس له الصرف» وإلا 
فله الصرف» ول يعتبروا كونه حقاً أو ملكاً. (من الرياض» والزهور)» ومعناه في 
البيان.اه وني حاشية عن سيدنا سعيد المبل: اعلم أن المحيا عليه إن كان خرج بأمر الله 
تعالل ولا لأحد سبب في إخراجه فليس للمحيي الأول إلا الكفاية» وللثاني الإحياء سواء 
أحیا پاذنه أو بغیر إذنه» وسواء آرسله باختیاره آم لاء فليس له المنع. وإن کان مستخرجاً 
فليس لأحد أن يجيي إلا بإذن المخرج له» أو أرسله وأحيا عليه» وعلم بإحيائه» وكان 
إرساله للفضلة باختياره. (سيدنا سعيد هبل ولكالي) . 

0ه وت الماد ف الفا الإا والانات بمرة وة مار راط اا 
ونحوها على وجه العارية مدة أو مطلقاً فلعل لذلك حكم العارية» ولا يثبت به الحق. 
(حاشية سحولي لفظاً) (رر). 

(#) مسالة: وإذا ثبت للأسفل حق الصبابة من الأعلى ثبت للأعلى حق إرساها إل الأسفل» فلا 
يكون للأسفل منعه من إرساهاء وإن أراد الأعلن مجعل ساقية من أصل الماء في حقه أو ني حق 
غيره إلى الأسفل م يكن له ذلك؛ لأنه يضر با لأسفل بإلقاء الطين في أرضه. (بيان) (ي). 

(۲) فلو أدخل دون الكفاية وأرسل الفضلة كان له قدر كفايته. (7ير). 

(۳ المرادالاول وإن كان أسفقل. (شرح فتح» وشرح آثار). 

)٤(‏ قال الإمام عز الدين: فإن كان نخلاً في الماضي وني المستقبل مزرعة فالعبرة بحال 
السقي.اه ومثل اه ى حا الميخرل, فلت ل عد ان كرد الخرة يسال اه 
عند ثبوت الحق. (مفتي). 


مج (كتاب الشركت0) 


سے 2 َ ء 
قال الفقيه يوسف: وهذآ مبني على أن ذلك كاف فإن احتاج إل أكثر أو كفى 
قل فله حسب کفایته(''. 


(#) وأما ما روي عنه إا أن الزبير بن العوام ورجلاً من الأنصار اختصم في شراح1 الحرّة 
التي يسقون بها النخيل إل رسول الله براي فقال النبي واا : ((اسق أرضك يا زبير ثم 
أرسل الاء إلى جارك)) فغخصب الأنصاري» ثم قال: يا رسول الله لا يمنعك وإن كان ابن 
عمتك أن تحکم بیننا بالحق» فتلون وجه رسول الله با ثم قال: ((يا زبير» اسق أرضك 
واحبس الماء حتى يبلغ الجذر [الجدرات (نخ)])). قال الزبير: فوالله إني لأحسب هذه الآية 
نزلت في ذلك» وهي: فلا ربك لا ومون حم موك فما شَجَر بيهم [الساءه٠].‏ 
وأما ما يروى أن صاحب القصة مع الزبير هو حاطب بن أبي بلتعة فهو سهو؛ لأنه أجل من 
أن يصدر منه ذلك. وقيل: إنه حاطب بن راشد بن معاذ اللخمي من ولد لخم. (شرح فتح 
معنی). قال في شرح الفتح: أخرجه البخاري ومسلم قال فيه : وقد کان رسول الله إا 
أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري» فلا أحفظه الأنصاري استوق للزبير 
حقه. أحفظه أي: أغضبه. (شرح فتح). 

(1) في عرف ذلك البلد» وكل بلد بعادتما في أراضي الزرع وأراضي الأشجار. (بيان) (7ر). 

(#) ولو استغرق الماء جيعه. 


1[ والشراج بالشين المعجمة والجيم جمع شرج بسكون الراء وهو نهر صغير. والحرة -[أرض 
ذات حجار سود نخرة» كأنها أحرقت بالنار» والجمع الحرار بالكسر والحرات» ذكره في 
مختار الصحاح]-: أرض مكسية بالحجارة. قيل": عقوبةء أي: حكم رسول الله إإاكا. 
وقيل: بل هو المستحق. والجدر هاهنا المسناةء وهو ما يرفع حول الزرع' '. وقيل: لغة في 
الجدار. وقيل: هو أصل الجدار» وروي الجدر بالضم جمع جدار» ويروى بالذال» وفي رواية: 
«(حتى يبلغ الجذر)» يريد مبلغ تام الشرب» من جذر الحساب» وهو بالفتح والكسر: أصل 
كل شيء. (شرح فتح). والمراد به هنا أصول النخل» كما ذكره صاحب شرح الفتح في باب 
القضاء. 

]٠[‏ هذا هو جواب «أما» في أول الحاشيةء ولفظ البحر: فأما قوله إا للزبير: ((اسق 
أرضك حتى تبلغ الجدار)) فقيل: عقوبة لخصمه. وقيل: بل هو المستحق وكان أمره 
بالتفضل. 

٠٠[‏ ]في النهاية: ما يرفع حول المزرعة كالجدار. 


(فصل): في أحكام الشركتفي الش _ اا 
(ومن في ملکه ا ف أو إساحة ENERO‏ 


)١(‏ مسالة: وإٍذا كانت أرض بين انين مقسومة بينهم| وشربها موج» فخرب جانب منها 
بحيث يخرج ماؤها - أجبر صاحبه على إصلاحه» فإن لم يمكن إجباره أو تعذر عليه خير 
الثاني بین ن يصلحه ويرجع عليه بها غرم» وبين أن يحبس على حقه[ !]بعرم يرد عليه ما 
يستحقه من الماء. فرع: فلو كان لأحدهما المدغر وللثاني الموقرء فارتفع المدغر - م يكن 
لصاحبه أن يعرم عليه» بل يزيل ما فيه من التراب المرتفع. وإن انخفض الموقر عا كان 
عليه فعلى صاحبه إصلاحه» وإلا كان لصاحب المدغر أن يعرم على حقه"]. (بيان). 

() ليدخل الملك والوقف. (تر). 

E‏ 4 ء۶ ء۶ ء۶ ل 

3% فرق فى الصبابة بين أن تغبت من الوادى أو من أرضه» إذا قد أرسل إلى الاأسة 
(#) و فرق ي الصابة بين أن تبت من الوادي اومن ارضه» إذ رسل إل الاسفل 
الفضلة» وظاهر الکلام لا بد آن یرسل؛ إذ لو استرسل بنفسه فلا حکم له» ولا یثبت 
للأسفل على الأعلى حق حيث استرسل بنفسه على الصحيح» على ما يأتي. (تعليق زهرة) 
و(صي). ظاهره ولو أرسل المالك إلى ملكه الفضلة ثبت للمرسل إليها ا لحق» فإذا باعها 
م يمنع المشتري من الصبابة]. (سيدنا حسن لكاإل) ( ضري ). 
[] قال الفقيه يوسف: والأولل أن يقال: لا يعرم ولكن يصلحه ويرجع بالغرامة كمسألة السفل والعلو 
إذا اندم السفل. له ومن ذلك أنتكون ساقية لضيعتين» فارتفع أحد الضيعتين فلم يدخلها الما 
فطلب صاحبها نقل موضع قسمة الماء إلى أرفع من الموضع المعتاد -فله ذلك» ويجبر رب السفلن عليه 
أو يرفع الأحجار التي يقسم الماء من فوقها على وجه[٠]‏ لايضرء وقد شار إلیه في الزیادات» وأفتی به 
الفقيه حسن» واستقربه المؤلف. وقال الفقيه أحمد بن سلىانبن أبي الرجال: ليس له ذلك. قال الإمام 

المهدي في البحر: وهو أولل إن تضرر شريكه بذلك. (وابل). 1 

٠1‏ إذ موضوع ذلك لينتفع به» قلت: ولأن المراد من القسمة دفع الضرر حالا ومالا؛ دليله 
منع البعض من الإحداث في ملكه ما يضر غيره إذا كان الملكان عن قسمة وإن 
تدارجت على ظاهر المذهب. (مقصد حسن). 

[] قلت: وبقي الكلام في لو تصادقا على أنه موج» والحال أن أحدهما مرتفع والآخر 
منخفض» فقال الأعلى: ملكي على الأصل» فيجب عليك أن تصلح المنخفض حتى يساوي 
ملکي» وقال الأاخر العكس» فمن یکون القول قوله؟ الظاهر آن کل واحد منھ)| ملع 
ومدعی عليه» فمن بین منه) أو حلف دون صاحبه ثبت له» فإن بينا أو حلفا أو نكلا وجب 
على كل واحد منها نصف الإصلاح» فيزيل صاحب المرتفع نصف التراب» ویکبس 

صاحب المنخفض نصف المنخفض حتى يستويا. (مقصد حسن) (ر). 

1[ مستقيم إذا كان الموضع له منفردا أو راضى الشركاء» وإلا فسيأتي في أول الإقرار ني آخر 
حاشية عن سيدنا حسن أنه إذا أقر أحد الشركاء في طريق أو مسيل لآخر بنصيب أنه لا 

يصح. () على شرح قوله: « ل يعلم هزله» أوها: «ما يقال في رجل...» إلخ. 


(كتاب الشرك07) 


م يمنع"“ المعتاد" وإن ضر) مثال ذلك: إذا كان الأعلى يستحق إفاضة مائه 
إلى الأسفل» أو aT e‏ 
يمنع من إساحته إليه» ولا للأعلى أن يمنع من المسيل وإن خرب زرعه( 
وخدد أرضه» فإن فعل غير المعتاد ضمن“ ما ضر ذلك. 

ت ااا ار الل اخ و ما و بالضر ور( بأن لا یکون ثم 


() ولو لمسجد أو صبي أو مجنون. (رير). 

(۲) ويمنع غير المعتاد» ولو مثل المعتاد أو دونه» فيمنع منه ولو م بحصل ضرر. (7ر). 

(#) من سيل أو غيل أو غيرهم|» كمنافذ ماء البيوت. (شرح فتح) (و). 

(۳) أي: أفسده. 

)٤(‏ الأرش 

(4) يعني: إذا كانت الزيادة له عناية فيهاء فإن لم يفعل سوئ المعتاد لم یضمن» إلا آن يمكنه رد 
الزيادة فلم يفعل فإنه يضمن» ذكره في بيان السحامي» ولعل وجهه كون سبب دخول الماء 
بفعله الذي هو معتاد. (كواكب). ولفظ حاشية السحولي: وغير المعتاد يضمنه إن كانت 
الزيادة بفعله» أو أمكنه ردهاء وعلم ذلك» وإنا یشترط علمه وتمکنه حیث م یکن سبب 
ذلك منه» وإلا ضمن مطلقاً. (بلفظه) ( 7ر ). 

)١(‏ راجع إلى الجميع. (تريد). 

(#) الضرورة ترجع إلى الصبابة لا إلى الجميع.اه بل إلى الجميع. (تريد). 

() أما ا لإساحة فظاهر حيث كان لا يوجد مكان غيره للإساحة» وأما ني المسيل فهذا حيث قد 
تحقق ثبوته ثم التبس» فيفرض من الأعلى للضرورة» لا إذا م يتحقق فلا. (7ر). 

(#) والضرورة تثبت بأحد أمور: إما بأن يعلم أن هذه الجربة ت تشرب من هذه البئرء ولم يكن 
طريق إلا من حق الغير للهاء ثبتت به الإأسالة» وتلزم القيمة كا في باب مايدخل في البيع.اه 
والقيمة قيل: على المالك. . وقيل: على أهل الأملاك» كا تقدم في الامش على البيع. 

NNN (%)‏ . (بیان) ا 
النهر ولم جد مراً ينزل فيه ما ي يستحق من للماء» أو يشهدوا أنه ي يستحق في الماء ولم يذكروا 
اللجرى» وقد ذكر ذلك في شرح الفتح. (7ر). المقرر خلافه في المسيل. 


1 إن كان واحداً وإن كانوا أكثر فرض الحاكم بالقيمة. (شرح فتح) (صرږ). 


(فصل): في أحكام الشركة في الشي بال 
مر سواه» أو بالتصادق» آ E‏ 

(و)من 0 أرضه إساحة أو فيها فيها المسيل وتغير شيء من ذلك لزم صاحب 
الأرض وتحتم (عليه إصلاحه") ليصل صاحب الحق إلى حقه. 

(و)إذا كان لرجل عين أو بئر أو مسيل أو دار» وراد غيره أن يجيي بقربه - ن 

» ٤ ۳ » f و«‎ 0 2 sl ٠ 
يجز له ذلك إلا برضا المالك» وللمالك أن (يمنع المحيي" ريم“ العين‎ 
n ESSE A °< والبعر والمسيإ‎ 


() والبينة تكون على أن الماء كان يجري إل الأسفل قبل أن يحي الأعلى. (غيث). أو على أنه 
باع واستثنی مرور الماء» أو علن إقراره . ر( 

(#) والحکم» والحکم» أو علم الاک RO‏ أو رده اليمين. (صرو). 

5© إ9 عرفا اجار بان من له امن هو الذي يصلح ذلك و لين غل من هوق م إلا 
التمكين له - فإنه لا جب عليه؛ لأن العرف الجاري يعمل به في مثل ذلك» كا في كثير من 
الواضع كا تقدم ويأتي» وإنا الذي لا يعمل به فيه ما صادم نصاً صرياًء هكذا حرره 
المؤلف وقرره» وهو الذي أفتى به أعيان المفتين الملحققين. (شرح فتح). 

)4%( إلا آن یون العرف بخلافه ل میب على المالك إصلاحه. (7ر). 

() وكل ذلك في المباح"]. (بيان). وأما المدن والبوادي فالظاهر أنه لا حريم للدور؛ لأن 
المتصل بها طريق نافذة فليس لمالك الدار أن يفعل ما يمنع امار فيهاء أو تكون منسدة فأهل 
الشارع فيها على سواء. وأما مجاري مائها ومنافسها فأمر ضروري لا بد منه. (سماع). 

)٤(‏ وإنها سمي الحريم حري لأنه بحرم منع صاحبه منهء أو لأنه يحرم على غيره التصرف فيه. (غهاية). 

)٥ (‏ والشجر. (72ر). 


1 أو بسبب من المستحق» كأن يجري من السيل شيئاً كثيرا فيأتي بالأحجار والتراب والخشب 
وغيرها حتى غير ذلك1'؛ ولذا جرت العادة الماضية في دور صنعاء أن من له حق إجراءماء 
داره إل دار غیره أنه مجعل في الخرق الذي ینفذ منه شباکاً من حدید حتی لا يمر به إلاالماء 
دون العيدان وأوراق الخضراوات والوساخات» وأوجب ذلك حكامها خلفاً عن سلف 
وقد شاهدت ذلك في كثير لدفع الضرر» فهو في الأراضي والضياع لا يقصر عن ذلك 
ولکل ناظر نظره. (شرح فتح). 

]٠[‏ فيضمن الأرش. 

1 أو التبس الملك بالمباح. 


يخ (كتاب الشرك07) 


والدار إلا المالك) من قبل حدوث العين ونحوهاء أو أراد مالك العين 
ونحوها إحياء حريمها م يمنع. 

أما حريم العين فقال اهادي عالكاا: أحسن مايعمل في حريم العين الكبيرة(" 
التي يغور" ماؤها من جوانبها الأربعة““ خسمائة ذراع*» وأن يجعل حريم 
البئر الجاهلية) خسين ذراعاًء وحريم البئر الإسلامية أربعين(". 

قال أبو طالب: والقدر الذي ذكره علكلا على ما عرفه من أحوال الأرض 
وحاجة العين إليه في اليمن ونواحيه. 

ےہ عے 4 

قال مو لأنا عليكلا: يعني آن ذلك ليس بتحديد» بل هو على حسب ما يؤمن معه 
الضرر في العادة» بل تجوز الزيادة والنقصان بحسب شدة الأرض ورخاوتها. 


(#) والوجه أنه يمنع من الإحياء أنه إذا أحيا ملك» وإذا ملك فله أن يفعل ما شاء» فإذاحفر 
وأخذ الماء أدى إل الضرر لصاحب الحق. (لمعة). 

)١(‏ وهو يقال: الاستثناء هنا م خرج به شيء من المستنى منه؛ لأن الإحياء لا يكونإلافي 
الباح. (حاشية سحولي لفظا). 

(۲) كثيرة الإحياء عليها. 

(۳) أي: يخرج. 

)٤(‏ ولفظ E E‏ قدر خسائة ذراع من كل جانب» 
وللبير الجاهلية خسون» وللبير الإسلامية أربعون؛ لجري عادتمم بذلك» وهذا التقدير 
بناء على الأغلب» وقد يختلف الضرر باختلاف حال الأرض في الصلابة والرخاوة» فما 
عرف أن الحفر فيه يضر العين أو البئر منع من الحفر فيه» وما عرف بالظن أنه لايضر 1 
يمنع منه» وسواء كان فوق ذلك التحديد أو دونه. (7ر). فلو حفر حافر فوق الحد 
الذي غلب بالظن ثم حصل منه الضرر فقيل [القاسم عليل]: يمنع. (بيان لفظا). 

)١ (‏ وفي الغيث: من جوانبها الأربعة خسمائة ذراع» لكل جانب مائة وخسة وعشرون. (بيان بلفظه). 

(۴) من کل جانب. (بحر). 

() أي: العادية. 

(۷) إنا فرقوا بين البئر الجاهلية والبئر الإسلامية لأن ذلك كان عادة الجاهلية» يجعلون حريم 
البئر خسين ذراعاًء وعادة اللسلمين يجعلونه أربعين» فأقر كل شيء على حاله. (كواكب). 


(فصل): في أحكام الشركتفي الشي _ i‏ 


eT AO O أ‎ 

وأما المسيل فعندنا أن حريمه غير مقدر » بل ما يحتاج إليه. 

وقال بو يوسف: بل مثل عرضه من الجانبین"» من کل جانب نصفه. 
وقال محمد : من کل جانب مثله. 

وقال أبو حنيفة: ج 

وأما حريم الدار فقيل: آل ا EE‏ 

وقال الفقيه محمد بن سليان: مقدار ما تصل إليه الحجارة لو انممدمت(" 
(لا مَنْ جر ماءٌ) موجوداً (في ملك غیره) وجره (من ملك نفسه) 


(۱) بل یترك له مقدار ما لا بد له منه لإلقاء طينه عند كسحه» وما يحتاج إليه للتصرف 
ا ج فغ ا اف کا للأرض حريم قدر ما تحتاج إليه 
لإلقاء الكسح. (بيان). وهو مايحصل عندالانمدام. 

(۲) یعقوب بن إبرا 

)۳( مراده في موضع مستو 

)٤(‏ يترك له مثل عرضه. 

() فإن لم يكن قد بنى في العرصة المحيي بقي ها مثل أطول جدار عرقاً. (سماع). فإن ¿ 
يكن معتاداً؟ عن الفتي: لعله يكون بأقرب بلد إليها. (تريد). وقيل: بل ما رآه الحاكم. 

و ات 
يد عليها فالقول قوله» وإن لم فإن علم تقدم ملك أحدهم| على الثاني فهو أو بها""]ء وإن م 
فإن كانت تكفيهم معا" فلهماء وإن لم فقال المؤيد بالله وأبو حنيفة : إن الأرض أو الدار أولى 
اوقا اا ر و الغا راهان إن اھر رن ا ران دف ری : 

(۷) في مکان مستو. 

(۸) يعني: حقاء لا ملکاً.اه لعله لا یملکه إذا جذبه» وإلا فهو يجوز. (صيد). يعني: الحفر. 

(4) أو حقه أو وقفه. 


[1[] الحافة: اا و 
ا 
ا 


اا و 


(كتاب الشرك07) 


فإنه لا يمنع من ذلك فلو حفر الرجل في ملكه بئراً لينجذب ماء البئر التي 
و ‏ ھےے 2 
في ملك غيره فإنه لا يمنع من ذلك. 

وقيل": إنه يمنع مطلقاً. وقال الفقيه محمد بن يحيى": إنه يمنع من فوق 
لا من تحت. وقال الفقيه يجيى البحيبح“: عكسه(. 

(أو سقی) من له حق في الماء (بنصیبه) فیه موضعاً آخر (غیر ذات المحقی() 
فانه ل يمنع (إلا لإضرار") محصل عل من له حق ف الماء». وذلك ف 


05 1 يكن غن فة فيمتع اه و مله ق الغيت :ويرم عل هذا آنه لا يرن ف لك اير 
جاره إذا كانت المجاورة عن قسمة. وإن كانت المجاورة لا عن قسمة فلصاحب املك أن 
يفعل في ملكه ما شاء وإن ضر العين والبئرء ذكره آبو طالب والقاضي جعفر1]. (بيان 
معنى). مسألة : وإذا ادعى صاحب الأسفل أنه مشارك في أصل الماء» وقال صاحب الأعلن: 
ما لك إلا ما فضل عن أرضي - فقال المؤيد بالله: القول قول صاحب الأسفل. وقال أبو 
NNE NIS O‏ 
أقوى في السيل؛ للعرف بذلك. (بيان بلفظه). 

(۲) للقاسم العياني. [لقوله 6إا : (( لا ضرر ولا ضرار في الإسلا))]. 

(۳) وني نسخة: الفقيه حى البحيبح. 

)٤(‏ وني نسخة: أبو طالب والقاضي جعفر. 

)١(‏ قلنا: مالك لا عن قسمة» فيحدث ما شاء وإن ضر» كسائر التصر فات. (بحر) (7ردد). 

)١(‏ المختار في هذه المسألة المنع؛ لأنه يؤدي إلى ثبوت الحق عند من يحكم بثبوت الحق باليدء 
وأيضاً فقد يدعي الملك» ويجوز للشاهد أن يشهد بشروطه التي ستأتي. (إملاء شامي). 
وظاهر الأزهار خلافه .ر 

I EN (۷)‏ أن يجري الماء ني المشترك ويفتح في جانب النهر [المراد 
الساقية]. (بهران)]. ولذا قال في الفتح: إلا لإضرار خل عرف). 


[ فإن قصد المضارة أثم فقط. 
[] عبارة شرح الأثمار لابن بهران: فإن لم يضر فإن كان المجرى ملكا له جاز» وإن كان مشتركاً 
وأراد أن يفتح في جانب النهر فتحاً غير معتاد م يجز إلا برضا شريكه. 


(فصل): في أحكام الشركتفي الش _ ا۷ 


صورتين: إحداهما: إذا كان يؤدي سقيه بنصيبه في الأرض الأخرى إلى يباس 
الساقية' حتى تأخذ بعض ماء الثاني في نوبته(". 

الصورة الثانية: أن يكون له كفايته وللأسفل ما فضل» فإنه بصرفه عن الأعلى 
يضر بالأسفل» إلا أن يعلم أنه لا يزيد على ما كان يأخذه الأعلى» أو كانت 
القسمة بالمدة" - جاز له صرفه“. 


(#) وأما ما استحسنه بعض المتاخرين من أنه يمنع منه مطلقاً لئلا يؤدي إلى ثبوت حق لغير 
۰ 2 
ذات الحق - فا لأٌقرب خلافه. (شرح بهران). 

)١(‏ إلا أن يترك من نصيبه شيقاً ما يبل الساقية جاز. (ري). 

(۲) أو ثبوت عادة. (بيان). 

(۳) ينظر كيف صورة القسمة والكلام أنه ليس له إلا ما فضل من كفاية الأعلى» اللهم إلا 
أن يقال: قد عرفت كفاية الأعلى بالمدة -استقام الكلام. 

() ولم يؤد إلى يباس الساقية. 

کے کک فے وي 

() ما م يؤد إلى يباس الساقية أو ثبوت] عادة ولو لم يحصل إضرار؛ لأنه عند أن يحصل 

اللبس تمسح المزارع ويقسم الماء على قدرها. 


1[ وظاهر الأزهار خلافه. (7رر). 


(فصل»: ني حكم الما ني الملك وعد مه 
(و)إنا (يملك) به (الماء) أمران: إما (بالنقل والإحراز') في الجرار 
والکیزان والخحیاض". 
قال الفقه CT E‏ 
قال الفقيه يحيى البحيبح: فإن م ينقل فحق .٠‏ 
وعن المنصور بالله والسيد بحيى بن الحسين والفقيه محمد بن بحيى: بل يملك 
بمجرد الإحراز وإن م ينقل. 


(أو ما في حکمهي)ا) وهو مواج(“ E a‏ 


)١(‏ وإن لم يقصد التملك كما ني الإحياء. (ترږ). 

(#) قال القاضي عبداله الدواري: إلا فيا جرى العرف فيه بإذن المالك» كالماء الذي تنزحه 
الدوالي في جهاتنا فإنه ملك لنازحه» والعرف جار بأن امالك يأذن في شرب الحيوان» 
والطهارة للبدن والثوب» وإذا جرى العرف بذلك عمل به» إلا في مال المسجد واليتيم. 
(ديباج). والمختار آنه يجري عليهم کيا ري هم. (شامي) (ترږ). 

(#) لاوجماع. 

(۲) شيء من الأدم.اه ولفظ حاشية: ولا فرق بين أن تكون الحياض من الأدم أو بناء. (زهرة). 
قيل: وإنها يصير إل الحياض من بعد نقل وإحراز. قلت: يحمل نقله بالغخرف باليد. 

(۳) وذلك لعموم الخبر: ((الناس شركاء في ثلاث)) إلا ما خصه الإجماع» وهو ما نقل 
وأحرز. وحجة المنصور بالله والسيد يحيى بن الحسين والفقيه محمد بن يجحيى أنه محرز في 
ملکه فأشبه ما نقل. (بستان). وكا قيل في الصيد إذاوقع في الشبكة. 

)٤(‏ فوي» وهو يفهم من قوله: «أو ماني حكمها). 

)٩(‏ لا البئر. 

(#) وكذا برك المساجد. (7ر). 

(#) إذوضعها للهاء كوضع الشبكة للصيد. 

(#) فأما البئر التي في الدار فهي حق كا مء وذلك لأن الاجل كالشبكة للصيد» والبئر 
ال انات في اللك» وهذا هو الفرق. 

(#) قال الفقيه يجيي البحيبح: وكذا الجرة إذا وضعت تحت الميزاب للهاء الباح فهي في حكم 


(فصل):في حكم الماءفي الملك وعدهه_ i‏ 


الحصون(' والبيوت" فهذه ملك ذكره المنصور بال(" والفقيه محمد بن 
يجحيى؛ لأجل العرف؛ لأا قد صارت في حكم المنقول المحرز“. (فتتبعه 
أحكام اللك) نحو: وجوب ضمانه» وصحة بيعه وشرائه» وقطع سارقه» ونحو 
ذلك ولا جوز منه شرب ولا طهور إلا بإذن المالك. 

قال الفقيه محمد بن يحيى: إلا أن يجري عرف» فإن جرى جاز. 

وعن المذاكرين: لا عرف على يتيم ولا مسجد . 


اقول المحرزء فيصير الماء فيها ملكا وإن لم ينقل"]. والوالد لا يقرر عن 
مشايخه أن ماء الجرة في هذه الصورة كاء البئر المملوكةء لا كمواجل الحصونا"]ء قال: 
وكذا الذوَّش!٤‏ الذي يجعل في المباح للنحل» فلا يملك واضعه ما وقع فيه؛ لأنه يمكن 
خروج النحل منه» بخلاف وقوع الصيد في الشبكة أو توحله في أرض لا يمكنه الخروج 
منها. ويمكن أن يفرق بين الماء في الجرة ومسألة النحل؛ إذ لا يخرج الماء إلا بفعل فاعل» 
بخلاف النحل. (حاشية سحولي لفظاً). 
2 . éے ‏ سے 
(#) وكذا لو وضع الجرة فأمليت ولم ينقل فهي في حكم المنقول. والمختار خلافه. 
éے ‏ سے E‏ 
)١(‏ الممنوعة. (صرر). 
(۲) إذوضعها للهاء كوضع الشبكة للصيد. 
yے‏ سے ل 

(۳) وبرك المساجد لا يجوز أخحذشيء منها.اهوقال الإمام يحيى والمنصور بالله: يجوز ما م يضر اه 
سواء كانت مما ينقل ويحرز كالمسنى أو غيره [بمقره (نخ)] كمواجل الحصون. (7ر). 
)٤(‏ وقال الفقيه يحبى البحيبح: إنه حق لا يملك. ولعله مبني على الخلاف فی أحرز من 

دون نقل. 
(۵) وجوب تزکیته ذا کان للتجارة» ویحرم بیعه متفاضلا. 
() إلا ما جرى به التسامح.اهوالمختار أنه يجري عليهم كا يجري هم. (مفتي) (7ر). 


[ وهو قياس ما يقصد به الملك عرفاً كما قالوا في الإحياء وقواه الشامي. 
[1] بل لا بد من النقل. (ر). 

يعني: الممتوعة. (تري). 

]٤[‏ وهو الجبح» فلا بد من النقل. (7ر). 


مج (ڪتاب الشركة0) 


(و)إذا تاف وهر ملوك وجب رد مثله؛ إذ (هو مثلي في الأصح”') من 
TE‏ ۹ 
الأقوال» وهو قول محمد بن الحسن» وقواه الفقيهان محمد بن سليان ومحمد بن 
yے‏ ع ۳ 
يحيى. ولا يضر اختلافه" ني العذوبة" والملوحة والخفة والثقل. 
وقال الناصر والمؤيد بالله وأبو حنيفة: إنه من القيميات. 
وقال في الانتصار: إن جرت عادة بکيله أو وزنه ضمن بمثله» وإلا فقيمته. 


و ی و ن ری الروت عا الد کان 
معتاداً صار داخلاً في إذن الشرع؛ لانصراف الخطابات الشرعية إلى ما يعتاد. (معيار). 
)١(‏ والماء جنس واحد» ويتنوع فيا بينه» فا لمطر نوع» والبرد نوع» والثلج نوع» والآبار نوع» 
والبحار نوع» والغيول نوع. وصفته: العذوبة والملوحة» والخفة والثقل. ويصح قرضه» 
ويحرم بيعه متفاضلاًء وجب رد مثله ني النوع وني الصفة. [وإن لم جد المثل في البريد 
فالقيمة. (2ر)]. 

(#) لفظ شرح الفتح: (وهو مثلي) کا هو قول محمد بن الحسن» وقواه الفقيهان محمد بن 
يحي ومحمد بن سليان؛ إذ تستوي أجزاؤه» ويقل التفاوت فيه» ويقدر بالتقدير المعتبر» 
ولذا ذكر فيه المد والصاع» ولا يضر اختلافه في العذوبة والملوحة والخفة والثقل» ولا 
يضر كونه لا يجري فيه التقدير في كثير من الأماكن» فذلك لكثرته» ولذا لا يخرج البر 
مثلاً لو کان بجازف به من غير تقدیر عن ونه مثلياً (لقوله بإ راةً: «أشبه من الاء 
بالماء») عنه إا أنه قال: ((ولما بقي من الدنيا أشبه بها مضى من الماء بالماء))[] فشبه 
باقيها بماضيها في سرعة النفاذء وعن حذيفة: ((أنتم أشبه الأمم سمتاً ببني إسرائيل..)) 
إلخ. (فتح وشرحه). 

(٭#) سؤال ورد عل المؤيد بالله محمد بن القاسم علا فیمن سقی بدول شریکه في مواجل 
الغيول ماذا يلزمه؟ فأجاب: بآنه يلزمه أجرة نصيب شريكه في الماجل والساقية بالنظر إلى 
نفع الماء. 
2 ر وي م 

(۲) آي: لا يخرجه عن کونه مثلیاء وآما الرد فيجب رد مثله. (7ي). عوض الاء الالح 
مالح» والعذب عذب. (صر). 

(۳) فعلن هذا يدخله الربا. (ضرر). 


[] والقصد المبالغة في أبلغ الأشياء شبهاً بعضه لبعض. (بستان). 


(فصل):في حك الماءفي الملك وعدهه_ ال۷ 


هذا حكم ما أحرزونقل أو أحرز ول ينقل'“ (وما سوى ذلك فحق "لمن 
سبق" إليه) وهو قسمان: أحدهم|: حق بلا خلاف» وهو ماء الأودية والأنار التى 
ف الغا “ إذا ساقها رجل إلى أرض أحياها أو رحى* أو مدقة. 


(۱) کمواجل الحصون. 

(۲) مسالة: البرك التي تكون بين أملاك أهل القرية وهم الحافرون هاء والثابتون اليد 
عليهاء وأراد أهل قرية أخرى الاغتراف منهاء فالقياس عدم الاغتراف» ومع ثبوت اليد 
القول قول من كانت يده ثابتة» ومن ادعى في البرك التسبيل من القرية الأخحرى أو اللك 
ين على ذلك» كا هو المختار. (7ر). 

() قال في الروضة: وينظر في منازل المسجد إذا كان قد حاز بعضها رجل يقرأ فيهاء وأراد 
آخر أن يقف معه ولكنه يشغل الأول عن القراءة دون المرقد» هل يكون الأول أحق ما 
على الإطلاق » أو يكون له حريمه كا قال الناصر في الواقف في السوق» أو يكون له المنع 
وقت القراءة دون النوم؟ أو يقال: هي كالمسجد» فليس له أن يمنعه من الزائد على 
منامه؟ قال: ينظر في ذلك. (صعيتري) و م إنه 
إذا كان بعض الدرسة يمنع البعض الآخر أنه جرج من المنازل .اه والذي ضر آن هم 
احق على سواء. (تري). فلا يخرج؛ لأن له حقاً في مقامه. 

)٤(‏ الغياض و والأحة حركة : الشجر الكثير الملتف» والأجم: كل 
بناء['] مربع مسطح. (قاموس). [أي: وسيع السطح]. 

)٥(‏ الرحى: ما يطحن به الحبوب» ويعني بالمدقة ما يطحن به غير الحبوب من القرض 
ونحوه» وهذا على عرف تلك النواحي أن الطحن والدق في نواحيهم على المياه» وبجري 
الاء ينتقل سفل القطب الذي تدور به الرحا والمدقة. (ديباج). 

(1) مدقة القصار. 

(#) مسألة: من فجر جربة غيره وهي شاربة من السيل فقال بعض الفقهاء: يلزم ما بين 
قيمتها شاربة وغير شاربة» وذكر اهادي طليل أن لمن استهلك ماؤه أن يزرع الجربة التي 
صار الماء إليها بالكراء. (ياقوتة). وني البحر في كتاب البيع: ما وقع في الأرض لمملوكة 

و کے 
من ماء السماء فحق» فلا شيء على الفاجر إلا الإثم» ولا ضان» ولكن يؤدب على ذلك» 
ويلزم أرش ما فعل في زرعه أو غيره. (ريد). 

(#) مسألة: وأما المواجل التي في الطرقات فإن ماءها على أصل الإباحة إجماعاًء لكن لا 
جوز الدخول فيها للوضوء» فإن فعل ففيه حلاف بين الذاكرين [المختار لا يجوز وزئ. 
(رږ)] E A O‏ 


۳ (كتاب الشرك07) 


الثانى: ملك على حسب الخلاف» وهو ماء الآبار والعيون المستخرجة» فعند 
۶ ۶ ۰ بع ۶ ۶ 
أبي طالب وأبي العباس للمذهب” '': آنه حق"» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 
وبعض أصحاب الشافعي وأخير قولي المؤيد بالله. 


= فإن أخذ من الاء وتوضأبه خارجاً أجزاإجماعاوإن كان عاصياً بالدخول» لأنه وضع للشرب لا 
للوضوء. (زهور). قال الفقيه محمد بن إبراهيم بن مسعود: والقياس أنه لايصح وضوؤ؛ لأنه 
عاص بم| به أطاع» وهو النوضؤ بین الاء. والفرق بینه وین من توضأ باثه في دار الغیر أنه ليس 
عاصياأ إلا بالوقوف فيهاء لا بنفس الفعل. والذي قرره الإمام شرف الدين اكا وعلماء زماننا 
ا م 0 ام ا ا 
السيد العلامة عز الدين المغتي باي: التوضؤ في المناهل المسبلة في الطر قات تردد الفقيه حسن 
في ذلك» والمعمول عليه أنه لا يجوز بين الماء ني موضعه؛ لأن واضعها م يسبلها إلا لمنفعة 
خصوصة» وهي تعاف بذلك» وقد ثبت للمسبل والشارب فيها حق» وا لااستنجاء قد يضر به» 
وأما إلى خارج بالاغتراف فعلن العرف» وحيث لا عرف الأقوى المنع؛ لأن المسبل الواضع 
قصر على المنفعة اللخصوصة» وهي الشرب» وسقي الحيوانات للنهي. والله أعلم وأحكم. 

(#) مسمألة: الإمام يحبى: فأما البرك التي تحفر في الللك أو يجري إليها ماء مباح فماؤها حق»› 
لكن لا يدخل إلا بإذن. قلت: وقال غيره: ملك» كاء الكيزان. (بحر). 

)١(‏ مسألة: وإذا كان لرجل نهر وحوله أرض لغيره» وكان الاء يخرج من النهر إلى الأرض 
فيضرها - فليس على صاحب النهر أن يفعل ما يمنع خروج الماء من نهره» بل على 
صاحب الأرض أن يفعل ما يدفع الماء عن أرضه إن شاءء إلا أن يرسل صاحب النهر ني 
هره زائداً على المعتاد فهو متعد به» فيضمن ما أفسد . (بیان). وکذا لو استرسل عن غير 
فعل» وعلم به» وتمكن من إصلاحه ولم يفعله. (7رير). وروى الدواري عن المؤيد بالله 
أنه إن خرج الماء لخلل في الساقية زائد على المعتاد ضمن صاحب الساقية ما أفسد الماء من 
الأرض؛ لأن عليه إصلاحه حينئذ. وإن خرج من الساقية لكثرته ولا عناية لذي الساقية 
في الزيادة على المعتاد فلا ضمان؛ لأن الإصلاح حينئذ على صاحب الأرض. وحيث قلنا: 
يضمن في خلل الساقية فالمراد حيث علم بذلك وتمكن من الإصلاح» كا في العلو 
والسفل. قلت: وهذا التفصيل هو الموافق لقواعدالذهب. (مقصد حسن) (7ر). 

وذلك لأنه قد تعارض في ملكه العموءٌ الذي ني قوله بإرا: ((الناس شركة في 

ثلاثة)) والقياس على الصيد الواقع في الحفير أو الشبكةء DD ES‏ 


[] عبارة المعيار: فإن حصل الإحراز من غير نقل -كاء الا بار والعيون المستخرجة وما تحويه 
المناهل والأراضى المملوكة من ماء السيول -فقد تعارض في ملكه... إلى آخر ما هنا. 


(فصل):في حك الماءفي الملك وعدهه_ ا 


وعند بعض أصحاب الشافعى والمؤيد بالله قديي)ً: أنه ملك. 
نعم» وللآخذ من هذين القسمین أن يأخذ (قدر کفایته") ویکون اول 
a‏ سىس َ‫ : 
به» والزائد“ على أصل الإباحة (ولو) كان (مستخرجا من ملك في 
٤ 6‏ » ا ۴ 5 ك ٤ kK‏ 
اللأصح“ء لكن) إذا كان ني ملك كاليئر ني الدار أو في الأرض المملوكة ¿ يجز 
دخوله و(يآثم الداحل إلا بإذن) من امالك أو ماني حكم الإذن من جري 


= فقال جماعة: يخصص العموم بالقياس» كا تقرر في علم الأصول» فيكون ذلك للماء 
مغلوكاً. وقال الجمهور: بل يرفض القياس لمصادمته للنص» وليس من تقديم العموم على 
القياس. وتحقيقه: أن الشركة في الماء التي قصدها الشارع في الحديث إما أن تكون قبل 
وجود سبب ملكه» وهو لا يصلح مقصوداً له؛ لأن ذلك معلوم من العقل» وإنا بعث 
لتعريف الأحكام الشرعية» أو بعد وجود السبب وتأثيره في الملك فذلك لا يصح؛ 
للإجماع على أنه لا شركة بعدالملك؛ لأنه خلاف مقتضى الملك» فلم يبق إلا أن يريد بعد 
وجود السبب» فيكون الشارع معرفاً لنا أن السبب وإن وجد لا يوجب اللك» لكن 
خرج ما إذا كان بعد النقل والإحراز بالإجماع» فبقي حيث كان با لإحراز فقط؛ إذ لو 
أخرجناه أيضاً لبقي النص غير معمول به أصلاً. (معيار نجري). 

(۱) يعني: صاحب الحق. 

(۲) وأما الواجل التي في الطرقات للشرب هل يجوز الوضوء فيها؟ قال الفقيه يوسف: إن جرى 
عرف بذلك جاز» وإن م يجر عرف بذلك : فإن أخحذ اماء وتوضاً خارج الماجل جاز؛ ؛ لأن الماء 

éے‏ سے 

حق يستثتى مته الشرب والوضوء» وإن توضا في الاجل لجز الفعل»وهل يجزئ آلوضوء أم لا 
يجزئ؟ مء ا خلاف -کلو توضأفي دار بور إذن مولاها -لا زئ عند الفقيه يجبى البحييح 
والفقيه محمد بن يحيى» وعند الفقيه محمد بن سليان: يجزئ ويأئم. (من حاشية الزهور). 

(#) لزرعه وشجره ومواشيه ونفسه. 

)١(‏ لعله في القسم الأول» لاالثاني فحق جميعه» ومثل معناه ني البيان. [وقيل: لا فرق بينهيا]. 

)٤(‏ لعله يشير إلى حلاف المؤيد بالله المتقدم» والله أعلم. 

ف 

)٥(‏ يعني: الللك» لاا لحق ما لم يضر. (بيان). والذي في التحجر المنع إلا بإذن. 

(#) ولا يجوز الدخول في أرض الغير مع كراهة صاحبها ولو كان لا يضره. وقال المنصور 
بالله وأبو جعفر والإامام جیی: يجوز إذا کان لا يضره. (كواکكب). 


عرف أو ظن رضا (و)یاثم أيضاً (الآحذ") من هذاالماء (على وجه يضر) 
OEE RE OE‏ 


(1) في الدارء لاني الأرض مالم يظن الكراهة كا في الصلاة. (ضرير). 

(۲) في غير شرب و طهور. ( 7ر ). 

(۳) فصار الحاصل في الماء على ثلاثة أقسام: الأول: ملك خالص» وهو مانقل وأحرز» أو في 
حكم النقل والإحراز» وهو المواجل التي في الحصون والبيوت والمساجد» فهذا لا يجوز 
الانتفاع به بحال إلا برضا مالكه» وتلحقه جيع أحكام الملك. الثاني: مباح محض» وهو 
ماء السيل في الأودية المباحة» والعيون التي أخرجها الله تعال» فمن سبق إلى شيء منه 
فأحيا عليه أرضاً كان حقاً له قدر كفايته» وباقيه على أصل الإباحة» فليس لأحد أن يأخذ 
منه ما يضر صاحبه إلا للشرب والطهور. الثالث: ماء العيون املستخرجة» والآبار 
والمناهل المملوكة والمسبلة» والأراضى المملوكة» فهذا حق يجوز الأخذ منه للشرب 
والتطهر مطلقاً ولو استغرقه أو نجسه» إذا کان على وجه لا يستعمل حق صاحبه. ولا 
فرق في الشرب بين الد ميين وغيرهم» وني التطهير بين الثياب وغيرها. (بيان معنی). 

() ما م يكن للشرب!] والطهورء يعني: فلا إثم"]. (بيان). أما مع الاستغراق فلا يجوز؛ 
ا ا و و ل ر ا 
الستثنى مقدم عل المستثنى منه. (بستان). 

(#) اعلم أن الفرق بين الملك والحق: أنه لا يجوز استعهال ملك الغير إلا بإذن شرعي» 
بخلاف الحق فيجوز للغير استعماله ولو كره صاحبه ما م يضر به في منفعة ذلك الحق» 
سواء كان الحق ماء أو مستطرقاً أو متحجراً أو فناء أو نحو ذلك. (لمع). وقيل: هذا 
خاص ني الماء والكلا. قلت: وينبغي أن يقال في تحقيق المذهب وإن أبته ظواهر من 
إطلاقاتهم في بعض المواضع: إن ما تعلق به حق لمعين كأرض متحجرة» أو شجر مقصود 
بالتحجر» أو أصباب ماء» أو محتطب» أو مرعى» أو فناء» أو ماء - فإنه لا جوز للغير 
تناوله ولا یملکه لو فعل إلا برضا ذي الحق» سواء کان على وجه يضر أو لا. وأما قوهم: 
إن من أخذ ماء من البئر ونحوها مما هو ملوك للغير إن الآخحذ يملك الماء ويأثم 
بالدخول مع عدم ظن الرضا - فإنا ذلك ني المباح منه» وذلك هو الزائد على قدر كفاية 
ذي الحق؛ لأن حقه في ذلك القدر لا غيره. (مقصدحسن من الإجارة). 

1 من غير فرق في الشرب ين الآدميين والبهائي وفي التطهير بين الأبدان والثياب. (بيان لفظاً). 
1 على وجه لا يستعمل ملك الغر. (ضري). 


(فصل):في حكم الماءفي الملك وعده 4 ل۷ 


لا على وجه لا يضر فلا ٳثم» ولا ضمان ني الوجهين" جيعاًء ولو أحيا حي 
على فضلته" لم يكن له صرف الفضلة عنه إلا على وجه يعود إليه ولا يضره(“. 


(۱) وذلك حيث هو مستغن عنها في الحال. 

(۲) حیث یضر وحیث لا يضر. 

(#) ولا يرد مع البقاء في الوجهين جيعاً. 

(۳) وهذايصلح تفسيراً لقوله: «ولذي الصبابة.. إلخ). (مفتي). 
ET‏ 


رباب القسمة(') 
اعلم أن القسمة هي إفراز الحقوق" وتعديل الأنصباء". 
والأصل فيها من الکتاب قوله تعال: #لَهَا شرب وَلَڪُم شِرَبُ يوي 
مَعْلور@) ( [الشعراء]. 
ومن السنة: ما روي عنه کارا آنه قسم غنائم خیبر* وبدر وحنين 
وکان لعلي علا قسام یعرف بعبدالله بن يحیی(. 
والإ جاع ظاهر على الجملة. 


0 


)١(‏ وفائدة القسمة تعيين النصيب وقطع الخصومة. (بحر). 

(۲) يعني: یفرز لکل وارث إل جانب. وتعدیل الأنصباء: هو کیل ما یکال ووزن ما یوزن 
را یھ ود ما ی وروا ی ای وی اا ی و 
الثليات» وتعديل الأنصباء في القيميات. (7ر). 

(#) في المثلي. 

)٣(‏ في القيمي. 

)٤(‏ وقيل: الأولى في الاحتجاج: #وَإدَا حَصَرَ الْقَسْمَةً ولو الْعُرى [لسا.. 

)٥(‏ من ثانية عشر سه 

(1) وغنائم هوازن وغطفان. (شرح بحر). 

(#) شكل على «حنين» في المنتزع» ووجهه: آنا لم تقسم غنائم حنين» وإن| أعطى من أعطى 
ومنع من منع؛ وهذا كان من الأنصار ما كان. 

(#) وبني المصطلق. 

)4( ا آلف سبية» وأما الأنعام فلا يعرف قدرها إلا الله سبحانه وتعالل» والله 
أعلم بالصواب. 

(۷) الأنصاري .اه يقسم بين المسلمين إذا تشاجروا. 


[] وني نسخة: ستة آلاف. 


(فصل):في ذكرشروط القسهث_ ۷ 
(فصل:: ني ذكر شروط القسمة 
اعلم أن للقسمة شروطاً سبعة» فخمسة تعتبر في صحتهاء واثنان يعتبران في 
إجبار من امتنع. 
فالذي (يشرط في الصحة') ها (حضور" المالكين") المشتركين (أو) 
حضور (نائبهم) فنائب الغائب“ والمتمرد والصبي قائم مقامهم (أو) 
وقوع (إجازتهم") فإن م يكن كذلك CR‏ 


)١(‏ الصحيح أن هذه السبعة للإجبار والتفوة وإنا يعتبر في صحتها ما سيأاي في قوله: فو 
لايقسم الفرع دون الأصل ولا النابت دون المنبت». (7ي). 

(#) يعني بالصحة: عدم نقضها. 

(۲) بل هو شرط في نفوذ القسمة. 

(۳) جائزي التصرف. (بحر) (ترد). 

)٤(‏ وحيث تصح القسمة وني الورثة حمل هل تفت تفتقر إل نائب عن الحمل من ولي أووصي؟ 
الأفير دلت اه و ا يقال: هذه نيابة عمن م يتحقق وجوده؛ لأن 
الظاهر صحة الحمل حتى يتبين عدمه . (حاشية سحولي لفظاً) ( ر ). 

(6 بر او حش فاد وان ق مان 16 
ہے 

)١(‏ أو نائبهم. (هداية). 

(4) فائدة: وأما حكم مال المفقود فظاهر كلام أهل المذهب أنه يحفظ بنظر الحاكم حتى 
يتحقق موته» فيصير لورئته. (تر). [أو يرجع فيصير له. والذي أمر به مولانا أمير 
المؤمنين المتوكل على الله لكا إبراهيم بن القاسم أن ماله يصير إلى من يرثه حال أن فقدء 
وأن ذلك ينزل بمنزلة موته» فإن رجع أو صح موته في وقت معلوم کان له أو لورثته» 
واختاره مولانا صارم الدين إبراهيم بن حمد» ولا بأس أن يتوثق الحاكم بأوراق أنه إذا 
رجع كان له» أو يتحقق موته عمل بحسبه. وعمن نقل عن المؤيد بالله محمد بن القاسم: 
أن الحاكم إذا ظن غيبة الغائب غيبة منقطعة قسم تركته بين ورثته على حسب الميراث» 
وانتفعوا بالغلات > ونحوها» ویمنعهم من تفویت شيء من الأعيان حتى يصح أمره. 
زق هدا واف قلت ال (من خط سيدنا حسن). قال بعض العلهاء: ورجحت كلام 
مولانا المتوكل على الله لاختلاف الكلام في عدم وجود من يركن عليه في الزمان. قال 
سيدنا حسن: وهو الذي أرجحه ويطمئن إليه قلبي لا ذکر. (من خطه). 


1[ لفظ البيان: إلا فيم يخشى فساده فلا تعتبر مسافة الحكم. 


فللغائب والصبي نقضها (إلا في لمكيل والموزون") فيجوز لكل 

ااا ف ا ر رک 0 ا و 
(و)الشرط الثاني: (تقويم الختلف) كالقيميات من الأراضي وغيرهاء 

فإنه لا يصح قسمتها مذارعة OOO RT‏ 


(#) وإذا مات المجيز قبل إجازته بطلت القسمة كا في البيع الموقوف» وسواء كان الذي ل 
يحضر القسمة قد قسموا نصيبه أو تركوه مشاعاً معهم أو مع بعضهم. (بيان) (2ريد). 
() واعلم أنه يبقى مال المفقود بنظر ورثته. (سماع). ولفظ حاشية: فعلن هذا يكون مال 
الغيب تحت يد ورثتهم؛ لأن حبسه إضاعة للمنافع» وجعله بيد الغير يؤدي إل المشقة 
البليغة بحفظ غلاته سيا مع طول المدة» وبيد أحدهم أيضا كذلك» ولا يؤدي إلى 

الشجار. (حيرسي). وقرره سيدنا حسن الشبيبي واي) ( 7ر ). 

و ت المع الو قر رحد ده( ات 

(۲( والمذروع والمعدود الستوي. وظاهر الآزهار خلافه1"] ويوافق الأزهار في قوله: «(وني 
الستوي إفراز)» والمختار في الأرض المستوية ما هناء وهو اختيار الفقيه حسن» وهو 
الختار. (ضرر). 

وها اص ف الکیل وا لرزوف؛ دون الاراضی وان انترت آجرازها: (مران): 

() المستوي. 

() مع اتفاق المذهب. (7ر). 

(#) فيي عدا قسمة المضاربة. 

() بل العلة كون الخرض لا يختلف في ذلك» بخلاف الأرض المستوية ونحوها فالأغراض 
تختلف. (ضږر). 

(1) وهذا الشرط ذكره الفقيه حسن في التذكرة. قال الفقيه يوسف: وني جعله شرطاً 
نظر؛ لأنهم قد قالوا: إذا وقع الغبن الفاحش لم تنقض القسمة إذا م يكن فيهم صغير أو 
غائب» ولا تقويم مع الغبن الفاحش» وقالوا: إذا قسم المكيل جزافا صحت على قولنا: 
إا إفراز» وترك الكيل كترك التقويم. (زهور). 
[ ولا يخرج شيء من أمواهم إلا نفقة الزوجة ومن في حكمها كأقاربه بحكم الحاكم» كل 

ذلك إلى انتهاء المدة المقدرة. (ضرر). 
[] ولأن الأغراض تختلف هنا. 


(فصل):في ذكرشروط القتسم _ ۷ 


بل لا بد من التقويم" (وتقدير المستوي") بالكيل أو الوزن أو الذرع» 
کل شيء با یلیق به» فان فعلوا من دون ذلك م یصح. 
(و)الشرط الثالث: (مصير“' النصيب”° إل المالك أو) E‏ 


(#) جعله الفقيه حسن شرطاً لصحة القسمة. قال الفقيه يوسف: والأول أنه شرط للإجبار 
عليهاء لا لصحتهاء فإذا تراضوا بها من غير تقويم صحت. وهذا هو القوي» ولعل مراد 
الفقيه حسن أنه شرط للصحة حيث القسمة بالحكم لا بالتراضي. (كواكب). 

)١(‏ قال في البحر: فإن تراضوا اناز ری ام اد ل مان یک ریف 
النقض. (7ر). 

(۲) إلا مع التراضي. 

(۳ للاجبار. 

)٤(‏ فأما حيث وقعت القسمة بحضورهم الجميع» وحصل التراضي أو القرعة أو تعيين 
الحاكم» ثم تلف نصيب أحد الشركاء قبل أن يقبضه حيث كان القتسم غائبا عنهم - 
فهل يأتي وفاق أنه يتلف من مال من خرج بالقسمة نصيباً له» ولا يشترط أن يقبضه» أم 
يقال: إذا تلف قبل أن يقبضه بطلت القسمة وشاركهم فيا صار إليهم» أم يفرق بين أن 
تمضي مدة يمكن فيها أن يقبضه وعدم ذلك؟ (حاشية سحول). لو قيل: لا يبعد أن 
يدخل في عموم قوله: «(ومصير النصيب إل المالك)؛ إذ جرد القسمة بالتراضي لا تبطل 
حقه في الباقي بعد تلف نصیبه - لم بعد اللهم إلا أن یکون تلفه بسبب تراخیه عن 
قبضه فمحل نظر. (إملاء شامي). 

(#) لكن يقال: لا يخلو أما أن يتلف الباقي أو لا يتلف» إن تلف قبل أن يصير إلى مالكه فها 
شريكان في في يد الآخذ» وأما إذا تلف ما في يد الآخذ كان الباقي للشريك [الغائب. 
(ت7ر)]» ولا فرق بين أن يتلف بجناية أو تفريط أو لاء وسواء كان قبل قبض الشريك 
حصته من الباقي أم لا. وأما إذا تلف ما في يد الآخذ وكان تلفه لا بجناية ولا تفريط› 
وتلف الباقي أيضاً قبل أن يصير إلى مالكه - فلا ضبان على الآخذ؛ لأن الشرع أذن له 
بأخذ حصته» وإن تلف الذي أخذه بجناية أو تفريط مع تلف الباقي فإنه يضمن هم قدر 
حصتهم من الذي أخذ. (بيان معنى» و مقصد حسن) ( 7ي ). 


(0) للنفوذ. 


[ سيأني ما يخالفهاعلى قوله: «لايحنث لو حلف لا باع فقاسم» آخر بحث: وتحريم مقتضي الربا. 


چ (ڪتاب الشركة0) 


إلى (المنصوب الأمين) فلو سلموا نصيب الغائب أو الصغير إلى من 
يستهلکه أو أهملوه" ل تصح". 
چ » 3E e ٢‏ * ۳ 
قال الفقيه محمد بن سليان والفقيه بحيى بن أحمد: فلو أخذ الشريك حصته 
من المکيل والموزون ني غيبة شریکه جاز» ویکون مشرو طا بان صل شریکه( 
إلى نصيبه(. 
وعن أبي مضر" والفقيه بجيى البحيبح: ليس ذلك مشروطاً هاهنا. 


وو سے 2 2 ۶ء اوا 
تعذر التسلیم حت يسلم. (بیان). لعله فيا قسمته بيع» فإن كانت قسمته إفرازاً فالقياس 
أن الخیار له لا لشرکائه. (هبل) (ضږ). 
(۱) أو الوكيل مطلقاً. (ضير). 
éے ‏ سے 
) إذا كان منصوب الإمام أو الحاكم» فأما منصوب المالك فلا تعتبر فيه الأمانة. 


(۲) حتی تلف. 
(#) كالمبيع] إذا تلف قبل التسليم. (بستان). والقياس أا تلحقها الإجازة» ويستحق 
القيمة على المتلف. 


( بل یقاسمھم فے] تعت آیدیہم. ۳ 

)٤(‏ مالم يقسمه الحاکم۳]» فإن کان هو القسام فهو قائم مقامه؛ فلا يشترط مصيره إليه. 

() وتكفي التخلية مع الحضور. (7ر). 

(٭) هذا فیا قسمته بیع لا إفراز. 

(#) فإن تلف كانا شريكين في المقبوض مطلقاًء فإن تلف المقبوض ل يشارك القابض في 
الباقى. (هبل) (2ر). 

ف د ی ر غا ا و ق ق ی 
الفرق على أصله بأن يقال: قد ملكه الشريك هناء بخلاف الفقر لضعف حقه. 
[1 لفظ البستان: قوله: «أن يصل كل واحد منهم إل نصبه» يعني: وإلا بطلت كالبيع إذا تلف 


المبيع قبل التسليم. 


1 أو بأمره» من غير فرق بین ما قسمته إفراز وغبره. (عامر) (صررر). 


(فصل):في ذكرشروط القسه_ با 


(و)الشرط الرابع: (استيفاء المرافق' على وجه لا يضر" أي الشريكين 
حسب الامکان) فلو اقتسم| داراً على وجه لایکون لأحده) طریق» أو ایکون له 
مسيل ماء في نصيبه - فالقسمة لا تصح وجب آن تعان إلا أن يقع الترافي 
ينها بذلك“. ولو اقتسما أرضاً فيها بثر فجاءت في نصيب الآخر ترك ها 
طریقاً على وجه لايضر ما هي فیه» فإن ضر أعیدت'» کا لو بقیت مشتركة(۷. 


(0 لاوجپار_ 

(۲) وتحصیل سيل ذلك کله: إن رطا فاا طريقا سحت القهة ولو فر تت الطريى: وان 
شر طوا عدمها صحت أيضاًء لكن يأتي الخلاف هل يصح الرجوع في القسمة[] لأجل 
الضرر أم لا؟. وإن سكتوا عن طريقها فهي واجبة» لكن إن كانت لا تضر ما حوها 
صحت القسمة» وإن كانت تضر أعيدت القسمة على وجه لا مضرة فيه» وقد أشار إلى 
هذا جميعه في البيان. 

e 

)٤(‏ وتنبرم القسمة. 

eS 

تبت الطريق هنا بالضرورة؛ لأنه سقط حقه. 

E ld‏ مشتركة بينها وجاءت بالقسمة لغبر 
ھی د (غيث). ويبقى للبير حريمها. قال ابن أبي الفوارس: وهو مقدار ما 
يلقى الطين فيه» وليس لن هي في ملكه أن يجحفر بقربهاليسرق لاء قال في الغيث: وإنا حالف 
هذا سائر الأملاك لأا عن قسمة» فلا يفعل أم) ما يضر بالآخر. (مقصد حسن) ( 7د ). 

)١(‏ إذا لم يعلموا بالمضرة. (ري). 

(#) وصورة المسألة: أن تكون أرض بين اثنين قيمتها ألف درهم تقديراًء وني جانب منها 
بئر تسوى مائة درهم» وأخذ أحدهما الجانب الذي فيه البئر من دون البئر بخمسمائة 
درهم» وأخذ شريكه الجانب الآخر بأربعمائة درهم مع البئر التي في الجانب الآخر 
لیکمل ما قيمته خسمائة درهم؛ فيعادل شريكه في أخذ ما قيمته خسائة درهم» فالبئر قد 
صارت ملکاً لشریکه فليس له منعه من الانتفاع به وإن احتاج إل تطرق أرضه. (غيث). 

(۷) يعني : البئر. 


[]فقال في الشرح والتذكرة: PEE‏ . وعند كثير من المذاكرين يرجع. (بستان). 


۳ (كتاب الشرك07) 


(و)الشرط الخامس: (ألا تتناول) القسمة (تركة) رجل ماله 
(مستغرّ ق( بالدين) فإن وقعت كانت موقوفة على الإيفاء" أو الإبراء 
كالييع» وهذا بتاء علن أن الوارث ليس بخليغة. 

(و)أما اللذان يعتبران (في الإجبار) للممتنع من القسمة فشرطان: أحده): 
(توفية النصيب من الجنس) المقسوم فلا يعطى في توفية نصيبه من الأرض 
دراهم» بل يوق من الأرض» وكذلك ما أشبهه (إلا في) ما كان الطريق إلى 
قسمته (المهاياة(“) EOE GO ASE‏ 


() للنفوذ. (شرح فتح). 

(۲) فإن كانت غير مستغرقة فإن كان الدين حالاً سلم إن أمكن» وإن لم يمكن أو كان 
مؤجلاً عزلوا نصيب المدين وقسموا الباقي» وسيأتي ما يؤيده في الحجر على قوله:«ولا 
يحل به المؤجل). 

(۳) للدین کله. 

)٤(‏ ويصح من الورثة إبطاها. 

) لا على إجازة الغرماء فلا حكم فما؛ لأن المانع -وهو الدين -باتي. (صر). 

() فلو قضى بعض الورثة حصته من الدين بعد القسمة فإنما لا تصح القسمة في حقه» 
ذكره في البرهان» قال فيه: ولعل هذا بخلاف المبة والبيع والعتق ونحوه فإنه يصح في 
حق من قضى من الورثة. وقرر بعد مذاكرة» وقرره سيدنا العلامة جمال الإسلام علي بن 
أحمد بن ناصر الشجني قال آمين. 

(6 وریت الع ون فصت فة خا شر یک بان یع و غاا اوغ من پک 
شریکه نص عليه الؤيد باه وللانسان ا 
مما جرت به العادة أن مثل هذا الحيوان يحمله» مثال ذلك: أن تكون المهاياة شهراً شهرأ 
فلأحد الشريكين في شهره إذا كان من أهل اليمن أن يسافر بالحيوان إلى مكة» وإن انتهى 
الشهر فعليه تفريغ ظهره من الحمل حتى يأتي صاحبه للحيوان» ولا جب رده على 
اللسافر. (ديباج). وقيل: يجب الرد كالمستأجر» ويجب إلى موضع الابتداء. (مفتي). 

٤ ٤ ٤‏ س 
() كثوبين أو حيوانين أو سيفين أو نحوهم| مما كان بينهم) تفاضل؛ إذ فيه زيادة دراهم» ففي هذا 


(فصل):في ذكرشروط القسه_ اا 


كالثوب والحيوان ونحوهما ما لا يمكن توفية النصيب من جنسه» فيجبر 
المتنع من توفيته من غير الجنس. 
E‏ الثاني من شرطي الإجبار: (ألا) يقسم قسمة (تتبعها قسمة") 
يعني: أنه لا يحبر الممتنع على قسمة تتبعها قسمة"» كنصف وثلث وسدس» 
ا تنع؛ لأنها لا تتبعها قسمة في ذلك» فإن قسمها 
نصفين ل يجبر رب الثلث والسدس*؛ لأنه يتبع نصيبها قسمة فيا بينهماء 


: 5 

ضرورة» فيجبر الممتنع. قال الفقيه علي: إذا كانت الدراهم من التركة فقط» وهو الظاهر؛ إذ 

هو بيع» وهو لا حبر على بيع ملكه. وقال الفقيه حسن: ولو من غير التركة1]. (شرح فتح). 
وكلام الأزهار والأثار حتمل للقولين» بل هو أقرب إلى قول الفقيه علي. (وابل). 

(٭) في ذكر المهاياة إبهام غير المقصودا"]ء فلو قال مكان المهاياة: «إلا لضرورة» لكان 
أوضح. (تکمیل) (ترږ). 

(0 الغل ذلك كارن رواغیراین» وآما [ذا كان حيوانا واحدا فشمته باهاياة: 

(۲) إلا ني صورة واحدة» وذلك نحو أن يموت رجل عن ولدين» ولم يقتسى) المال أو نحو 
ذلك» ثم يموت أحد الولدين ويخلف ولدين أو أكثر - فإن المال يقسم نصفين» ثم كل 
فرق بق حص ل وجه لا يتبع قسمتهم قسمة [إذ هي مناسخة]. (عامر). 

(#) في القيمي» لا ني المثي. فتجوز ولو تبعتها قسمة. (هبل) (ترد). ولو مع الإجبار. (تريد). 

(#) قال في البيان: نحو أن يكون الشركاء ثلاثة» وأنصباؤهم نصف وثلث وسدس» 
فيقتسمونه أسداساًء لا ثلاث ولا نصفين» إلا أن يرضا اللذان جمع نصيبه| بذلك جازء 
فلو كانت أرض لواحد نصفها ولعشرة نصفها فالواجب أا تقسم على عشرين جزءاً. 

(۳) يعني: نحو أن يكونوا ثلاثة شركاء وأنصباؤهم نصف وثلث وسدس» فيقتسمون 
أسداساً: : للأول ثلاثة أسداس» وللثاني سدسان» وللثالث سدس. 

ROE‏ تكون القسمة على أقل الأنصباء . (صعیتري بلفظه). (2رږ). 

)0( ا أيضاً؛ لأن له في ذلك حقَاً بأن يأتي نصيبه أوسط» وكذا ليتعجل 


[بتعجیل (نخ)] نصیبه» وهو ظاهر الإطلاق من الملختصرات وغيرها. (شرح فتح). 


1 حیث لم یمکن ما يوني منها. (7ږ). 
[] وهو أن ذلك في قسمة المهاياةء فيوف من غير الجنس مع حصول المهاياة» وليس كذلك» بل 
المراد فيم تدخا المهاياة مع أنه لم يقسم مهاياة. (وابل). 


٤‏ (كتاب الشركت0) 


وكذلك ما أشبه ذلك (إلا) أن تقع (بالمراضاة) بذلك جاز (فيهم) “) أي: في 
توفية النصيب من غير الجنس وفي قسمة تتبعها قسمة» فإن ذلك يصح مع 
إا 


éے ‏ سے 
)١(‏ صوابه: فيها؛ ليعود إلى أول الباب» وهو الأولل. (ر). 
کے 
(۲) وهم الرجوع قبل نفوذ القسمة.اه ولفظ حاشية: وهم الرجوع قبل الانبرام» والانبرام 
تعیین الحاکم أو السهم. (ضصر). 


(فصل): أفيما يتطق فيه البيع والقسمت وما يختلطانفيه] i‏ 
(فصل»: [فيما يتفق فيه البيح والقسمة وما بختلغان فيه] 
(وهي في المختلف كالييع") فتوافقه (في) أربعة أشياء وتخالفه في 
سبعة"» أما الأربعة التى توافقه فيها فالأول: أن لكل واحد من المقتسمين 
! ف رن 0 
(الرد) ل مہ (بالخیارت ) خيار الرؤية والشرط وا یب . 
(و)الثاني: أن لكل واحد منهم إذا استجق نصيبه (الرجوع) على شركائه 


(۱) فرع: فلو قسم ماله بين ورئته على سبيل التعيين والقسمة لنصيب كل وارث منهم قدر 
حقه فإنه يصح إذا قبلوا ذلك. (بيان). والقبول الرضاء والقبول منهم كالإجازة» فيكون 
هم الرجوع في الحياة فقط . (مفتي) (ر). فإن قبل بعضهم ورد بعضهم بطلت الوصية 
بالتعیین» فيقتسمون. 

(#) مسألة: وإذا قسم ماء البثر أو العين أو الماجل فعلى قولنا: (إنه حق) لا تصح قسمته» 
وقد نص في التذكرة على قسمة الساقي مع أا من الحقوق» ثم إن القسمة ليست كالبيع 
من كل وجه. (ترير). وكذا يلزم قسمة الوقف. (ري). 

(۲) مسألة: وإذا قسم ماء البئر أو العين أو الماجل فعلى قولنا: «إنه حق) لا تصح قسمته 
وحده» كا لا يصح بيعه» إلا أن يقسم موضع الماء ويدخل فيه تبعاً. وعلى القول بأنه 
ملك تصح قسمته» لكن إن قلنا: «إنه قيمي» صحت مطلقاء وإن قلنا: «إنه مثل» فعلى 
القول بأنها إفراز تصح أيضاًء وعلى قولنا: إنها بيع لا تصح إلا مع العلم بالاستواء» ولعله 
حيث يكال. (بيان). بل تصح مطلقاً؛ لأمم م يقصدوا المفاضلة. 

E) 

(٤)‏ والإقالةء يعني: أنها فسخ» لا أنها تتبعها أحكام الإقالة. 

)١(‏ وخيار تعذر التسليم وفقد الصفة ونحو ذلك. (وابل) (7رر). 

(#) شكل عليه» ووجهه: أنه يؤدي إل التسلسل» كالمهر غير المعين. 

(1) وکذا سائر الخیارات. (?7رږ). 


1 يشكل هذا التعليل بقسمة الوقف» فإنه يمتنع بيعه مع صحة قسمته» وقد نص في التذكرة 
على قسمة المساقي مع أنها من الحقوق» وهذا التنظير ظاهر في ذلك وكذلك المهايأة في 
الآبار على قدر المساحة في الأرض» ثم إن القسمة ليست كالبيع من كل وجه» بل في وجوه 
خصو صة. (تررر). 


٦‏ (كتاب الشرك07) 


(بالمستحق') بمعنی أنه یصیر شریکاً هم فی تحت یدہم بقدر) حصته 
E‏ 5 ) فتصح موقوفة كالبيع. 
(و)الرابع: (تحريم مقت مقتضي الربا/“) فلو اقتسا فضة جيدة ورديئة م يجز 
تفضيل الرديئة» بل تة e‏ 


)١(‏ ولو بالشفعة. (ضر). 
2ے ٤‏ ء۶ 2 5 

)%( بالبينة وا لحك اا]» لا پاقراره آو نکوله أو رده اليمين» كا تقدم في البيع . (صي). 
E E‏ 2 2 

() قال الفقيه يوسفآ"]: ومن أحكامها أنه لا يرجع بها غرم على شركائه عند الاستحقاق"]» 
وكذا ذكره في تعليق الزيادات على أصل المدوية بعد أن أورده سؤالاً وأجاب عنه. بخلاف 
المشتري فيرجع على البائع» والوجه أنه م يجبر لو امتنع» بخلاف المقاسم فإنه لو امتنع 
أجبر.اهوقيل: بل يرجع إن كانت القسمة بالتراضي!٤]‏ كا في الشفعة. (7ر). الذي تقدم 
aS e‏ 

(۲) يعني : أنه یکون شريكا بالقيمة فيا تحت أيديهم بققدر حصته . ر ). 

)۳( ا ا 

(٭) ویخیر لغبن فاحش جهله قبلها. 
ٍ 

)#( ولحقت الإجازة ما لیس بعقد» وقیل: يشبه العقد في الحصة التي صارت من نصيب 
شریکه. 

() بقول» أو فعل يه يفيد التقرير» ولخبر لغبن فاحش جهله قبلها. (7ر). 

و نے 

)٤(‏ حيث قصدوا التفاضل» وأما لو لم يقصدوا التفاضل صحت جزافاً.اهوقيل: يحرم وإن 
۾ يقصدوا. 

(#) وهل يدخل في قوله: «وتحریم مقتضي الربا» اعتبار التقابض في المجلس في الجنسين 
كذهب وفضة» ونحو البر والشعير؟ ينظر. (حاشية سحولي). قيل: لا يشترط . (نجري). 
الذي في المعيار للنجري: أنه لا يشترط التقابض قبل التفرق. (7ي). 


[] أو يإذن الشركاءء أو علم الحاكم. (7ير). 

[۲] مع عدم التراضي. 

[] حيث كانت القسمة بالحكم. (7ي). 

1 إلا إذا ضمن الشريك لشريكه ضبان الدرك ضمن. (7ر). 


(فصل)؛: أفيما يتطق فيه البيع والقسمت وما يختلطان فيه ۷ 


(#) قوله في الأزهار : ولا بين العبد وربه) يؤخذ من هذا أن المعاطاةيدخلها الرباء ويؤخذ أيضاً 
ميا تقدم في الزكاة في «ويجوز إخراج الجيدعن الرديء مالم يقتض الربا» ومن قوهم 
هنا في القسمة: : (وتحريم مة مقتضي الربا)» ومن «غالبا» في الرهن المحترز عنها من مسألة 
اليل وه قرفم ف رفن اها راف ا إل ناعو ا ام ن 
التقدم ذكرها في خيار العيب؛ حيث تدخل الحلية قهراًني ملك صاحب القمقم» ويأخذها 
بقيمتها مصنوعة ما ل يقت يقتض الرباء وإنها حرم مقتضي الربا ني هذه الصور وإن ل يكن بيعاً ثلا 
يؤدي إلى حل ما منع الله الربا لأجله» وهي الزيادة التي حرم الله الربا لأجلها؛ دفعاً للمفسدة 
الؤدية إلى التهور في أكل أموال الناس بالباطل. فإن قال القائل: لا معنى للأخذ من هذه 
الصور؛ لأن المعاطاة لا تملك» بخلاف هذه الصور فإنها ملكة فأشبهت البيع -يقال: لا 
نسلم ذلك؛ لأنا قد قلنا: ولا بين العبد المأذون وسيده» مع أن ذلك ليس يقتضي التمليك إن 
هو استفداء لملكه بملكه؛ لذا جعل الخيار للسيد في تسليم رقبة العبد وما في يده» فإذا كان 
ذلك محرماً في المعاطاة في ملكه فبالأولل والأحرى في المعاطاة التي من غيره» مع أنه لو قيل 
بصحة الاعتداد بخلاف الدواري والشامي لقبلها فائدة الخلاف في دخول الربا المعاطاة أو 
عدم الدخول؛ لأن من قال: «إغها مملكة» لم يقل بجواز طيب الزيادة لآخذهاء بل ليس له إلا 
رأس ماله لا يظلم ولا يظلم» ومن قال: «إنها لا تفيد التمليك» لم يقل أيضا: إنا تطيب 
الزيادة؛ لأن اللازم عنده في المعاطاة قيمة القيمي ومثل المثلي» فالزيادة لا تطيب للآخذ 
إجماعأء بل هي باقية للدافع» ولعل فائدة الخلاف في الإثم وعدمه» وني جواز التصرف 
بالمأحوذ وإن كان مضموناً عليهاء فمن قال «لايدخلها الربا) يقول: لايأثم بقصده؛ لأنه غير 
مؤثر حيث لم يكن اللازم إلا القيمة» ويجوز له التصرف؛ لأنه مأذون له به» وليس منهياً عنه 
شرعاً» لكن هذا مسلم لو فرض اجتهاد الدواري والشامي رهما الله تعالل» وكان ذلك نصا 
هماء لكن اجتهاده ليس بمسلّم» وليس نصاً هماء بل تخريج لا حكم له مع التخريج المذكور 
من الواضع المذكورة آنفاًء والتخريج من تلك المواضع أقوى؛ لأن التخريج المأخوذ من 
نصوص كثيرة أقوى من التخريج من نص واحد» وإذا تعارض التخريجان رجح الأقوى 
منهما» هذا ما ظهر والله أعلم. قال في الأم: من إملاء سيدنا وشيخنا العلامة فخر الإسلام 
والدين عبداله بن الحسين د لامة راي . حرر في شهر الحجة الحرام سنة .)١۲۷١(‏ 


وأما السبعة التي تفارق البيع فيها فالأول: أنه يجبر الممتنع عن القسمة. 

الثاني: أن الشفعة تثبت في البيع لا في القسمة(". 

الثالث: أنه يتولل طرفي القسمة واحد. 

الرابع: آنہا لا تحتاج إلى لفظين("» بل يملك کل واحد نصیبه بالتراضي أو 
E N‏ 

الخامس: أن الحقوق في القسمة تعلق بالموكل. 


)١(‏ قال في البحر ما لفظه: وإذا تمالك المقتسمان قبل القرعة كان بيع ]» فتصح الشفعةء 
وما بعد القرعة فلغو1"].اه ومثله في الغيث والأثار» لكن لا شفعة لغير المتقاسمين 
للخلطة إلا لخليط» والشراء تشفع على ما مر» ولعل الوجه أنه حالة الشراء وهو شفيع. 

(۲) إجماعاً. (بحر). 

(۳) ولا يعتبر فيها عقد إجاعاً. (بحر). 

éے ‏ سے 
يجب . وقال الإمام يحيى: إنه لا يوجب الملك» وإنها وضع لتطييب النفوس. (كواكب لفظا). 
E EEE‏ 

(٥)‏ أو مأموره بالقسمة. (بيان) (7رر). 

() وإذا تقاسم| قسمة فاسدة وقد عمر أحده| أو غرس كان للحاكم أن يعين حصته في قد 
عمره أو غرسه» وكذا إذا كان لأحده| ملك عنده فللحاكم تعيين حصته إلى حيث 
ملکه. (ذوید). وقواه عامر. (7ږر). وقد عرض عل مولانا المنصور بالله القاسم بن 
محمد كلكا فأقره» وقرره الشامى وسيدنا سعيد الهبل. [ومثل ذلك في المسائل المرتضاة 
للإمامنا المتوكل على الله إسماعيل عالكا. وهذا إذا كان للضرورة أو الصلاح. 

(#) ولو كرهاء وتعيين الحاكم للضرورة أو الصلاح» كأن يعين لأحدهم ما قد عمر أو غرس 

E SEE > | 8‏ 
فيه» أو ما اتصل بملكه الأصلي» ذكره بعض1" أهل المذهب» وقواه القاسم بن محمد وولده 
المتوكل.اهوهذا إذا م تختلف الأغراض من غير نظر إلى عمله هذا. (عامر) (ير). 
[1 وقيل: ولو تالكا على الأصح. (سماع) (7ر). 
[] أي: الت لتمليك. 


(فصل): أغيما يتطق فيه البيع والقسمت وما يختلطان فيه ا 
السادس: أن الحقوق لا تدخل في القسمة تبع('. 
و K4‏ ۹ 94 )۲( 
السابع: آنه لا حنث إن حلف لا باع فقاسم : 


(و)هي (في المستوي”" إفراز) هذا مذهبناء وهو تخريج أبي العباس وأي 
طالب» ومثله عن أبي حنيفة» فلا توافق البيع في الأحكام الأربعة المتقدمة(“. 


.) كالماء والمساقي» بل تبقى مشتركة» إلا أن تجري العادة بدخوها كالطريق. (بيان) ( ير‎ )١( 
EA. 

(۲) إلا لعرف. (صرر). 

(#) والشروط الفاسدة[ا] لا تفسدهاء وأنها تصح في الوقف» وتصح في الثار قبل بدو 
صلاحها بالتراضي ولا تحتاج إلى لفظين خلاف الحقيني» بل يملك كل نصيبه بأحد أمور 
إما بتراضيهم الكل أو بالسهم إذا تراضوا به أو تعيين الحاكم. (بيان). وأذ التفريو 
a 1‏ تراضوا به او تعین کم. (بیان رانه بض ریق 
بين ذوي الأرحام الحارم فيهاء وتصح في الجهول مع التراضي» ويصح البيع قبل 
القبض من المقتسمين"]ء وأا لا تحتاج إلى استبراء١"]‏ ولا تجب الإضافة. و(ضي). 

(۳) في المكيل والموزون فقط. (تذكرة) (ر). 

(#) جنساً ونوعاً وصفة. (ري). 

و 
() إلا في الرجوع بالملستحق!؛]ء ذكره في التقرير. 


[] وني البيان: نها كالبيع ني فسادها بالشروط الفاسدة» وعدم صحتها في المجهول.اه لعل 
كلام البيان والكواكب"' مبني على كلام المؤيد بالله في أنها بيع في الكل» وأما على قول أي 
طالب وأبي العباس -وهو الذي في الأزهار-: إنها بيع في المختلف فتوافقه في الأربعة 
وتخالفه في عداهاء فتصح في المجهول مع التراضي» ومع الشروط. (سماع سيدنا حسن 
[ الذي في البيان والكواكب أن الشروط الفاسدة لا تفسدها. ولعل المحشي أراد قول 
صاحب البيان: وعدم صحتها في المجهول وعدم صحتها معلقة بشرط. ومعناه في 
الكواكب. 
[۲] وأنه لا يشترط القبض» بل لو تلفت قبل القبض تلف من مال نفسه. (7ر). 
[1] أي: للقسمة» وأما من صارت الأمة حصة له استبرأها للوطء أو نحوه من يوم ملكها 
a‏ سحول من باب الارا ري 
[] أو عند تعذر التسليم» فلا فرق فيم هو كالبيع أو غيره. 


(كتاب الشركت0) 


وقال المؤيد باللّه: بل هي بمعنی البيع ف الختاف والمستوي. ومثله عن 
الشافعى. 
وقال الهادي عتا والقاسم: إنها إفراز في الكل. 


في بعد ( وة 


قال في حواشي اللإفادة: أما ما لا يقسم بعضه 
البيع إجماعاً. 
فمن جعلها إفرازاً أجاز للشريك أخذ نصيبه في غير حضر شريكه(. 
قال أبو مضر: غير مشروط بأن يصل الشريك إلى نصيبه. 
وقال الفقيه محمد بن سليمان: بل مشروط. 
ea OD EO TS EY‏ 


ا 2 IEE‏ 
و جوز جزاف()» والمكيل موزونا» وعکسه» ووقفه(۷» ودسمه وهمه» 


(1) خرج فما من وقف المشاع. (سماع). 

(۲) کدار وثوب. 

(۳) أي: وبعض الورثة. 

() أما الأرض فلا بد من الحضور. (ي). 

(#) وغير إذنه. 

)١(‏ لأن الأغراض تختلف وتتفاوت. (2رر). 

(1) مع التراضي. (تر). 

(۷) وعلن القول بأنہا بیع لا جوز. قلنا: هذا على قول أبي طالب» وأما على المختار فإنه يصح الوقف 

مطلقاً ولو مشاعاً کا سيأي. 

(#) يعني: يجوز لأحدهم وقف حصته مشاعاً. (بيان معنى). 

(4) يعني: يصح وقف المشاع في الأرض المستوية الأجزاء على قول أبي طالب وأ العباس: 
إن قسمتها إفراز» وكذا ني المختلف على قول القاسم ويحيى؛ لأن قسمته لا تؤدي إلى بيع 
الوقف» وهو معنى قوله: (وقسمة وقفه». (صعيتري). 

E RE ولو قصدوا‎ )۸( 


(فصل): فيما يتطق فيه البيع والقسمت وما يختلطان فيه | با 


وترك التقابض فيه '. وعلى قول المؤيد بالله عكس ذلك. 


(#) مع التراضي. 

(#) حيث لم يقصدوا الفاضلة لأجل الجحودة في أحد المستويين والضعف في الآخر» وإن كان 
كذلك لم تصح؛ لأنها ربا. (7ر). 

( اا ق اسي 

(#) وكذا ني المختلف على ظاهر الكتاب. (7ر). 


۳ (كتاب الشركة0) 
(فصل»: ني وجوب القسمة( ') وكيفيتها 

(و)اعلم أن القسمة إذا كانت تدخل الضرر على المقتسمين (لا يجابون) إليها 
(إن عم ضرها) جيع المقتسمين في اقتسموه» نحو أن يكون المقسوم بيتاً صغيراً 
لا ينتفع واحد منهم بنصيبه فإن الحاكم لا يقسمه ينهم" إذا طلبوا ذلك"» 
فإن تراضوا“ على إدخال الضرر على أنفسهم ل يمنعوا منه. 

فلو كره بعضهم بعد ذلك وأراد النقض فقال بعض المذاكرين: له ذلك؛ 
لأن الحق يتجدد( (و) الصحيح آنه (لا) ثبت (رجوع) لأحده(۷ (إن 
فعلوا) ذلك طائعينء أشار إليه في الشر(۸. 

(فإن عم نفعها') جيع المقتسمين ' (أو) انتفع البعض E‏ 


(۱) إذا طلبها أحدهم. 
(۲) بخير المهاياة كا يأتي. 
(۳) كا لا جاب الإنسان إلى إتلاف ماله. (بحر» وتذكرة). 
(#) أي: أحدهم؛ ليستقيم الكلام الآخر: فإن تراضوا. (7ي). 
)٤(‏ جيعهم. 
( ) يعني: بعد القسمة. 
(1) كا لو وهبت الزوجة نوبتها فلها الرجوع. قلنا: كالشفيع إذا أبطل شفعته. 
(۷) فإن رجعوا جيعاً صح؛ إذ تصح الإقالة فيها كالبيع. 
e (A)‏ إذا أبطلها أحدهم لم يكن له الرجوع. (بحر) (تر). 
(4) آي نفع كان» ولو كان في غير الوجه المقصود. وقيل: في الوجه اللقصود. 
نے 
)٠١(‏ قال الفقيه علي: فيا كان ينتفع به قبل القسمة ني المقسوم» ورواه القاضي عبدالله الدواري 
للمذهب]ء وقال: بل الصحيحإذانفع في أي منفعة. وقواه الماجري. (ذويد) e‏ 


1[ لفظ الدواري في الديباج: وقد ذكرواني معنى ذلك أن الضارة أن يأتي نصيب الواحد من الدار ما 
لا يمكن معه أن يكون دارا بمرافقها وإن كانت أصغر من المقسوم وكذلك أن لا يأتي نصیبه من 
الأرض ما يمكن انتفاعه به لما كانت الأرض ينتفع بها فيه من زرع أو غرس» وكذلك الحانوت 
والثوب وغير ذلك» قالوا: وإذا كانت كذلك ضارة م يجب إليهامن طلبها وإن كان يتفع بنصيبه 
من المقسوم في أمر آخر غير ما كان ينتفع بالمقسوم فيه. وفيا ذكروه نظر. 


(فصل): في وجوب القسمت() وكيطيتهإ_ ا 


وتضرر البعض و(طابها المتتفع' أجيبوا") إلى ذلك» فإن طابها الذي تضره 
اا 
(وپکفي قسّاء ¢( في إفراز الأنصباء (وعدلا ن) OO‏ 


= ولقائل أن يقول: لاوجه لا ذكره» بل الأولل تبقية كلام المتقدمين من أهل المذهب على ظاهره» 
وإلا لزم وجوب القسمة في| قد نصوا على امتناع قسمته» كالحام والسيف والثوب الرفيع 
وغير ذلك؛ إذ ما من شيء منها لا وهو یمکن الانتفاع بکل جزء منه نوعاً من الانتفاع» 
وذلك ما لايقول به أحد؛ لما فيه من الإإضرار بالشركاء. (بران). 

)١(‏ ولو بضمها إلى ملكه.اه وقد مر خلافه للفقيه جى البحيبح. (ترد). في قوله: «غالبا» 
الذي في فصل: ولا جير الممتنع عن إحداث حائط . 

(۲) ويجبر الحاكم من امتنع» ولو كان الممتنع ولي صغير أو وكيل غائب. (7ر). 

(#) ولو ضر با لآخر كاستيفاء الدين[']. وهو صريح الشرح في قوله: «(وتضرر البعض). 

(#) لأنه لا حق لمن تضره. (معيار). وني المقنع عن زيدية الكوفة عكس ذلك» وهو إذا 
طلبها غير المنتفع أجيبواء وهذا هو الموافق للأصول؛ لأنه لا يجوز التوصل إلى النتفع 
بنفس الضرر للغير. (شرح فتح معنى). 

() لأنه طلب ما هو سفه وتبذير» خلاف أبي حنيفة. (بيان). فقال: بل يجاب» ويجبر الممتنع. 

use SS E‏ (بحر). 

EC,‏ . [ولو امرأة أو عبداً] عارف؛ لأن القسمة مبناها على التعديل وإزالة الحيف عن 
الشركاء» فلذلك اعتبرت العدالة. (7ر). 
و لے 

(٭) فرع: وإذا تراضيا بقسام وجعلنا قسمته لازمة كالحاكم فشر طه العدالة» وإن قلنا: غير 
لازمة فشر طها التراضى٤].‏ (بحر لفظاً). 

)٥(‏ ويكفي أن يكون القسام أحد العدلين. (2ي). 


[1] عبارة البحر: كاستقضاء الدين من المديون وإن تضرر. 

1 يعني: من نصف أو ثلث أو نحو ذلك. 

[] فإذا قال القسام حال القسمة: قسمت وعدلت السهام وخرج لفلان كذا قبل قوله؛ لأنه 
يملك القسمة فكان قوله مقبولاً. (شرح بحر). 

1] إذا قال في حال ولایته: حکمت لفلان بکذا قبل قوله. 

[] عليها بعد وقوعهاء ويصح هنا صدورها من الفاسق والجاهل بحال القسمة. (شرح بحر). 


چ4 (ڪتاب الشركت0) 


في التقوي مء ذكره في الحفيظ. 
وقال في الانتصار: إن قسم الحاكم كفى"» وإن قسم غيره وكان المقسوم لا 
يفتقر إلى التقويم كفى واحد بالإجماع» وإن كان يفتقر إل التقويم فقال 
1 
الشافعى: لا بد من العدد“. قال مولانا طلكلا: وهو المذهب. 
(والأجرة على) قدر (الحصص”°) لا على عدد الرؤرس» ذكره أبو العباس 
على أصل يحيى» وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي» واختاره في الانتصار. 


وو سے 

(#) وذلك لأن التقويم أينها وجب لا يثبت إلا بشهادة عدلين بصيرين. (كواكب). فإن 
اختلفا عمل بالأقل. اه حيث لم يوجد غيرهم|ء فإن وجد كمل. (7ر). 

(1) ويجب أن يكون التقويم قبل التعديل. (ري). 

(۲) حیث کان فیهم صغیر أو غائب. 

(۳) فیا قسمته إفراز. 
لو کے د 

OTE 

)١(‏ قياساً على الراعي» ونفقة الشيء المشترك. ولأنا لو جعلناها على عدد الرؤوس م يؤمن 
أن نستغرق نصيب صاحب الأقل أجرة. (صعيتري). وقياساً أيضاً على المكيل. 

(#) وأجرة القسام الذي يبعثه الإمام أو الحاكم عند تشاجرهم] من بيت الال إن كان» 
إلا فمنهم على قدر الحصص عند أبي العباس» كنفقة المشترك وأجرة الراعي. (تذكرة). 

(#) مسالة: وأجرة القسام حلال إذا كانت إجارته صحيحة» أو فاسدة وكانت قدر أجرة 
مثله على ما عمل» وأما الزائد فلا يحل له إلا إذا طابت به نفوسهم مع علمهما"! بأن 
الزيادة غير واجبة عليهم. (بيان بلفظه). 


1 يعني: في القسمة» فطلبها بعضهم وامتنع البعض» أو كان فيهم غائب أو صغير» فينصب 
الحاكم قسامه يقسم بينهم. وكذا إذا تشاجروا ني القسام أيضاًء قال الفقيه علي: إلا أن يعرف 
الحاكم أن تشاجرهم حيلة في سقوط الأجرة عنهم كان مخيراً بين تركهم وبين أن ينصب 
فاا و یل اجر ع اکتا رواد ٠‏ 

[]ومثل معناه في البيان. قال في هامشه: وني الأزهار: «وأجرة القسام على الحصص). 

[۳] ولم یکن فیهم صغیر. 


(فصل): في وجوب القسمت() وكيطيتهإ ل 


وقال أبو طالب وأبو حنيفة: تكون الأجرة على عدد الرؤوس'. 

وهذا الخلاف إنها هو في الممسوحات» فأما المكيل والموزون ونحوه( 
فعلى قدر الأنصباء اتفاقاً. 

(ويهاياً ما تضره" القسمة) وذلك نحو الحيوان الواحد» والسيف» 
والفص» والحانوت الصغير» والحام» فإن هذه الأشياء ونحوها تقسم بالمهايأة 
كم ما تراضوا عليه“ فإن تشاجروا عملوا برأي الحاكم» ويعمل الحاكم 
على حسب ما یراه» فالثوب() SS‏ 


(۱) وقواه الفقيه يجيى البحيبح والفقيه علي.اه حجتهم: أن صاحب السهم الدقيق هو 
الذي يحتاج إلى التدقيقا. 

(۲) المذروع والمعدود. 

(۳) وإذا كانا يتهايئان شيئ وحمله أحدهما إلى بلد بعيدة وانتفع به» فلحقت صاحبه الضرة من 
ذلك لبعده هل له ذلك أم لا؟ وإذا كان له ذلك فهل عليه تفريغ الرقبة» ثم إن جاء صاحبها 
دفعها إليه» وإن لم يأت فلا شيء؟. (ديباج)"]. قلت: هو كالعين الستأجرة يجب ردها إلى 
موضع الابتداء؛ لئلا يؤدي إل التمانع؛ إذ هو مستأجر حصة شريكه. (ري). 

éے‏ سے 5 

)٤(‏ وهي واجبة عندناء وتسمى قسمة المنافع. وقال الشافعي: لا تجوز إلا بالمراضاة؛ لأنها 

تصير الحال مؤجلااً. والقرعة مشروعة في القسمة إجماعاًء وني غيرها الخلافا"]. 
E E‏ ا 

)١ (‏ وذلك يختلف باختلاف | لأوقات» فيتحرى الحاكم مايكون أعدل بين الشريكين. والله أعلم. 

(1) مسالة: وإذا انتفع أحد الشريكين في تهايئاه ثم تلفت عينه قبل استيفاء الآخر فله قيمة 
حصته من المنفعة التى استهلكها شريكه» لا مثل تلك المنفعة؛ إذ ليس بمثل. (بحر 
بلفظه) ( 2ر ). 

1 لفظ البستان والغيث: لأن نصيب صاحب الأقل هو الذي ألجاً إل التدقيق. 

[] لفظ الديباج: إذا تهايئا ثم إن الأول منها انتفع بذلك الشيء وحله في مدته إلى بلدة بعيدة 
بحيث تلحق صاحبه المضرة من ذلك البعد هل له ذلك أم لا؟ وإذا كان له ذلك فعليه بعد 
مدته تفريغ تلك الرقبة ثم إن جاء صاحبها دفعها إليه» وإن لم يأت فلا شيء عليه. 

1 بيننا وبين الشافعي كا مرفي النكاح» وكا يأي في الإقرار. (مرغم). 


کڪ 
يوما' فيوماًء والثور إلى ثلاثة يام" وكذا الدابة" والحانوت( N‏ 


(#) ویعمل بنظره في الاستعهال» كأن يكون استعال أحده| أعظم من استعمال الثاني» 
ف عل تاا فلو کان أحده) عصاراً وا لخر عطاراًء وكانت أجرة الثوب 
مع العصار في اليوم ثلائة دراهم» ومع العطار كل يوم درهم - فيجعل للعطار ثلاث 
وللعصار يوماً. (هامش أثار). وكذا يقاس في ركوب الدابة إذا كان أحده أثقل من 
الآخر» وكذا إذا كان أحده| يحرث بالدابة في أرض رخوة والآخر صلبةء فإن المهاياة 
iE ATRIA TC‏ 
نكون بينه) عل قدر الاجرة [ 

() ولا يصح قسمة الحيوان للبن والشجر للثمر بالمهاياة. (روضة). بل تصح على المختارء 
وقد تقدم مثل ذلك في قوله: «وإذا شرط على الشريك الحفظ». (شامي). 

(۲) إلا ني أيام الصيف فيوماً بيوم أو نحو ذلك. (برهان). 

(۳) وإذا اضطر أحد الشريكين إلى بيع نصيبه لم يجبر أحد الشركاء أن يأخذه حيث ل ينفق 
على انفراده. (7ر). 

)٤(‏ في غير أيام الموسم والنفاق» فإن كان كذلك فيوم بيوم. 


[] ولفظ البيان: : مسال وإذا كان الثوب بين شخصين يختلف لباسههاء نحو عطار وعصارء 
وأرادا المهايأة في لباسه - فقال الفقيه يوسف: إغها O REE‏ لباسهماء فإذا كان 
لباس العصار في اليوم بدرهم» ولباس العطار في اليومين بدرهم - كان للعصار يوم وللعطار 
يومان. وهكذا -والله أعلم - لو كانت دابة بين اثنين يتهايئانها لاركوب» وأحدها أثقل من 
الثاني وكانت الأجرة تختلف بذلك. وكذا في الثور إذا كان بين اثنين يتناوبانه للحرث» وكان 
أحده)| يرث به ني أأرض له صلبةء والثاني حرث به في أرض له سهلة» فإنما تكون المهاياة 
اغ وا بخلاف ما إذا كانا يتهايئانه للحرث أو الدابة للرحل» وأحده| أكثر 
حرثاً ورحیااًا '] فیحرث ویر حل في نوبته کلهاء الثاني أقل حرا ورحلاً فيستعمل في بعض 
نوبته ویترك في بعضهاء او ركن لها لاني عل ااي ؛ لأنه قد تمكن من الاستيفاء 
في نوبته. (بیان بلفظه) (ږ). وکذا لو کان یلبسه أحدھم| جدیداً أو غسیااُ > أوفي يوم موقع 
اللباس فيه أعظم كيوم عيد أو جمعة أو سوق أو نحو ذلك -فلعله يقدر[' "في هذه الأحوال 
قسمة ذلك كالتقديرني هذه الأيام والاستعمال» فقد تكون أياماًني مقابلة يوم. 
[] یعنی: تحمیلاً. (هامش بیان). 
[ في هامش البيان: فلعل الحاكم يقدر قسمة ذلك بتقدير أجرة المثل في هذه الأيام 
والاستعمال» ثم قد تكون أياما في مقابلة يوم.اه ولفظ الديباج: والحكم في هذه 
الأحوال أن خاک يقدر قسمة ذلك بتقدير الأجرة في هذه الأيام والاستعمال» وقد 
يكون أياماًني مقابلة يوم. 


(فصل): في وجوب القسمة() وكيطيتها ۷ 


التي تعطل بالليل» وإلا فشهراً بشهرء وفي الدار تقسم بالسنة'. ويكون البادئ 
من عيّن له الحاكم» أو من حرجت قرعته» أو بالتراضي. 

وھا کس ا الد ف و احق او ا 
أرش جناية" منه أو عليه - يشتركان في ذلك» EY‏ 


و ال رکازا أو 


(0 نضفن او ندا 

(۲) كسباً غير معتاد» وأما المعتاد فلمن هو في نوبته. (تري). 

() الزائد على المعتاد بإحياء أو صيد. (برهان). 

)٤(‏ جعل المبة وما أخذه من الركاز ليس من الكسب» وجعله) في الرهن من الكسب في 
قوله: «لا كسبه)» فينظر1!] ني ذلك .اه لعله يقال: المعمول عليه ما ذكره في الرهن» ول 
يدخل هنا؛ لأنه كسب غير معتاد فلم تتناوله القسمة» ويكون ما ذكره في الشرح عطفاً 
تفسيرياًء والله أعلم» وإن كان ظاهر عباراتهم في غير هذين الموضعين يقتضي بأن الهبة 
غير الكسب. (صعيتري). 

)١ (‏ فائدة: إذا جنى الحيوان المشترك هل يكون على قدر الحصص؛ لأن حفظه يجب كذلك» 
أو على عددهم؟قال الفقيه يوسف: يكون على سواء]؛ وهذا [ لأا (نخ)] إن تلزم إذا 
فرطوا في حفظه» فيكونون مفرطين الكل على سواء"]. وهذا ني غير العبد المشترك» فأما 
العبد المشترك إذا جنى فإن جنايته تعلق برقبته» فإذا التزموا أرشها كان الضان على قدر 
حصصهم فيه. (من حاشية على الزهور» ميا علق عن الفقيه يوسف). 

(#) لكن لا تحسب مدة اشتغاله بالركاز من النوبة. (بحر) (7و). قيل: ذلك مع التراضي؛ 
لأن المنافع قيمية فلا تضمن إلا بقيمتها. 

EE E EO 

(#) وأما جناية الدابة فعلى متولي الحفظ» حيث هي عقور. 

(#) وأما أرش جناية الدابة ونحوها E NT‏ 
ضمن» كالمستعير والوديع. (نجري) (7ي). 


[ ذكر في الغيث في التنبيه الثالث أن هذا ليس من الكسب المعتاد» فيبقى إطلاق الشرح على 
ظاهره» فتأمل فهو الذي في الحاشية. 

1 وسيأتي مثله في الجنايات في قوله: «وجناية المائل إلى غير المالك» إلى أن قال: «(حسب 
حصته). (من حاشية في البيان). 

[] وهذا قبل المهاياة» كا يأتي في الحنايات» وأما بعدها فعلى صاحب النوبة وحده. (ير). 


۸ (كتاب الشركت0) 


وكذا تجب عليه نفقته ولو هو في نوبة أحدهماء وأما أجرة الصناعة(" 
فلصاحب النوبة وحده". 
(ومحصص کل جنس ف الأجناس“) الملختلفة» نحو أن تكون د 
وأراضي وطعاماً ونحو ذلك» فإنه بحصص كل جنس بين المقتسمين على حصصهم. 
(و)إذا كان المقسوم جنساً واحداًء نحو أن یون دوراً فقط أو أرضاً فقط أو 
نحو ذلك فإنه يقسم (بعض) ذلك (في بعض في الجنس”") الواحد ولا 


(۱) وفطرته. 

(۲) المعتادة. 

() يعني: إذا كانت المناوبة لأجل الصناعة» لا إذا كانت المناوبة لأجل الخدمة فلهم الجميع» 
يعني : الصنعة. ( 7ي ). 

(© مسالة ررد طلب من له سهام مقر لا غه رة أن مع له رضح واخ 
أجبروا عليه؛ رعاية للأصلح» كقسمة الدار الواحدة. (بحر) (7ي). 

() ينظر ما وجه قوله: «ني الأجناس» مع لفظة «كل». (حاشية سحولي)ا]. وقد حذفها في 
الأثار. 

() عبارة الأثار: ويقسم كل جنس بعضه ببعض حسب الضرورة أو الصلاح. قال في 
شرحه: فإذا كان المقسوم أجناساً ختلفة» كدور وأراض وغروس وحيوانات وغير ذلك» 
فإن كل ذلك يقسم بين الشركاء» ولا يقابل جنس بغيره» فلا يعطي أحدهم دارا والآخر 
أرضاً مثلاًء ثم إذا كان الجنس الواحد متعدداً كدور لم يلزم أن تقسم كل دار على 
انفرادها» بل يجعل لكل شخص دار» فإن م تكن إلا دار واحدة قسمت بينهم إذا كانت 
تنقسم» وكل ذلك بالتقويم. (شرح أثار بلفظه). 

)١(‏ قال في الصعيتري: وإذا تفاوتت الأغراض فذلك كالأجناس» نحو أن تكون بعض 
الأراضي غروساً وبعضها زروعاًء أو بعضها غيلاً وبعضها سيلا وكذلك في القرب 
والبعد. (عامر) (7رر). 

)١(‏ لفظ الأئار: ويقسم كل جنس بعضه ببعض. وهو أولل. 


[] لفظ حاشية السحولي: وهو يقال: ما ثمرة زيادة لفظ: «ني الأجناس». 


(فصل): في وجوب القسمت() وكيطيتها 4 
يحصص کل شيءَ منه» فلو كان المقسوم دارا واحدة لم يقسم كل منزل فيهاء بل 
مجعل كل منزل مقابلاً لمنزل بالتقويم (وإن تعدد) المقسوم' وإن يفعل ذلك 
(للضرورة أو للصلاح) فالضرورة نحو أن تكون المنازل صغاراً إذا قسم كل 


واحد منها م ينتفع كل شخص”"' بنصيبه» وأما الصلاح فنحو أن يكون نصيب 
کل واحد ينتفع به» لکن إذا قسم بعضه في بعض کان نصیب کل واحد منهم 
أنفع له» فإنه يقسم بعضه في بعض. 


قال ليكلا: وقولنا: «وإن تعدد» إشارة إلى الخلاف"» فقال أبو العباس وأبو 
حنيفة والشافعي: لا يقسم بعضه في بعض» بل تقسم کل دار وحدها“» وکل 
أرض وحدها. 

وقال المؤيد بالله وأبو طالب» وهو ظاهر كلام اهادي طلكلا في المنتخب» e‏ 
یوسف وڅحمد: E FETE‏ أو للصلاح» وبر cey‏ 
من امتنع. 

فلو احتال أحد الشركاء على أن لا يقسم لشريكه بالجمع» بل يفرق عليه؛ 
بان“ باع نصييه في كل أرض من شخص"- فللشريك آن يطلب جع 

ا 

نصيبه" ولو بطل البيع. 


)١(‏ أي: الجنس الواحد. 

(۲) أو أحدهم. (7ي). 

(۳) الخلاف هو عائد إلى الصلاح فقط» ذكره ني شرح الدواري. (غيث). وأما الضرورة فيجبر 
الحاكم على ذلك اتفاقً. (تكميل). ولفظ حاشية: وأما الضرورة فيوافقونا. (ذويد). 

)٤(‏ بين الجميع. 

)١(‏ أو وقف أو نذر أو نحوهماء كهدية. 

() غير الالء وإن كان الأول فهو قائم مقامه. 

(۷) في يقسم بعضه في بعض. وظاهر المذهب عدم الفرق. (ي). حيث باع نصيبه في كل 
جنس إل أشخاص. (2رد). 


00 ی (كتاب الشركت0) 


(وإذا اختلفت الأنصباء في أرض”') مقتسمة (أخرج الاسم على 
الجزء") ولم يكن له أن يخرج“ الجزء“ على الاسم؛ لأنه يؤدي إلى 


(۱) الأول: فى غير منقول. و(صرږ). 

کے 

(۲) ومن حق الإخراج أن يبدا من طرف؛ لئلا يؤدي إلى التفريق. (غيث). لأنه إذا خرج ذو 
النصف جعل له إلى ما يليه اثنان» ثم كذلك» ولا يجعل الأقسام في بنادق وتخرج على 
الرؤوس؛ لأنه قد يخرج الوسط لذي النصف فيقول: يوق من شرقيه» ويقول الآخر: بل 
من غربيه مثلاء وما أدى إلى الشجار بطل» وإنا كرر له ثلاث بنادق مع كون ذلك 
مستقي) بواحدة لأنه يكون أسرع إلى خروج نصيبه؛ إذ بكثرة أسمائه يسرع خروجه» 
فعرفت أنها إذا اختلفت الأنصباء والأجزاء أو الأنصباء فقط أخرج الاسم على الجزء 
e‏ 

(۳) ويجعل في ذلك ست ورق» ذكره أبو العباس» فيكتب في ثلاث منها اسم صاحب 
النصف» وني اثنتن اسم صاحب الثلث» وي واحدة اسم صاحب السدس» ويجتهد في 
التباسهاء ويبدأ من أحد الطرفين يضع عليه ورقة» فإن خرج فيها اسم صاحب النصف 
أضيف إليه الجزء الثاني والثالث» وإن خرج فيها اسم صاحب الثلث أضيف إليه الجزء 
الثاني» وإن خرج فيها اسم صاحب السدس كان له ا1ء وتلغى بقية الرقاع. (بيان). وإنما 
جعل لصاحب النصف ثلاث ورق مسارعة وتعجيلاً لحقه» ولأن له حقاً بأن يأتي نصيبه 
وسطاً» وصاحب الثلث كذلك. 

)٤ (‏ وهو أن يكتب ني الورقة أسماء الأجزاء» ويسلم لصاحب النصف ثلاث ورق ونحو ذلك. 

)#%( وصورته"]: أن يعطي صاحب النصف ثلاث ورق» وصاحب الثلث ورقتين» 
وصاحب السدس ورقة ونحو ذلك» وهو مكتوب في الورق الجزء الأول» الجزء 
الثاني..إلخ. (سماع). 

)٥(‏ وهذا مع اتصال أجزاء الال المقسوم» وأما إذا كانت الأجزاء متفرقة فلا فرق بين أن 
يخرج الجزء على الاسم أو الاسم على الجزء. (تريد). لكن يخرج بقية الورق جيعأًء ولا 
يلغي البقية. (7ي). 

1 ولا يعتد با بقي من ورق صاحب النصف وصاحب الثلث» ثم يخرج ورقة على الجزء الرابع إن 
كانت الأول خرجت لصاحب النصف» وإن كانت لصاحب الثلث أخرجت على الجزء الثالث» 
وإن كانت لصاحب السدس أخرجت على الجزء الثاني» ثم كذلك. (بيان) (7ي). 

[] وهذا هو مفهوم قوله: «أخرج الاسم على الجزء). 


(فصل): في وجوب القسمة() وكيطيتهإ- ا 


التفريق' أو التشاجر» وسواء اختلفت الأجزاء" أم اتفقت". 
(وإلا) تختلف الأنصباء بل اتفقت“ (فمخير) إن شاء أخرج الاسم على 
الجزء وإن شاء أخرج الجزء على الاسم» وسواء اتفقت الأجزاء أم اختلفت. 
(ولایدخل حق ل یذک ر فیبقی کا کان ) فلو اقتس| أرضاً بینه| نصفین 
وهي ختلفة الأجزاء» فجاء ثلثاها بالمساحة" نصيباً وثلث نصيبا(“» وسكتا عن 
حقها من الماء - لم يدخل في القسمة تبعا» eS‏ 


(۱) أما التفريق فنحو أن يخرج لصاحب السدس رقعة ثم يوجد فيها الجزء الثاني أو 
ثم يخرج الجزء الأول أو السادس لأحد الشريكين الآخرين مع غيره. وأما التشاجر فنحو 
أن يخرج لصاحب الثلث الجزء الثاني» فيطلب أن يضم إليه جزء من جهة» ويقول 
شركاؤه: من جهة أخرى» وكذا إذا خرج الجزء الثالث أو الرابع لصاحب النصف فرب 
يتشاجرون من أين يضم له إليه. (كواكب). 

(۲) يعني: أجزاء الأرض» نحو أن يكون بعضها الذراع فيها بدرهم» وبعضها كل ذراع 
ونصف بدرهم» وبعضها کل ذراعین بدرهم. (دیباج). 

(۳) في القيمة. (تذكرة) (صرر). 

)٤(‏ كثلاثة إخوة. 

O TET EPRI 

)١(‏ وذلك لا كان تصح قسمة الحقوق المحضة"] لم تدخل تبعاً كالبيع» وفي البيع لا 
يصح البيع للحقوق منفرداً. (معيار معنى). 

(۷) لرداءتما. 

(۸) لجو دتها. 

(0 فيل : إلا أن ري عرف بدغول الا تبعا في القسمة لزم ذلك شرح أا والغرف 
كثير من الأماكن أن السيل والغيل يتبع المقسوم على قدرالمساحة. (شرح بحر). 


[] لفظ المعيار: وصحت في الحقوق المحضة كالأصباب» ولصحتها فيها م تدخل تبعاً كالبيع» 
او سے َء 
[] هذا هو المختار في صحة قسمة الحقوق المحضة» بخلاف ما ذكره في البيان في مسألة الماء 
ولعله بناه على قول المؤيد باله: إن القسمة بيع أينها وقعت. (إملاء سيدنا حسن روكال). 


۳ (كتاب الشرك7ت0) 


e 

(ومنه البذر" والدفين“) يعني: أن البذر الذي لم ينبت وقت القسمة 
والدفين من جلة الحقوق» فلو اقتسا أرضاً مبذورة أو فيها دفين ولم يذكر 
الور لد ا ا 

واعلم أن قسمة الأرض دون البذر إن كانت بالتراضي فلا إشكال في 
صحتهاء وإذا امتنع أحده)ا هل للحاكم أن يجبره؟ قال الفقيه علي: يحتمل 
الوجهين. 

قال ئلكاۇ: وات عد ان لا بجره؛ لأنه بمنزلة إلزامه أخد بعض حقه؛ 
إذ قد صارت الأرض والبذر بمنزلة الشيء الواحد۷. 

وإذا بقي البذر مشاعاً م تصح قسمته قبل نباته؛ e Ae‏ 


)١(‏ لا على قدر المساحة إذا سكتوا عنه عند القسمة» سواء كان من السيل أو الخيل أو البئر. (بيان). 

(۲) إلالعرف. 

(٭) ما م یکن سقیها موجاًء فأما حیث کان سقیها موجاً فانه یبقی بینها کا کان قبلها. 
(کواکب معنی) و(رږ). 

() عبارة الفتح: ولا دفين وبذر وثمر وزرع م يدخل». 

)٤(‏ أما الدفين فلا يسمى حقاً بل ملكا. (صري). وكذا البذر. (صريد). 

() ليس من الحقوق» بل البذر والدفين ملك ۰ا 

(1) وأماالمدفن والبئر فيدخلان إلالعرف FEE‏ 2 .حاشية سحولي). 

(#) قال في التذكرة و ارا ل فب ما بص او م اا ا لأنه محري 
مجرى الحقوق. (7ر). 

(۷) لعله حيث قد فسد ولم يظهر. (بيان). فإن كان قد ظهر أجبر على قسمة الأرض.اه بل 
بالتراضي فقط . ر 

(۸) ولفظ البيان: : فرع: فإن قسموا البذر وحده م تصح إلا مع العلم بتساويه؛ لاان قسمته 
a aS‏ . (لفظاً). يقال: مع الإجبارء لا نغ الترافى فع 
ویکون جزافاً» ولو مع التفاضل. (مفتي) (تریر). 


(فصل): في وجوب القسمت() وكيضطيتها_ ا 
ETE )۱( ٤‏ ۳ 
لانه جهو ل ٠‏ فإن کان قد خرج وكان حشيشا '" فقسمته على التراضي جائزة '؟ 
لأنه مشاهد» وإن امتنع عن القسمة أحد الشريكين لم يحبر فإن بلغ حالة الحصاد 
فقال أصحاب الشافعي: لا جوز؛ لأنہم لا يصححون البيع في مسائل الاعتبارء 
وأما عندنا فيجو ز" إذا كان التبن له قيمة" كمسائل الاعتبار وقلنا «إن القسمة 
بيع)» وأما إذا قلنا «إنا إفراز» قيل: م يجز؛ لأن ا لحب غير مشاهد. 

قال لكل: کی ا 

قال علتل: ولعل هذه تکون بالتراضي IT‏ 


() إلا بالتراضي. (مفتي) (صږ). 

)١(‏ إلا أنيكون قدر الحب معلوماًني كل قسم ولم يفسدصح» وأجبر الممتنع على المختار. (تريد). 

(۲) أي: م يستحصد. 

(۳)بشرط القطم1'] أو البقاءء وإلا فلا. (بيان). والختار الصحة؛ لأنه يبق بالأجرة إلى 
حصاده کا يأتي قریباً. 

(#) يعني : صحيحة. 

)٤(‏ لأن للزرع حداً ينتهي إليه» وهم شريكان فيه على أن ينتهي إلى حده. فأما إن اشتركا فيه 
ليؤخذ علفاً للبهائم ونحو ذلك فإنه يجبر من امتنع منها على القسمة إذا بلغ الحد الذي 
يعتاد أخذه علفاً. وقيل: بالتراضي» كا في حاشية السحولي. 

(0) ولا يجر. 

)١(‏ لا فرق بين أن تكون له قيمة أم لا؛ إذ يصح جزافاً. (صعيتري) (ترد). وفيه نظر› 
ووجهه: أنه ختلف. 

() لا فرق مع التراضي. 

(۷) أي: لم يجبر. 

(۸) من أول الحاصل. 
[] عبارة البيان: ولا تجب قسمة الزرع قبل حصده» فإن تراضوا با صحت إذا شرط بقاؤه 

أو قلعه. 


چە (كتاب الشرك7ت0) 
REE‏ 

(ولا يقسم الفرع") وهو أغصان الشجر كمسارع العنب (دون الأصلء 
و)لا يقسم (النابت دون المنبت" والعكس) وهو أن يقسم الأصل دون 


(۱) إلا أن يرى الحاكم صلاحاً في قسمته؛ لكون أحدهم| يستنفق منها دون الآخرء أو ليحفظ 
حصته من السرق ونحوه» وشریکه بخلافه - کان للحاکم أن يقسمه بینها» أو يستأجر 
على حفظه» وتؤخذ الأجرة من نصيب المتمرد فيا يقابل حصته» ونحو ذلك. (عامر). 
وظاهر الكتاب لا مجر مطلقاً. (صر)]. 

(۲) للصحة. 

(۳) وهذا هو الشرط الذي للصحة فقط» وما عداه فهو للنفو ذ والإجبار.اه قال الفقيه علي: 
إنا لم تصح القسمة في الأرض دون الشجر مع الإجبار» وأما مع التراضي فتصح 
القسمة. ا . وني التذكرة وغيرها خلافه» وهو أنها لا تصح .اه ولفظ 
البيان: 3 ولا تصح قسمة أصل الشجرة دون فروعها ولا العكس ولو تراضوا 
بذلك؛ لأن الشجرة كالخحيوان..إلخ. 

(#) وذلك لأن الشجر شيء٣‏ واحد كالحيوان۳]ء فلا تصح إفراد بعضه بالحكم عن 
بعض» ولو تراضوا بذلك كالبيع. (كواكب). هكذا علل في الشرح» وأما الوالد فعلل 
بأنه يؤدي إلى أنه ينمو ملك مشاع في ملك خالص أو عكسه على التأبيد. (صعيتري)[٤].‏ 

(٭#) على وزن مَفعَل. 


[] هذا التقریر لیس في شرح سیدنا حسن» ولعله اختیار سیدنا علي بن أحد خ. 

1[ ليس كالشيء الواحد» وسيأتي في ابة أنه إذا زاد الشجر امتنع الرجوع في الشجر؛ لأنه ليس 
كالئىء الواحد. 

1 يعني: فلا تصح قسمة أعلى الشاة دون قوائمها. (بستان). 

1 لفظ الصعيتري: وعلل في الشرح بأن القسمةفي معنى الييع» وييع الأصول دون الفرع وعكسه 
لا يصح إلا بشرط القطع من معلوم» وعلله الفقيه علي بأنه لو صحت قسمة أحدهم| دون الآخر 
أدى إلى أن ينمو ملك خالص على مشاع أو عكسه على التأبيد. إل أن قال: قوله: «ولا في الأرض 
دون الشجر وعكسه» ووجهه: أن الغرض لا يحصل إذا لم يقتسما جميعاء وللعلة التي علل بها 
الفقيه حسن المنع من صحة الأصول دون الفروع والعكس. 


(فصل): في وجوب القسمة() وكيطيتهإ ل 


الفرع والأرض دون الشجرء فهذا لا يصح" (إلا) أن يقسم الفرع دون 
الأصل والنابت دون المنبت والعكس (بشرط القطع") فإنه يصح (وإن بقي) 
ولم يقطع. 


کے ٤‏ 
قال الفقيه يوسف: ويصح قسمة الثمر بعد صلاحه“ دون الشجر كالزرع» 
وأما قبل صلاحه فلعله كالزرع حشيشا*» والله أعلم. 
)۷( دون الزرع(٠‏ 


(أو) قسمت (الأرض ونحوه) يعني : فإغها تصح 


)١(‏ والوجه في ذلك ما ذكره أبو طالب في قسمة الأرض دون الشجر أنه ينافي الغرض 
بالقسمة؛ لأنه يؤدي إلى أحد محذورين: إما أن يكون كل واحد من الشريكين لا يتمكن 
من التصرف والانتفاع بملكه؛ لأنه ني ملك صاحبه. أو أنه لا يجوز لكل واحد من 
الشريكين أن يمنع صاحبه من الدخول إلى نصيبه» ومع هذين الطرفين م يحصل الغرض 
بالقسمة. قال في الغيث: قلت: وهذه العلة كا تلزم في قسمة الأرض دون الشجر تازم في 
العكسء وتلزم في قسمة الفرع دون الأصل. (شرح أثار بلفظه). 

(۲) ولو تراضوا؛ لأنه صا وق ي ء الواحد.اه كالحيوان. 

(۳) ویکون مود ضع القطع معلوما لفظاً أو عرف . ر 

۵ وإنا تصح بشرطين: الأول: ا و ی و 
الأصول. الث . الثاني: أن يكون موضع القطع معلوماً. (زهور) (ت7ر). 

)٤(‏ ولو بالحكم؛ لأنه كالمتاع اموضوع في الدار. (7يد). 

e کک‎ (0) 

) آي: لم يستبل. 

(1) عطف على قوله: «إلا بشرط القطع). 

)۷( فإن قلت: فلم جوزتم قسمة الأرض دون الزرع ولم تجوزوا عكسه -وهو قسمة الزرع 
دون الأرض - إلا بالتراضي؟ قلت: لأن الأرض إذا قسمت دون الزرع أمكن تقسيط 
الأجرة؛ لتميز نصيب كل واحد منهماء بخلاف ما لو قسم الزرع دون الأرض؛ فإن الزرع 
يكون في بعضها خفيفاً وني بعضها غليظاًء فلا تتقسط الأجرة. (غيث). 

(۸) إن صح قسمة الأرض دون الزرع لأن للزرع ونحوه حداً ينتهي إليه» بخلاف الأول 
فهو كالجزء منها 


0١‏ (كتاب الشرك7ت0) 


قسمة' ذلك وإن لم يشترط القطع» ونحو الزرع هو أن تقسم الأرض والشجر 
الذي فيها" دون ثمر الشجر (ويبقى) إل" الحصاد (بالأجرة“) من 
صاحب الزرع والثمر. 

(و)إذا اعوجّت شجرة في أرض فصارت فروعها في أرض غير أرض 
صاحبهاء وثمرها يسقط فيها - حكم على صاحب الأرض التي تساقط إليها ثمر 


و کے 
الث 


خاره بتسلیم < إليه(» وحکم (على رب الشجرة“ أن یرفع(۷) 


TT (1)‏ (ران). لأن الزرع كالمتاع الموضوع» ذكر ذلك السادة والانتصار.ام 
وني حاشية السحولي ما لفظه: لكن بالتراضي فقط في جميع ذلك» لا بالإجبار. 

(۲) ولو بالإجبار. (7ږ). 

( وچا 2ی 

)٤(‏ أجرة المثل» وإذا تساويا تساقطاء وإلا ترادا الزيادة. (ض7يد). 

(#) إجاعاً. 

)4( ال الق بر رجام ل ر حف ن ج ال الاي ع ت ا 
ولو كان لا يصح استئجار الشجر للثمر؛ لأن الأجرة هنا تجب لأجل الانتفاع بحق الغير 
ولو كان لا تصح إجارته» كا تجب أجرة المسجد والمقبرة على من استعملها. (بيان). 
والذي لا يصح هو استئجار الشجر ليستثمره؛ لأن ذلك بيع أعيان معدومة. (بستان). 

() ظاهره ولو بعد "1. (7رر). وهذا بعد النقل .اه لا فرق. (7ي). 


(#) ولا تكفي التخلية. 

() بالإعلام أو التخلية.اه بل يجب الحمل كا يأتي في قوله: «كا يلقيه طائر أو ريح». 
(ضږ). 

)١(‏ ما لم يكن عن قسمة. (7ي). 

(۷) أو يقطع. 


(#) فأما ارتفاعها في الهواء فأضر الظل بجاره فلا. (7ر). 
[] فإن استویا تساقطاء وإلا ترادا. (7ږ). 
1 ب) لا جحف. (رر). 


(فصل): في وجوب القسمة() وكيطيتهإ ¥ 


أغصانها) المتدلية (عن أرض الغير") إن أمكنء وإلا قطعهاء فإن امتنع 
من قطعها" قطعها صاحب الأرض“ ليدفع الضرر عن نفسه. 


8 éے‏ سے 

)١(‏ فإذا قسمت الأرض والأشجار متدة في الأرض ل يلزم رفعهاء وله المنع من إحداث غرس 
ت o‏ َء 0 َء س 
آخرا]» وإذا أحدث أحده| غروسا في حقه ودخلت عروقها أرض جاره فللجار قطعها. 

و 

(۲) ولا فرق بين الملك والحق» ذكره في الفتح.اهوقيل: يجوز في الحقوق حيث لا يضر" 
كالجبال» ومجاري السيول. (شرح فتح). وقد تقدم مثله في البيان والأزهار في قوله: «عن 
أرض الغر)» فمفهو مه لاعن حقه. 
رھ ارا هرن عن حقه 

(#) وکذا عروقها» ذکره الصعيتري .ام والمقرر خلافه؛ لحري العادة. (مران). ولفظ 
حاشية السحولي: وأما العروق إذا امتدت إلى أرض الغير فلا جب على صاحب الشجر 
قلعها» ولصاحب الأرض قلعها"وإن فسدت أشجار جاره. (حاشية سحولي) (7ر). 

(#) ولو وقفا. 

(٭) مسالة: وإذا قسمت أرض على أن ما دخل من أغصان شجر كل واحد إلى أرض 
صاحبه فهو له أو ثمره له كانت القسمة باطلة ولو تراضوا بذلك؛ لأنها وقعت على 

۶ 2 ى 
عوض مجهول معدوم» وكذا لو كان ذلك عرفا٤]‏ هم ظاهرا. فرع: فان اقتسموا ثم 
تراضوا بذلك من بعد القسمة جازا*] وكان إباحة يصح الرجوع فيه وني ثماره مع بقائهاء 
وتبطل بالموتا". (بيان لفظا). والبيع لا يبطل الملك. يعني: إذا باع أحدها حصته من 
آخحر فلا يبطل ملكه الذي على ملك الغير. 

() وإنا احتاج إلى إذنه هنا بخلاف الغصب لأنه لا فعل منه هنا؛ لأنها اعوجت بنفسهاء 
والغصب ثبت بفعله. 

a‏ سے ,ے 

() ولا يحتاج إلى أمر الحاكم؛ لأن له و لاية. (ضرير). 
[] غير معتاد عند القسمةء ولا شر ط عندها. (ر). ومعناه في البيان قبيل النوع الرابع: الشرب. 
1 لفظ شرح الفتح: وقال القاضي عبدالله الدواري: إن الشجر إذا تدلى إلى حق وكان لا يضر 

المستحق له كالجبال التي يستحق ماؤها والأنهار وأماكن السيول فإنه لا يجب رفعها. 
1 ] وله أجرة إخراج العروق» لا أجرة الحفر عليها. (شرح أثمار) (7ر). 
ذا أرادوا صحة االعرة شر ط. (رر). 
]٤[‏ ولعلهم إِذ آرادو صحتها صادموا العرف بصريح شر ( صر ) 
]٥[‏ وهي صحيحة. 
1 والبيع؛ لانتقال الملك. (هامش بيان). 


۰۸ (كتاب الشرك7ت0) 


(و)لو شرط صاحب الشجرة أن ما تدلل من أغصان شجرته إلى أرض 
صاحبه أو سقط من ثمارها يكون له لم يصح ذلك و(لا تملك) تلك الأغصان 
O TET (۱) :‏ 
(فإن ادعى) رب الشجرة أن" (المواء حقا) له (فالبينة“ عليه) أن لأغصان 
شجرته حق البقاء ني هواء* تلك الأرض. وبينته/" على أحد ثلاثة أوجه: إما 
على أن الشجرة ثابتة“ قبل إحياء جاره تلك الأرض» أو على أنه باعها واستشنى 
بقاء تلك الأغصان» أو عل( E O E‏ 


(#) لكن يجب ما يفعله مرتباً» فيقدم الرفع إن أمكن على وجه لا يضر بالأغصان مع التمكن 
من ذلك» ثم مع حصول الإأضرار بها إن م يمكن رفعها إلا بذلك» ثم إن تعذر رفعها 
کان له أن يقطعها. (شر اد (تری). 

(# ويرجع بالا جرة إن رى الرجوع لا أجرة اهواء؛ إذ لا يؤخذ عوض على الحق. 

(۱) لأنه تقليك معدوم» إلا أن يأتي بالنذر أو الوصية. (صريد). 

PN a a SG 

(۳) «أن» موجودة في نسخ الشرح» وليست موجودة في الغيث. 

)٤(‏ اتفاقاً. (شرح فتح). 

(#) قال الفقيه علي: ولا يأتي هنا خلاف المنصور بالله والمؤيد بالله في ثبوت الح باليد؛ لأنه 
لاانختار اة 

)٩(‏ ولا يتهياً في اهواء إثبات يد قط1 ك| في المرور» وقد ذكر المؤيد بالله في العروق أا لا 
تشبت بها يد» وكذا الفروع .اه قال في شرح الفتح: لا تثبت الحقوق في الهواء عند الجميع. 

(1) أي: طرية يقهم؛ لا أهم يسألون عن ذلك. (2ي). 

(۷) والرابع: نكوله عن اليمين اليمين. والخامس: EY‏ 

(۸) أي: معوجة. وقيل: O CER TEEE‏ .ما إذا كانت نابتة قبل إحياء جاره 
فهو ملك لا حق]. 


(4) أو نذر أو وصية أو هبة. (7ر). 


[1] لأن ميلان الشجر ليس من فعله. (بيان من الدعاوى). 


(فصل): في وجوب القسمت() وكيضيتها_ 0 
إقراره باستحقاق البقاء'. 

(وهي) واجبة (علن مدعي" الغبن" و) مدعي (الضرر“ والغلط) فلو 
ادعى أحد المقتسمين أنه مغبون في سهمه غبناً فاحشاًء أو ادعى أنه مضرور 
لکونہم م یترکوا له طریقاً أو مسیل ماء» أو ادعی أن نصيبه مغلوط فيه - فإن 
مادق ال كاه عل لك و حب ا وإ غاا عل ایل وان اکا 


(۱) أو على أنها قسمت الأرض وكانت الأغصان من قبل القسمة. (7ي). 

(۲) فإن ادعى نها فاسدة» أو أنه لا مسيل ولا طريق» أو الغبن -فالقول قول مدعى الصحة. 
وإن كان لأجل أنه ل ينصب عن الغائب أو الصغير فالقول قول مدعي الفساد؛ لأن 
الظاهر عدمه. 

() فرع: فلو کان قد قطع کل واحد منهم من صاحبه کل حق ودعوی بعد قسمتهم فقیل: 
[وقواه المتوكل على الله]: لا تسمع دعواه لفسادها؛ لأجل البراءء [إلا أن يكون ثم 

ی کے ا 
تغرير]. وقيل!"1: بل تسمع؛ لأنه إنا أبرأً ظنا منه أنه مستوف لحقه» بحيث لو علم عدم 
الوفاء ما أبرأً. (بيان) و(ضي). 
وح 2 

)٤(‏ يعني: ولم يتراضوا به. (مفتي) (ترږ). 

2 ا 0 س 

)٥(‏ يظر لو لم يجد شهودا على الغلطء ولكن طلب أن تلبن الأرض للقسومة جيعها؟ أجاب الشامي: 
أا إن كانت قسمة الأرض بالمساحة فقط أجيب إلى ذلك» وإن كانت قسمة الأرض 
بالتقويم لم جَّبْ؛ لجواز أا جعلت حصته مقابلة لحصة شريكه لزيادتها بالقيمة» والله 
أعلم بالصواب.اه فإن كانت الزيادة ظاهرة والقيمة مستوية؟ لعله يجاب إذا م يجوز 
كون الزيادة من فعل صاحب الحصة من حق أو مباح. (إملاء سيدنا علي ج) (ترر). 
وينظر على من تكون أجرة اللبان؟ تكون على الطالب إذا انكشف أنه غير محق» وإلا 

(#) فرع: وإذا باع أحدهم ما صار إليه ثم بان أنه أكثر من نصيبه» نحو أن يقسم له الربع 

2 ڪي 
وليس له إلا الثمن» فإن صح ذلك بالبينة والحكم أو بعلم الحاكم بطلت القسمة» .....= 


[ وقواه الإمام المهدي؛ لأن القسمة ليست إفرازاً. 


۰ (ڪتاب الشركة0) 


= ونقض البيع كلها لأنه لو صح في نصيبه لزم أن يييع نصيبه في جوانب الأرض كلهاء وذلك 

يضر بشركائه. وقال أبو جعفر والقاضي زيد والفقيه جى البحيبح: إنه يصح بيع نصيبه - 

وهو الثمن - ويبطل الزائد» ويكون للمشتري الخيار إن جهل ذلك. وقال الفقيه علي: إنه 

يصح البيع في نصيبه الأصلي من هذا الذي باع» وهو ثمنه [يعني: ثمن الربع] والباقي يبطل. 

1 ١ 0 2 e E ت‎ 9 

فرع: فلو كان المقسوم ملي صح بيع نصيبه» وهو الثمن [من الكل» لا من الذي باع؛ لأن 

القسمة إفراز] ويبطل الزائدء ولا خيار للمشتري إلا إذا كان له غرض في شراء الكل. 

و 

ن وإن ثبت الغلط بتصادق الشركاء فإن صادقهم المشتري بطلت القسمة» 

ونقض البيع كله» وإن ناكرهم المشتري وحلف ل ينقض البيع» وتبطل القسمة؛ فيشتركون 

في الباقي» وأما المبيع فإن أجازوا له بيعه اشتركوا في ثمنه» وإن لم فعلن البائع استفداؤه با لا 

يجحف» فإن تعذر عليه غرم هم مثل نصيبهم فيه "]» وهو نصفه إن كان مثليل؟] أو قيمة 

سبعة اانه" *] إن کان قیمیا""]» فان کان ثمنه مثل قیمت فھو بہا]» وإن کان أقل منها غرم 
ٍ éے‏ سے 

الزائدء وإن كان زائداً عليها رد الزيادة للمشتري» وهذا على قولنا: إن بيعه يبطل كله. مسأة: 

وإذا كانت القسمة في دين على خصوم فاقتسموه لكل واحد منهم ما على خصم معين فقيل : 

لا تصح القسمة حتى يقبضوه الكل؛ لأن الدين معدوم. وقيل: بل تصح القسمة. قال 

سيدنا: ولعلها تصح على القول بأنها إفراز]» لا على القول بأنا بيع. (بيان). 

1 إلا إذا تعينت القسمة في هذه الأرض س -نحو أن لا يقسم بعضها ني بعض - صح بیع نصیبه؛ 
لزوال العلة.اه وهذا قول حسن. لعله يقال: : هو يؤدي إلى تفريق الحصة» » بأن ينفذ في كل 
نصيب بقدر حصته. 

۲] هذا فرع من قوله: فرع: وإذا باع أحدهم.. إلخ. 

[۲] هذ فع من قوه: فضع: واذا ب حدهم.. إلخ 1 

1 هذا يستقيم في المنقولات» وأما في غير المنقولات فلا يضمن إلا ما تلف تحت يده على قول 
اهادي لاء وإن وجب الاستفداء والأجرة مدة ما لبثت تحت يده. 

N SERS a O 


ف ف ر و ای ا د ق إلا ثمناً 
[1] لعدم صحة القسمة. (هامش بيان). 
[ لأن القسمة ليست إفرازء ولأن الذي في يده ربع» وهو لا يستحق ق إلا ثمناً 


e E‏ (رږ). 


(فصل): في وجوب القسمة() وكيطيته)_ اال 
كانت البينة(" على مدعى فسادها"' بأي هذه الوجوه. 

فإن كان أحدهم قد باع نصيبه م يصح تصادقهم على فسادها؛ لأنه إقرار على 
ف( و انا شت ذلك بالستة 0 فان قامت ال( انسشف ال0 : 
الغر » وإنما يبت ذلك بال » فإن قامت الب انتقض البيع ۾ قال 


)١(‏ فأما الغبن غير الفاحش فلا تنقض به القسمة مطلقاً [سواء كان المغبون الوكيل أو 
الالك. (7ر)] وهو ما يتغابن الناس بمثله. 

(۲) وكيفيتها أن يشهدوا أا فاسدة. (غيث). 

(#) وذلك لأن مدعي الفساد يدعي خلاف الظاهر. وكيفية الشهادة: أن يشهدوا أنها فاسدة 
لأجل الغلط» أو لكون الغبن ني التقويم كثيراً وفيهم غائب أو صغير» أو لكونمم ل 
يتركوا لبعض الأقسام طريقاً أو مسيل ماء. قال الفقيه حى البحيبح: ولا يضر كون هذه 
البينة تضمن النفي» وهو أنه ليس هذا النصيب طريق أو مسيل؛ لأن مثل هذا جائزء كا 
لو شھدوا على أن هذا مفلس» فالمعنی لیس له مال» وکا لو شهدوا بأرض لبيت المال» 
فالمعنى ما ها مالك» مع أن الشهادة تصح على إقرارهم كا ذكروا أن الشهادة على النفي 
إذا كانت مستندة إلى الإقرار تصح. قيل: وقد يصح العكس أيضاًء وهو أن يشهد الشهود 
على النفي والمضمون الإثبات» كا ذكر عن المؤيد بالله إذا وضع رجل يده على أرض لا 
يعرف مالكهاء فشهد الشهود أنه غبر مالك صحت الشهادة؛ لأن مضموما أا لبيت 
اا ان ب 1 متآ 2(2 9 ادر و وتا 
مالك» کا سيأتي. (2ی)]. 

(#) بالغبن؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر. 

(۳) إلا أن يصادقهم. (7ږ). 

(#) ويحلف المشتري أنه لا يعلم بالغبن. (7ي). 

(#) وإن ناكرهم وحلف ل يبطل البيع.اهوتبطل القسمة» ويشتركون ني الباقي. 

)٤(‏ والحکم. 

)+( أو حكم الحاكم بعلمه. (7رر). 

() ني وجه المشتري. (ترو). 

(1) وهي صورة «غالبا» في قوله: «وتنفذ في نصيب العاقد شريكاً غالباً). 


(ڪتاب الشركة0) 


الفقيه بجيى البحيبح: في الزائد' على نصيبه من الذي باع. 

0 O TT : 

وقال الفقيه محمد بن سليان والكني: يبطل في الكل '؛ لئلا يفرق 
ت بأن بیع من کل جانب جزءاً فيصح قدر نصيبه من ذلك الجر 
ولأن ملكه لجزء من هذا النصيب يترتب على صحة القسمة. 

(ولا تسمع) البينة (من حاضر( ( ڪر () القسمة eeeeoeeeoeeeeeeeeneenes‏ 


(۱) قوي مالم يقسم بعضه في بعض. 

(#) ویکون للمشتري ايار حیث جهل. (سحولي). 

قل ار اد بقل وبال إت نت هة الار فن ھا بقن بحضھای بح ا بے کا 
ذكره الكني» وعلى هذا حمل كلام من قال: إن المشاع لا يصح بيعه» وإن كانت لا يقسم 
بعضها في بعض صح البيع؛ لزوال العلة. وهو قول حسن. 

(۳) ما لم یکن مثلیاً فیبطل في نصیبه. اه صوابه: فينفذ. (طرید). 

)٤(‏ وصورة المسألة: أن تقسم جربة بين أربعة إخوة» وهي ثمانون لبنة» باع أحدهم حصته 
عشرين لبنة» فلا انتقض البيع صار مشاعاً عند أهل اللذهب؛ لأنه يبطل البيع في الكل. 
وعلن كلام الفقيه يحيى البحيبح لما عادت مشاعاً بطل البيع في ثلاثة أرباع العشرين» 
والربع الذي للبائم -وهي خمس لبن - لا يبطل فيه» ويعود له في كل جانب متفرقاً ماني 
يدي إخوته ربع» فالبیع لا بطل فيه» ویعود له في کل جانب» فیکون البيع متفرقا في 
الجوانب الأربعة. والله أعلم وأحكم. 

() إن ل برآ" عليهاء أي: على القسمة؛ إذ لو أجبره قبلت دعواه. (شرح فتح). ومثله في 
البحر. والقول لمنكر القسمة والغبن والغلط والضرر؛ لأنالأصل عدمها. 

(#) غير مجبر من ظا . ( صي ).1لا الإجبار على شروطه فهو صحيح. (ري)]. 

(#) مباشر. و(ترد). لا موكل ولو حاضراً فلا ينفذ عليه» وهو الذي تقدم ني البيع في قوله: 
0 متصرف عن الغير فاحشا». (طري). 

)4( أو غائب مجيز بعد العلم بالغبن. (بحر» وبيان). إذ قد رضي به کالبيع. 

(#) أو غائب بعد الإجازة حيث لم يحصل تخرير. 

(1( ولا بد أن يكون الحاضر المقاسم. (7ي). 


[] إذا كان الإجبار من ظالم» لا من الحاكم فلا تسمع. (ترير). 


(فصل): في وجوب القسمة() وكيطيتهإ ا 


(في) وقوع (الغبن') عليه» ولا تنقض القسمة بذلك؛ لأنه إذا كان حاضراً عند 
القسمة وأقام البينة على أنه مغبون كان بمنزلة من باع بغبن فاحش» بخلاف ما 
إذا كان غاثباً أو صغيرا" فنا تنقض؛ لأن تصرف الوكيل" والولي“ بغبن 
فاحش لا ينفذ. 


)١(‏ وأما الغلط والضرر فتسمع. (7ي). 
(۲) ولو قد بلغته القسمة وأجاز. 

(۳) في الغائب. 

)٤(‏ في الصبي. 


4 -----------------الطھرس 


(كتاب الشفعة) E O a‏ 
(فصل):1في بيان ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب فيه» ومن تجب له الشفعة. ١١‏ 
(فائدة): Oe Raa‏ 
(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك Nea‏ 
(فصل): في بيان ما لا تبطل به الشفعة AS‏ 
(فصل): في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع» وما على كل واحد منه| 
أصاحبه VSR SS‏ 
(فصل): في كيفية أخذ الشفيع للمبيع SSE‏ 
(كتاب الإجارة) N E O SESS‏ 
(فصل): في بیان ما يصح تأجیره وما لا يصح› OEE‏ 
(فصل): في ذكر أحكام إجارة الأعيان ENA‏ 
(فصل): في أحكام إجارة الحيوان IES SSA‏ 
(باب إجارة الأدميين) PEs‏ 
(فصل): في بيان الأجير الخاص وأحكامه E AES‏ 
(فصل): في تحقيق الأجير المشترك» وذكر أحكامه E‏ 
(فصل): في| للأجير بعد عقد الإجارة وما يتعلق بذلك Te‏ 
(فصل): في أحكام الإجارة الصحيحة والفاسدة TTA‏ 
(فصل): في بيان ما تسقط به اللإجرة وما لا تسقط به O EE‏ 
(فصل): في بيان ما تنفسخ به الإجارة وما لا تنفسخ به (O‏ 
(فصل): في ذكر جملة من أحكام الإجرة SEA RSS‏ 
(فصل): في بيان ما يكره من الأجرة ويحرم NESS RNAS‏ 
(فصل): في الاختلاف بين الأجير والمستأجر RSE‏ 


(فصل): في بیان من يضمن ومن لا يضمن» ومن يبرا إذا أبرئ» ومن لا يبرا 


(باب المزارعة) ORDERS‏ 
(فصل):1في بيان المزارعة الصحيحة والفاسدة وأحكامه)] E‏ 
(فصل):1ني بيان المغارسة الصحية والفاسدة وأحكامه)] E‏ 
(فصل):1[في المساقاة وأحكامها] DEANE‏ 
(باب الإحياء والتحجر) O O O‏ 
(فصل):1في بيان من له الإإحياء وما جوز إحياؤه] eA‏ 
(فصل): في بيان كيفية الإحياء الذي يحصل به الملك E‏ 
(فصل): في التحجر وحكمه E‏ 
(باب المضاربة) NOSSO ES‏ 
(فصل):1ني شروط المضاربة] a‏ 
(فصل): في أحكام تعلق بالعقد E GOTE‏ 
(فصل): في حكم المؤن التي يحتاج إليها في المضاربة N‏ 
(فصل): في أحكام المضاربة الصحيحة DÎ‏ 
(فصل): في أحكام المضاربة الفاسدة TT‏ 


(فصل ): فى حكم المضاربة إذا مات رب المال أو العام وإذا اختلفا 
ء : و 


(فصل): في حكم اختلاط الأموال بعضها ببعض E‏ 


(كتاب الشركة) 


[شرك المكاسب: الأولل: المفاوضة] o‏ 
(فصل): ني حكم هذه الشركة إذا طرأ تفاضله) في ملك النقد 0 
[الثانية: شر كة العنان] 0 
[الثالغة: شر كة الوجوه] O ONE‏ 
[الرابعة: شركة الأبدان] RE‏ 
(فصل): في بيان ما تنفسخ به الشركة بعد صحتها e‏ 
(باب شركة الأملاك) E RN GANE‏ 
(فصل): في شركة العلو والسفل TT‏ 
(فصل): في حكم الشركة في الحيطان SE‏ 


0 الٹفھرس 


(فصل): في حكم الشركة في السكك ESE NSS‏ 
(فصل): في حكم الطريق إذا التبس قدرها وما يتعلق بذلك ES‏ 
(فصل): في أحكام الشركة في الشرب RRA RAR‏ 
(فصل): في حكم الماء في الملك وعدمه DER‏ 


(فصل): في ذكر شروط القسمة E N‏ 
(فصل): [فيم| يتفق فيه البيع والقسمة وما يختلفان فيه] NENE‏ 
(فصل): في وجوب القسمة وكيفيتها e OAS ci eS aS‏ 


